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 :قال الله تعالى                          

 بعد                             

 يمبسم الله الرحمن الرح                     

قْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ  «       . »وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّ

                        .من سورة طه 49من الآية                                          

 . »بَيْنَهُمْ  شُورَى   وَأَمْرُهُمْ                   «

  .سورة الشورى من 83من الآية                                        

  " أَشْهَدُ أَنْ لََ إِلَهَ إِلََّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ  سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ،"



 شكر وعرفان                                      
 .الذي جعل لكل شيء قدرا، وجعل لكل قدر أجل ،وجعل لكل أجل كتاب ،لله العلي العظيم الحمد  

أبصم على إنجاز آخر  ،ويمنه على من يشاء من عباده كرمهفها أنا اليوم بفضل الله تعالى ورحمته وسعة   
في الدنيا  نسأله عز وجل أن يجعلها علما نافعا اومناقشته بإتمام أطروحتي يضاف إلى مساري الدراسي

 .ويرزقنا ثوابها في الآخرة

 "يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانكف"                       

 :إلى الوالدين                                 

ن عبرت عما بخاطري فلن  ي لن يوفي فضلكم،قلت شكرا فشكر  إن   حقا سعيتم فكان أصف عطائكم،وا 
سعيكم مشكورا، إن جف حبري عن التعبير يمتلئ فؤادي وقلبي بصفاء الحب تقديرا وتعظيما، فمهما نطقت 

 .روعتكم وعلو همتكم مالألسن بفضلكم ومهما خطت الأيدي بوصفكم تظل مقصرة أما
أن "حضرتكمذا المقام إلا دعوة أخص بها كم، فلا أملك في هلا جميل يوفي معروفكم ولا بديل يقابل فضل  

 "يرزقكم سبحانه وتعالى الفردوس الأعلى من الجنة

 :إلى مؤطري                                

 ستاذ ،فقد كنت نعم الأخ والصديق والأ ،وتقدير احترامأزكى التحيات وأجملها وأطيبها أخصك بها بكل   
وجدتك سندا لي   الدكتوراه، فكلما احتجتك يوما إلاشكرا جزيلا على كل ما قدمته لي طيلة مشواري في طور 

 ".جعل الله عملك ومسعاك في ميزان حسناتك يوم القيامة" ومعينا على تحمل عبئ وعثرات الطريق

 :إلى لجنة المناقشة                                    

عبارات الاحترام والتقدير والتبجيل لأعضاء لجنة المناقشة لقبولهم عضوية هذه اللجنة  أتقدمى بسأمى     
جعلها الله في ميزان ولمسعاهم الحميدة في إنجاح هذا المحفل العلمي، وعلى توصياتهم وتوجيهاتهم القيمة، 

شواركم العلمي والمهني لكم مني كل التمنيات الخالصة بالنجاح والتوفيق والسداد في م حسناتكم يوم القيامة
 .وفي حياتكم اليومية



 :اءقإلى الأصد                           

لكم مني كل معاني الشكر والثناء، لكم مني كل عبارات الاحترام والتقدير، لكل من رسم في قلبي ذكرى   
تعامل معنا لكل من  نيرة وألقى على مسامعي كلمة طيبة، لكل من سعى يوما لرسم ابتسامة على محياي،

                                                                                .أثر طيبا متى بقى في القلب نبض من الحياة ستبقون دومالكل من ساعدنا يوما ، بإخلاص وصدق،
 "تم من الجنة مقعداممشاكم وتبوء وطاب طبتم  "                        .

 :إلى كل  من قدم لنا يد المساعدة                     

خراجه في  أتوجه بالتحية والشكر لكل من قدم لنا يد المساعدة وساهم ولو بالقليل في إنجاح هذا    العمل وا 
مديري المكتبات وعمالها وأخص بالذكر مديرة مكتبة على وجه الخصوص شكله النهائي مثلما هو عليه الآن 

أو  "سهام.ب" ها السيدةوزميلت "كبوش عائشة"السيدة والعلوم السياسية بالمركز أحمد زبانة بغليزان  الحقوق
بالإضافة إلى عون ، الأجلاء ولكل طاقمها "ميلود"مسؤول عن مكتبة الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بسكرة

 .مكتبة الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مستغانم

كما لا يفوتني توجيه شكر خاص لزميلي الأعزاء على مدهم يد العون لي ووقوفهم معي طيلة مشوار    
 "مناصرية شريف"والدكتور" عيسى آسيا زكرياالدكتور "هار اسي في طور الدكتو در ال

   



  إهداء                    
 نعومة أظافريإلى والدي الكريمين أهدي عملي المتواضع هذا عرفانا مني على كل ما منحاني إياه منذ     

فيما وصلت إليه من نجاحات، فعطائكم  فضلكم  إلى يوم تخرجي ونيلي شهادة الدكتوراه، فبعد فضل الله يأتي
 .نبض من الحياة مدام فيه في القلبسيبقى حبكم  الدائم لي كان خير سند لي طيلة مشواري الدراسي ودعائكم

إلى جميع أفراد عائلتي الذين قاسموني فرحة النجاح والتألق ولم يبخلوا عني وساندوني بالنفس والنفيس    
 .دمتم سندا لي في ديني ودنياي

ذا النتاج العلمي الذي لم يخلوا من مساهمتكم فبدعائكم وتضافر إلى جميع الأصدقاء والزملاء أشارككم ه   
خص بالذكر رفقاء الدرب بكلية جهودكم ومساندكم ومآزرتكم لي ها أنا أصل اليوم إلى هذه الدرجة العلمية، وأ

 .الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان، وزملائي في طور الدكتوراه

فظك وسدد خطاك لما تحبينه إكرام على المساندة والدعم شكر الله مسعاك وح.والصديقة الدكتورة مإلى الرفيقة 
ني والعلمي وفي حياتك المستقبلية، دمتي بالنجاح والتوفيق في مسارك المه لك ، تمنياتي الخالصةويرضاه

 .فخرا لنا ونموذج للكفاح والنجاح أدام الله حبل الود الذي بيننا
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ن تمتعه بها وفقا للمقتضيات على صيانة حقوق وحريات الفرد وضماتحرص الأنظمة الدستورية المعاصرة    
وتأتي طائفة الحقوق والحريات السياسية التي تحظى باهتمام بالغ من  الدستورية والقانونية التي ترسم دائرتها،

جانب المؤسس الدستوري والمشرع القانوني، حيث تكامل دور كل منهما في إحاطتها بمجموعة من 
الضمانات والآليات الكفيلة بممارستها دون قيود أو شروط للانتقاص منها أو تثبيطها بوصفها من الحقوق 

ررة للشعوب بموجب المواثيق والإعلانات العالمية المؤطرة لحقوق الإنسان ،فضلا على أنها الأساسية المق
تكرس لفكرة المواطنة مما يتيح للفرد أن يساهم بشكل إيجابي وفعال في المشاركة في الشؤون العامة،وعليه 

 .تباره مبدأ دستوريفإن تعليقها، أو تعطيل ممارستها هو في النهاية تعليق وتعطيل لمبدأ المواطنة باع

رية الحقوق والحريات السياسية ضمن النصوص والوثائق الدستو  إدراجنبني على ما سبق القول أن ي   
صباغها بالصفة الدستورية ي المكانة التي تحظى بها بين القوانين الوطنية كأسمى  على ل في طياته دلالةمحوا 

بقية القوانين التي تدنوها درجة، مما يجعلها خاضعة لها قوانين الدولة، وهذا السمو يفترض معه علوها على 
 .ومقيدة بما نصت عليه من مبادئ وأحكام الدستورية

غير أن هذا السمو غير كاف لحماية الحقوق والحريات السياسية، الأمر الذي يتوجب معه البحث على    
مح بتكريس الرقابة على الأعمال ضمانة دستورية خرى تحفظ مكانة الدستور كأسمى قوانين الدولة، بما يس

الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة لمنع تجاوزها للحدود والصلاحيات المقررة لها، وتتجسد 
 .هذه الضمانة أو الآلية في مبدأ الرقابة على دستورية القوانين

ام القواعد القانونية الدنيا للقواعد الرقابة على دستورية القوانين ، من أجل ضمان احتر  وقد وجدت آلية   
الدستورية العليا، غير أن الأنظمة الدستورية تباينت في الطريقة التي تباشرها بمها عملية الرقابة ومن ثم في 
تحديد الجهة التي يعهد لها ممارسة هذه المهمة فمن الدساتير من خولها للقضاء ويعود للولايات المتحدة 

بيق هذا النوع من الرقابة، ومن الأنظمة من عهد بها إلى هيئة سياسية والتي تعد الأمريكية الفضل في تط
 .فرنسا منشئها على إثر دستور السنة الثامنة، ومنها من جعلها اختصاصا خالصا وأصيلا للبرلمان

ة ولم تخلو دساتير دول المغرب العربي من هذا الطرح،حيث تأثرت بالوضع السائد في الأنظمة الدستوري   
المقارنة متبنية مبدأ الرقابة على دستورية القوانين ضمن نصوصها الدستورية باعتباره أقوى الضمانات المقررة 
لحماية المبادئ الدستورية والحقوق والحريات التي كفلتها،حيث عرف هذا المبدأ عدة تطورات ليصل لما هو 

 .العربي عليه اليوم في ظل الدساتير الحالية التي تعرفها دول المغرب



 مقدمة
 

 
2 

بمجموعة من الضمانات القانونية ومنحتها -الرقابة الدستورية-وقد أحاطت الهيئات القائمة عليها   
وسعت لتطعيمها بالتركيبة البشرية الضرورية للممارسة الاختصاصات ( الادارية والمالية)الاستقلالية 

السياسي لتمكين المواطن المغاربي من  الدستورية المخولة لها والتي تأتي في صلبها حماية الحقوق والحريات
مسك الآليات الاجرائية التي تخوله صلاحية الاتصال بهته الهيئات،والتي تدخل في إطارها حق الإخطار 

 .والدفع بعدم الدستورية

 :أهمية الموضوع

 :إبراز الأهمية النظرية والعملي لموضوع البحث ضمن المحاور التالية يمكن    

باعتبارها  الموضوع من الناحية النظرية ترتد أساسا إلى أهمية منظومة الحقوق والحريات السياسيةإن أهمية -
ذا ما تبين لنا أن الأنظمة الدستورية الحديثة تناشد  وسيلة للمشاركة في ادارة الشؤون العامة وصنع القرار،وا 

دستورية الحقوق والحريات الأساسية فكرة الحماية الدستورية لحقوق المواطن  بوجه عام، فإن الرقابة على 
يصبح رافدا ضروريا ومها للحفاظ على أسس الديمقراطية، وحماية إرادة المواطن من أي قيود قد تنال منها أو 

 .تعدمها

تعد الرقابة الدستورية من أهم الضمانات القانونية لمادة الحقوق والحريات السياسية من خلال رقابة   
التشريعات الناظمة لها مع ما أقرته الدساتير من مبادئ وأحكام، أين يلجأ المشرع في بعض الأحيان إلى سن 

والعمل على تثبيطها الأمر الذي  مقتضيات تشريعية يكون الغرض منها التقييد أو الانتقاص من هذه الحقوق
ومن هذا المنطلق ومن  دستورية القوانين أكبر من ضرورة في هذه الحالة، يجعل إعمال وسيلة الرقابة على

خلال الدور الكبير الذي تلعبه آلية الرقابة على دستورية القوانين وأهميتها في صيانة الحقوق والحريات 
السياسية وتجسيدها على أرض واقع استوقفت رغبة الباحث في دراسة الموضوع وتسليط دراسته على دول 

 .قانونية لهذه الدولالمغرب العربي نظرا  لتشابه الأنظمة والتشريعات ال

حق إنشاء )، أو الجماعية (حق الانتخاب،حق الترشح)إن طائفة الحقوق والحريات السياسية سواء الفردية-
تعتبر من الحقوق التي لقيت اهتماما بالغا من جانب المجتمع الدولي حيث ( الأحزاب السياسية، حق التجمع

ع الفرد بها،وعليه فإن ربطها بمادة الرقابة الدستورية التفت الدول على اتفاقيات دولية تكرس ضمانات تمت
على المستوى الوطني والداخلي في الأنظمة المغاربية يكسبها أهمية خاصة تمكننا من الوقوف على مدى 
فعالية الحماية التي يكفلها الدستور لهاته الحقوق والحريات ،فضلا على مدى فعالية الأجهزة والهيئات 
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الدستورية والأدوار المنتظرة منها، ولا شك أن ما سبق بيانه مؤشر مهم على مدى احترام المنوطة بالرقابة 
 .ياسيةالالتزامات الدولية بشأن حماية وكفالة الحقوق والحريات الس

                               :دوافع اختيار الموضوع

 .ضوعيةمن بين أسباب اختيارنا لهذا الموضوع دوافع ذاتية، وأخرى مو     

 :التي تدور حولهما الدراسة في الإلمام بالمحاور رغبتناتتمثل الدوافع الذاتية لاختيار الموضوع في    

باب الرقابة على دستورية القوانين والذي يعد من المواضيع القديمة المتجددة التي تعرف في كل مرة عدة   
في الأنظمة الدستورية المقارنة والوطنية الأمر الذي أثار دوافع الباحث  إصلاحات دستورية وتشريعية تطالها

 .في معرفة جميع المستجدات التي عرفها هذا الموضوع في تشريعاته الوطنية والمقارنة

باب الحقوق والحريات السياسية الذي لا يقل أهمية وشأنا هو الآخر عن سابقه والذي شهد هو الآخر عدة   
صلاح  .ات مست الأنظمة التشريعية القائمة عليهاتغيرات وا 

متداد الدراسة لتشمل الأنظمة التشريعية والدستورية في دول الحدث البارز في هذا الموضوع هو اولعل    
المغرب العربي التي لطالما شكلت اهتمامات الباحثين في الآونة الأخيرة لمعرفة أوجه التشابه والاختلاف 

 .القائمة بين هذه الأنظمة

دوافع الموضوعية للبحث فترتكز بالدرجة الأولى في غياب الدراسات المتخصصة في هذا بالنسبة للأما   
المجال رغم الأهمية الكبيرة التي يكتسيها الموضوع في جوانبه النظرية أو العملية، فكل الدراسات السابقة إنما 

 .وري موضوع دراستنا فقطتتعلق في أصلها والمبدأ العام الذي يحكمها على إحدى مح كانت

تصب في صلب اهتمامها بموضوع الرقابة الدستورية في دول المغرب العربي أنها جل الدراسات إما ف   
ما تسليط الضوء على مجال الحقوق والحريات السياسية دون محاولة الجمع بين  وواقعها في هذه الدول، وا 

ولعل السبب القائم وراء ذلك هو أبعاد هذه الدراسة  المحورين ضمن دراسة واحدة معمقة ومتخصصة،
وتشعبها لارتباطها بعدة مواضيع أخرى تستحق أن تكون  بحد ذاتها موضوع بحث في الدكتوراه الأمر الذي 

 .يجعل الباحثين ينفرون من البحث فيها لصعوبة ضبطها والإلمام بها ضمن بحث واحد
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ضمن نطاق دول المغرب العربي حرك في  صة في هذا المجالكما أن غياب الدراسات السابقة المتخص   
و الباحث رغبته من أجل الخوض في الموضوع والغوص فيه من أجل تنوير مجال البحث العلمي في بلده 

ا بدراسة تتطرق إلى جميع الجوانب النظرية والعملية المرتبطة به بأسرهدول المغرب العربي امتداده حتى ل
 .المكتبات الوطنية والمغاربية ببحث متخصص في هذا المجال تعزيز الأمر الذي من شأنه

ة والإجرائية التي يثيرها موضوع الدراسة على أرض ضف إلى ذلك أن العديد من الإشكالات القانوني    
الواقع أثارت حفيظة الباحث من أجل البحث فيه للتوصل إلى بعض النتائج والحلول للمشاكل المطروحة لعلها 

 .ارطة طريقة لإصلاح العيوب والنقائص التي شابت موضوع الدراسة بغية تداركها مستقبلاتكون خ

 :الدراسات السابقة

كنا نوهنا سابقا أن هذا الموضوع يفتقر إلى وجود دراسات سابقة متخصصة ومعمقة تشمل قطبي الدراسة    
فمن خلال بحثنا في أروقة وأرشيف  رغم ما يضفيه من أهمية في المجال القانوني والأكاديمي على حد سواء،

المكتبات الوطنية لم نجد من المواضيع ما يتصل ببحثنا بصفة مباشرة أو يطرح إشكالية تعالج إحدى الجوانب 
مر هو خلو حتى رفوف مكتبات دول المغرب العربي ، بل لافت في هذا الأالدراسة التي يطالها موضوع بحثنا

 .راستنا أو تطال بعض الأجزاء المكونة لهمن دراسات سابقة متشابهة لمحور د

هذا النوع من الدراسة في البحوث والدراسات السابقة لا ينفي وجود بعض من  إن هذا الافتقار الذي شاب  
الأبحاث التي تناولت إحدى محاور الدراسة في هذه الدول سواء ما ارتبط منها بالجانب المتعلق بالرقابة على 

الإطار المتضمن للحقوق والحريات السياسية في دول المغرب العربي لعل أبرز ما دستورية القوانين، أو 
 :استندنا إليه في موضوع دراستنا يتمثل فيما يلي

،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون القضاء الدستوري في الدول المغربيةبن سالم جمال، -
 .4102/4102العام،كلية الحقوق،جامعة الجزائر،

،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه أثر سلطة التشريع على  الحريات العامة وضماناتهاحبشي لزرق، -
 .4104/4102في القانون العام،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان،

سياسية الجمعيات والأحزاب ال"تنظيم ممارسة حرية التجمع في القانون الجزائري رحموني محمد، -
،أطروحة الدكتوراه في القانون العام،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أبي بكر بلقايد "أنموذجين
 .4102/4102تلمسان،
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، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون  الإطار القانوني للأحزاب السياسية في الجزائرلوراري رشيد، -
 ،4102/4102، 0العام،كلية الحقوق،جامعة الجزائر 

،أطروحة دكتوراه في الحقوق،كلية الحقوق ،جامعة الضمانات الدستورية لحماية مبدأ الشرعيةلجلط فواز، -
 .4102،4102بن يوسف بن خدة، 0الجزائر 

حرية تكوين الأحزاب السياسية في  النظام الدستوري الجزائري ودورها في التجربة بن يحي بشير، -
 .0،4102/4102لنيل شهادة دكتوراه،كلية الحقوق،جامعة الجزائر ،رسالة  الديمقراطية الجزائرية

الحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر والفقه الاسلامي دراسة مقارنة في الأصول علي قريشي، -
،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكوراه دولة في النظرية وآليات الممارسة مع التطبيق على الوضع في الجزائر

 .4112/4112لية الحقوق،جامعة الأخوة منتوري قسنطينة،القانون ،ك
 :الصعوبات التي طالت الدراسة

مراجع المتخصصة المرتبطة بموضوع قلة الموضوع دراستنا هو كتنفت إن من بين الصعوبات التي ا   
البحث، الأمر الذي صعب من مهمة إنجاز أطروحتنا وفقا للأطر التي تقتضيها أبجديات البحث العلمي 
المتخصص، فكما هو معلوم أن أهمية البحث وأصالته وجودة الأفكار التي يحتويها تبرز بصفة مباشرة لدى 
امتلاك الباحث لمراجع متخصصة تدخل في طيات بحثه يعتمد فيها على ما توصل إليه أصحابها من نتائج 

 زة الأساسية التي يستند إليهاوتحليلات ينطلق منها في بناء موضوع أطروحته وتكون بمثابة الدعامة أو الركي
 .في بناء أفكاره واستنتاجاته  وهو ما لم نحز عليه عند انجازنا لهذه الدراسة

كما أنه من الصعوبات التي أرقتنا واعترض سبيل إنجاز أطروحتنا هو غياب الاستقرار الدستوري    
لحقب الزمنية التي عرفها الأمر الذي تطلب منا استعراض جميع ا والتشريعي في دول المغرب العربي

موضوع بحثنا وتسليط الضوء على جميع التشريعات المنظمة لها الأمر الذي فتح الباب على مصرعيه في 
ها من وجهنا لكثرة التشريعات والدساتير التي عرفتها هذه المنطقة مما يصعب إعطاء كل مرحلة تاريخية حق

 .تبطة بهاالدراسة والإلمام بجميع الجوانب التنظيمية المر 

أما المعضلة الأكبر التي شابت بحثنا وقيدت من نطاق دراستنا هو قلة اجتهادات القضاء الدستوري   
في بعض دول، فالدراسة برمتها المغاربي في مادة الحقوق والحريات السياسية والتي انعدمت بصفة كلية 

من أجل استنتاج دور هذه المؤسسات الدستورية في حماية الحقوق والحريات  ة على تواجد هذه القراراتمبني
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 فبغياب هذه القرارات وقلتها بالنسبة لبعض الدول ،السياسية انطلاقا من قراراتها الصادرة في هذا المجال
الحقوق يجعل القارئ لهذه الأطروحة ينتابه شعور بأن الدراسة تستهدف التطرق للنظام القانوني الذي يحكم 

غير أن أصلها فيها أنها تنصب على دور القضاء الدستوري في حماية  ،والحريات السياسية في هذه الدول
تداركه ضمن مضمون البحث والنتائج المتوصل في كل مرة ولنا االحقوق والحريات السياسية الأمر الذي ح

 .إليها في نهاية كل جزء من أجزاء البحث وفي خاتمته

  :حدود الدراسة

 :أطر هذه الدراسة وتستند في فحواها إلى ثلاثة أبعاد رئيسية تتحدد     

 :الإطار الموضوعي

يعد موضوع الحقوق والحريات السياسية من مواضيع الشاسعة نظرا لعديد الحقوق المندرجة تحت لوائه    
الإعلام، وحق على غرار كل من الحق في الانتخاب والترشح وحق في تكوين الأحزاب السياسية وحق في 

إلخ، إلا أن نطاق دراستنا هذه سيقتصر على بعض الحقوق والحريات والمتمثلة .....في تكوين الجمعيات 
على وجه الخصوص في حق الانتخاب والترشح وكذا حق في تكوين الأحزاب السياسية في هذه الدول وذلك 

ما تعلق منها ببقية الحقوق والتي  دولراجعا بدرجة أولى إلى غياب اجتهادات القضاء الدستوري في هذه ال
تعد من أبرز المصادر التي تنطلق منها فحوى دراستنا فبدون تلك القرارات لا يمكن التطرق إلى أي موضوع 

 .يدخل ضمن نطاق دراستنا

 :الإطار المكاني

لمتمثلة في يمتد الإطار المكاني للموضوع دراستنا ليشمل أربع دول تنطوي تحت لواء المغرب العربي وا   
ها جزءا من هذا اعتبار  وموريتانيا لتخرج من دراستنا الدولة الليبية رغم ،المغربكل من الجزائر، تونس، و 

 :التالية تكمن أغلبها في الأسباب الموضوعيةالإتحاد وذلك راجع في الأساس لعدة أسباب 

الأمر  الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافيحالة عدم الاستقرار المؤسساتي التي تشهدها الدولة الليبية منذ -
الذي أضحت فيه مؤسسات الدولة كالبرلمان والمحكمة الدستورية شبه مغيبة إن لم نقل غير متواجدة من 

 .الأساس الأمر الذي أثر على عملية التشريع في مجال الحقوق والحريات السياسية والرقابة عليها
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لليبية أو القوانين الناظمة للعملية اسواء ما تعلق منها بدساتير الدولة ع بحثنا و قلة المصادر المرتبطة بموض-
وكذا المراجع التي تطرقت إلى الموضع سواء ما  أو قرارات المحكمة الدستورية، الانتخابية أو الحزبية في البلد

 .تعلق منا بالأطاريح أو المقالات أو الكتب في المكتبات الوطنية

النظام الليبي في حد ذاته الذي يختلف بدرجة كبيرة عما هو معمول به في بقية دول المغرب العربي  طبيعة-
والذي يرجع بدرجة كبيرة إلى التقارب الجغرافي بين البلدين والذي يميل في الأساس إلى النموذج المصري 

 .على عكس بقية دول الاتحاد

راسة ليشمل عدة حقب زمنية عرفتها دول المغرب العربي في يمتد الإطار الزماني لهذه الد:الإطار الزماني
 .سبيل تنظيم مسألة الرقابة الدستورية وكذا المجال المتعلق بالحقوق والحريات السياسية

والذي  0692ففي الجزائر تم تسليط الدراسة منذ أول دستور عرفه الجزائر بعد الاستقلال ألا وهو دستور    
دستورية القوانين بصفة عامة لنعرج بعدها على مختلف تعديلات الدستورية التي تبنى مبدأ الرقابة على 

براز موقفها من المبدأ 4109شهدتها البلاد بعد تلك الفترة إلى غاية آخر تعديل دستوري لسنة   .وا 

بخصوص الإطار التشريعي المنظم للحقوق والحريات السياسية في البلد فارتكزت الدراسة بالأساس على و   
المتعلق  09/01آخر القوانين المنظمة للعملية الانتخابية والحزبية والمتمثلة في كل من قانون عضوي 

مع بعض إحالات إلى القوانين المتعلق بالأحزاب السياسية  04/12بالانتخابات وكذا القانون العضوي 
 .وانينمتى ااقتضت ضرورة البحث ذلك ولمعرفة التعديلات التي شهدتها هذه الق السابقة

إلى  0694 أما في المغرب فشملت الدراسة هي أخرى جميع الدساتير التي عرفت المملكة منذ أول دستور  
أما في  بخصوص موقف المملكة من مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، 4100غاية آخر تعديل عرفته سنة 

إطار القوانين الناظمة للحقوق والحريات السياسية فاستقرت الدراسة كمبدأ عام على آخر القوانين المنظمة لها 
ومع بعض اقتباسات من القوانين  4109و 4102والتعديلات التي شهدتها سنتني  4100الصادر سنة 

 .السابقة كلما اقتضت ضرورة البحث ذلك

ر عن بقية دول المغرب العربي حينما امتدت الدراسة بخصوص موضوع الرقابة وفي تونس لم يختلف الأم   
على دستورية القوانين لتشمل جميع المحطات التي شهدتها طيلة الدساتير التي عرفتا الجمهورية التونسية 

 .4102لتليها الدراسة فيما بعد لبقية دساتير الجمهورية إلى غاية دستور  0611لتكون البداية مع دستور 
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ة التونسية فاقتصرت الدراسة على أما ما تعلق منها بالإطار التشريعي للحقوق والحريات السياسية في الدول   
وتعديلات التي  4102قانون الناظم للعملية الانتخابية الصادر سنة  خر القوانين التي عرفتها الجمهورية،آ

لسنة  12وكذا التشريع الناظم للأحزاب السياسية والذي كان بموجب مرسوم عدد  4102طرأت عليه سنة 
4100. 

ها وتمتد لتشمل معظم الدساتير التي عرفتدول المغرب العربي مثل بقية لتأخذ موريتانيا حقها من الدراسة    
في إطار  4101إلى غاية آخر تعديل دستوري عرفته والذي كان بتاريخ  0660الجمهورية ابتداء من دستور 

 .دراسة موضوع الرقابة على دستورية القوانين في هذه الجمهورية

وتتوقف الدراسة بخصوص الإطار التشريعي للحقوق والحريات السياسية على آخر القوانين التي عرفتها    
  .ية والتعديلات التي مستها طيلة هذه الفترةالجمهور 

 :الدراسةالمرجوة من هدا  الأ

 :من خلال هذه الدراسة الوصول إلى مجموعة من الأهداف التاليةنبتغي   

سقاطها - الإحاطة بجميع الجوانب الإجرائية والتنظيمية المرتبطة بموضوع الرقابة على دستورية القوانين وا 
 .الحقوق والحريات السياسية في دول المغرب العربيعلى عملية الحفاظ على 

عن القضاء الدستوري في دول المغرب العربي في سبيل الارتقاء بوضع الحقوق  إبراز الاجتهادات الصادرة-
 .والحريات السياسية في هذه الدول وحمايتها

هادفة إلى تحسين من الكشف عن النقائص التي شابت موضوع الدراسة وطرح البدائل والحلول الممكنة ال-
رتقاء بها وفقا لما هو سائد في الأنظمة الدستورية الامستوى الحقوق والحريات السياسية في هذه الدول و 

 .المقارنة

 :إشكالية الدراسة

إلى ارتباط الدراسة بمحورين أساسين يشكل الرقابة الدستورية والحقوق السياسية إحدى طرفيها يمكن  انظر    
كي  تدخل القاضي الدستوري في دول المغرب العربي لحماية الحقوق والحريات :صياغة الإشكالية التالية
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بكبح سلطات المشرع  السياسية؟، وهل تعد الرقابة الدستورية التي يمارسها القاضي الدستوري كفيلة
 .ومنعه من انتهاك الدستور،والتعدي على الحقوق والحريات السياسية المكفولة بموجبه؟

 :هذه الإشكالية الرئيسية أفضت عن مجموعة من الإشكاليات الفرعية    

ساهم القاضي الدستوري المغاربي في الموازنة بين المقتضيات التشريعية وممارسة حق الانتخاب كيف    
 .والترشح؟

هل تتوافق المقتضيات التشريعية الرامية إلى تنظيم حرية تكوين الأحزاب السياسية في دول المغرب العربي   
 .إهداره ؟وهل تعمد إلى التمكين من هذا الحق أم .مع ما أقرته دساتير هذه الدول من ضوابط وأحكام؟

 :المنهج المتبع
 :في الدراسة ينمنهج على عتمادلاتم ا بهالعناصر المرتبط نظرا لطبيعة الموضوع و   
منهج تحليل المضمون الذي اقتضته طبيعة البحث التي تعتمد في أصلها على مجموعة من النصوص   

إلى مجموع من الآراء والقرارات  القانونية والأنظمة الداخلية والتنظيمات المتصلة بموضوع الدراسة، بالإضافة
 .الصادرة عن هيئات القضاء الدستوري في دول المغرب العربي

مواقف الفقه الأفكار التي تحتويها واستعراض فقراءة هذه النصوص القانونية والتنظيمية واستخلاص   
ليلي المضمون من والباحثين الأكاديميين منها تتطلب منا كباحث الاعتماد في دراستنا هذه على منهج تح

 .الوقوف على مواطن القوة والضعف وطرح الحلول الممكنة حيالهاأجل 
أما عن المنهج المقارن فكان لامتداد الدراسة لتشمل أربعة دول من الإتحاد الأثر البارز في سلوك هذا المنهج 

مغاربية وفق تسلسل فالسبيل الوحيد من أجل دراسة كل جزئية مرتبطة بالبحث وقياسها على بقية الدول ال
هرمي هي اتباع أسلوب المنهج المقارن من أجل اكتشاف أوجه التشابه والاختلاف بين تشريعات دول 
المغرب العربي المرتبطة بموضوع الدراسة، وكذا إبراز إيجابيات وسلبيات كل مشرع على حدة، كما أن ارتباط 

اع هذه المنهج في الدراسة خاصة وأن مثل هذه هذه الدراسة بأنظمة دستورية مقارنة أخرى حتم علينا اتب
ف بعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي أو اللبناني وحتى التشريع قالمواضيع تحتاج إلى ذكر موا
 (.تشريع الفرنسي)بعض منها يعتبر بمثابة مهد الدراسةاللاتجاه و االمصري كونها تسير في نفس 

 :تقسيم الموضوع
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المزدوج لمحتوى الدراسة أين ارتكزت  في سبيل معالجتنا لموضوع الأطروحة تم الاعتماد على التقسيم   
خطة البحث على بابين، الباب الأول جاء تحت عنوان الإطار التأصيلي للرقابة على دستورية القوانين 

الدستورية على حقوق  قابةثاني فحمل عنوان تطبيقات الر وتطبيقاتها في دول المغرب العربي، أما الباب ال
 .والحريات السياسية في دول المغرب العربي
 :وقد قسم الباب الأول بدوره إلى فصلين اثنين

الفصل الأول تم التطرق من خلاله إلى موضوع الإطار المفاهيمي للرقابة على دستورية القوانين وموقف  
مبحث أول خصص لمسألة الإطار المفاهيمي  دول المغرب العربي منها، أين وزع هو الآخر لمبحثين اثنين،

 .للرقابة على دستورية القوانين، والآخر حمل عنوان الرقابة على دستورية القوانين في دول المغرب العربي
أما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان الإطار الوظيفي لهيئات الرقابة على دستورية القوانين في دول المغرب 

ره على مبحثين اثنين، مبحث عالج مسألة اختصاصات هيئات الرقابة على العربي، والذي اشتمل بدو 
 .دستورية القوانين، أما المبحث الآخر فتناول الجانب العملي لهيئات الرقابة على دستورية القوانين

 :وقسم الباب الثاني أيضا إلى فصلين اثنين 
طبيعية الفردية، والذي احتوى بدوره على الفصل الأول الذي حمل عنوان الحقوق والحريات السياسية ذات ال

مبحثين اثنين، مبحث أول عالج مسألة دور القضاء الدستوري المغاربي في الرقابة على حق الانتخاب، أما 
الفصل الثاني تحت .  المبحث الثاني فكان تحت عنوان دور القضاء الدستوري في الرقابة على حق الترشح

 ذات الطبيعة الجماعية، والذي شمل هو آخر مبحثين اثنين، مبحث أول عنوان الحقوق والحريات السياسية
الرقابة على دستورية النظام  تناول مفهوم الأحزاب السياسية، أما المبحث الثاني فستهدف دراسة موضوع

  .القانوني لتأسيس ونشاط الأحزاب السياسية في دول المغرب العربي

                                       

 



      

 

 

      

  :الباب الأول            

   دستورية  الإطار العام للرقابة على  
          دول المغرب  في  القوانين وتطبيقاتها

 .العربي                    
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الإطار العام للرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتها في دول : الباب الأول
 .المغرب العربي

يرجع في الأساس ظهور فكرة الرقابة على دستورية القوانين إلى عدة مذاهب ونظريات مثالية التي سادت    
وترى فيها امتداد  السابق والتي كانت تنظر إلى الشرائع السموية باعتبارها المصدر الأساسي لكل قانونفي 

 .(1)لمبادئ العدالة الإنسانية المجسدة في القانون الطبيعي

لترى هذه الفكرة النور في الولايات المتحدة الأمريكية بموجب حكم المحكمة الفدرالية العليا في قضية   
، مع العلم أن نفس المحكمة أقرت بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين 3081ضد ماديسون في عام ماربوري 

كالدر ضد بول ، وحكمها في قضية 3971ضية هيلتون ضد الولايات المتحدة سنة قالإتحادية منذ حكمه في 
من الدول مهمة الرقابة كثير اللقضاء في يبقى لبحث حق دستورية القوانين فيهما، لت إلا أنها لم 3970سنة 

 .(2)على دستورية القوانين والسعي إلى تبنيها وتنظيمها ضمن دساتيرها

كر الفرنسي ألكيس دو كوكفيل للمف روبا، أين كانو لتنتقل هذه الفكرة بعدها لكل من أمريكا اللاتينية وأ   
القارتين بمبدأ الرقابة على  تيناه عن الديمقراطية في أمريكا الفضل في تأثر الكثير من الدول في هبكتاب

أسلوب الرقابة القضائية -سلوب الذي اعتمد في الولايات المتحدة الأمريكية أيالأوتبني نفس  دستورية القوانين
في حين رفضت دول أخرى السير على نفس النهج لتبتكر أسلوبا آخر يضاهيه من -على دستورية القوانين

 .حيث المبدأ

 مناوئ لفكرة الرقابة الدستورية نظير تأثرهم بالنظريات التي اعتبرت أن الشعب نشأ في فرنسا تيارحيث    
هذه السيادة لا تخضع لأية سيادة أخرى مع رفض فكرة إناطة هذه الرقابة هو صاحب السيادة في الدولة وأن 

سياسية، لقضاء في التدخل في عمل المؤسسات المح لإلى المحاكم كونها تخل مبدأ الفصل بين السلطات ويس
فكل هذه العوامل جعلت من الفرنسيين غير متحمسين لفكرة الرقابة على دستورية القوانين خاصة وفقا 

 .(3)للأسلوب الذي ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية

أنه منذ صدور دستور السنة الثامنة شهدت فرنسا عدة تطبيقات للرقابة الدستورية لتكون التجربة في غير    
بموجب اقتراح الفقيه  3977في ديسمبر من سنة  المنشئ الأولى من مجلس الشيوخ المحافظالمرحلة 
، حيث كان يخضع بالدرجة ،غير أنه لم يكلل له النجاح نظرا للظروف التي صدر وعمل فيها "سييز"الفرنسي 

 .ن تلقاء نفسهمارسة مهمة الرقابة الدستورية ممالأولى لسلطة الامبراطور نابليون بونابرت وافتقاده لل
                                                           

 .16،11ص ،ص0888،الدار الجامعية،، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنانمحمد مجذوب-1
 .391،396صص ،3ط،0836،المركز القومي للإصدارت القانونية،القانون الدستوريالنظرية العامة في حنان القيسي،-2
 .19محمد مجذوب ،مرجع سابق،ص-3
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ية الفرنسية الثانية أين منح للمجلس ر لتعرف بعدها التجربة مع مجلس المحافظ في ظل دستور الامبراطو    
ة العملية ميافتقد إلى الق السابق، إلا أنه في ظل دستور ت أوسع مما كان عليه المجلس المنشئاختصاصا

مما جعله منه وسيلة في يد الإمبراطور للعبث  ،القديمالمرجوة منه لتتكرر نفس السلبيات التي عرفها المجلس 
 .فيه كما يشاء مرة أخرى

حداث ما يسمى باللجنة في إ 3711السابق فكر منشؤو دستور وأمام هذا الفشل الذي صاحب المجلس    
 دستور أمالدستورية انحصرت مهامها في البحث في مدى توافق القوانين الصادر عن الجمعية الوطنية مع ال

الحال لا، غير أنها لم تسلم من الانتقادات التي وجهت لسابقيها مما عجل باندثارها وسقوطها كما كان عليه 
 .(1)هيئات المنشئة قبلهامع ال

ميلاد هيئة جديدة أطلق عليها إسم المجلس الدستوري عهد إليها مهمة الرقابة على  3760ليشهد دستور    
 .دستورية القوانين حدد تشكيلته والاختصاصات المخولة له ليستمر الوضع لما هو عليه اليوم

هو الآخر ورائه اختلافا خلف  في الأنظمة الدستورية إن هذا الإختلاف في نمط الرقابة الدستورية المعتمد   
 صددقابة القضائية في هذا المن حيث مظاهر ممارسة كل نمط والإجراءات المتبعة حياله، حيث عرفت الر 

يجابيات ميزت كل نمط عن الآخر أفرزها تطبيق هذا  عدة صور مصاحبة لها، كما خلف معه سلبيات وا 
 .المبدأ على أرض الواقع

خرى هي الأوأمام هذا الوضع السائد في الأنظمة الدستورية المقارنة شهدت دساتير دول المغرب العربي    
بالنهج الذي سلكته هذه الدساتير متبنيتا بذلك مبدأ الرقابة على دستورية القوانين ضمن نصوصها، أين  اتأثر 

الموحد بينها يكمن في المشهد البارز و  عرفت هذه الدول عدة محطات تاريخية مختلفة في هذا القبيل غير أن
اتباع النمط الفرنسي بهذا الخصوص الذي يكفل مهمة الرقابة على دستورية القوانين إلى هيئة سياسية مستبعد 

هلة الأولى غير أن العيوب الكثيرة الذي صاحبت هذا من مخططاتها في الو بذلك أسلوب الرقابة القضائية 
بيرة التي عرفها القضاء الدستوري في الأنظمة الدستورية المقارنة قررت بعض الأسلوب ونظرا للتطورات الك

وتتجه نحو الأخذ بفكرة الرقابة  ة الرقابة السياسية على دستورية القوانينر من هذه الدول الاستغناء عن فك
 .القضائية من خلال استحدثها للمحكام الدستورية

منا دراسة هذا الموضوع وفقا لفصلين،  إن الخوض في هذه المسألة ومحاولة التفصيل فيها أكثر تطلب   
الفصل الثاني )، لنعرج في  الإطار التأصيلي للرقابة على دستورية القوانين جاء تحت عنوان( الفصل الأول )
 .دول المغرب العربي الإطار الوظيفي لهيئات الرقابة على دستورية القوانين في على مسألة(
 

                                                           
 .666، 661، 661،ص ص3770،الدار الجامعية،النظم السياسية والقانون الدستوريوني عبد الله،يعبد الغاني بس-1
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 .الإطار التأصيلي للرقابة على دستورية القوانين:الأول الفصل
يقتضي مراعاة كافة تستمد فكرة الرقابة على دستورية القوانين وجودها من مبدأ سمو الدستور والذي    

غير كافي السلطات في الدولة للأحكام والمبادئ التي أقرها الدستور ضمن فصوله، غير أن هذا الأمر 
ي أقرها الدستور، تيحتاج إلى وجود ضمانات قانونية وآليات إجرائية تعكف على كفالة هذه القواعد والأحكام ال

مما يفرض تواجد رقابة على أعمال هذه السلطات وحكم ببطلان أي تصرف صادر عنها يخرج عما رسمه 
 .لها الدستور

الرقابة المفروضة على التشريعات واللوائح للتأكد من  فالمحافظة على هذا السمو تستدعي تواجد نوع من   
الأعمال  دستورية ذات صلاحيات واسعة لإبطالمدى توافقها مع أحكام الدستور من عدمه تمارسها هيئة 

درة عن هذه السلطة كنوع من الجزاء ضد تصرفاتها وعقاب لها لعدم تقيدها بالمسار الذي رسمه لها االص
 .بمصطلح الرقابة الدستوريةالدستور يطلق عليها 

دى الدستور قد وضح لكل سلطة اختصاصات المخولة لها ورسم لها الضوابط الواجب اتباعها لحيث أن    
ي تصبوا لإصدارها، تياها بضرورة تحقيق المصلحة العامة من وراء التشريعات القيامها بعملية التشريع مقيدا إ

 .ية الواجب استيفائها لضمان سلامة الأعمال الصادرة عنهامبينا لها بذلك الأوجه الشكلية والموضوع
ن ا   الفقه على ضرورة تواجد نوع من الرقابة الممارسة ضد الأعمال الصادرة عن السلطة في الدولة،  تفقوا 

القائمة بها، الأمر الذي أفرز لنا نمطين من  إلا أنه اختلف من حيث طبيعة هذه الرقابة الممارسة والجهة
 .الدستورية، رقابة سياسية يعهد بها إلى هيئة سياسية، ورقابة قضائية تمارسها جهة قضائيةالرقابة 

من بينها دساتير سمو دساتيرها وصيانة تشريعاتها  وقد تبنت غالبية دساتير دول العالم هذه الآلية لضمان   
 ادستورية القوانين تأثر دول المغرب العربي التي لم تخلوا هي الأخرى من نص على مبدأ الرقابة على 

بالتشريعات المقارنة التي سبقتها في هذا المجال أبرزها التشريع الفرنسي، أين عرفت الرقابة الدستورية في 
مسار  على لنا باصمتا أفرزتها الأوضاع السياسية التي مرت بها كل دولة هذه الدول عدة محطات تاريخية

لرقابة على مفهوم ا دف من خلال هذا الفصل التطرق إلى ، وعلى هذا النحو نستهفي هذا الجانب طويل
التطور التاريخي للرقابة على دستورية القوانين في بعد  لنتناول فيما، (المبحث الأول )دستورية القوانين في 
 .(المبحث الثاني) دول المغرب العربي

 .مفهوم الرقابة على دستورية القوانين:المبحث الأول

إن التسليم بمبدأ سمو الدستور يقتضي بطبيعة الحال علو النصوص الدستورية على بقية القواعد القانونية    
كنتيجة حتمية لهذا السمو، إلا أن الأمر يكاد ينظر إليه كمسلمات فقهية تحتاج إلى آليات وضمانات لتفعيله 

 فقهاء والمشرعين على حد سواء وأصبحتذه الإشكالية لدى الكثير من الطرحت ه على أرض الواقع، فلطلما
 .شغلهم الشغل لعدة سنوات مضت
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بدأ مفمن المعلوم أيضا أن هذا المبدأ يرتبط هو الآخر بمبدأ قانوني لا يقل أهمية عن سابقه يتمثل في    
الشرعية الأمر الذي يستدعي البحث عن ضمانات قانونية أخرى من أجل صيانة هذه المبادئ وتجسيدها في 

اقع وعدم الاكتفاء فقط بالإشارة إليها ضمن النصوص القانونية، مما تطلب البحث عن حل لهذه المعضلة الو 
هذا المصطلح الذي بدا غامضا في  الأمر الذي وجده الفقه في إقرار مبدأ الرقابة على دستورية القوانين،

براز الآليات والإجراءات ال وكذا التطرق إلى النظم  مرتبطة به،الوهلة الأولى كان يحتاج إلى التعريف به وا 
عية التي تستوجب تفعيله، كل هذا جه المخالفة الشكلية أو الموضو أو  الرقابية التي ارتبطت به وذكر نطاقه أو

، لننتقل بعدها (المطلب الأول )مدلول الرقابة على دستورية القوانيننستهدف توضيحه من خلال التطرق إلى 
 .(المطلب الثاني)دستورية القوانين في إلى مسألة نطاق الرقابة على

 .الرقابة على دستورية القوانينماهية : المطلب الأول
لطالما شكل مبدأ الرقابة على دستورية القوانين إحدى المواضيع الدستورية الهامة لدى الفقه الذي استلهم    

جانبهم إلى وضع الأسس يضاح المفاهيم المرتبطة به، ومحاولة من بحثا منهم عن إ كتباتهم وبحوثهم
والآليات الكفيلة بتجسيده بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا المبدأ ودوره في المحافظة وصيانة 

 .العديد من المبادئ الدستورية الأخرى أبرزها مبدأي سمو الدستور والفصل بين السلطات
ن استقر الفقه على ضرورة إقرار هذا المبدأ إلا أنه اختلف في النظم المتبعة حياله، فمن الفقه من رأى    وا 

ض جانب ر ابة على دستورية القوانين، فحين عضرورة اسناد هذا المبدأ إلى هيئة سياسية تتولى مهمة الرقا
بياتها العديدة وطالب بمنح هذه المهمة إلى جهة قضائية يعهد إليها صلاحية لآخر منه هذه الفكرة وانتقدها لس

الرقابة على دستورية القوانين الأمر الذي أفرز لنا نظامين مختلفين سواء من حيث صوره أو الطريقة المتبعة 
في تفعيله، وعلى هذا الأساس نرتضي من خلال هذا المطلب الخوض في موضوع تعريف الرقابة على 

نتناول بعدها مسألة نظم الرقابة على دستورية القوانين في ، ل(الفرع الأول)ستورية القوانين وأهميتها في د
 (.الفرع الثاني)

 .تعريف الرقابة على دستورية القوانين وأهميتها:الفرع الأول
 عرج بعدها على، لن(أولا)يف الرقابة على دستورية القوانينتعر سنتهدف من خلال هذا الفرع دراسة كل من    

 (.ثانيا)أهمية الرقابة على دستورية القوانين
 .تعريف الرقابة على دستورية القوانين:أولا
 :من الناحية اللغوية تعريف الرقابة على دستورية القوانين -1

يتألف لفظ الرقابة على دستورية القوانين من شقين الرقابة والدستورية لذا سنحاول تعريف كل مصطلح    
 .(1)حدة لتعريف الرقابة الدستوريةعلى 

 .انتظرهتنشق كلمة الرقابة من رقبة ورقوبا ورقابة بمعنى :الرقابة-أ

                                                           
 .87،ص0831- 0830،دار الجامعة الجديدة،الاسكندرية،مصر،الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنةأشرف قنديل،-1
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، ولاحظه وحرسه   »وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تقَوُلَ فَرَّقْتَ بيَْنَ بنَِي إِسْراَئِيلَ    «وفي التنزيل العزيز   
 .(1)وحفظه

 .(2)حفظه فيهم،راقب الله أو ضميره في عمله أو أمره بمعنى خافه وخشيه:في أهله ويقال ارقب فلان    
والذي نعني به " contre"وهو مأخوذ من كلمة اللاتينية  "contre "وتتألف كلمة الرقابة من شقين الأول   

 .مع أسماء في قائمة مغايرة لمعرفة مدى تقارب بينهما ، مواجهة أسماء تحتويها قائمة معينة
والذي نعني به السجل أو القائمة أي محاولة مطابقة القائمة التي تحتوي " Role"أما الشق الثاني وهو    

 .الواردة في السجل أو القائمة الأولى أسماءأسماء مع 
لذلك تطلق العبارة في مجموعها على السجل أو القائمة التي تحتوي عدد من الأسماء التي يمكن من    

 .(3)ن سلامة قائمة أسماء الأخرىخلالها التأكد م
 الإعلاموزير الداخلية، وزير )وهناك من يعتبر الرقابة هي القرار الذي يمكن محكمة أو سلطة معترف بها    

لوجي أو الأخلاقي لبعض وسائل التعبير يمن تفحص وأحيانا إدانة المضمون الأيد(  الخ.....وزير الثقافة
بالكتب والراديوا والتلفزيون والمسرح والبريد والأفلام والدعاية والمشاهد  البصرية الموجهة للجمهور-السمعية
ة باسم بعض القيم مإلخ، والمقصود بذلك ممارسة رقابة وقائية على مضمون بعض الحريات العا.......

 .(4)الأخلاقية ،الفلسفية،السياسية،والدينية
 :الدستورية-ب
وهذه الكلمة في أصلها اللغوي ليست بكلمة عربية ويفيد معناها أنها ،  وهي عبارة مشتقة من لفظ الدستور   

، (5)القانون والإجازة والقاعدة التي يجرى على الدفتر العمل بموجبها وهو الذي تجمع فيه قواعد الملك وقوانين
والتي ، والمراد بها قاعدة أساسية  أي صاحب( دور)أي يد و( دست)وهذه الكلمة الفارسية الأصل مركبة من 

كما يستعمل هذا اللفظ للدلالة على الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجند  ، (6)تعني بها الإذن أو الترخيص
تي تبنت شكل الدولة ونظام لوفي الناحية القانونية فهو يدل على مجموعة القواعد الأساسية ا ،ومرتباتهم

 .(7)الحكم فيها ومدى سلطتها إزاء الأفراد
                                                           

 .101،ص81 ط،0881 المعجم الوسيط،مكتبة الشروق الدولية للنشر،-1
 .091،ص3707ن،.دالمعجم الوجيز،-2
 .87أشرف قنديل،مرجع سابق،ص-3
  مكتبة لبنان للنشر،لبنان،،(عربي،انجليزي،فرنسي)قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية أحمد سعيقان،،-4

 .370،ص  3ط،0881
جامعة ،3ع،مجلة البدر،(دراسة في التجارب الدستورية المقارنة:القضاء الدستوري طريق نحو الديمقراطية) ماز حسن،-5

 .81بشار،ص
للعلوم القانونية مجلة المحقق الحلي ، (دراسة مقارنة_الطبيعة القانونية للقضاء الدستوري )عدنان عبيد و ميسون حسين،-6

 .611،ص 0831،السنة الثامنة،0ع،جامعة بابل، العراق،والسياسية
 .010المعجم الوجيز،مرجع سابق،ص-7
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 .(1)أن هذه الكلمة يراد منها معنى الإناء الكبير لأنه جامع يؤخذ من وقت الحاجةويقال أيضا في    
 :الاصطلاحيةمن الناحية  تعريف الرقابة على دستورية القوانين -2
يعد موضوع الرقابة على دستورية القوانين أو حماية أحكام الدستور من أبرز المواضيع التي حصدت     

أنه  رجال الفقه الدستوري،فهو موضوع وثيق الصلة بموضوع الدولة القانونية ، كمامكانة مرموقة في مؤلفات 
 .على جميع السلطات العامة في الدولة( الجامد)يمثل نتيجة منطقية لمبدأ سمو الدستور

التأكد و  ،لى القوانين الدستوريةوبالتالي فهي تمثل دعامة حقيقة من أجل تأمين خضوع القوانين العادية إ   
 .(2)مطابقتها للدستور بواسطة جهاز أو هيئة سياسية أو قضائية مستقلة عن السلطات الثلاث في الدولة من
وهذا تمهيدا لعدم إصدارها أو  (3)تعرف الرقابة الدستورية بأنها عملية التحقق من مخالفة القوانين للدستورو    

 .(4)عن تطبيقها في حالة إصدارها الامتناعإلغائها أو 
القواعد الأدنى  اتفاقالقانونية في المجتمع أي كفالة  تدرج القواعد احترامإذن هي عبارة عن وسيلة لضمان    

يجب  الذي حكام الدستور وقواعدهوعدم مخالفة القوانين لأ ،(5) مع القواعد الدستور التي تعلو قمة هذا التدرج
 .من جميع النواحي أي من الناحية الشكلية والموضوعية أن يتم

لمقررة في الدستور، ة الشكلية يجب أن تلتزم السلطات التشريعية باحترام الشروط والإجراءات ايفمن الناح   
 .صدار التشريع إلى من قبل السلطة المخولة لها قانونا بذلكبحيث لا يتم إ

ها فيكون التشريع موافقا لأحكام الدستور نصا ومقتضى أي لا يخالأما من الناحية الموضوعية فيجب أن    
لا اعتبر النص غير دستوري  .(6)أبدا وا 

بأنها الرقابة التي تقوم بها صورها فاعتبر الرقابة السياسية  وهناك من عرف الرقابة الدستورية من خلال   
بة القضائية فهي الرقابة التي اقأما الر  ،ارهاالدستور ويكون لها حق مراجعة القوانين قبل إصد هاينشئهيئة 

 .(7)تقوم بها المحاكم من أجل التحقق من مطابقة القوانين العادية لأحكام الدستور في نصوص وفحواها
بالحدود الدستورية  الالتزامإذن فإن الرقابة على دستورية القوانين هي وسيلة فعالة من أجل ضمان    

 .الدستور نصا وروحا احتراموالمبادئ التي أقرها الدستور الأمر الذي ينجم عنه 
                                                           

 .610عدنان عبيد و ميسون حسين ،مرجع سابق،ص-1
 .610أحمد سعيقان،مرجع سابق،ص-2
مجلة الاجتهاد ، (في التشريع الجزائريمبدأ الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتها  )بوسطلة شهرزاد و مدور جميلة،-3

 .116،الجزائر،ص 1ع،القضائي
 .18،ص0887،، دار الثقافة  للنشر والتوزيع التنظيم السياسي والنظام الدستوري مصطفى العماوي،-4
، ،دار المطبوعات الجامعية الرقابة على دستورية القوانين وتطور الأنظمة الدستورية،دراسة مقارنةمحمد السويلم،-5

 .73، ص0831الاسكندرية ، 
الرقابة على دستورية القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة مقارنة مع تشريعات مصر العربية  حميد الحمادي،-6

 .31،31ص ص، 3ط، 0833، المركز القومي للإصدارات القانونية ، لكة البحرينمودولة الكويت وم
 .38أشرف قنديل،مرجع سابق،ص-7
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تشريعية كانت أو اوز محتمل من قبل  سلطات الدولة حماية الدستور من أي خرق أو تج اويقصد به   
ن السلطة التنفيذية يمكن ولو أنه المقصود بنسبة كبيرة من هذه الرقابة هو السلطة التشريعية لأ ،تنفيذية

الذي له ( السلطة القضائية)إخضاع القرارات الصادرة عنها لنوع آخر من الرقابة وهو رقابة مجلس الدولة
 .(1)صلاحية إلغائها بموجب دعوى يرفعها ذوي المصلحة والصفة في هذا الشأن

 .أهمية الرقابة الدستورية:ثانيا
 :يلي تتجسد أهمية الرقابة الدستورية فيما   
 :تكريس مبدأ سمو الدستور -1
ويبين قواعد  ،إن من رموز الشرعية في الدولة هو وجود الدستور والذي يقيم النظام القانوني في الدولة   

 .تنظيم ممارسة السلطة والعلاقة بينها وبين الأفراد، مما يجعل السلطات تعمل وفق أحكامه
وهذا يعني أنه يحتل  ،(2)من هته الفكرة وجب أن تكون القواعد الدستورية أسمى القواعد في الدولة وانطلاقا   

 (3)التقيد بما ورد فيه من نصوص إعمالا لمبدأ الشرعية و الالتزامالمرتبة الأولى في قوانين الدولة التي عليها 
 .وهو ما يطلق عليه بسمو الدستور

  3799 لعام السوفيتيومن بين الدساتير التي تبنت هذا السمو في نصوص موادها نجد دستور الإتحاد    
قوة القانون الأعلى وسائر مقررات هيئات  السوفيتيلدستور الإتحاد « منه على أنه 391حيث جاء في المادة 

 . » (4)ووفقا له السوفيتيالدولة تصدر على أساس دستور الإتحاد 
 .على أرض الواقع يجب أن يسمو على باقي القوانين من الناحية الموضوعية والشكلية المبدأد هذا ولتجسي   

 :السمو الموضوعي للدستور-أ
باعتبار القواعد القانونية التي تنظم موضوعات دستورية تتصل بأساس الدولة ونظام الحكم فيها، وتتجه    

على جميع  تسمو قواعد دستوريةالدول، فإن الالنظام السياسي في يسير عليها إلى تحديد الفلسفة التي 
السمو الموضوعي للدستور يتصل بمضمون القاعدة القانونية ف ،لذاالنصوص القانونية الموجودة في الدولة

 .(5)وطبيعتها
مكتوبة في لذلك فإن السمو الموضوعي يتجسد لكل أنواع الدساتير سواء كانت مكتوبة أو عرفية ،أو كانت    

 نصوص جامدة ووفقا لإجراءات خاصة أم أنها مقررة وفقا لقوانين عادية مدام أنه يستند إلى موضوع
 :ويتجلى السمو الموضوعي للدستور في فكرتين،  (6)ومضمونها  النصوص

                                                           
 .006،الجزائر،ص38،عمجلة المفكر، (ضمانات نفاذ القواعد الدستورية في الجزائر )أونيسي ليندة،-1
 .010،ص0831،دار الخلدونية ،أصول القانون الدستوري والنظم السياسيةغربي فاطمة الزهراء،-2
 .378،ص38،ط 0887الجامعية،،ديوان المطبوعات 3،جالقانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعيد بو الشعير، -3
 .611،ص9،ط 0883،دار الثقافة للنشر والتوزيع،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستورينعمان أحمد الخطيب،-4
 .383ت ،ص.ن،د.،دالوسيط في القانون الدستوريجابر جاد نصار،-5
 .096،ص 3،ط0887، ن.د،النظرية العامة:القانون الدستوريحسن مصطفى البحري،-6
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لذا فمن  ،هو الدستور لاختصاصاتهاأن السند الشرعي لوجود الهيئات الحاكمة في الدولة والمحدد :أولا
يصدر  وعا تاما في كل مايئات الحاكمة في الدولة لأحكامه خضالطبيعي أن تخضع جميع السلطات واله

عنها من أعمال أو التصرفات ، فالدستور هو الذي ينشأ تلك السلطات والهيئات وهو الذي يحدد اختصاص 
 .(1)كل منها

 الإيديولوجيةساس إلى الدستور، فهو الذي يحدد إن تحديد فكرة القانون السائد في الدولة ترجع بالأ:ثانيا
،لأن تلك القواعد تتعلق بأساس (2)من قواعده الدستورية انطلاقافي كل بلد  والاقتصادية والاجتماعيةالسياسية 

قدر تعلق الأمر بالسمو الموضوعي للدستور بوبعبارة أخرى تتمثل القواعد الأساسية للحكم في الدولة و  ،الدولة
 .(3)القواعد الدستورية يتحقق لها السمو على غيرها من القواعد القانونية الأخرىفإن تلك 

  :السمو الشكلي للدستور-ب
إن سلمنا أن السمو الموضوعي أو المعنوي كما يسميه البعض مجسدا إما بطريقة أو أخرى في جل    

يمكن تحقيق هذا السمو  تماما حيث لادساتير العالم إن لم نقل كلها،فإن السمو الشكلي على العكس من ذلك 
 .(4)إلا في ظل الدساتير الجامدة

والأخذ بجمود الدستور هو الذي يضفي عليه صفة السمو القانوني،الأمر الذي يعطي للقواعد الدستورية    
القانونية ة و الذي يمنح للسمو الموضوعي القيممركزا مميزا ضمن القواعد القانونية الأخرى فالسمو الشكلي ه

كلي للدستور يستند بالنظر إلى لأن السمو الش ،(5)فالأخير لديه أهمية ذات طابع سياسي وليس قانوني
حيث  ،جل تعديل القوانينجراءات والشكليات الواجب توافرها من أالإجراءات وشكليات خاصة تختلف عن إ
هو الذي يمنح الدستور السمو الشكلي بغض النظر عن مضمون  والإجراءاتفي الشكليات  الاختلافن هذا أ

فهو يشتمل على جميع الأحكام الواردة في الدستور سواء كانت دستورية  ،أو موضوع هذه القواعد الدستورية
دة عمن حيث موضوعها أو جوهرها أو لم تكن كذلك ، فالعبرة في الشكل والإجراءات وليس مضمون القا

 .(6)السمو بحيث يقوم على التمييز بين القوانين الدستورية والقوانينالقانونية في هذا 
وكما أشرنا سابقا فإن سمو الشكلي للدستور يشمل كافة القواعد الدستورية بصرف النظر عن طبيعتها    

أن تقلد المهام والوظائف في الدولة يكون  من الدستور الجزائري على 11فعلى سبيل المثال نصت المادة 

                                                           
جامعة مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية،،(مبدأ سمو الدستور وكفالة احترامه ،دراسة تحليلة مقارنة)سنبل أحمد، -1

 .070كركوك،العراق،ص
 .131، ص0ط،  0831، دار وائل للنشر،النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوريعوض الليمون، -2
مجلة المحقق الحلي للعلوم ،(0886دراسة مقارنة في دستور العراق لعام :مظاهر مبدأ سمو الدستور)عبد الجبار حسين ، -3

 .111،ص ،العراق، السنة السادسة3ع،،العراق القانونية والسياسية
 .068غربي فاطمة الزهراء، مرجع سابق ، ص-4
 .368ص،3،0831،مكتبة السنهوري،بغداد ،ط السياسي في العراقمبادئ القانون الدستوري وتطور النظام خالد، حميد-5
 .390،ص3ط، 0833،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،القانون الدستوريعصام الدبس،-6
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 المادة أما ،يحددها القانونغير الشروط التي  ساوي بين جميع المواطنين الجزائريين دون أية شروط أخرىبالت
العام المباشر  الاقتراعأعضاء المجلس الشعبي الوطني يتم عن طريق  انتخابتنص على أن  3 فقرة 330

 .للقانون من الدستور على أن القاضي لا يخضع في عمله إلا 316، لتنص المادة  والسري
المواد جاءت على سياق مختلف من حيث مضمونها والمجال الذي تنظمه لكنها تلتقي في نقطة  فكل هذه   

واحدة بحيث أن كل القواعد الدستورية السابقة تصدر بنفس الشكل والإجراءات،فإما يكون بناءا على مبادرة 
ومبادرة من قبل  اقتراحأو بناءا على  ،من الدستور الجزائري 080قبل رئيس الجمهورية حسب المادة  نم

 .أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعين معا( 1/1)ثلاثة أرباع
أي أن العبرة أولا وأخيرا في السمو الشكلي هي طريقة وشكل تعديل النصوص الدستورية مهما كان     

 .(1)فحواها ومضمونها
لما يتضمنه من تنظيم مختلف السلطات  تقدم فإن السمو الموضوعي يعتبر نتيجة طبيعية بناءا على ما   

والسمو الشكلي إنما هو مستمد من صدوره  ،وعلاقاتها مع بعضها البعض اختصاصاتهافي الدولة وتحديد 
 .(2)الأمة باسمة الشعبية وتحدث ادر الإها الدستور لأنها تمثل تأسيسية تعد أعلى من أية هيئة يقر عن هيئة 

ولعل أبرز ضمان لتحقيق السمو الشكلي و الموضوعي للدستور يتمثل في انتهاج المؤسس الدستوري     
بالحدود  الالتزاملأسلوب الرقابة على دستورية القوانين والتي تعتبر وسيلة قانونية فعالة من أجل كفالة 

الدستور نصا وروحا كما أنها تمثل في نفس  احترام، ومن ثم ادئ والقواعد التي أقرها الدستورالدستورية والمب
 .ها له الدستورمالوقت الجزاء المنطقي لخروج المشرع العادي عن الحدود التي رس

لم يتجسد للدستور السمو الشكلي  وعلى العكس من ذلك أيضا أن تنظيم هته الرقابة لا يمكن أن يتم ما   
 .(3)والموضوعي أي أنهما يمثلان وجهان لعملة واحدة

 .تكريس مبدأ الفصل بين السلطات-2

ر إليه في كتابه شاجون لوك الذي أإن الأصول التاريخية لمبدأ الفصل بين السلطات ترجع إلى الفيلسوف    
إلا أن جانب من الفقه أرجع ظهور هذا المبدأ لكل من الفيلسوفان  م، 3178  الصادر عامحكومة المدينة و 

                                                           
 0833لثقافية للطبع والنشر والتوزيع،ا، مؤسسة دار الصادق ، مبادئ القانون الدستوريأنظر في ذلك علي يوسف الشكري-1
 .187،ص3ط،

لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري وبعد أن يصوت عليه "من الدستور الجزائري على أنه  080تشير المادة 
 .المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي

ديل الدستور على رئيس الجمهورية ع، أن يبادروا باقتراح ت اعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا( 1/1)كما أنه لثلاثة أرباع
 ."الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي

،ص  3،0833ع، 09م،  مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،  (الرقابة على دستورية القوانين )نسرين طلبة،-2
013. 

 .013ن مصطفى البحري ، مرجع سابق ،صحس- 3
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ن كانت ،  حث يرون أن كليهما قد تعرضا لهذا المبدأ أرسطو أفلاطون و د الحقبة الحقيقية لهذا المبدأ قوا 
الصادر " روح القوانين "وذلك في كتابه الشهير ( 3966-3107)وا يسيكارتبطت بالفيلسوف الفرنسي مونت

 .(1) 3910 عام

 :مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات-أ

  :لوك وأخيرا عند مونتيسيكوا وجون وأرسطوسنحاول التعرض لمفهوم هذا المبدأ عند كل من أفلاطون    

ينطلق أفلاطون من فكرة التوازن والتعادل في توزيع الوظائف :مبدأ الفصل بين السلطات عند أفلاطون-3-أ
تمس سلطة الشعب  بحيث لا تنفرد هيئة واحدة بالحكم وممارسة جميع السلطات والصلاحيات كي لا ،
 .على الهيئة الحاكمة والانقلابات الثوراتحقوقه وحرياته الأمر الذي قد ينجم عنه ظهور تنتهك و 

ت مع تفعيل أسلوب الرقابة بين هته الهيئا لمدينةل التابعة وظائف والهيئاتالمن أجل ذلك وجب فصل    
  :التالية هيئاتالفي كتابة القوانين إلى  ةون هيئات المدينويقسم أفلاط ،لمنع انحراف إحداهما عن الأخرى

 .مجلس السيادة وهذا الأخير مكون من عشرة أعضاء يهيمنون على دفة الحكم وفقا للدستور الدولة:اأوله

 .مجلس الشيوخ وهو عبارة عن هيئة منتخبة مهمتها رئيسية هي سن القوانين في الدولة:ثانيا

 .الهيئة على تطبيق السليم للدستور هذهظم الحكماء ويقتصر اختصاص جمعية ن:ثالثا

هيئة لحل المنازعات وهي عبارة عن جهاز يختص في الفصل في المنازعات القائمة بين أفراد الدولة :رابعا
 .الواحدة

الهيئة في المحافظة على الأمن وسلامة التراب الوطني من   هذههيئات البوليس والشعب وتختص :اخامس
 .(2)الدولةالاعتداءات التي قد تطال 

 :مبدأ الفصل  بين السلطات عند أرسطو-2-أ

وهي ضرورة تقسيم السلطات و الاختصاصات بين الأجهزة الدولة  أفلاطونانطلق أرسطو من نفس فكرة    
الواحدة وعدم تجميعها في جهاز واحد ولكنهما اختلافا في عدد سلطات وهيئات الدولة حيث قسمها أرسطو 

 :وظائف فقط 1إلى 

                                                           
 .008صالليمون،مرجع سابق ،عوض -1
 .006، ص1ع ،مجلة الاجتهاد القضائي،  (مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية )فريد علواش ونبيل قرقور ،-2



 .القوانين دستورية على للرقابة التأصيلي الإطار:الأول الفصل

 

 
22 

ي الدولة وظيفة مداولة معهودة إلى الجمعية العامة أو مجلس يقضي من خلالها في جميع المسائل الهامة ف 
ووظيفة أخرى عهد بها إلى القضاء  ، قضاةالسمها وظيفة النهي والأمر وهي من اختصاص ووظيفة أخرى إ

 .أيضا ولكنها من اختصاص المحاكم

سن تقسيم السلطات في الدولة بين مختلف الهيئات تجنبا لأي من الأح هويرى أرسطو في هذا الجانب أن   
جل فرض الرقابة بين مختلف ه السلطات في يد هيئة واحدة، ومن أاستبداد قد يحصل في حالة تجميع هت

 .(1)الأجهزة والسلطات في الدولة أيضا

 :مبدأ الفصل بين السلطات عند جون لوك-3-أ

مبدأ الفصل بين السلطات في ظل النظام النيابي ووضح آراءه في يعد جون لوك أول من تطرق لموضوع    
،حيث قسم السلطات حينئذ إلى أربع وهي السلطة التشريعية 3178كتاب الحكومة المدنية الصادر عام 

والسلطة  ،والسلطة التنفيذية وتقوم بتنفيذ القوانين والمحافظة على الأمن الداخلي ،ووظيفتها سن القوانين
وسلطة التاج أي  ،ومهمتها إعلان الحرب وتقرير السلم وعقد المعاهدات ومباشرة العلاقات الخارجيةالاتحادية 

 .مجموعة الحقوق والامتيازات الملكية

لقد كان جون لوك يجيز الجمع السلطة التنفيذية مع السلطة الاتحادية، أما السلطة التشريعية فكان يعدها    
 ،طات الأخرى وذلك لقيامها بوضع القواعد المعبرة عن الصالح العامفي مركز أسمى وأعلى بالنسبة للسل

ويرى لوك أن الإنسان بطبعه ميال للاستبداد واستغلال سلطاته إلى أبعد مدى حتى يجد حدا يوقفه، لذا كان 
لزاما لمنع هذا الاستبداد توزيع السلطة على أكثر من هيئة حتى تراقب إحداها الأخرى وتلزمها نطاق 

 .(2)صهااختصا

ختلاف طبيعة يذية لأسباب وظيفية وعضوية منها إيرجع لوك فكرة الفصل بين السلطتين التشريعية والتنف   
بالإضافة إلى أن منح أصحاب سلطة تشريع القوانين  ،ة عن طبيعة عمل السلطة التنفيذيةالسلطة التشريعي

وبالتالي ظهور مصلحة  ،من الخضوع لها سلطة تنفيذها يؤدي إلى خلق سلطة كبيرة كونهم يستطيعون التحلل
 .(3)مستقلة عن مصلحة الجماعة

                                                           
 .10، ص0838، دار الجامعة الجديدة ، آليات حماية القاعدة القانونية الدستورية في الجزائرفريد علواش ،  -1
الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري الفلسطيني وأثره في إعمال حقوق باسم صبحي بشناق،-2

،بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق ،كلية أحمد إبراهيم للحقوق،الجامعة الإسلامية الإنسان
 .00،ص0833العالمية،ماليزيا،

مجلة بابل للدراسات ، (في السياسي الحديثمبدأ الفصل بين السلطات في الفكر الفلس )علي يوسف شكري وآخرون،-3
 .9،ص 0،2017،ع9،مالإنسانية
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في ذلك  ليه أن لوك لم يعتبر السلطة القضائية سلطة مستقلة قائمة بذاتها ويرجع السببإما تجب الإشارة    
 مبدأ الفصل بين السلطات بالنظام الانجليزي القائم في عصره،حيث كان القضاةإلى تأثره في نظريته عن 

ن أم العزل أم تلقي يلسلطات التاج خضوعا تاما وكاملا سواء من حيث التعي 3100خاضعين قبل ثورة 
الي باتجاهات وميول حزب الأغلبية، بل الأوامر ثم أصبحوا بعد هذا التاريخ خاضعين للبرلمان ومتأثرين بالت

يذ القوانين المدنية والمحلية بل من السلطة التنفيذية لأن وظيفتها تنحصر في تنف تعد في نظره حتى جزئ لم
ومع تسليم لوك بفصل السلطة التنفيذية عن السلطة الاتحادية فإنه يرى  ،جزءا من السلطة التشريعيةاعتبرها 

اتحادهما طبيعيا خشية القول أن السلطة تستخدمها إرادات مختلفة الأمر الذي يؤدي إلى الفوضى 
 .(1)والخراب

 :عند مونتيسيكو مبدأ الفصل بين السلطات-4-أ
فضل حرية للفرد خاصة الحريات السياسية منها في شكل النظام الذي يحقق ويؤمن أ بحث مونتيسيكو   

وخلال زيارته لبريطانيا تأثر بنظامها السياسي القائم آنذاك لذا يمكن اعتبار  بصورة أدق عن الأمان للفرد،
نعكاس لما وجده في النظام البرلماني البريطاني لا إف السلطات ما هي في الحقيقة إفكرته القائمة حول وظائ

ودليل عل ذلك هو استعراضه لهذا النظام في القسم الرابع من كتابه السادس في مؤلفه روح  ،في ذلك الوقت
في  يقافللإ معرض القوانين حيث يعتقد أن النظام الذي تكون سلطاته منفصلة تتبع كل واحدة فيهم الأخرى

 .ئية التي قد تتعرض لها البلاد في أية لحظةالحالات الاستثنا
وأخرى تنفيذية  ،سلطة تشريعية تستند إلى القانون العام في تسيير شؤونها:والسلطات لدى مونتيسيكو ثلاثة   

وسلطة ثالثة وهي  ،تختص بالنظر في الشؤون المحلية للشعوب وتستند في عملها إلى القانون الخاص
 .(2)السلطة القضائية وهي التي تفصل في جميع المنازعات القائمة في البلاد

بمبدأ الفصل بين السلطات تماما كما  3760وقد استلهمت الثورة الفرنسية كثيرا بكتاباته حين أخذ دستور    
حتى على الدستور الأمريكي  كبيرا اأورده مونتيسكو وقد تخطت هذا الحد حيث كانت لأفكار هذا الفقيه تأثير 

قيام الدولة الفدرالية الأمريكية ،لأن مونتيسيكو قد اعتبر مبدأ الفصل بين السلطات بمثابة في ساهم الذي 
سلاح من أجل الكفاح ضد جميع أشكال الاستبداد والتسلط الممارس من قبل الحكومات المطلقة التي تعمل 

 .ة واحدةعلى تركيز جميع سلطاتها في يد هيئ
اعتبر كل جماعة سياسية لا تضمن حقوق  هذا المبدأ حين 3907الإنسان لعام  كما تبنى إعلان حقوق   

دة دساتير فرنسية وتعتمده كشرط أول بكل علتتبناه بعد ذلك   تفصل بين السلطات لا دستور لها،الأفراد ولا
 .(3)م 3973حكومة حرة ومن هذه الدساتير نجد دستور 

 
                                                           

 .0علي يوسف شكري وآخرون،مرجع سابق،ص. 00باسم صبحي بشناق،مرجع سابق،ص -1
 .18،ص3791،مطبعة جامعة بغداد ،الأنظمة السياسية والدستورية المقارنةحسان ألعاني، -2
 .11،ص3778/3773، ن.د، السياسيةالأنظمة صالح الكاظم وعلي ألعاني، -3
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 :مبدأ الفصل بين السلطاتمبررات -ب
 احتراميكفل مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ الشرعية في الدولة وذلك من خلال :ضمان مبدأ الشرعية-1-ب

، فالشرعية الدولة تعني بهذا المفهوم خضوع جميع الأفراد في الدولة سواء كانوا  قوانينها وتطبيقها بشكل سليم
 .(1)حكاما أو محكومين والسلطات للقانون

كانت صورها وطبيعتها  احيث تبقى الأجهزة العامة في الدولة وفقا لهذا المفهوم خاضعة لأسلوب الرقابة أي   
وهذه الرقابة تتولها هيئات الدولة التي تمارس الوظائف الرئيسية الثلاث في  ،سواء كانت سياسية أم قضائية

نجم عنه خلع صفة العمومية عن القانون ليتحول الدولة وهي الوظيفة التشريعية والتنفيذية والقضائية،مما ي
ة الأمر الذي ينفي عن القانون جدته و عموميته دجدهة الحلول والمشاكل الفردية المتبذلك لمجرد وسيلة لمجاب

 .ما يزعزع أركان الدولة الديمقراطية في حالة منح سلطة التشريع والتنفيذ لهيئة وحدة

صفة التجريد والعمومية للقاعدة القانونية في حالة الفصل بين  لذا كما يحقق الفصل بين السلطات   
 .(2)،فإن الفصل بينهما يحقق احترام القانون وحسن تطبيقه(التشريعية والتنفيذية والقضائية)السلطات الثلاثة

أن سيادة القانون في الدولة هو « محكمة الدستورية العليا في مصر في إحدى أحكامهاالهذا وقد قضت    
ن ممارستها لسلطاتها لم تعد امتيازا لأحد لكنها تباشرها نيابة عن  ،ر نظامها القانوني وأساس شرعيتهامحو  وا 

الجماعة ولصالحها مقيدة في ذلك بقواعد قانونية تعلوها وتعصمها من جموحها لضمان ردها على أعقابها إن 
 . » هي جاوزتها متخطية حدودها

فسمو القواعد الدستورية  ،لى جميع السلطات الحاكمة في الدولة وأجهزتهاوهو ما يؤكد سيادة القانون ع   
وكفالة عدم الخروج عنها بموجب التشريعات يعتبر دعامة قوية يسند  الأخرى وتدرجها على القواعد القانونية

ونطاقها   ة وآلياتهافالقانون الأسمى في الدولة هو الأحق والأجدر ببيان أسس الشرعي ،عليها مبدأ المشروعية
 .(3)ه الأسس والمبادئ هو مبدأ الفصل بين السلطاتولعل أبرز هذ

 :صيانة الحقوق والحريات-2-ب
حكومات المعتدلة أي الحكومات غير الاستبدادية الفي ظل  و أن الحرية السياسية لا توجد إلايرى مونتيسك   

كل إنسان بيده السلطة ينزع إلى  التجربة أنوالتي غالبا ما تسيء استعمال السلطة الممنوحة لها حيث أثبتت 
وللحد من تلك السلطة يجب ترتيب الأمور بحيث  ،ساءة استعمالها ويتمادى في ذلك إلى أن يجد حدودإ

 .(4)توقف السلطة السلطة
                                                           

 .306نعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق ،ص-1
، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، (التعديل الدستوري الجزائري الجديد ومبدأ الفصل بين السلطات )عبد الحليم مرزوقي ،-2
 .60،ص 0831، أكتوبر 31ع
مجلة كلية القانون للعلوم القانونية ،  (دور القضاء العراقي في ضمان الشرعية الدستورية )ماجد الجبوري و رزكار الشواني ،-3

 .179،ص37،0831،ع3ج  ،6 م،والسياسية
 .330،ص0889، ن.د،النظم السياسية في العالم المعاصرسعاد الشرقاوي ، -4
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لذلك لضمان الحرية يجب إعمال مبدأ الفصل بين السلطات وتوجه نحو عدم تركيز وظائف الدولة في    
واحد في الدولة،إنما عمل على جعل الهيئات الثلاث في الدولة تمارس صلاحيتها الكاملة اختصاص جهاز 

 (.السلطة توقف السلطة)بناءا على التعاون فيما بينها على أن تكون هيئة رادعة أو ضابطة لغيرها
بل  فقط، توزيع الوظائف بين السلطات الثلاثوعدم اقتصاره على وقد ذهب هذا المبدأ إلى أبعد من ذلك    

على الفصل النسبي والمرن ما  ، والقائملبد من الفصل العضوي بينهما الأمر الذي يجعلهم على قدم المساواة
 .(1)ينعكس بالإيجاب على التعاون في الاختصاصات فيما بين السلطات الثلاث

 :تكريس الرقابة الدستورية لمبدأ الفصل بين السلطات-3-ب
 ة لضمان الالتزام بالحدود الدستورية والأسس والمبادئ التي هي الوسيلة الفعال القوانينالرقابة على دستورية    
 .خير نصا وروحاها الدستور ومن ثم احترام هذا الأرسم
من أي خرق محتمل من قبل السلطات ( الدستور)هو ضمان توفير حماية القانون الأساسي هناوالمعنى    

ن كانت كل الاعتبارات تتجه صوب السلطة التشريعية ( التشريعية والتنفيذية والقضائية)الثلاث في الدولة وا 
شوبة بعدم صدارها لقرارات مضا لنوع آخر من الرقابة في حالة ا،لأن باقي السلطات يمكن إخضاعها أي

الدستورية على غرار السلطة التنفيذية والتي تخضع لرقابة السلطة القضائية ممثلة في مجلس الدولة الذي 
 .(2)يستطيع إلغائها بناءا على دعوى مرفوعة من ذوي المصلحة والصفة إلا ما تعلق منها بأعمال السيادة

 81/80/0886والصادر بتاريخ  0886/83 وتبعا لذلك قضى مجلس الدستوري اللبناني في قراره رقم    
 . الفصل بين السلطات مبدأكليا لتعارضه مع  إبطالا 0886ز تمو  37والصادر في  097القانون رقم  إبطالب

والتي  3778/368المعدل للقانون رقم  3771/068حيث أنه وبناءا على المادة الأولى من القانون رقم    
وبالتالي هو ضمن السلطة القضائية  ،هيئة مستقلة ذات صبغة قضائيةنصت على أن المجلس الدستوري هو 

التشريعية )السلطتين الدستوريتين الاخرتين منه استقلاليتها في مواجهة 08ادة التي كفل الدستور في الم
وانطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات لا يجوز لأي سلطة التدخل في سير عمل سلطة دستورية ( والتنفيذية

لى استقلالومنهما ممارس ،أخرى القضاء فضلا عن النص الدستوري الذي يكرسه  ة مهامها بشكل منتظم وا 
 .(3)حيث يعتبر من المبادئ ذات القيمة الدستورية

                                                           
مجلة الاجتهاد ،  (3771ظل دستور  تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في )حاحة عبد العالي و يعيش تمام آمال ،-1

 .069،ص 81ع، القضائي
 .066أونيسي ليندة، مرجع سابق، ص-2
 37الصادر بتاريخ  197والمتعلق بطلب تعليق وابطال القانون رقم  81/80/0886والصادر بتاريخ  0886/83قرار رقم -3

نظر يوم   www.cc.gov.lb/ar/node/2592المنشور على الموقع الالكتروني لمجلس الدستوري اللبناني  0886جويلية 
 .37.10على ساعة  38/80/0839
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كما حرص المجلس الدستوري الجزائري على تكريس مبدأ الفصل بين السلطات من خلال العديد من    
ذلك في  أكدالمبدأ لدى تقرير دستورية النص ومطابقته للدستور حيث  قراراته بل نادى بضرورة الالتزام بهذا

 .(1)رأيه المتعلق بمطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء مع الدستور الجزائري

أكتوبر  38المؤرخ في  01/139قد استند إلى المرسوم رقم  القانون حيث أن المشرع لدى إصداره هذا   
المؤرخ  01/001والمتعلق بتقاعد الإطارات السامية في الحزب والدولة المعدل والمتمم،والمرسوم رقم  3771
والمتعلق بصندوق تقاعد الإطارات السامية للأمة، وكذا المرسوم التنفيذي رقم  3701 سبتمبر 18في 
والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة  3778ماي  37 المؤرخ في 78/317

وواجباتهم المعدل والمتمرد وهذا بذلك قد خالف مبدأ الفصل بين السلطات والتوزيع الدستوري لمجالات 
 .الاختصاص

 شريع في المجالات تفالمؤسس الدستوري وتكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات قد خول المشرع صلاحية ال    

المخصصة له حصرا في الدستور دون أن يتعداها إلى المجالات التنظيمية المخصصة للسلطة التنفيذية 
إلى النصوص التشريعية التي لها علاقة  الاقتضاءحيث كان عليه في هذا الصدد الاستناد إلى الدستور وعند 

لى النصوص التنفيذية صادرة عن ابل الاستناد عي لا يمكنه في المقوبالتال ،بموضوع النص المصادق عليه
 . (2)السلطة التنفيذية

 .نظم الرقابة على دستورية القوانين:الفرع الثاني

عرفت الرقابة على دستورية القوانين مظهرين رئيسيين مختلفين سواء من حيث مضمونها أو من حيث    
طبيعتها باختلاف الأنظمة الدستورية المقارنة التي تبنتها، فهناك من عهد لهذه الرقابة إلى هيئة سياسية أطلق 

ى جهات قضائية أطلق عليها في هذا عليها في هذه الحالة بالرقابة السياسية، ومن الأنظمة من أسندها إل
الصدد تسمية الرقابة القضائية، وعلى هذا النحو سنفصل في الموضوع من خلال التطرق لمسألة الرقابة 

 (.ثانيا)، لنعرج بعدها على الرقابة القضائية على دستورية القوانين(أولا)السياسية على دستورية القوانين

 

 

                                                           
بن  3، أطروحة دكتوراه في الحقوق ، كلية الحقوق، جامعة الجزائرالضمانات الدستورية لحماية مبدأ الشرعية،لجلط فواز-1

 .331،ص0831/0836،يوسف بن خدة
بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي والمتعلق  0881أوت  00المؤرخ في / د.م/ع.ق.ر/80رأي رقم -2

 .81،ص 0881سبتمبر  80المؤرخة في  ،69ع ج.ج.ر.جللقضاء الدستوري ، 
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 .ية القوانينالرقابة السياسية على دستور :أولا

يقصد بالرقابة السياسية على دستورية القوانين الرقابة التي تباشرها هيئة ذات صفة سياسية ينص عليها    
كما أن الصفة السياسية لجهة الرقابة  حتى ولو اتصفت بالصبغة القانونية من حيث موضوعها، (1)الدستور

 .(2)هذه الهيئة أفراد من السلطة القضائية فمن المحتمل أن يطبع على تشكيلة تبقى مسألة شبه غير مؤكدة

العملية إما السلطة  بحيث يتولى هذه سلطات السياسية،الرف ه الهيئة من طأعضاء هذ اختيارتتم عملية    
 اعتباراتمستندين في ذلك على التشريعية وحدها،أو السلطة التنفيذية وحدها أو بالاتفاق مابين السلطتين معا،

لحزب سياسي يحقق السياسة التي تبنتها السلطة الحاكمة في  الانتماءحيث يكون  ،اقتصاديةسياسية لا 
ها لمنح حق تحريك ولا يتوقف طغيان اعتبارات السياسية عند هذا الحد بل يتعدا الدولة الفاصل في ذلك،

 .(3)ة دون غيرهمالسلطات السياسية في الدول الهيئة لهذه هاته
للحيلولة دون عتبر هذا النوع من الرقابة بأنه رقابة وقائية مهمتها التأكد من مطابقة القوانين للدستور ي   

دون ، لأن الهدف منها هو الحيلولة  (4)بة سابقة لصدور القانون المخالف للدستورإذن هي رقا ،إصدارها
القوانين غير الدستورية أي انتفاء عدم دستورية القوانين قبل صدورها فهي تستهدف القوانين التي  ذهه إصدار

صدارها من قبل رئيس الجمهورية  .(5)تم الموافقة عليها من قبل السلطة التشريعية ولم يتم اعتمادها وا 
 :صور نذكر منها عدةوقد اتخذت الدول في ممارسة هذه الرقابة    
وهو عبارة عن هيئة ينص عليها الدستور تتألف عادة من أعضاء يمثلون السلطات :الدستوريالمجلس -1

 الأساسية في النظر والتحقق من مدى مطابقة القوانين للدستور قبل صدوره، مهمتهاالثلاث في الدولة، تتمثل 
د يطاله من قبل سلطات فهي تمارس رقابة وقائية قبلية على القوانين من أجل حماية الدستور من أي انتهاك ق

ه الهيئة ذالعامة في الدولة ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك على غرار الدستور الجزائري والذي خول ه
 .البعدية على دستورية القوانين حق ممارسة الرقابة القبلية و

ليتم التأكيد عليها في باقي دساتير  3907الفكرة هو فرنسا من خلال دستورها لسنة  ذهوأول من تبنى ه   
 .(6)الجمهورية 

                                                           
 .131سنبل أحمد،مرجع سابق،ص-1
 .119نسرين طلبه،مرجع سابق،ص-2
دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين في الجمهورية العربية السورية بين  )،جميلة الشربجي -3

 .380،ص 1،0831ع، 07م،  مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، (0830و  3791دستوري 
، ة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية مجل،  (تطور الرقابة على دستورية القوانين في الأردن )صابر مفلح المومني ،-4
مجلة ،  (المجلس الدستوري ومبدأ الرقابة على دستورية القوانين )أنظر حسين فرجية ،.131، ص31عالسنة الرابعة ، ،81م

 .331،الجزائر،ص 81 ع، المفكر
 .81،ص0883، 0ع،39م، مجلة جامعة دمشق ،(دراسة مقارنة :الرقابة على دستورية القوانين )عمر عبد الله،- 5
 .316، ص1ع، مجلة الاجتهاد القضائي،  (حدود الرقابة الدستورية مقارنة في النظم المقارنة )محمد أمين لعجال أعجال ،- 6
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وكان الهدف من ورائه هو  الاشتراكيةظهر هذا النوع من الأنظمة في الدول ذات الأنظمة  :نيابيه هيئة -2
ى إلى حماية حقوق الأفراد من سلطة وعلو الحزب الحاكم في البلاد على باقي هيئات الدولة، كما كانت تسع

من قبل السلطتين التشريعية أو التنفيذية، حتى أن هذه الحقوق لدى الدول الاشتراكية ذات  اعتداءأي 
مضمون إيجابي وليس سلبي بحيث تسود المجالس المحلية المنتخبة وتسمو على غيرها من هيئات الدولة 

لس التابعة لها على غرار مجلس الوزراء التابع للإتحاد السوفياتي آنذاك أو في الجمهوريات المتحدة ومجا
 .(1)وهذا قبل سقوط الاتحاد السوفياتي

حيث منح لرئيس  3791 تبنى هذا النوع من الرقابة الدستور البرازيلي لسنة:من طرف رئيس الجمهورية-3
 .الجمهورية الحق في الاعتراض على مشروعات القوانين لعدم دستوريتها

ن خلال منحه لهذا الحق إلى رئيس المجلس على نفس النهج م 3089 وسار الدستور السويدي لسنة   
 .أنه يمس بأحكام الدستور اتضحالنيابي الذي بإمكانه منع التصويت على مشروع قانون 

حيث يتولى مهمة الرقابة السياسية على دستورية القوانين :من طرف مكتب إداري تابع للسلطة التشريعية-4
التشريعية في البلاد وتحت إشرافها، وقد تبنى هذا النوع من الرقابة في هذه الحالة مكتب إداري تابع للهيئة 

وكذا الدستور الألباني لسنة  ،منه 1فقرة  91من خلال المادة  3711الدستور اليوغسلافي الصادر سنة 
 .(2)منه 61من خلال المادة  3716

 
 .الرقابة القضائية على دستورية القوانين:ثانيا
ر في مدى مطابقة مهمة الرقابة إلى هيئة قضائية تنظتعني الرقابة القضائية على دستورية القوانين إسناد    

أي أن يسند إلى جهة قضائية فرض رقابتها على ما تصدره السلطة التشريعية من  ،(3)التشريع للدستور
على دستورية القوانين عندما ويشمل الجهة القضائية التي جعل الدستور من اختصاصها الرقابة  (4)قوانين

كما يشمل النظر في دستورية القوانين باقي المحاكم على  تكون الرقابة مركزية أي قضاء دستوري متخصص،
ر المركزية والتي تبرر في حالة انتفاء وجود قضاء دستوري ياختلاف أنواعا ودرجاتها في حالة الرقابة غ

 .(5)مختص

                                                           
 .083سعيد بو الشعير، مرجع سابق ، ص- 1
 .339،الجزائر ،ص 1ع ،الاجتهاد القضائيمجلة ،  (الرقابة السياسية على دستورية القوانين )رشيدة العام ،- 2
 .19،ص0881،بحث لنيل درجة الدكتوراه،كلية القانون،جامعة الخرطوم،مبدأ الشرعية الدستوري والدوليزحل محمد الأمين،-3
 .119بوسطلة شهرزاد ومدور جميلة ، مرجع سابق ،ص-4
،جامعة أهل 0،0887ع، مجلة أهل البيت،  (الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الدساتير العراقية )سليم الخفاجي،-5

 .137البيت،العراق،ص
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ه المهمة إلى جهة قضائية ذالرقابة القضائية على دستورية القوانين إسناد ه نعني بمركزية:الرقابة المركزية-1
المشكلة كما لا يجوز لمن يمنحهم الدستور  ز لغير هذه الجهة أن تتصدى لبحث تلكبحيث لا يجو  ،واحدة

 .حق الطعن بعدم دستورية الإدعاء بعدم مطابقة القانون العادي للدستور سوى أمام هذه الجهة
ن     كانت الدساتير التي تأخذ بفكرة مركزية الرقابة قد اتفقت على منح هذا الاختصاص إلى جهة واحدة وا 

 إبرازويمكن  ،فإنها اختلفت من حيث تحديد هذه الجهة الموحدة التي يعهد إليها بالرقابة على دستورية القوانين
 :هما(1)هذا المنحى في اتجاهين رئيسين 

 دستورية مختصة هيئة اختصاص الرقابة القضائية على دستورية القوانين إلى يعهد إلى منح :الاتجاه الأول
فلا يجوز في هذه الحالة النظر في دستورية القوانين إلا من ،  (2)وتسمى في هذه الحالة بالمحكمة الدستورية 

 .(3)طرفها
 القوانين على أن يراعىلى دستورية وتنشئ هذه المحكمة بموجب الدستور ويمنح لها صلاحية الرقابة ع   

في تشكيلتها في الغالب الناحية السياسية بحيث يكون لأعضائها أو لبعضهم تأثيرا سياسيا كونهم يتمتعون 
المحكمة نوعا من الهيبة والشخصية مما ينعكس على أحكام الصادرة  قوة سياسية ،الأمر الذي يعطي لهذهب

ته المحكمة دون سواها بالفصل في الدعاوى اوتنفرد ه من يتولون السلطةل  عنها بحيث تكون أكثر تقبلا
 .(4)الأصلية المطالبة بإلغاء القانون المخالف للدستور

دولة إلى أخرى من حيث الجهة أو الأشخاص الذي يمنح  تطبيقات هذا الشكل من الرقابة من وقد اختلفت   
، ففي سويسرى على سبيل المثال  لهم الحق في الطعن في دستورية النصوص وكذا الجهة التي ترفع ضدها

دستورية القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي عدم خول الدستور السويسري للمواطنين أحقية الطعن ب
 .المحلي أمام المحكمة الدستورية باستثناء القرارات الصادرة عن المجلس الاتحادي

يأتي في مقدمتها الرقابة القضائية في حين نجد أن اختصاصات المحكمة الدستورية المصرية محددة    
وسائل تتمثل في الإحالة من ( 1)كما حصر طرق إثارة أو الطعن في دستورية قانون ما في ثلاثة ،المتناقضة

طرف المحكمة التي تنظر في موضوع النزاع أو التصدي من طرف المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها أو 
 .(5)لأفرادالدفع بعدم دستورية القوانين من طرف ا

إذا كان الاتجاه الأول يقوم على إنشاء هيئة دستورية متخصصة للنظر في مدى دستورية :الاتجاه الثاني
القوانين فإن الجانب الآخر من الدساتير قد أسند مهمة الفصل في مطابقة القانون العادي لأحكام الدستور 

فبجانب (  على سبيل المثال محكمة النقض أو التميز)إلى المحكمة العليا في النظام القضائي العادي 
                                                           

 .188بحري ، مرجع سابق ،صالمصطفى  حسن-1
2

 .371حنان القيسي،مرجع سابق، ص -
 .119صبوسطلة شهرزاد ومدور جميلة ، مرجع سابق ،-3
 .110سابق ،صحنان القيسي ، مرجع -4
 .110بوسطلة شهرزاد ومدور جميلة ، مرجع سابق،ص-5
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اختصاصاتها العادية التي خولها له القانون تمارس مهمة الرقابة على دستورية القوانين في القضايا 
 3091ومن بين الدساتير التي اتبعت هذا النوع من الرقابة نجد الدستور السويسري لسنة ، المعروضة عليها

لعليا لوحدها وبناءا على طلب من ذوي الحق وكانت بمثابة والذي منح هذا الاختصاص للمحكمة الاتحادية ا
رقابة امتناع حيث وفي سبيل مباشرتها لاختصاصات العادية في المسائل المدنية والجنائية تمتنع كذلك عن 

 .(1)تطبيق القوانين المخالفة للدستور الاتحادي السويسري أو لدساتير الولايات المختلفة

د بالرقابة اللامركزية على دستورية القوانين منح سلطة الفصل في دستورية يقص:الرقابة اللامركزية-2
أي المحاكم التي تنظر في قضاء أمور الناس في الدعاوى التي يرفعها الأفراد  ،القوانين إلى المحاكم العادية

 .(2)أو الهيئات ضد دستورية القوانين

درجتها التصدي للدعوى الدستورية المرفوعة بحيث يمكن لأي محكمة في السلم القضائي مهما كانت    
ومن بين الدساتير التي انتهجت هذا النوع من الرقابة نجد الدستور الأمريكي حيث تمتلك جميع  ،أمامها

الجهات القضائية على اختلاف درجاتها سواء في الولايات المختلفة أو في الحكومة المركزية سلطة الفصل 
صر هذا الأمر فقط على المحكمة العليا كما يرى بعض ،حيث تعتبر هذه المحاكم ولا يقت في دستورية القوانين

تصدي لدستورية القوانين ما هو إلا جزء من وظيفتها القضائية الأصلية والمتمثلة في النظر في الأن 
 .(3)خصومات الأفراد ومنازعاتها

 وجود فوراق جوهرية في القوانين لا ينفيعلى النظر في دستورية ( أ.م.و)تسليم بقدرة جميع المحاكم الإن     

ممارسة هذه الرقابة من طرف كل محكمة،فالمحكمة العليا هي صاحبة الاختصاص الأصيل والفاصل في 
ن تعلق  هذه المشكلة حيث قل ما نجد مساهمة فعالة من طرف المحاكم الدنيا في النظر مثل هذه القضايا ،وا 

صاحب الكلمة النهائية في الرقابة في هذه الحالة هو القضاء الاتحادي الأمر بدستورية القوانين الاتحادية ف
 .(4)وعلى رأسه المحكمة العليا

فضلية على الرقابة دى دستورية القوانين يعد بمثابة أكما أن منح الجهة القضائية سلطة الفصل في م   
السياسية كون القضاة الذين يفصلون في النزاع المعروض عليهم متخصصون من الناحية القانونية ويتوفر 
فيهم خاصية الحياد والموضوعية وكذا الاستقلالية والنزاهة في ممارسة عملهم بالإضافة إلى أنهم هم الأقدر 

                                                           
 .371حسن مصطفى البحري ، مرجع سابق،ص -1
 .371حنان القيسي، مرجع سابق،ص-2
دراسة "الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستوريةمصطفى البحري، حسن-3

 .91،ص0886/0881،كلية الحقوق،جامعة عين الشمس،درجة الدكتوراه في الحقوق،رسالة لنيل "مقارنة
 .097مرجع سابق، ص، القانون الدستوريمصطفى البحري ،  حسن-4
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وعلى دراية تامة بالتدرج الهرمي والنظام  ها وتحليلها،على إدراك مضمون القواعد القانونية ومعرفة أحكام
 .(1)القانوني للقواعد القانونية مما يحقق سمو الدستور وتغليب أحكامه على كافة القوانين الأدنى منه

كما تتبع إجراءات قانونية تحترم من خلالها المبادئ الأولية للتقاضي كعلنية الجلسات وحرية التقاضي    
 .(2)فعالية المرجوة منهاالبالإضافة إلى تسبيب الأحكام وتعدد القضاة وتنوعهم مما يعطي لهذه الرقابة 

 :أساليب الرقابة القضائية على دستورية القوانين-3

 :الدعوى الأصليةالرقابة عن طريق -أ

الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية أو ما يطلق عليها بدعوى الإلغاء هي قيام القضاء بفحص الناحية    
لأحكام  فتبين أنه مخال إلغائه إذا ما ليه والحكم ببطلان هذا القانون أوالدستورية في القانون المعترض ع

 .(3)الدستور

 لب مناطرفع دعواه أمام المحكمة المختصة يمن القانون ب حيث يقوم صاحب الشأن الذي قد يتضرر   
 خلالها الحكم ببطلان القانون المزمع تطبيقه عليه لمخالفته لأحكام الدستور، ومن ثمة فهي وسيلة هجومية

 .(4)تحول دون تطبيق القانون على صاحب الشأن لعدم دستوريته

نصوص الدستورية ولا يخالفها قضت برفض الالمحكمة أن القانون المطعون فيه يتماشى و  ارتأتفإذا ما   
ن كان يتعارض والأحكام الدستورية قضت عالط  وفي هذه الحالة فإن آثار الحكم الصادر ،بإلغائهن المرفوع وا 
 كأنه لم بإلغائهم واعتبار القانون المحكو  ،المحكمة يكتسب الحجية المطلقة أي يسري في مواجهة الكافة عن
 .(5)بالنسبة للمستقبل بحيث لا يمكن الاستناد عليهسريانه من تاريخ صدوره أو على الأقل إنهاء  يكن

لذا لا يجوز اللجوء إلى هذا النوع من الرقابة على دستورية القوانين إلا في حالة وجود نص صريح في     
عنها الدستور يخول المحكمة النظر في مثل هذه الطعون نظرا لخطورة هذا الأسلوب لكون الحكم الناجم 

الحكم البات وطنيا أي ك لالمقضي فيه، ومنه يصبح ذ الشيءة على قوة ة نهائية حائز قيكتسب حجية مطل
                                                           

 .139صايل مفلح المومني، مرجع سابق،ص-1
 .311، ص1ع، مجلة الاجتهاد القضائي،  (حدود الرقابة الدستورية مقارنة في النظم المقارنة )محمد لمين لعجال،-2
 .99،ص مرجع سابقمحمد مجذوب ،-3
أنظر كذلك محمد . 388،ص3ط، 0836، النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري دراسة مقارنةزهير أحمد قدورة، -4

 .10، ص مرجع سابقمصطفى صالح العماوي ، .188سويلم ،مرجع سابق،ص
نظر أ.111 ،116ص ،ص 0833،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،النظم السياسة والقانون الدستوريهاني علي الطهراوي ، -5

، النظم السياسية والقانون الدستوري ،عبد الكريم علوان .161 ،166ص محمد سويلم ،مرجع سابق،ص أيضا في هذا القبيل
 .131، ص 0833، دار الثقافة
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ص الصريح عليه في نكافة الإقليم بصفة نهائية وليس مؤقتة ما دفع بالفقه الدستوري لاشتراط اليسري على 
 .(1)أحكام الدستور

 :صور الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية-1-أ

صدور القانون،أو تكون تأخذ الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية صورتين فإما أن تكون رقابة سابقة على    
 .في شكل رقابة لاحقة لصدوره

 :رقابة الإلغاء السابقة-1 -1-أ

يمارس هذا النوع من الرقابة قبل صدور القانون،أي أثناء تكوينه وتحديدا في المدة الفاصلة بين إقراره من    
، فبعد تشريع أو سن القانون من قبل (2) طرف السلطة التشريعية وقبل إصداره من قبل رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية عرض هذا  ييرتأالسلطة التشريعية يرسل القانون للتصديق عليه بغرض إصداره وقد 
القانون على محكمة خاصة يحددها الدستور للتأكد من عدم تعارضه مع الدستور فتحريك مثل هذه الرقابة 

 .(3)يتم من طرف السلطة وليس الأفراد

  رئيس الجمهورية هو الذي يتولى إصدار هذا القانون بعد سنه من طرف السلطة التشريعية لذا يعود لأن   
ويعرض على  (4)إليه اختصاص تحريك هذه الرقابة إذا ما تبين له عدم دستورية القانون المعروض عليه

الأخيرة أن القانون المطروح أمامها هيئة الدستورية المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين فإذا وجدت هذه ال
ن قضت بعدم  ،ية بإصداره بعد صدور حكم الهيئة الدستوريةر موافق لأحكام الدستور قام رئيس الجمهو  وا 

ويعد القرار القاضي بعدم دستورية القانون ملزما لجميع سلطات ته امتنع رئيس الدولة عن إصداره دستوري
يتم عرض  بحيث لا ،ى تصفية النزاع حول دستوريته بصفة نهائيةالدولة وذو حجية عامة ومطلقة تؤدي إل

 .(5)نفس النزاع أمام محاكم أخرى أو حتى أمام المحكمة التي أصدرت القرار
والذي منح لرئيس الدولة  3719 لسنة يرلنديإومن أهم تطبيقات هذا النوع من الرقابة ما أخذ به الدستور    

آنذاك الحق في إحالة القوانين التي يثور الشك حول مدى تطابقها والدستور على المحكمة العليا لفحصها بعد 
 .أمام مجلس الدولة استشارةتقديم 

                                                           
 .111بق، صوأيضا هاني علي الطهراوي ،مرجع سا . 010غربي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص-1
 .331جميلة الشربجي، مرجع سابق،ص-2
 .006صحسان ألعاني،مرجع سابق،-3
 .169صمحمد سويلم،مرجع سابق،-4
 .331،336جميلة الشربجي ، مرجع سابق، ص ص-5
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ي ويتعين على رئيس الدولة إن أراد استعمال حقه في تحريك هذا النوع من الرقابة أن يحيل هذا القانون ف   
أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه له لإصداره وعلى المحكمة العليا أن تفصل في النزاع  (9)ظرف سبعة

 .يوما من تاريخ إحالته إليها لفحص دستوريته (18)المعروض عليها في مدة لا تتجاوز الستين
ككولومبيا في  للاتينيةجد بعض من دول الأمريكية امن بين الدول التي أخذت بهذا الأسلوب من الرقابة نو    

 . (1) 3707وكذا الاكوادور في دستورها لسنة  ،3781وبنما في دستورها لعام  ،3011دستورها لعام 
 :اللاحقة رقابة الإلغاء-2-1-أ

 :وهي رقابة تفرض على القانون بعد صدوره ودخوله حيز التنفيذ ويأخذ هذا الأسلوب صورتين   
 (2)طعن فيه مباشرة أمام محكمة مختصةإثارة عدم دستورية قانون معين وال :الصورة المباشرة-1-2-1-أ

 فإذا ما تبين للمحكمة عدم دستورية قضت بإلغائه ومن الدول التي أقرت حق اللجوء المباشر لطعن أمام
الذي خول للمواطنين  3790سمبر دي 07سبانيا في دستورها الصادر في المحكمة الدستورية المختصة نجد إ

سبانية التي أنشئها الدستور للطعن في القوانين التي اللجوء إلى المحكمة الدستورية الإسبان الحق في الإ
 .(3)تتضمن انتهاكا لحقوقهم وحرياتهم المقررة لهم دستوريا

لة عدم دستورية قانون ما بمناسبة وتتجسد هذه الصورة في حالة إثارة مسأ:الصورة غير المباشرة-2-2-1-أ
د دعوى صحة الدفع المقدم من طرف الفر الفإذا ما تبين للمحكمة الناظرة في  منظورة أمام القضاء،دعوى 

لى المحكمة المختصة دستوريا للبت فيه ويطلق عليها في هذه الحالة صاحب المصلحة أحالت هذا الدفع ع
يها ومن بين الدول التي باسم الدعوى الأصلية المستأخرة حتى تفصل المحكمة الدستورية في الدفع المحال إل

 والدستور الإيطالي لسنة ،وكذلك دستور السويسري ،وتشكوسلوفاكيا ،أخذت بهذه الصورة نجد كل من النمسا
3710(4) . 

 (:الامتناع)الرقابة بطريق الدفع-ب

المحكمة عن تطبيق القانون المخالف للدستور إذا  امتناعيقصد بهذه الطريقة من طرق الرقابة القضائية    
تبين لها عدم دستوريته بناءا على دفع يتقدم به صاحب المصلحة أو من تلقاء نفسها في دعوى مرفوعة 

في سلم التدرج التشريعي للنظام  الأدنىحكم القانون  ىعل( الدستور)أمامها وذلك بتغليب حكم القانون الأعلى 
للدستور فإنها تطبقه على الدعوى المعروضة  إذا تبين لها صحة القانون وموافقتهأما  ،القانوني في البلد

 .(5)أمامها

                                                           
 .96صت،.ن،د.د،نظم الرقابة على دستورية القوانينعبد العزيز سلمان ، -1
 .336جميلة الشربجي، مرجع سابق،ص-2
 .160مرجع سابق،ص محمد سويلم،-3
 .001أنظر كذلك حسان ألعاني،مرجع سابق،ص.  331، 336جميلة الشربجي، مرجع سابق ، ص ص-4
 .611صأنظر أيضا نعمان أحمد الخطيب،مرجع سابق،.100سليم الخفاجي ،مرجع سابق،ص-5
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يق الدعوى وتعتبر الرقابة بطريقة الدفع الفرعي رقابة دفاعية وليست هجومية على عكس الرقابة بطر    
يراد من خلالها تطبيق (  ةمدنية،إدارية،الأصلي)الطريقة وجود دعوى أمام المحكمة الأصلية، ويفترض في هذه

هذا القانون لمخالفته لأحكام الدستور مطالبا بعدم تطبيقه  قانون معين فيدفع صاحب الشأن بعدم دستورية
 .(1)عليه

 دستوريتهالرقابة عن طريق الدعوى الأصلية تستهدف إلغاء القانون المطعون بعدم  تومن ثمة فإذا كان   
هو الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور  هدفهافالعكس من ذلك فإن الرقابة بموجب الدفع الفرعي 

أي تنحصر سلطة المحكمة في الامتناع عن تطبيق القانون  ،على موضوع النزاع المنظور أمام محكمة معينة
 .بإلغائهالمدفوع بعدم دستوريته إذا ما تبين لها صحة الدفع وليس لها أن تحكم 

حكمة القاضي بالامتناع عن تطبيق القانون المدفوع بعدم دستوريته مما يجب الإشارة إليه أن قرار ال   
لمخالفته لأحكام الدستور لا يتمتع بالحجية المطلقة بل يكتسي حجية نسبية كونه لا يقيد ذات المحكمة التي 

يقيد باقي المحاكم الأخرى ولا يمنعها من تطبيق أصدرت الحكم، والتي يجوز لها تطبيقه في قضية لاحقة ولا 
 .(2)هذا القانون على منازعات أخرى

فهي لا تحتاج إلى  اكما أن رقابة الامتناع يمكن لكافة المحاكم وعلى اختلاف أنواعها ودرجاتها ممارسته   
لقضايا بحكم وظيفته التي تتطلب التصدي ل نص دستوري يخول القضاء هذا الاختصاص فواجب القاضي

 .عارضه مع باقي القوانين الأدنى منهغليب القانون الأعلى مرتبة حالة تالمعروضة عليها والفصل فيها ت

سمو لحكام الدستور أن يغلب الدستور على القانون قانون مع أالالطبيعي إذا ما تعارض  حيث أنه من   
 .(3)تشريعات في الدولةالمكانته وارتفاع مرتبته فوق جميع 

 : صور رقابة دستورية القوانين عن طريق الدفع-1-ب
يعتبر الدفع بعدم دستورية القوانين من أبرز صور الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الولايات    

المتحدة الأمريكية حيث غالبا ما يتمحور الحديث عن الرقابة القضائية في هذا البلد عن هذه الصورة فقط 
والمتمثلة في الأمر القضائي بالمنع وكذا الحكم  ن التطرق لباقي الصور الأخرىمنع م،لكن ذلك لا ي

 .(4)التقريري
فرعي أثناء خصومة مدنية أو الدفع الثارة الرقابة الدستورية في إ من هذا النوعيتمثل :الدفع الفرعي-1-1-ب

ذا ما  جنائية أو غيرها أمام المحاكم وهو الأسلوب الأكثر شيوعا وأهمية في الولايات المتحدة الأمريكية ، وا 
                                                           

 .331صأنظر أيضا جميلة الشربجي ،مرجع سابق،. 90محمد مجذوب،مرجع سابق،ص-1
 .611أنظر أيضا عبد الغاني بسيوني عبد الله،مرجع سابق،ص. 137مومني،مرجع سابق،صصايل مفلح ال-2
 .116أنظر أيضا صايل مفلح المومني،مرجع سابق،ص.611محمد مجذوب،مرجع سابق،ص-3
 .691نعمان أحمد الخطيب ،مرجع سابق، ص-4
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تبين للقاضي أثناء نظره في الخصومة أن القانون مخالف للدستور امتنع عن تطبيقه في القضية المطروحة 
وساريا المفعول ويجوز لأي محكمة أخرى أن تطبقه في منازعات أمامه ومن ثم بقي هذا القانون قائما 

 .(1)أخرى
حيث يفترض هذا النوع من الرقابة وجود نزاع ودعوى جدية مرفوعة أمام إحدى المحاكم حيث يقوم    

المتعلقة خلال النظر في القضية بالدفع بعدم دستورية القانون الذي ستطبقه المحكمة على  الدعوى صاحب
ذا ما اقتنعت المحكمة بالدفوع المقدمة وأوجه المثارة امتنعت عن تطبيقه في القضية المنظورة أمامها القضية و  ا 

ويعتبر الحكم الصادر في القضية ذو حجية نسبية لا يؤثر إلا في الدعوى المنظورة أمام المحكمة ويبقى 
 .(2)ية المطلوبةالقانون قائما ونافذا إلى أن يتم إلغائه أو تعديله بالإجراءات الدستور 

ل في إثارة مبدأ دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى المستر جون مارشال ويعود الفض   
والذي كان يشغل منصب رئيس قضاة لمحكمة الاتحادية العليا فهو أول من طرح فكرة دستورية القوانين سنة 

ماديسون ،وقبل هذه الحادثة كان القضاء في في حكمه الشهير الصادر في قضية ماربوري ضد  3081
الولايات المتحدة الأمريكية يقتصر فقط على تطبيق القوانين التي تصدرها المجالس التشريعية دون أن 

 .(3)يتصدى لمسألة دستوريته
أن  « حيث أكدت المحكمة على أحقية القضاء في البحث عن دستورية القوانين عندما قضت في حكمها   

لقاضي هي تطبيق القانون وعند وجود تعارض بين القوانين فعلى القاضي تحديد القانون الواجب وظيفة ا
التطبيق ولا يجوز تطبيق القانون العادي المخالف لأحكام الدستور لأن هذا القانون يعد باطلا ولا أثر له ولما 

حال وجود تنازع بينه وبين كان الدستور أسمى وأقوى القوانين فلا بد أن يكون هو الواجب التطبيق في 
ومفاد ذلك هو عدم اقتصار القضاء على رقابة العمل الإداري للقانون بل يتناول أيضا  ، » (4)القانون العادي

مطابقة القانون لأحكام الدستور وأساس هذا الأمر هو مبدأ الشرعية وما يترتب عنه من احترام فكرة تدرج 
على القاضي نزاع يتطلب الفصل فيه تطبيق القانون إلا أنه يتعارض ، فإذا فرض  القوانين من حيث مصدرها

مع النص الدستوري وجب عليه في هذه الحالة ترجيح كفة النص الدستوري واستبعاد القانون الأدنى من دائرة 
 .(5)التطبيق

 :الأمر القضائي بالمنع-2-1-ب
قانون ما أن تقام عليه دعوى يراد من خلالها تطبيق هذا ة لا ينتظر من يدعي عدم دستورية في هذه الحال   

القانون فيدفع بعدم دستوريته ، بل يتمثل الأمر القضائي بالمنع في تقديم طلب إلى القاضي مفاده توقيف 
                                                           

 .116محمد سويلم،مرجع سابق، ص-1
 .691نعمان أحمد الخطيب،مرجع سابق،ص-2
 .111محمد سويلم ،مرجع سابق،ص-3
 .339جميلة الشربجي ، مرجع سابق،ص-4
 .111محمد سويلم،مرجع سابق،ص-5
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، حيث مخالف للدستور هاو يعتقد بأنها تنفيذأتستند إلى قانون  هاالإجراءات التي يمكن أن تتخذ ضده باعتبار 
ذا ما اتضح له أنه  اضي في هذه الحالة دستوريةيفحص الق  يتعارض مع أحكام الدستور وجههذا القانون وا 

أمرا يمنع من خلاله اتخاذ إجراءات معينة كأن يأمر موظفا بعدم تحصيل الضريبة من المواطنين الذين لجئوا 
ن حصلها يستطيع  القاضي أمره بإرجاع إلى القضاء كون هذه الضريبة فرضها قانون غير دستوري وحتى وا 

 .(1)ما اقتطع من ضريبة
 :وتلجأ المحكمة إلى إصدار أمر منع بعد توافر ثلاث شروط وهي   

 .أن يقدم طلب اصدار أمر منع من قبل صاحب المصلحة التي تضرر من جراء تطبيق قانون معين-

 .تعذر دفع الضرر إذا ما تم تطبيق ذلك القانون-

 .القانون للدستورثبات المحكمة لمخالفة إ-

لا عد مرتكبا لجريمة احتقار     حيث يلتزم الموظف بموجب أوامر المنع بتنفيذ الأمر الصادر عن المحكمة وا 
وتغيير هذه الأوامر بمثابة ضمانة عامة تصلح لحماية سائر الحقوق،إلا ( contempt of court)المحكمة

 في حالة تعذر تقديم الحماية اللجوء إليها إلا يجوزأنها في مقابل ذلك تعد وسيلة احتياطية ليس إلا فلا 
 .(2)عن طريق قواعد القانونالكافية 

ما يميز أسلوب الأمر القضائي عن الدفع الفرعي كونه أسلوب هجومي يشبه لحد بعيد طريقة الدعوى    
كما يعتبر بمثابة أسلوب وقائي يتجنب من خلاله الفرد تطبيق القانون  الأصلية بعدم دستورية القانون،

مر بتنفيذه على عكس الدفع الفرعي الذي قد الأقبل  الإدعاء بعدم دستوريتهالمخالف للدستور حيث يبادر إلى 
لضرر عليه وما عليه في هذه الحالة إلا المطالبة بالتعويض فقط جراء ا قيجد الفرد نفسه أن القانون قد طب

الذي لحقه من هذا القانون، كما أنه يتيح لكافة الأفراد المبادرة بمنع الإخلال والمساس بحقوقهم الدستورية 
 .(3)جراء تطبيق قانون غير دستوري يضر بمصالحهم حتى قبل وقوع هذا الإخلال

تسمع  ةإجراءات دعوى مبتدأهذا وتنقسم أوامر المنع القضائي بدورها إلى نوعين الأول مؤقتة تصدر أثناء    
 ة، أما الثانية فترفع بها الدعوى مبتدأ(inter cutory)فيها المحكمة الخصوم قبل إصدار أوامرها وتسمى 

 .(4) (perpetual)تسمع فيها المحكمة الخصوم قبل إصدارها أمرها وتسمى

                                                           
 ،3،ط0831المركز القومي للإصدارات القانونية،القاهرة،،الرقابة على دستورية القوانينيوسف المصري،و يناس البهجي إ-1

 .369، 361ص ص
 .107علي يوسف الشكري،مرجع سابق،ص-2
 .110سويلم ،مرجع سابق،صمحمد -3
 .118علي يوسف الشكري،مرجع سابق،ص-4
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حيث تعتبر كل من أوامر المنع المؤقتة والدائمة ضمانة هامة من ضمانات حقوق الأفراد وحمايتها في    
كافة المجالات سواء السياسية منها أو الاقتصادية والمالية والفكرية والثقافية لتجنيبها الفرد تشريعات مخالفة 

 .لدستور بما يتضمنه من حقوق وحرياتل
أوامر المنع والنشأة  إصدارباشر في الدستور يخول الجهة القضائية حق إن عدم وجود نص صريح وم   

أن الإطار العام لمشروعية هته الأوامر وأساسها إلى الاعتقاد بالقضائية لها دفع الفقه الدستوري الأميركي 
تد إلى جميع السلطة القضائية تم « يقوم على نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الدستور والتي جاء فيها

المنازعات بمقتضى القانون والعدالة والتي تثار في ظل هذا الدستور وقوانين والولايات المتحدة 
وهو ما ينطبق على محاكم الفدرالية ،أما محاكم الولايات فإنها تستند في استخدامها لهذه  » والمعاهدات

وقوانينها المتأثرة بالنظام القضائي الإنجليزي  الطريقة في الرقابة على دستورية القوانين إلى دساتير الولايات
 .(1)القائم على القانون العام ومبادئ العدالة

في قضية  3001ولعل أول أوامر المنع القضائي الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية ترجع لسنة    
(obsorn v .Bank of the united state ) في قضية  3760، ومن أشهر الأوامر الصادرة سنة

وتتلخص وقائع القضية في كون شركة الصلب ( yong ston sheet and tybe to swager)الصلب
تقدمت إلى المحكمة بطلب إصدار أمر قضائي إلى وزير التجارة يقضي  بمنعه من تنفيذ الأمر الصادر إليه 

دارتها تحت إشراف الوزارة وذ لك تأسيسا على عدم من الرئيس ترومان كالاستيلاء على مصانع الصلب وا 
ن المحكمة ليست لها صلاحية إصدار أمر المنع في مواجهة قرارات ورية ذلك القرار، والتحجج آنذاك بأدست

الرئيس إلا أن المحكمة الاتحادية الدنيا الفاصلة في القضية لأول مرة قد قضت بأن رئيس الجمهورية لا يعد 
 .(2)زرائه ليس أمر موجها إليهته الدعوى وأن الأمر الذي صدر إلى و اطرفا في ه

مفاد هذه الطريقة هو لجوء الفرد إلى المحكمة العليا طالبا منها إصدار حكم يقرر :الحكم التقريري-3-1-ب
حيث ينتج عن ذلك توقف الموظف المختص عن  من خلاله مدى دستورية القانون المراد تطبيقه عليه أم لا،

تصدر المحكمة العليا حكمها في الموضوع وعلى ضوئه يتخذ الموظف موقفه من  أن تطبيق القانون إلى
ن كان عكس ذلك امتنع عن تنفيذه لمخالفته لأحكام الدستور من عدمه  (3)القانون فإن وجده دستوريا نفذه وا 

ما من إذن الحكم التقريري أو ما يسمى بالإعلان القضائي هو عبارة عن طريقة توضيحية لمضمون القانون ،
إقامة دعوى مباشرة أمام القضاء لطلب إعلان قضائي حول مدى مطابقة  هحيث دستوريته تتم عن طريق

 .(4)القانون أو مضمونه لأحكام الدستور
                                                           

 .601،609ص نعمان أحمد الخطيب،مرجع سابق،ص-1
 .118علي يوسف الشكري،مرجع سابق،ص-2
أنظر أيضا حميد .371،ص2007 دار بلقيس للنشر،الجزائر،،مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةمولود ديدان،-3

 .113غربي فاطمة الزهراء،مرجع سابق،ص .310سابق،صخالد،مرجع 
 .360إيناس محمد البهجي ويوسف المصري،مرجع سابق،ص-4
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وقد امتنعت في البداية المحكمة العليا في تبني هذا الأسلوب من الرقابة القضائية على دستورية القوانين    
تقريري كآلية للتصدي للقوانين المخالفة للدستور على أساس أن وظيفة المحكمة قبول الحكم  في حيث ترددت

لا تمتد إلى البحث في المسائل النظرية المجردة وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قضية جرانس 
(Grannis ) حيث اعترفت بأن الأحكام التقريرية لا تعد بمثابة أحكام قضائية بالمعنى الصحيح حيث هي

 . (1)أقرب أن تكون آراء استشارية منها أحكام قضائية وهو ما يعفي القضاء من النظر فيها

كما أن هناك تحفظ في اشتراط المحكمة العليا لضرورة توافر نزاع وخصومة أمام المحكمة بنفس الجدية    
لأحكام التقريرية لسنة تحادي لوالدقة التي تشترط بها لإصدار سائر الأحكام القضائية بعد صدور القانون الا

والذي خول بموجبه للمحاكم الاتحادية المختلفة حق إصدار أحكام تقريرية في المسائل المتعلقة  3711
شركة أنتا للتأمين )في قضية  3719وبموجبه قضت المحكمة الاتحادية العليا سنة ،  (2)بدستورية القوانين

 .(3)النزاعبدستورية القانون الواجب التطبيق على ( ضد هاروت

يعتبر الحكم التقريري الصادر وفق هذا الأسلوب من الرقابة على دستورية القوانين ذو حجية نسبية لا يمتد    
أثره إلا على من صدر الحكم في حقه أو مما يستفاد منه كسابقة قضائية في الدول التي تبنت نظام القانون 

 .(4) (Common low)العام

التقريري عن أسلوب الأمر القضائي من كون أنه في ظل الحكم التقريري يكون يتميز أسلوب الحكم     
القانون ساري النفاذ أو على وشك التنفيذ على عكس الأمر القضائي فالقانون في هذه الحالة  لم يطبق بعد 

 .الفرد مخافة من الضرر الذي سيحدثه له إلى القضاء مطالبا بعدم تنفيذه عليهإليه  يلجأ

أنه في ظل الحكم التقريري فإن المحكمة لا تلجأ إلى استصدار أمر قضائي لانتفاء وجود نزاع كما     
حيث تظهر من خلال هذا الأسلوب أن المحكمة كأنها حكمت بين الفرد والموظف المختص  قضائي أصلي،

 .في نزاع إداري نشب بينهما حيث يعتبر بمثابة استشارة قانونية رغم إلزاميتها

لنا الاختيار بينهما أيهما أفضل لوجدنا أسلوب الأمر القضائي كونه أكثر شيوعا وفعالية في و افإن ح   
 .(5)التحديد الدقيق لدستورية أو عدم دستورية القانون

 

                                                           
 .113علي يوسف الشكري،مرجع سابق،ص-1
 .609نعمان أحمد الخطيب ، مرجع سابق ،ص-2
 .110علي يوسف الشكري،مرجع سابق،ص-3
 .690نعمان أحمد الخطيب،مرجع سابق،ص-4
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 :الرقابة عن طريق الدفع المقترن بدعوى عدم الدستورية-ت

والامتناع  الإلغاءمن الدساتير ما تبنت النظام القضائي للرقابة الدستورية سعت للجمع والمزج بين طريقتين    
لدى النظر في عدم دستورية القوانين من طرف ( أي طريقة الدعوى الأصلية وطريقة الدفع بعدم الدستورية)

 .(1)القضاء

ووفقا لهذا الأسلوب يجوز الطعن في دستورية قانون ما أثناء نظر دعوى قضائية مرتبطة بتطبيق القانون    
قضائية بعدم دستورية القانون أمام المحكمة التي الحيث يدفع أحد خصوم الدعوى  ،المتنازع في دستوريته

المحكمة الفاصلة في القضية إثارة  كما بإمكان ،تنظر في القضية المرتبطة بالتشريع المطعون في دستوريته
من تلقاء نفسها مسألة دستورية القوانين حيث توقف المحكمة النظر في القضية وتحيل الطعن إلى المحكمة 
المختصة وقد تكون المحكمة العليا في النظام القضائي العادي أو المحكمة الدستورية مختصة حيث تقضي 

نه يكون ملغيا للقانون بالنسبة للكافة وذلك إذا ما قضت المحكمة في دستوريته بحكم ذو حجية مطلقة أي أ
 .(2)بعدم دستوريته

حيث أن هذا النوع من الرقابة يجمع ما بين الدفع الفرعي والدعوى الأصلية عن طريق تمكين الأفراد من    
 .(3)حية أخرىوكذا حصر جهة اتخاذ القرار بمحكمة واحدة من نا ،الطعن بعدم دستورية قانون ما من جهة

درجاتها ونوعها من  اختلافة أمام إحدى المحاكم على لوب الجمع عند النظر في دعوى معينفيتحقق أس   
خلال دفع أحد الأفراد بعدم دستورية القانون المزمع تنفيذه في الدعوى أمام المحكمة نفسها التي تنظر في 

فإذا تحققت منه  النزاع لتقوم في الأخير المحكمة التي دفع أمامها بمراقبة مدى حجية الدفع المقدم وتقديره ،
دار المحكمة المختصة حكمها في الموضوع ومن الدساتير امتنعت عن الفصل في الموضوع إلى حين إص

المسألة  إثارة إمكانيةلذي أقر كذلك او  3719التي أقرت هذا النوع من الرقابة نجد الدستور الايطالي لسنة 
الدستورية من طرف المحكمة من تلقاء نفسها إذا ما تبين لها عدم دستورية القانون الواجب التطبيق على 

كما يتبع النظام ، (4)أت أن الحكم في الدعوى يتوقف على الفصل في دستوريتهتر اوضة أمامها و القضية المعر 
المصري هذا النوع من الرقابة حيث تتصل المحكمة الدستورية العليا المصرية بدعوى الدستورية بموجب 

 :إحدى الحالات التالية
الخصوم بعدم دستورية القانون المزمع تطبيقه وفي هذه الحالة يدفع أحد :وجود دعوى أمام إحدى المحاكم-

فإن ارتأت ذلك أجلت الفصل في القضية   حيث تدرس المحكمة مدى جدية الدفع المقدم أمامها عليه،

                                                           
 .98محمد مجذوب،مرجع سابق،ص-1
وحسين محمد  .360يناس محمد البهجي ويوسف المصري،مرجع سابق،صإأنظر أيضا .081حنان القيسي،مرجع سابق،ص-2

 .311،ص 0880،دار المطبوعات الجامعية ،القانون الدستوريعثمان،
 .01،ص 0887الحقوقية،بيروت،لبنان،،منشورات الحلبي القانون الدستوري عمر حوري،-3
 .081حنان القيسي،مرجع سابق،ص-4
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أشهر لإقامة دعوته الدستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا فإن ( 1)ومنحت صاحب الطعن مهلة ثلاثة 
 .بر الدفع كأنه لم يكنتجاوز الميعاد ولم يقدم طعنه اعت

حيث أنه وخلال تصدي إحدى المحاكم في القضايا المطروحة :نظر إحدى المحاكم في إحدى الدعاوى-
أمامها وتبين لها أن هناك نصا غير دستوري ولكنه ذو علاقة بالقضية وضروري للفصل فيها أوقفت الفصل 

 .نظر في مسألة دستورية القانون من عدمهفي الدعوى وأحالت القضية على المحكمة الدستورية العليا لل

إذا ما ارتأت المحكمة الدستورية العليا :ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصات التي خولها لها الدستور-
أثناء نظرها في قضية أن هناك نصا غير دستوري قضت بعدم دستوريته على سبيل مثال ذلك أنه ومن 

لقوانين فإذا ما تبين لها أن التشريع المراد تفسيره غير دستوري قضت اختصاصات المحكمة الدستورية تفسير ا
 .(1)من تلقاء نفسها بعدم دستوريته

 .نطاق الرقابة على دستورية القوانين:المطلب الثاني

بنطاق  الرقابة على دستورية القوانين أوجه الرقابة على الدستورية والتي تتخذ بدورها شكلين رئيسيين  يراد   
 .الأوجه الشكلية، والأوجه الموضوعية

فالأوجه الشكلية للرقابة على دستورية القوانين تتعلق في الأساس بطرقة سن القوانين و إصدراها والتي     
ءات لدى صياغة القاعدة القانونية وأي نصري الاختصاص والشكل والإجراتتطلب فيها بضرورة مراعاة ع

 .معيبا بالمخالفة الشكلية للدستور ن التشريعمخروج عن هذا القبيل يجعل 

ع التشريع تحقيق أما الأوجه الموضوعية فنعني بها في هذا الصدد أن تستهدف السلطة المكلفة بوض   
ري السبب والمحل في تشريعاتها وأي خروج عن صانونية مراعية بذلك عنح العام عند سنها للقواعد القالصال

 .هذا المنحى يصيب أعمالها بعيب المخالفة الموضوعية

 وللتفصيل أكثر في الموضوع سنحاول التطرق إلى مسألة الرقابة الدستورية على المخالفة الشكلية للدستور    

، لنقدم بعدها على الخوض في موضوع الرقابة الدستورية على المخالفة الموضوعية (الفرع الأول) 
 (.الفرع الثاني)للدستور

 .المخالفة الشكلية للدستورالرقابة الدستورية على :الفرع الأول
ات، تبرز فكرة المخالفة الشكلية للدستور في ظهور كل من عيبي الاختصاص وعيب الشكل والإجراء   

حيث يعد الاختصاص من أبرز المبادئ التي يرتكز عليها القانون ويستمد منها قوته من كونه يحدد الجهات 
والسلطات صاحبة القرار والتصرف في الدولة ما يحفظ بدوره أهم المبادئ الدستورية ألا وهو مبدأ الفصل بين 

                                                           
 .93، 98محمد مجذوب،مرجع سابق،ص ص -1
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داخل فيما بينها، إلا أنه في بعض السلطات، أين تضبط لكل سلطة الاختصاصات المخولة لها لمنع الت
قد تتمادى إحدى السلطات في الدولة وتتجاوز الصلاحيات التي رسمها لها الدستور الأمر الذي  تالحالا

ينجم عنه إصابة التصرف الصادر عنها بعيب عدم الاختصاص،أما بخصوص الشكل والإجراءات فيراد بها 
لا أصبح معيبا جراءات لدى صياغة التشريع وا  في هذه  ضرورة مراعاة ما نص عليه الدستور من شكل وا 

وهو ما نسعى لإيضاحه في هذا الجانب من خلال التعرض لموضوع الرقابة الدستورية على عيب  الحالة،
 (.ثانيا)نورد بعدها موضوع الرقابة على عيب الشكل والإجراءات، ل(أولا)عدم الاختصاص

 :الرقابة الدستورية على عيب عدم الاختصاص:أولا
التي يرتكز عليها القانون العام والتي نعني بها القدرة على القيام  إن فكرة الاختصاص من أهم العناصر   

بإجراء أو اتخاذ تصرف ما، وفي مقابل ذلك نعني بعدم الاختصاص عدم القدرة من الناحية القانونية على 
حيث أن  اتخاذ تصرف معين نتيجة لانتهاك ومخالفة القواعد المحددة لاختصاص السلطة صاحبة التصرف،

صاصات معينة للسلطة التشريعية هي من نتائج مبدأ الفصل بين السلطات ومن هذا المنطلق يمكن ضبط اخت
تعريف فكرة الاختصاص بصفة عامة على أنها القواعد التي تحدد الأشخاص أو الهيئات التي تمتلك اتخاذ 

 .(1)التصرفات العامة
قرار بقانون صدر من رئيس الجمهورية في غيبة فالتشريع سواء كان قانونا أو لائحة مثل لوائح الضبط أو    

البرلمان لحالة الضرورة أو بناء على تفويض من البرلمان سواء كان قانون أو لائحة يجب أن يصدر من 
عمالا للضوابط التي أقرها حيث يرى في هذا الصدد  السلطة المختصة طبقا لما ورد في نص الدستور وا 

الاختصاص الدستوري يأخذ أربعة أشكال ، إما أن يكون عضويا أو  الأستاذ عبد الغاني بسيوني أن عدم
 .(2)موضوعيا أو يكون زمنيا أو مكانيا

 :عدم الاختصاص العضوي والموضوعي-1

نعني بالاختصاص العضوي أو الشخصي أن تتولى مهمة التشريع  (:الشخصي)عدم الاختصاص العضوي-أ
وبالتالي نصبح أمام عدم الاختصاص الشخصي في حالة صدور حكام الدستور السلطة المختصة به وفقا لأ

 .(3)قانون أو لائحة من عضو أو سلطة لم يمنحها الدستور اختصاصا تشريعيا

                                                           
أنظر أيضا في هذا الصدد .113،ص0881، ،دار التيسير،القاهرةنين دراسة مقارنةرقابة دستورية القوارمزي طه الشاعر،-1

 .073،ص3،ط0838دار الثقافة للنشر والتوزيع،، دراسة مقارنة القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارةعصام علي الدبس،
 .668ص، 3،ط0831،دراسة مقارنة،المؤسسة الحديثة للكتاب،الرقابة على دستورية القوانين عصام أحمد،وأيضا 

،دار الجامعة الجديدة النظرية العامة للقانون الإداريمحمد رفعت عبد الوهاب، راجع في هذا الصدد-2
 .339وأيضا أشرف قنديل،مرجع سابق،ص . 307ص،0830،الإسكندرية،مصر،

مجلة ندوة للدراسات ، (أوجه الطعن بعدم دستورية في القضاء الدستوري الجزائري )محفوظ عبد القادر و سويقي حورية ،-3
 .338، 387ص ،ص0831، 0ع،القانونية
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وفي هذا الصدد نص المؤسس الدستوري الجزائري على أن البرلمان هو الجهة المختصة لسن القوانين وفقا    
عاجلة المسائل الوض هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية في فعلى أن ي (1)للحدود التي رسمها له الدستور

 .(2)وفي حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد استشارة مجلس الدولة

صريح من الدستور ضمن  وبالتالي تكون تلك السلطات مقيدة بهذا الاختصاص ولا تخرج عنه إلا بإذن   
الأخير قد حدد لكل سلطة اختصاصا معينا يحظر عليها تجاوزه فتشكل ، حيث أن هذا نص في صلبه

الأعمال والتصرفات التي تصدر عن هذه السلطات وفقا لما جاء في الدستور تصرفات قانونية لا عيب ولا 
ن الخروج عن هذه القاعدة يعد عملا وتصرفا غير دستوري لتجاوزه قواعد الاختصاص  .(3)شائبة فيها ، وا 

 :ختصاص الموضوعيعدم الا-ب

وبالأعمال التي ناطها الدستور بالسلطة التي عهد  ،يتصل هذا العنصر بموضوع التشريع ومادته من جهة   
أي يقصد به أن تقوم سلطة التشريع بممارسة اختصاصاتها في الموضوع  ،إليها بمزاولتها من جهة أخرى

لا أعتبر التشريع مخالفا للدستور نظير تجاوز العنصر الموضوعي في  الذي أسنده الدستور إليها وا 
 .(4)الاختصاص

 :ويظهر هذا التجاوز الموضوعي في الفرضيات التالية   

قيام السلطة التشريعية بإصدار بعض القرارات الفردية في شكل قانون في غير الحالات :الفرضية الأولى-
المحددة لها دستوريا حيث يفترض في هذه السلطة هو القيام بالوظيفة التشريعية من خلال إصدار قوانين 

ل لها عامة والمجردة إلا أنه وفي بعض الحالات المنصوص عليها دستوريا وعلى سبيل الحصر قد توكال
ا كون أنها لا تنطبق على الفرد أو عمهمة إصدار قرارات فردية في شكل قانون في هذه الحالة لا تعتبر تشري

أفراد محددين بالذات أو أنها لا تتصف بخاصية التجريد باعتبارها تنطبق على حالة أو واقعة محددة 
 .(5)بذاتها

ناء على قانون وبتفويض من طرف البرلمان ، فإذا قيام رئيس الجمهورية بإصدار قرار ب:الفرضية الثانية-
 . (6)خرج رئيس الجمهورية عن نطاق التفويض الممنوح له أصبح قراره معيبا بعدم الاختصاص الموضوعي

                                                           
،المؤرخة في 31لمتضمن التعديل الدستوري،ج ر ج ج ع ا 0831مارس  81المؤرخ في  31/83القانون من  318المادة -1

 .01ص0831مارس  89
 .00،مصدر نفسه ،ص 310المادة -2
 .98، 17، 10ص عمر عبد الله الشوابكة،مرجع سابق،ص-3
 .118،مرجع سابق،ص سويلممحمد -4

 .308أشرف قنديل،مرجع سابق،ص- 5
 .311محمد رفعت عبد الوهاب ،مرجع سابق،ص- 6
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كأن تكون اللائحة الصادرة عن رئيس الجمهورية قد تناولت تنظيم موضوع حقوق  : الفرضية الثالثة-
الأشخاص وواجباتهم الأساسية أو القواعد المتعلقة بوضعية الأجانب وكذا التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية 

 .(1)فهذه الموضوعات قد حجزها المؤسس الدستوري للسلطة التشريعية دون غيرها من السلطات الدولة

 :عدم الاختصاص الزماني والمكاني-2

مفاد هذا العنصر أن الدساتير عادة ما تضع بعض القيود الزمنية على ممارسة :عدم الاختصاص الزماني-أ
أي أن تمارس هذا الاختصاص في فترة زمنية  ،التنفيذية لمهامها و اختصاصاتها السلطة التشريعية أو

قانون أو اتخاذ إجراء في الفترة غير المنصوص عليها وفقا لأحكام يحددها القانون فإذا ما تم إصدار أي 
 .(2)الدستور كان التصرف الصادر غير دستوري ومعيبا بعيب عدم الاختصاص الزماني

ن كان قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية قد استقر في أحكامه أن الأصل في السلطة التنفيذية     وا 
غير أنه واستثناء عن  ،نما يقوم اختصاصها أساسا على إعمال القوانين وتنفيذهاأنها لا تتولى التشريع وا  

القاعدة العامة ومن أجل تحقيق التعاون بين السلطات قد عهد الدستور إليها في حالات محددة التدخل في 
 .(3)نطاق أعمال السلطة التشريعية كأن تقوم بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين

نعني بالاختصاص المكاني انعقاد الاختصاص لسلطة معينة وتحديد مكان :  الاختصاص المكانيعدم -ب
وبالتالي يعرف عدم الاختصاص المكاني على أنه قيام السلطة  (4)ممارسة هذه الاختصاصات من جانبها

 .(5)التشريعية بسن تشريعات بمكان آخر غير الذي حدده الدستور
ن وفي هذا الصدد يتحقق هذا    كان غير متوقع  العيب إذا ما سن البرلمان تشريعا خارج حدود الدولة وا 

ن حدث اعتبر  .(6)ذلك التشريع غير دستوري الحدوث وا 

من الدستور والتي أقرت  388كما نجد أيضا ما نص عليه المؤسس الدستوري المصري من خلال المادة    
أنه يجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد البرلمان  أن مدينة القاهرة هي المقر الرسمي لمجلس الشعبي غير

جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس واجتماع الشعب في 

                                                           
 .311رفعت عبد الوهاب ،مرجع سابق،صمحمد  - 1
 .61حميد الحمادي،مرجع سابق،ص- 2
 .110محمد سويلم ،مرجع سابق،ص- 3
 .333محفوظ عبد القادر وسويقي حورية ،مرجع سابق،ص- 4
 .90عمر عبد الله الشوابكة،مرجع سابق،ص- 5
،درا المطبوعات الجامعية الدستورية العلياأوجه عدم دستورية القوانين في الفقه  والقضاء المحكمة  سامر العوضي-6
 .361،ص 0838،
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غير المكان المعد له يعتبر أمر غير مشروع والقرارات الصادرة عنه تعد باطلة لمخالفتها لعنصر الاختصاص 
 .(1)المكاني

 .الرقابة الدستورية على عيب الشكل والإجراءات:ثانيا

تنصب فكرة الشكل في المجال الدستوري على التقيد بالأوضاع والإجراءات الشكلية التي يتطلبها الدستور     
صدارهفي كل ما يتعلق  قراره وا  ، فهذه الشكليات والإجراءات التي يوجب الدستور على باقتراح التشريع وا 

لا كان التصرف الصادر عنه معيبا من إتباع عالمشر  ها تهدف إلى تحقيق هدف معين أو غاية بذاتها وا 
 .(2)الناحية الدستورية

حيث يقصد بعيب الشكل أن يصدر القانون أو التشريع عموما على خلاف الإجراءات التي أوجبها    
 .والإعداد أو مرحلة الإقرار أو مرحلة الإصدار الاقتراحالدستور في كل مراحل صنع القانون سواء مرحلة 

قضاء المحكمة « وهو ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا المصرية في أحد أحكامها حيث أقرت بأن   
الدستورية العليا قد جرى على أن المطاعن الشكلية الموجهة إلى النصوص القانونية هي تلك التي تقوم مبناها 

لنصوص للأوضاع الإجرائية التي يتطلبها الدستور سواء في ذلك ما كان منها متصلا على مخالفة هذه ا
 . » ...(3)السلطة التشريعية انعقادباقتراحها أو إقرارها أو إصدارها حال 

ولعل دراسة عيوب الشكل والإجراءات في مجال القرارات الإدارية يعتبر أكثر وضوحا وأبسط تعبير عما    
 .(4)هته العيوب عن طريق إجراءات مقارنة بينهما لفهم هته المخالفة بشكل دقيقيصيب التشريع من 

تجاوز السلطة الإدارية  « حيث يعرف عيب الشكل والإجراءات الذي يصيب القرار الإداري على أنه   
يعرف ، كما » ..(5)الشروط والإجراءات التي يوجب القانون أو المبادئ العامة إتباعها في إصدار قراراتها

 . » (6)مخالفة الإدارة للقواعد الإجرائية الواجبة الإتباع في إصدار القرارات الإدارية « على أنه
إهمال صحة الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها في العمل « ويعرفه أندري دبلوبادير عيب الشكل على أنه   

عدم احترام القواعد الإجرائية أو الشكلية « كما يعرفه الدكتور سليمان محمد الطماوي على أنه ، » الإداري

                                                           
 .361وأنظر أيضا سامر العوضي،مرجع سابق،ص. 90عمر عبد الله الشوابكة،مرجع سابق،ص-1
 .360سامر العوضي،مرجع سابق،ص-2
 .317أنظر أيضا محمد رفعت عبد الوهاب،مرجع سابق،ص.301أشرف قنديل،مرجع سابق،ص -3
،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام،كلية الحقوق والعلوم ،السلطة التقديرية للمشرع دراسة مقارنةخالد بالجيلالي-4

 .180،ص0831/0839السياسية،جامعة تلمسان،الجزائر،
 .093،ص 3ط،0880،دار الثقافة للنشر والتوزيع ودار العالمية للنشر والتوزيع ،القضاء الإدارينواف كنعان،-5
 .190،ص3776،القاهرة ،الإسكندرية،دار المطبوعات الجامعية،القضاء الإدارياغب الحلو،ماجد ر -6
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المحددة لإصدار القرارات الإدارية في القوانين واللوائح سواء كان ذلك بإهمال تلك القواعد كلية أو بمخالفتها 
 . » (1)جزئيا القواعد الإجرائية أو الشكلية 

وانطلاقا من هذا يراد بالعيوب الشكلية أو الإجرائية في المجال الدستوري صدور القانون أو اللائحة دون    
مراعاة الشروط الشكلية الإجرائية التي يحددها الدستور فيصبح العمل في هذه الحالة مشوبا بعدم الدستورية 

 .(2)لها دستوريا المخول الاختصاصاتبالرغم من صدوره من قبل سلطة مختصة وفي حدود 
الإجراءات على حيث يمتد عيب الشكل والإجراءات بالنسبة للتشريع لينصب على كافة القواعد الشكل و    

جرائي يعد ملزما بذاته وفي كافة مراحل العملية التشريعية وهو ما صرحت به المحكمة اعتبار أن كل قيد إ
ومن قبل في  008في القضية رقم  0889جانفي  31الدستورية العليا المصرية في حكمها الصادر في 

 .(3)3770 جانفي 81بتاريخ  11القضية رقم 
 :نطاق الرقابة الدستورية على القواعد الشكلية والإجرائية-1
على اعتبار أن عيب الشكل والإجراءات يراد به مخالفة اللائحة أو القانون للقواعد الدستورية من حيث    

فهل يترتب هذا العيب بغض  ،(4)والإجراءات الواجب اتباعها لإصدار اللائحة  أو القانونالمظهر الخارجي 
 .؟ ته الشكليات والإجراءات جوهرية أم لااالنظر عما إذا كانت ه

الأول فرق بين القواعد الجوهرية وغير  الاتجاه اتجاهيهن ،الفقه في هذا الجانب إلى  انقسمفي الحقيقة    
نذكر على سبيل المثال منها نظر البرلمان في  (5)الجوهرية ، فالأولى رتب عليها البطلان في حالة تخلفها

كان القانون الصادر عنه في هذه الحالة باطلا ومنه أيضا اجتماع  الانعقادمشروع القانون في غير دور 
قراره لمشروع القانون ،له البرلمان في غير المكان المعد أو تمريره لمشروع القانون دون حصوله على  ،وا 

النسبة المطلوبة للتصويت عليه حيث يعد القانون في هذه الحالات باطلا لمخالفة إجراءات جوهرية يستوجبها 
 .(6)الدستور لإعداد القانون والتصويت عليه

 كأن يقترح أحد (7)خلفها لا يصيبه بعيب الشكل والإجراءاتأما الثانية فليس لها تأثير كبير على التشريع وت   
 أحد

                                                           
،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه دولة في القانون ،جامعة مولود معمري تيزو اختصاص القضاء الإداري في الجزائربوجادي عمر،-1

 .300،ص0833وزو،كلية الحقوق،
 .318مرجع سابق،ص سامر العوضي،-2
 .187مرجع سابق،ص بالجيلالي خالد،-3
 .111مرجع سابق،ص علي سويلم،-4
 .610،ص ،مرجع سابقعصام أحمد-5
الكتاب الأول التطور التاريخي لفكرة :الانحراف التشريعي والرقابة على دستورية القوانين دراسة تطبيقيةماهر أبو العينين،-6

 .373،ص3،ط0831الانحراف،
 .610سابق،صعصام أحمد،مرجع  -7
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حيث ، قبل تحويله على لجنة الموضوع  الاقتراحاتأعضاء البرلمان مشروع قانون ولم يعرضه على لجنة 
عضو البرلمان مشروع قانون ورفضه البرلمان فإذا قدم  اقترحيرى في هذا الجانب الأستاذ السنهوري أنه إذا 

فإن التشريع لا يكون باطلا كون المادة المانعة لذلك إنما هي خطاب من  الانعقادالمشروع في ذات دور 
نفسه إذا كان  الانعقادالدستور لعضو البرلمان الذي قدم المشروع ينهاه فيه عن إقرار المشروع في دور 

 .(1)إقراره ورأىالبرلمان قد رجعه عن رأيه في المشروع 
قد ساير القاعدة المعمول بها في مجال القرارات الإدارية شأنهم في ذلك شأن التميز  الاتجاهولعل هذا    

الذي أخذ به القضاء الإداري في هذا الجانب حين أقر وجود شكليات جوهرية و غير جوهرية أو ثانوية 
 .ةتختلف كل منها في مدى فعاليتها وقوة تأثيرها في شرعية وعدم شرعية القرارات الإداري

 احترامفتكون تلك الشكليات جوهرية و أساسية عندما يتدخل المشرع أو السلطة التنظيمية وتقرر ضرورة    
عمال كأن تكون مقررة لحماية حقوق وحريات الأفراد ومصالحهم  ،هذه الشكليات أثناء اتخاذ قرار معين وا 

الأمر الذي يقتضي إلغائه من  أحد العيوبوالتي يترتب على عدم احترامها إصابة القرار الإداري ب (2)الجوهرية
 .(3)طرف القاضي الإداري

بينما تصبح تلك الشكليات والإجراءات غير جوهرية إذا لم ينص على إتباعها المشرع ويمكن تداركها    
فمثل هذه الشكليات ليس لها أثر على صحة القرار  (4)بالإصلاح أو التعديل والتصحيح إذا لزم الأمر

 .(5)الإداري
أما الاتجاه الثاني فقد ذهب إلى أن جميع الإجراءات والشكليات التي وردت في الدستور تعتبر جوهرية    

تباعها دون تمييز أو تفرقة بينهما حيث تحتل كل القواعد الدستورية نفس المرتبة والمنزلة  ويجب مراعاتها وا 
 .(6)ويترتب على مخالفة أين منها البطلان

الجانب الأستاذ ماهر أبو العينين أن التفرقة بين الإجراءات الشكلية الجوهرية و حيث يرى في هذا    
الإجراءات الشكلية غير الجوهرية لا يمكن أن تقوم إزاء النصوص الدستورية المحددة لإجراءات شكلية معينة 

ى تخلفها ذلك أن كل ما ورد في الدستور هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب عل ،لإصدار القانون
كما يرى أن التفرقة ،(7)البطلان فمهما كانت هذه الإجراءات في ظاهرها فهي تأثر على عملية إصدار القانون

                                                           
 .370مرجع سابق،ص ماهر أبو العينين،-1
 .301،ص0ط، 0886الجامعية،الجزائر ، ،النشاط الإداري،ديوان المطبوعات 0ج:القانون الإداريعمارعوابدي،-2
 .373محمد صغير بعلي، مرجع سابق،ص-3
 .301مرجع سابق،ص عمار عوابدي،-4
 .371مرجع سابق،ص محمد صغير بعلي،-5
 .610مرجع سابق،ص عصام أحمد،-6
 .370مرجع سابق،ص ماهر أبو العينين،-7
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المحكمة الدستورية لتقرر وما هو غير جوهري يترك الفرصة لمزيد من التحكم من قبل   ما بين ماهو جوهري
 .(1)هي الشكل الجوهري الذي يترتب على تخلفه البطلان من عدمه

بالإضافة إلى ذلك فإن التسليم بهذه القاعدة يؤدي إلى تفاوت القواعد الدستورية فيما بينها الأمر الذي    
ائية في دة المرجوة من وراء إدراج القواعد الإجر قواعد الدستورية وانحراف عن القاعيترتب عليه هدم وحدة ال

تعد كل القواعد الإجرائية في الدستور قواعد  لذا وانطلاقا مما سبق توضيحهصلب هذه الوثيقة السامية، 
لا أصبح التصرف الصادر عنه باطلا بطلانا مطلق  .(2)جوهرية وجب على المشرع أن يلتزم بها وا 

 :ضوابط الرقابة الدستورية على مخالفة الشكل والإجراءات-2
القوانين لدى رقابتها على هناك بعض الضوابط الواجب مراعاتها من قبل هيئات الرقابة على دستورية    

 :مخالفة الشكل والإجراءات
 .(3)مخالفة الشكلية التي حددها الدستور ولا يتعداها إلى ما دون ذلكالاقتصار العيب الشكلي على -
 .جوهرية أو الثانوية لما يحدده الدستور من إجراءاتالخرى غير الأعدم التفرقة بين الشكليات الجوهرية و -

 .وقت وضع التشريع وسنه هو المرجع في التحقق من صحة الإجراءات و الشكلياتالدستور القائم -

إن تقرير عدم توافر الشكليات والإجراءات التي حددها الدستور لا يجب أن يستند إلى أقوال مرسلة أو نعي -
 .غير سديد

 هي الجهات المخولة ( يالمحكمة الدستور  المجلس الدستوري، )هيئات المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين-

 .(4)قانونا والمختصة للفصل في العيوب الشكلية على أن تعرض عليها قبل الخوض في العيوب الموضوعية

                                                           
 . 371، صمرجع نفسه -1
 .610مرجع سابق،ص عصام أحمد،-2
يثور اتجاهان في شأن العيب الإجرائي الذي تتحقق به مخالفة الدستور ، والذي يترتب عليه بالتالي بطلان التشريع ، فمن -3

يتحقق عند مخالفة التشريع للقواعد الشكلية المتصلة باقتراحه،أو بقراره أو إصداره ، الفقهاء من يقرر أن هذا العيب يمكن أن 
 .يستوي في ذلك أن تكون تلك القواعد واردة في الدستور أو في أدوات قانونية أخرى أدنى مرتبة

التشريع للإجراءات غير أن جانب آخر من الفقه يعارضون هذه الفكرة ويرون أن هذا العيب لا يتحقق عن طريقة مخالفة  
الشكلية ما لم تكن الأوضاع التي أصابتها المخالفة مقررة في ذات الدستور وهو الاتجاه الراجح كون القواعد القانونية تتفاوت 

سمى القواعد الآمرة هو وحده الذي يجب الاحتكام إليه في مجال تقرير بطلان أي المرتبة وأن الدستور باعتباره فيما بينها ف
 .301، 300ص أنظر في هذا الصدد سامر العوضي،مرجع سابق،ص.أو صحته التشريع

الصادرة بتاريخ  3لسنة  87إن هذه الضوابط قد أقرتها المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكمها في القضية رقم -4
تورية القوانين واللوائح إن المشرع الدستوري أخذ بقاعدة مركزية الرقابة القضائية على دس« والذي جاء فيه 06/33/3708

واختصت بها هيئة قضائية مستقلة دون غيرها من الجهات القضائية وهو اختصاص عام يشمل كافة الطعون الدستورية على 
القوانين واللوائح سواء تلك التي تقوم على مخالفة شكلية الأوضاع والإجراءات المقررة في الدستور أو التي تنصب على مخالفة 
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 .المخالفة الموضوعية للدستورالرقابة الدستورية على  :الفرع الثاني
عيبي المحل والسبب الذي د نطاق الرقابة الدستورية على المخالفة الموضوعية للدستور ليشمل كلا من تمي   

قد يطال التشريع ليصيبه بعيب عدم الدستورية، فقد تتجاوز السلطة التشريعية للقيود والضوابط التي حاكها لها 
الدستور عند مماسرتها لاختصاصات المعهودة إليها الأمر الذي يجعل التشريع الصادر عنها معيبا بعيب 

انونية أو الواقعية التي دعت إلى صدوره ليصيبه في هذه الحالة المحل، كما قد يخالف القانون الحالة الق
بعيب السبب، وهو ما سنحاول إبرازه من خلال هذا الفرع بالتطرق إلى مسألة الرقابة الدسستورية على عيب 

 (.ثانيا)، لنقدم بعدها على دراسة موضوع الرقابة على دستورية عيب السبب(أولا)المحل
 :على عيب المحل الرقابة الدستورية:أولا
 ويمثل عيب المحل في  ،(1)يراد بمحل القانون الأثر القانوني المترتب عليه فهو جوهر القانون ومادته    

أي مخالفة السلطة ،   (2)رقابة الدستورية في مخالفة نص اللائحة أو القانون لقاعدة دستورية مخالفة مباشرة 
الدستور حال مباشرتها اختصاصاتها التشريعية وكذا تجاوز حرفية التشريعية لقيود والضوابط التي يتطلبها 

 .(3)النصوص الدستورية
تترتب الحالة القانونية في القرار الإداري أو القانون في مدى السلطة التي يتمتع بها كل من المشرع وجهة    

فمحل القرار الإداري يتجسد أيضا من خلال الأثر  (4)إلغائهاالحالة القانونية أو تعديلها أو  إنشاءالإدارة في 
بشرط أن لا يكون مخالفا  (5)الذي يتولد عنه حالا ومباشرة والذي يؤدي بدوره إلى ظهور حالة قانونية معينة 

حترام القواعد القانونية القواعد القانونية والمبادئ العامة للقانون التي تحدد لها اختصاصاتها ، فهي مقيدة با

                                                                                                                                                                                           

ور الموضوعية وذلك لورود النصوص في الدستور بشأنها في صيغة عامة مطلقة ولأن قصر هذا الاختصاص أحكام الدست
القضاء الدستوري  إنشاءعلى الطعون الموضوعية ينتكس بالرقابة القضائية بالنسبة للعيوب الشكلية إلى ما كان عليه الأمر قبل 

يهدر الحكمة التي ابتغاها الدستور من تركيز هذه الرقابة في المختص من صدور أحكام متعارضة تعارض بعضها بعضا مما 
أنظر في هذا الصدد . » ...محكمة عليا تتولى دون غيرها الفصل في دستورية القوانين واللوائح وحماية أحكام الدستور وصونها

 .076،ص مرجع سابق،القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة دراسة مقارنةعصام الدبس،
 .696مرجع سابق،ص أنظر أيضا عصام أحمد،. 376مرجع سابق،ص أبو العينين، ماهر-1
 .696مرجع سابق،ص أنظر أيضا عصام أحمد،. 110مرجع سابق،ص سويلم، محمد -2
 .370سامر العوضي،مرجع سابق،ص-3
 .376مرجع سابق،ص ماهر أبو العينين،-4
،رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص والحريات الأساسيةدور القاضي الإداري في حماية الحقوق سكاكني باية، -5

 .389،ص0833نوفمبر  80القانون العام،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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عية القرار لكن في حالة غياب نص تتمتع الإدارة في هذه الحالة بالسلطة التقديرية بشرط احترام مبدأ لمشرو 
 .(1)بادئ العامة للقانونمالتناسب بين موضوع القرار وال

ن     كما أنه على عكس القاعدة القانونية التي تتصف بالعمومية في كل الأحوال فإن القرارات الإدارية وا 
كانت القرارات اللائحية منها تتخذ نفس الوصف إلا أن غالبيتها عبارة عن قرارات فردية تتجه آثارها نحو 

تميز الدستور عن القرارات الإدارية لمصلحة فرد أو أفراد معيين أو ضدهم ، كما ي إلغاءأو تعديل أو  إنشاء
في كونه لا يخضع سوى للقواعد الواردة في الدستور أما اللوائح فيجب أن تتوافق مع كل من الدستور 

 .(2)والقانون من حيث المحل

هذا وتبرز مخالفة القيود الموضوعية الواردة في الدستور من خلال خروج نص مشروع القانون عن قاعدة    
وكذلك عند مخالفة البرلمان للسلطة المقيدة التي فرضها عليه الدستور من  ،التجريد في التشريعالعمومية و 

 .(3)خلال تجاوز الحدود التي رسمها له المؤسس الدستوري لدى أدائه وظيفة التشريعية

 :خروج التشريع عن قاعدتي العمومية والتجريد-1

  ا للضوابط والقيود الواردة فيه وأنقمضمون الدستور وفيفترض في محل التشريع أن يكون متوافقا مع     
موجه إلى شخص أو أشخاص معينين بذواتهم أو  ، أي أن لا يكون الخطاب فيه (4)يتميز بالعامية والتجريد

نما بالشروط التي تعين الوقائع المنطبق عليها هذ لى جميع الأشخاص إلى واقعة معينة بذاتها وا  ا الخطاب وا 
النص دون تميز أو تفريق فكل شخص اجتمعت فيه أوصاف معينة وكل واقعة توافرت فيها  الذين يشملهم

 .(5)شروط معينة تنطبق بشأنها القاعدة القانونية

كما لا يفقد التشريع عموميته وتجريده إذا كان تطبيقه يقتصر فقط على فرد واحد بشرط أن يقبل التطبيق    
ي الذي ينظمه هذا التشريع بالإضافة إلى أن ارتباط التشريع بمدة على فرد آخر يخلفه في المركز القانون

محددة أو نطاق مكاني معين لتطبيقه لا يفقده صفة العمومية أو التجريد مدام أنه يحافظ على مبدأ المساواة 

                                                           
القانون العام،كلية ،رسالة لنيل شهادة الدكتواره في الضوابط القضائية للسلطة التقديرية للإدارة دراسة مقارنةخليفي محمد،-1

 .380، 389،ص ص0836/0831الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان،
 .376مرجع سابق،ص ماهر أبو العينين،-2
مجلة جامعة بابل ، (أسباب امتناع رئيس الدولة عن تصديق مشروعات القوانين )،ليلى الخالدي و علي يوسف الشكري -3

 .019،ص 0831، 0ع،01 مالعراق،للعلوم الانسانية،
 .91مرجع سابق،ص عبد الله الشوابكة،-4
 .39،ص9ط ،0881،دار وائل للنشر ،المدخل إلى علم القانون غالب علي الداودي ،-5

،مؤسسة الثقافة  (موجز النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق)المدخل للعلوم القانونية توفيق حسين فرج،   
 .31،ص ت.ن، د.د الجامعية،
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أمام القانون بمعناه الواسع ولا يخل به كون المساواة هنا هي مساواة موضوعية تمس جميع الأطراف التي 
 .(1)توفر فيهم الشروط التي أقرها القانون وليس مساواة حسابيةت

حيث يتجلى خروج المشرع عن قاعدتي العمومية والتجريد في حالة إصدار تشريعات تحرم طائفة معينة    
من حق أو حرية محددة أو التي تقرر لطائفة معينة امتيازات دون أخرى رغم تماثلهم في الظروف وتساوي 

بين المواطنين المقرر دستوريا ،  مراكزهم القانونية الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا لمبدأ المساواة في الحقوق
يكون تشريع عام مجرد كان قراره في هذه الحالة معيبا  نكما أن اقرار البرلمان لقرار فردي يقصد من خلاله أ

عني تطبيق التشريع على جميع الحالات تمن حيث محله لأن خالف قاعدة العمومية ، لأن العمومية 
 .(2)ن في وضع قانوني واحد وبذلك تتحق المساواةالمتماثلة وعلى كل الأفراد الذين يوجدو 

حيث يرى الأستاذ السنهوري في هذا الجانب أن البرلمان إذا أصدر قرار فرديا في غير الحالات التي نص    
ليها الدستور كان قراره باطلا ،إلا أنه في هذه الحالة نستعرض العمل الصادر عن البرلمان على أنه تشريع ع

لا كان عرضة للإبطال لعيب في  ،ي عموميته وتجريدهوالذي يجب أن يتفق مع التشريع ف وليس قرار فردي وا 
 .(3)محله

 :خروج السلطة التشريعية عن سلطتها المقيدة-2
يتجسد عيب محل التشريع في هذه الحالة في مخالفته لنص دستوري يرسم للمشرع سلطة محدودة أو مقيدة    

الحالة في نوعين من النصوص الدستورية ، نصوص متعلقة بالحقوق والحريات ، بحيث يجد تطبيقه في هذه 
العامة ونصوص دستورية في غير الحقوق والحريات العامة ، إلا أنه ترسم في نفس الوقت للمشرع سلطة 

 .(4)محددة أو مقيدة لا يخرج عنها
 .الرقابة الدستورية على عيب السبب:ثانيا
القرارات الادارية على أنه الحالة القانونية أو الواقعية التي تسبق صدور القرار يعرف عيب السبب في    

 .(5)رادتها بإحداث أثر قانوني من خلال اتخاذ القرار الاداريفتدفع بالإدارة الى التعبير عن إ الاداري
لذا يتعين أن يكون لكل قرار إداري سبب  ،حيث لا يصوغ أن يقوم أي تصرف قانوني بغير سبب يبرره   

 .(6)يبرره من الناحية القانونية والواقعية والذي يعتبر بمثابة أحد اركان انعقاده

                                                           
 .079مرجع سابق،ص ،القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارةعصام الدبس،-1
 .019مرجع سابق،ص ليلى الخالدي و يوسف الشكري،-2
 .379مرجع سابق،ص ماهر أبو العينين،-3
 .313مرجع سابق،ص  أشرف قنديل،-4
 .11،ص 3ط، 0838،دار وائل لنشر ،0ج: الإداريالقانون حمدي قبيلات،-5

 .113،صت.،د،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان القضاء الإداري نواف كنعان،   
 .309،300ص ،ص0830،المكتب الجامعي الحديث،الأسس العامة للقرارات الإدارية عبد العزيز خليفة،-6
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، ويشترط في سبب صدورهأما في القانون فيقصد بالسبب على أنه الحالة الواقعية أو القانونية التي تدفع ل   
 .(1)القانون أن يكون موجودا ودستوريا

بالرغم من منح  ،(2)يشترط في هذا السبب أن يكون له وجود فعلي ومادي:يكون السبب موجودا أن-1
، فلائحة الضرورة  (3)صدار التشريعي اختيار السبب الذي يتم بموجبه إالدستور للمشرع السلطة التقديرية ف

ته الحالة فإن اة السريعة لهمثلا سبب قيامها هو الحالة الواقعية المتمثلة في وجود خطر داهم يستلزم المواجه
، حيث أن المنطق ( خطر داهم)انعدم هذا السبب أصبحت اللائحة باطلة لعدم وجود سبب حقيقي لإصدارها 

كل شيئ سبب وبالتالي فإن القانون يجب أن يستند هو الآخر لسبب دستوري يبرز غرض يقتضي أن يكون ل
 .(4)الحالة الواقعية أو القانونيةالمشرع من وراء إصداره ويتمثل هذا السبب في 

إن رقابة القاضي الدستوري لعنصر السبب تقتصر فقط على ما حدده الدستور فإن  : أن يكون دستوريا-2
، وهو ما قضت به المحكمة  (5)لم يشر إليها الدستور فلم يعد في هذه الحالة مجال لرقابة السبب في القانون

نصوص الدستور لا تتعارض أو تتهادم فيما بينها ولكنها "الدستورية العليا المصرية حين أشارت إلى أنه 
تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها وربطها بالقيم العليا 

لمختلفة ويتعين دوما أن يعتد بهذه النصوص بوصفها متآلفة فيما التي تؤمن بها الجماعة في مراحل تطورها ا
بينها لا تتماحى أو تتآكل بل تتجانس معانيها وتتوافر توجهاتها ولا محل بالتالي لإلغاء بعضها البعض بقدر 
تصادمها ذلك أن انعقاد الوثيقة الدستورية وفرض أحكامها على المخاطبين بها يفترض العمل بها في 

باعتبار أن لكل نص فيها مضمون ذاتيا لا ينعزل به عن غيره من النصوص أو ينافيها أو يسقطها مجموعة 
 ". (6)بل يقوم إلى جوارها مستندا إليها مقيد بالأغراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها

القرار بقانون حين أقرت بعدم دستورية  3706لسنة  00كما أشارت إلى هذا الأمر أيضا في القضية رقم    
ليها القرار المذكور لا تتحقق فيها الضوابط المقررة في الفقرة لأن الأسباب التي استند إ 3797نة لس 11رقم 

طارئ لحظة  أيتفيد أنه لم يحدث  ، حيث أن تلك الأسبابمن الدستور المصري 319من المادة الأولى 
ي تجيز لرئيس الجمهورية أن يصدر ور الحالة التصغياب مجلس الشعب المصري يمكن من خلاله ت

 .(7)من الدستور المصري 319تشريعات استثنائية طبقا للمادة 

                                                           
 .131مرجع سابق،ص سامر العوضي،-1
 .617،ص مرجع سابقمحمد رفعت عبد الوهاب،-2
،دار المطبوعات في ضور الفقه والقضاء الدستوري بنيان الدستور المعاصر دراسة مقارنةسويلم،محمد -3

 .111،ص  3،ط0831الجامعية،الإسكندرية،
 .131مرجع سابق،ص سامر العوضي،-4
 .136مرجع نفسه،ص-5
 .116مرجع سابق،ص ،بنيان الدستور المعاصرمحمد سويلم،-6
 .696مرجع سابق،ص عصام أحمد،-7
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 .رقابة على دستورية القوانين في دول المغرب العربيلل التاريخيتطور ال:المبحث الثاني
عرفت الرقابة على دستورية القوانين في دول المغرب العربي عدة محطات في تاريخها قبل استقرارها على    

الشكل الذي هي عليه حليا سواء ما تعلق منها بالجهة المكلفة بالرقابة الدستورية أو ما ارتبط منها بتشكيلتها 
ر الذي عرفته في التشريعات المقارنه خاصة في وكذا الجهات المخولة لها عملية الإخطار، وذلك تأثرا بالتطو 

رفتها هذه الهيئات الدستورية عالتشريع الفرنسي، حيث نسعى في هذا الصدد إلى إبراز أهم التحولات التي 
لنتطرق بعدها إلى التنظيم القانوني الذي يحكمها في الفترة الحالية مبرزا  ،على مستوى دول المغرب العربي

تطور الهيئات المكلفة بالرقابة وذلك بالتعريج على موضوع  ،المستحدثة في هذا الإطار أهم النقاط الجديدة
ضمانات استقلالية  ، لنورد بعدها(المطلب الأول)من خلال  على دستورية القوانين في دول المغرب العربي

 .(المطلب الثاني)ضمن  هيئات الرقابة على دستورية القوانين في دول المغرب العربي
 .تطور الهيئات المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين في دول المغرب العربي: المطلب الأول

سارعت دساتير دول المغرب العربي كغيرها من دساتير دول العالم إلى تبني مبدأ الرقابة على دستورية    
حيث عرفت هذه الهيئات عدة  القوانين كأحد الضمانات والآليات الدستورية الرقابية على تشريعاتها الوطنية،
المجال يتقدمها التشريع الفرنسي  اتحولات جذرية في مسارها الرقابي متأثرة بذلك بالتشريعات المقارنة في هذ

نعكس  بدرجة كبيرة على تركيبتها أو طريقة تعيين الذي طغى بشكل كبير على شكل الرقابة في هذه الدول وا 
المخولة لها والجهات المعترفة لها بحق الإخطار، وهو ما يمكن أعضائها، بالإضافة إلى اختصاصات 

اكتشافه في هذا الصدد من خلال التطرق إلى مسألة تطور الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر 
ستورية القوانين في المغرب ، لننتقل بعدها إلى موضوع تطور الرقابة على د(الفرع الأول)وموريتانيا في 

 (.الثاني الفرع)وتونس
 .تطور الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر وموريتانيا:الفرع الأول

نستهدف من خلال هذا الفرع دراسة مسار الرقابة على دستورية القوانين في كل من الجزائر وموريتانيا،    
، لنتناول بعدها مسألة (أولا)وذلك من خلال التطرق لموضوع تطور الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر

 (.ثانيا)تطور الرقابة على دستورية القوانين في موريتانيا
 .تطور الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر:أولا
الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر مرحلتين منذ تبني أول دستور في الجزائر لهذا المبدأ، شهدت    

، أما المرحلة الثانية فكانت (الأحادية الحزبية)مرحلة الرقابة على دستورية القوانين في ظل النظام الاشتراكي
 .(1)(التعددية الحزبية)النظام الليبرالي في ظل 

 .مرحلة الإقرار المحدود للرقابة الدستورية:المرحلة الأولى-3

                                                           
 .639،ص0ط، 0831، ،الجزائر ،دار الهومهالوسيط في القانون الدستوريرابحي أحسن، -1
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شهدت هذه مرحلة هي أخرى عدة تطورات للرقابة على دستورية القوانين فكانت البداية مع أول دستور      
 كانت هناك 3716جوان  37،ثم بعد انقلاب العسكري الذي حدث في البلاد في 3711للجزائر وهو دستور 

 .3791دستور  لتعرف البلاد تخلي نهائي عن هذه الفكرة في ظل ،نظرة أخرى لهذا المبدأ الدستوري
 :1693الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور -أ

حيث  3711سبتمبر  0إن أولى بوادر الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر كانت بموجب دستور    
الأوامر التشريعية تها الفصل في دستورية القوانين و نص على إنشاء هيئة تدعى بالمجلس الدستوري مهم

يس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني، إلا أن هذا المجلس لم يعرف التجسيد في تلك الفترة بطلب من رئ
وبقي مجرد حبرا على ورق نظرا لتفشي الصراعات والخلافات التي نشئت آنذاك حول هوية الشخص الذي 

صت على أن من الدستور ن 01خاصة وأن المادة ، ؟ يتولى رئاسة البلاد في تلك الفترة الحزب أم الدولة
تحدد سياسة الأمة وتوصي بالعمل  جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الواحد في الجزائر وهي التي

لدولة وتراقب عمل المجلس الوطني والحكومة إلى غير ذلك من المبادئ و الأهداف المناط بها الأمر الذي ل
 .نسبية الاشتراكيةيجعلها القائد الموجه لأهداف الثورة الديمقراطية الشعبية وال

السيادة الوطنية للشعب يمارسها بواسطة ممثلين له في « منه على أن 09ذلك نصت المادة  وفي نظير   
، وينتخبون باقتراع عام مباشر وسري لمدة خمسة  ترشحهم جبهة التحرير الوطني مجلس الوطني،

كما أن  ،(1)على المؤسسات الأخرىوهو ما يعكس توجه الدستور لتفضيل تسبيق أولوية الحزب ،   » سنوات
قد  3711 لجوء رئيس الجمهورية السابق أحمد بن بلة إلى إعلان الحالة الاستثنائية وتعليق العمل بالدستور

 .(2)أزم المسألة أكثر
 :1693تنظيم المجلس الدستوري في ظل دستور -1-أ

كان تحديدا مانعا غير قابل للتأويل إن تنظيم المجلس الدستوري في تلك الفترة وتحديد اختصاصاتها     
من هذا الدستور، فلم تصدر في تلك الفترة أي قوانين أو أنظمة داخلية تضبط  11و 11بحكم المادتين 

 .(3)ته الهيئة وصلاحيات الموكلة إليهااصلاحيات المجلس الدستوري أو تحدد كيفيات تشكيل ه

 : تشكيل المجلس الدستوري-1-1-أ

نجد أن المجلس الدستوري في تلك الحقبة كان يتألف من  3711من دستور 11إلى نص المادة  وعبالرج   
الرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس الحجرتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا وثلاثة  سبعة أعضاء،

                                                           
 .9،0ص ،ص0830،ديوان المطبوعات الجامعية ،المجلس الدستوري في الجزائرسعيد بو الشعير،-1
 .630،ص مرجع سابق رابحي أحسن،-2
 .307مرجع سابق،ص ، واشفريد عل-3
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على أن ينتخب رئيس المجلس الدستوري من  ،لوطني وعضو يعينه رئيس الجمهوريةنواب يعينهم المجلس ا
 .(1)طرف أعضاء المجلس والذي ليس له صوت مرجح

بين فكرة التخصيص و مع جالملاحظ لتشكيلة المجلس في تلك الفترة يجد أن المؤسس الدستوري قد    
أما مبدأ ، ليا الذين يحملون الصفة القضائيةأخذ بفكرة التخصيص من خلال أعضاء المحكمة الع ،التمثيل

التمثيل فتجسد من خلال أربعة أعضاء الآخرين الذين يمثلون السلطات التشريعية والتنفيذية الممثلة في صورة 
كما أن ترك الحرية للأعضاء في اختيار رئيسهم من بينهم وعدم ترجيح صوته في حالة ،(2)رئيس الجمهورية

بي ولو نظري للممثلي الجهة القضائية ن شأنه إعطاء تفوق نسمتعادل أصوات الأعضاء لدى التصويت 
 .(3)باعتبار أن النظام في الدولة يقوم على وحدة السلطة وشموليتها وليس العكس

لمدة عضوية أعضاء المجلس الدستوري في تلك الفترة   3711 لم يتطرق دستور:مدة العضوية-2-1-أ
خلاف لما هو معمول به في باقي الدساتير التي تبنت نظام الرقابة الدستورية بواسطة المجلس الدستوري كما 

مسألة تجديد العضوية من عدمها وفي بالإضافة إلى إغفاله ل ،ال في فرنسا بل ترك الباب مفتوحاهو عليه الح
ض الذي يشوب عضوية المجلس الدستوري فإن التوجه نحو فتح العهدة وجعلها بصفة دائمة ظل هذا الغمو 

مرفوض إذا ما نظرنا لضرورة  توافر شرط الصفة النيابية في ممثلي المجلس الوطني من جهة واقتصار 
إن ذلك التعيين  تدون تحديد إجراءا ثة نواب يعينهم المجلس الوطني النص من جهة أخرى على ذكر ثلا

 .(4)كان بواسطة الانتخاب أم بموجب اقتراح عن طريق الحزب أو من طرف رئيس المجلس الوطني
 :إخطار المجلس الدستوري-3-1-أ

يتضح أن مسألة إخطار المجلس الدستوري بعدم دستورية  3711من دستور  11بالرجوع إلى المادة    
اقتصرت على كل من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس القوانين والأوامر التشريعية في ظل هذا الدستور قد 

 .(5)الوطني فقط
رئيس المجلس الوطني  رئيس الجمهورية و إن تقييد مسألة إخطار المجلس الدستوري ووضعها في يد   

والتي تنص في  3711دستورمن  60لأنه وبالرجوع للمادة  ،فايجعل من ممارسة هذا الحق هشا وضعي
فحواها إمكانية طلب رئيس الجمهورية من المجلس الوطني أن يفوض له وفي فترة زمنية محددة حق اتخاذ 
إجراءات ذات صبغة تشريعية عن طريق أوامر تشريعية تتخذ في نطاق مجلس الوزراء وتعرض على 

                                                           
 .3711سبتمبر  38المؤرخة في  ،11ج ع.ج.ر.ج ،3711سبتمبر 80المؤرخ في  3711من دستور 11المادة -1
،ديوان المطبوعات الجامعية المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليومصالح بلحاج،-2
 .187،ص0ط، 0836،

 .18مرجع سابق،ص، المجلس الدستوري في الجزائر سعيد بوشعير،-3
السلطة _1669دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور:الجزائري النظام السياسيسعيد بوالشعير،-4

 .083،ص0831،ديوان المطبوعات الجامعية،1،ج_التنفيذية
 .،مصدر سابق3711من دستور 11المادة - 5
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س المجلس الوطني أن يشكك لذا لا يمكن الانتظار من رئي ،من طرف المجلس في أجل ثلاثة أشهرمصادقة 
 .(1)في مصداقية القوانين التي تصدرها الهيئة التي يتولى رئاستها 

 :صلاحيات المجلس الدستوري-4-1-أ
يتضح أن المؤسس الدستوري قد خول المجلس  3711من دستور  11من خلال قراءة نص المادة    

والأوامر التشريعية فقط، وهو ما يعني تحديد الدستوري في تلك الفترة صلاحية الفصل في دستورية القوانين 
وتقييد اختصاص هته الهيئة دون أن يتعداها لباقي الاختصاصات الأخرى المخولة لهيئات الرقابة على 

علان ع ن نتائجها دستورية القوانين كالتصدي للاستفتاءات الدستورية و الانتخابات الرئاسية والتشريعية وا 
 . (2)وتلقي الطعون بشأنها

 
 

 :الرقابة على دستورية القوانين في ظل المرحلة الانتقالية-ب
على إثر تداخل المهام بين مؤسسات الدولة وهيمنة الحزب الواحد على الحياة السياسية والذي تسبب في     

 أين 3716جوان  37تأجيل إنشاء المجلس الدستوري ليتجسد بفعل الانقلاب العسكري الذي عرفته البلاد في 
 .(3) 3716  جويلية  38وأمر  3716جوان  37جمدت ثم ألغيت أحكام الدستور بموجب بيان  أين  
بيانا جاء  3716جوان  37ريخ حيث أصدر قائد حركة الانقلاب العسكري الراحل هواري بومدين بتا    

إن مجلس الثورة قد اتبع كل التدابير من أجل ضمان تسيير المؤسسات القائمة في ظل النظام  « فيه
وبالتالي كان من المعتقد حسب ما ورد في البيان أن المؤسسات الدستورية التي تم إنشائها في  ، » والأمن

 .ستظل قائمة بما فيها المجلس الدستوري 3711ظل دستور 
أصدر قائد التصحيح الثوري هواري بومدين تصريحا آخر أقر من خلاله  3716 جويلية 6لكنه وبتاريخ    

، ومؤسسات تتماشى ومطالب الشعب مما يفيد  أن مجلس الثورة يعمل من أجل إقامة جهاز دولة قوي وفعال
كما أن إنشاء مجلس الثورة في تلك الفترة سينجم   ،بشكل لا رجعة فيه 3711مل بدستور أنه قد انتهى الع

وبالتالي أصبح تأسيس المجلس  ،نه لا محالة تجميع السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد هذه الهيئةع
 .(4)االدستوري وتبني فكرة الرقابة على دستورية القوانين لا جدوى منه

 : 1699الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور -ت
دستورية القوانين إلا أنه في المقابل قد أسند مهمة حماية على مبدأ الرقابة على  3791لم ينص دستور    

منه، كما اعتمد على المبدأ القائم على أن القاضي  311حقوق وحريات الأفراد للجهاز القضائي طبقا للمادة 
                                                           

 .370مرجع سابق،ص ،فريد علواش-1
 .373مرجع نفسه،ص-2
 .80مرجع سابق،ص ،في الجزائر المجلس الدستوريسعيد بو الشعير، -3
 .630،637ص رابحي أحسن،مرجع سابق،ص-4
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منه، بالإضافة إلى عمله على توفير الرعاية والمكتسبات  391لا يخضع إلا للقانون وهو ما أقرته المادة 
 .(1) 311الاشتراكية وحماية أهدافها ومصالحها للقضاء أيضا المادة الثورة 
منه و التي تقتضي في فقرتها الثالثة بأن  333كما أبقى على بعض البنود العامة في الدستور كالمادة    

، لكن دون الإشارة إلى الآليات والصلاحيات التي يمتلكها رئيس في  رئيس الجمهورية هو حامي الدستور
السلطة التقديرية لتحديد  تحقيق هذه الغاية أي ترك المجال مفتوحا بخصوص هذه المسألة ومنح الرئيس سبيل

حيث تجاهل تماما مسألة إحداث هيئة دستورية تدعى  ،قات اللجوء إلى تطبيق هذه المادةأو ظروف و 
 .(2)ع الرقابة الدستوريةو بالمجلس الدستوري، وكذا موض

على الرقابة السياسية الممارسة من قبل الحزب الواحد والدولة وذلك محاولة  301كما أنه نص في المادة    
منه لسد غياب المطلق لجهاز المجلس الدستوري ورقابة لنص الدستور والتي كانت أصلا رقابة غامضة ليس 

حاكمة في هذه الفترة أنه كيف لها آليات واضحة لممارستها ، وما يلاحظ على موقف الذي تبنته السلطات ال
ن جاءت المادة طلحزب الواحد وهو السلل ة التشريعية والتنفيذية في البلاد أن يراقب نفسه في آن واحد، وا 

جالس المحلية والوطنية في سياق النص على الرقابة الشعبية الممارسة من طرف الم 309و المادة  368
لم والتي خولت لمجلس المحاسبة حق المراقبة إلا أنه كل هته الأجهزة  378بالإضافة إلى المادة  ،والعمالية

تفي بالغرض ولن تقوم بدور الرقابة الحقيقية التي يقوم بها المجلس الدستوري على صحة دستورية 
 .(3)التشريعات

عديله تختلف عما هو معمول إلى إقرار إجراءات خاصة لت 3791ن لجوء المؤسس الدستوري في دستور إ   
كان  ،به لتعديل النصوص التشريعية الأمر الذي يؤكد جمود هذا الدستور وبالتالي سموه على باقي النصوص

 (4)دساتيرالجب أن يصاحبه إقرار لمبدأ الرقابة على دستورية القوانين  طبقا لما هو معمول به  في غالبية و ي
بيعة الحال نقصا كان ينبغي تصحيحه على الأقل بإنشاء هيئة طبالذي يعد و إلا أن هذا الأمر لم يحدث 

                                                           
 .036مرجع سابق،ص ،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعيد بو الشعير،-1
إن توجه السلطة الحاكمة في تلك الفترة واختفائها وراء ذريعة السلطة الثورية كان يقتضي عدم الحاجة لتبني مبدأ الرقابة لأن  -2

لديه الرغبة في بعض الفترات في تنظيم الرقابة الدستورية يقوم على افتراض أن صانع القانون يمكن أن يخطئ ويمكن أن تكون 
أحكام الدستور من أجل تمرير أهدافه وتغطية مصالحه فاستبعاد هته الآلية يظهر خطورة التصور الذي كان سائدا في  خرق

تلك الفترة والذي يرمي إلى خدمة مصالح من خلال إصدار نصوص مخالفة للدستور رافعين شعارا أولوية الطابع الثوري لتلك 
 .187،138ص مرجع سابق،ص هذا الصدد صالح بلحاج، أنظر في.النصوص بغض النظر عن صحتها من عدمه

 .093،090ص مرجع سابق،ص غربي فاطمة الزهراء،-3
قد ذهب بعض القانونيين اقتداء بما هو معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية رغم اختلاف طبيعة النظامين ، الاشتراكي -4

ن كان والحر من جهة والحزب الواحد من جهة أخرى إلى أن الرقاب ة على دستورية القوانين في الجزائر ممكنة في تلك الحقبة وا 
المادة )3771من الدستور 311الدستور لم ينص عليها صراحة مستدلين في ذلك على سمو الدستور المكرس بموجب المادة 

ن لم تحدد ط (حاليا300 أنظر في هذا  .بيعتهاوالتي تقر الاعتراف بوجود جهة تعلن وجود تناقض بين المعاهدة والدستور وا 
 .87،مرجع سابق،ص المجلس الدستوري في الجزائر الصدد سعيد بو الشعير،
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قضائية توكل إليها مهمة الرقابة على دستورية القوانين مدام أن المؤسس قد تخلى بصفة نهائية عن المجلس 
 .(1)الدستوري 

 :مرحلة الإقرار الواسع للرقابة الدستورية -2

تبنى المؤسس الدستوري الجزائري في دستور :1696الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور -أ
ي يؤسس مجلس دستور  « منه والتي جاء فيها 369المادة مبدأ الرقابة على دستورية القوانين بموجب  3707

 . (2) » توريكلف بالسهر على احترام الدس

القانونية وسمو حيث أن التنصيص على هذه الآلية كانت نتيجة منطقية وقانونية لمبدأ تدرج القواعد    
كان لها تأثير وشكلت منعرجا حاسما للنظام الجزائري الذي  3700أكتوبر  6، كما أن حوادث (3)الدستور

شهد خلال هذه الأحداث تراجعا عن سيطرة الحزب الواحد على السلطة الحاكمة في البلاد بالإضافة إلى 
  .سعيه نحو تجسيد مبدأ دولة القانون بكل أبعادها

خلال المرحلة الانتقالية التي عرفتها الجزائر والمنظمة بواسطة أرضية الوفاق الوطني الذي صدر لكن    
والذي اختزل هيئات الدولة خلال هذه المرحلة في كل من رئاسة الدولة ،  71/81بمرسوم رئاسي رقم 

السؤال المطروح حيال  كان من الفصل الثاني 1رد في المادة ا و مالمجلس الوطني الانتقالي وفقا ل الحكومة ،
هذا الأمر هل ستحتفظ الدولة بمؤسسة المجلس الدستوري وصلاحياتها في مجال الرقابة على دستورية 

ن حدث هذا فما جدوى وجود هته الهيئة أصلا في ظل تجميد الدستور وتخلي عن مؤسسات  ؟،القوانين وا 
 .(4) ؟البرلمان دستورية كرئاسة الجمهورية و

من المرسوم قد قطعت الشك من اليقين حيث توجهت إلى تنظيم هذه المسألة بعنوان  13المادة إن    
المجلس الدستوري حيث نصت هذه الأخيرة على كل من رئيس الدولة ورئيس المجلس الوطني الانتقالي 

مجلس من الدستور لصالح رئيس الجمهورية ورئيس ال 361الصلاحيات المنصوص عليها في المادة وتخويل 
 .(5)الشعبي الوطني على التوالي

 :1696تنظيم المجلس الدستوري خلال دستور -1-أ
                                                           

 .036مرجع سابق،ص  ،القانون الدستوري والنظم السياسيةسعيد بو الشعير، -1
المؤرخة في أول مارس ،87ج ع.ج.ر.ج 3707فيفري  01الصادر بتاريخ ،3707من دستور  361المادة -2

 .061،ص3707
 .031مرجع سابق،ص ،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعيد بو الشعير،-3
 .601،صسابقمرجع  ،أحسنغربي  -4
يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني  3771يناير سنة  07المؤرخ في  71/18من المرسوم الرئاسي  13المادة -5

 .81،ص3771يناير  13في  المؤرخة ،81 ج ع.ج.ر.جحول المرحلة الانتقالية،
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ضبط المؤسس الدستوري مسألة تنظيم المجلس الدستوري بموجب أحكام الدستور وكذا الاختصاصات    
الدستوري المخولة له، كما أحال بعض المسائل الأخرى المتعلقة به لكل من النظام المحدد لعمل المجلس 

 .والقانون الأساسي لبعض موظفيه
يتألف المجلس الدستوري  3707من دستور  361بالرجوع إلى المادة :تشكيل المجلس الدستوري-1-1-أ

ينتخبهما المجلس ثنان ا  يتكفل رئيس الجمهورية بتعينهما و ثنان منهم إ،في ظل هذا الدستور من سبعة أعضاء
 .(1)نتخبهما المحكمة العليا من بين أعضائهاتثنان آخران ا  الشعبي الوطني و 

على نفس تعداد أعضاء المجلس الدستوري كما  3707لقد حافظ المؤسس الدستوري الجزائري في دستور    
كما أقر نفس طريقة التعيين التي كانت  أعضاء ، (9)أي سبعة 3711كان عليه الحال في ظل دستور 

الاختلاف بينهما يتجلى في العدد الذي تتولى كل جهة اختياره سواء معتمدة في ظل الدستور الأخير، إلا أن 
 .كان بواسطة التعيين أو عن طريق الانتخاب

مناصب كل على حدا  (1) ثلاثة منح الدستور للسلطة القضائية والمجلس الوطني 3711في ظل دستور    
 .تعيين وليس الانتخاب فقط بموجب (3)واقتصر على تخويل رئيس الجمهورية سلطة تعيين عضو واحد

 (0)حق في تعيين عضويينتغير الأمر حيث منح لرئيس الجمهورية ال 3707إلا أنه وفي ظل دستور    
، أما باقي الأعضاء فيتكفل كل من المجلس الشعبي الوطني والمحكمة اختيارهما بمعدل ورئيس المجلس

يل رئيس الجمهورية أكبر عدد من لكل هيئة بموجب انتخابات الأمر الذي من شأنه تخو  (0)عضويين
 . (2)3711 خلاف لدستور ( منهم رئيس المجلس (1)ثلاثة)الممثلين للسلطتين التشريعية والقضائية 

 :مدة العضوية-0-3-أ
سنوات غير  (1)بمهامهم مرة واحدة مدتها ست 3707يضطلع أعضاء المجلس الدستوري في ظل دستور    

، أما رئيس المجلس والذي يعينه رئيس سنوات (1)عدد أعضائه كل ثلاثدد نصف قابلة للتجديد على أن يج
الجمهورية فيمارس عضويته في المجلس الدستوري لعهدة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد 

 .(3)أيضا
 :إخطار المجلس الدستوري-3-1-أ
الجمهورية أو رئيس المجلس لكل من رئيس  3707منحت صلاحية إخطار المجلس الدستوري في ظل     

 .من الدستور 361والمادة  366الشعبي الوطني كل ما تعلق الأمر بالمسائل المنصوص عليها في المادة 
ما يلاحظ في هذا الخصوص أن المجلس الدستوري لا يتدخل إلا بإخطار من رئيس الجمهورية أورئيس    

 على حقوق وحريات تشكيل خطر وبالتالي ، الرقابةالمجلس الشعبي الوطني مما يعد قيدا خطيرا على سلطة 
 .المواطنين لا سيما إذا كان الرئيسان ينتميان إلى حزب واحد يتمتع بالأغلبية المطلقة في البرلمان

                                                           
 .061،مصدر سابق ،ص3707من دستور  361المادة -1
 .36،مرجع سابق،ص المجلس الدستوري في الجزائر ،سعيد بو الشعير-2
 .061،مصدر سابق ،ص3707من دستور  86فقرة  361لمادة ا-3
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 :1696صلاحيات المجلس الدستوري في ظل دستور -4-1-أ
منه اختصاصات عديدة من أجل   366و  361 للمجلس الدستوري بموجب المادتين 3707خول دستور    

منه على أنه يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر  361الرقابة على دستورية القوانين ،حيث نصت المادة 
على احترام الدستور كما يسهر على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات 

 .التشريعية كما يعلن نتائج هذه العمليات
منه فقد خولت لهذا المجلس سلطة الفصل في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات  366ة أما الماد   

إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية بالإضافة إلى بعض الاختصاصات التي 
 .(1)خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور

 :1669ظل دستور  الرقابة على دستورية القوانين في-ب
على مبدأ الرقابة على دستورية القوانين بواسطة المجلس الدستوري والتي كانت سائدة  3771حافظ دستور    

، إلا أنه في المقابل تنظيم هذا المجلس قد عرف تطور ملحوظ سواء ما تعلق منه  في ظل دستور السابق
السبب الرئيسي في ذلك يعود بالأساس إلى ظهور بتشكيل المجلس وصلاحياته أو الجهة المخطرة له، ولعل 

مؤسسات دستورية جديدة لم تكن موجودة من قبل في صورة مجلس الأمة لذا كان تمثيلها ضروريا في 
، أما من حيث الاختصاص فقد كان لإدراج القوانين العضوية التي تتطلب الخضوع لرقابة الدستوري المجلس

 .(2)يع صلاحيات المجلس الدستوري في مجال الرقابةمطابقة للدستور دورا كبيرا في توس
 :1669تنظيم المجلس الدستوري في ظل دستور -1-ب
أهمية القرارات التي يمكن أن يتخذها في هذا الإطار والتي و تقتضي اختصاصات المجلس الدستوري    

بمجموعة من الضمانات تعتبر كنوع من التدخل في سير الأجهزة السيادية ونشاطاتها بأن يحاط هذا المجلس 
القانونية التي تكفل له السير الحسن والحياد والموضوعية في أداء مهامه بعيدا عن كل الاعتبارات الذاتية 
والأهواء السياسية الأمر الذي ينعكس بطبيعة الحال على تشكيلة المجلس وصلاحياته والتي عرفت تغيرات 

 .(3)تحقيق أحسن تسيير لهذه المؤسسةوذلك من أجل  3707لما كانت عليه في ظل دستور 
 :تشكيل المجلس الدستوري-1-1-ب
ارتفاعا من حيث التمثيل ، فبعدما كان يتكون من  3771عرف تشكيل المجلس الدستوري في ظل دستور    

مادة أصبح يشكل من تسعة أعضاء وفي ها الصدد نصت ال 3707و  3711 سبعة أعضاء في ظل دستور
أعضاء من ( 1)أعضاء ثلاثة  (7)يتكون المجلس الدستوري من تسعة « على أنهمن هذا الدستور  311

                                                           
 .061، مصدر سابق،ص3707ور دستمن  366 و 361تين الماد-1
 3،0831ع،مجلة المجلس الدستوري، (دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور )عمار عباس،-2

 .17،ص
 .381،ص 6ع،مجلة المنتدى القانوني، (المجلس الدستوري الجزائري،التنظيم والاختصاصات )فريد علواش  ،-3
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ينتخبهما ( 0)ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنان( 0)ثنان اس المجلس يعينه رئيس الجمهورية و بينهم رئي
 . » ينتخبه مجلس الدولة( 3)تنتخبه المحكمة العليا وعضو واحد( 3)مجلس الأمة وعضو واحد 

أعضاء هو استحداث المؤسس الدستوري ( 7)عضاء إلى تسعةالأوراء رفع عدد  يل السبب الرئيسولع   
لمؤسسة جديدة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني والمتمثلة في مجلس الأمة والمكلفين بالتشريع فقد نص 

ستوري ، الدستور على أن يمثل مجلس الأمة كالمجلس الشعبي الوطني بعضوين منتخبين في المجلس الد
على أن تمثل السلطة القضائية والتي أصبحت هي أخرى مشكلة من هيئتين هما المحكمة العليا ومجلس 

 .(1) عن كل واحدة منهما (3)الدولة بسبب تبني نظام الازدواجية القضائية بعضو واحد
كل جهة ستتكفل ما يلاحظ على هذا التشكيل أن جميع السلطات ممثلة فيه بصفة غير متوازنة ، كما أن    

، فلا يوجد تدخل لأية سلطة على الأخرى عند  بنفسها في كيفية تعين واختيار ممثليها في المجلس الدستوري
كما أنها جمعت التخصص المتمثل في القاضيين المنتخبين من المحكمة  اختيار ممثليها في هذه الهيئة،

الآخرين وهناك أيضا مزج بين الانتخاب والتعيين  العليا ومجلس الدولة والتمثيل النسبي بالنسبة إلى أعضاء
 .(2)معا
بمهامهم لفترة واحدة  3771يضطلع أعضاء المجلس الدستوري في ظل دستور :مدة العضوية-2-1-ب

 .(3)سنوات (1)سنوات على أنه يجدد نصف أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاثة( 1)مدتها ستة
أنها تكون لمرة واحدة فقط بالنسبة لجميع الأعضاء دون استثناء بما ما يلفت الانتباه في مدة العضوية     

من يس المجلس، وهذا ما يؤكد مبدأ التداول وتحقيق المساواة بين الجميع الأعضاء الأمر الذي يعتبر ئفيهم ر 
 . (4)مجلسايجابيات بالنسبة لهذا ال

 :إخطار المجلس الدستوري-3-1-ب

المجلس الدستوري لتشمل كل من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس دائرة إخطار  3771وسع دستور    
أين اقتصر الأمر  3707 الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، خلافا لما كان عليه الحال في ظل دستور

 .فقط على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني

ه الرقابية على أكمل وجه، ففي ظل حرمان إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتأدية المجلس الدستوري لمهام   
في النصوص المواطنين من اللجوء إلى المجلس مع تقييد المعارضة ممثلة في أعضاء البرلمان من الطعن 

 .التشريعية غير دستورية

                                                           
 .081مرجع سابق،ص ،النظام السياسي الجزائريسعيد بو الشعير،-1
 .138بلحاج،مرجع سابق،صصالح -2
 80، المؤرخة في 91ج ع.ج.ر.،ج3771نوفمبر  00،الصادر بتاريخ 3771من دستور  81فقرة  311مادة ال-3

 .18،ص3771ديسمبر
 .361،الجزائر،ص 1ع،مجلة الاجتهاد القضائي، (الرقابة السياسية على دستورية القوانين )لشهب حورية،-4
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يضاف إليها تقييد المجلس الدستوري بآلية الإخطار وحرمانه من التحرك من تلقاء نفسه في ظل تقارب    
السياسي للسلطة المخولة بإخطار فإن ذلك من شأنه لا محال شل عمل المجلس الدستوري مما ينجم الانتماء 

مما سينعكس على حقوق وحريات المواطنين كنتيجة ، (1)عنه في الأخير تمرير نصوص قانونية غير دستورية
 .(2)نهائية

 :صلاحيات المجلس الدستوري-4-1-ب
للمجلس الدستوري صلاحيات واسعة نظير ما عرفته البلاد من إصلاحات دستورية  3771خول دستور    

دستور مراقبة صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس المن  311في تلك الفترة ،حيث خولت المادة 
 .الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات

، إما برأي قبل أن تصبح واجبة والتنظيماتتورية المعاهدات والقوانين ي في دسكما ينظر المجلس الدستور    
ياه صراحة أحكام أخرى في التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية بالإضافة إلى اختصاصات أخرى خولها إ

 ويفصل المجلس الدستوري أيضا في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، ،الدستور
 .(3)حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة

 .تطور الرقابة على دستورية القوانين في موريتانيا:ثانيا

عرفت الرقابة على دستورية القوانين في موريتانيا أربعة مراحل لتصبح على ما عليه اليوم في ظل المجلس    
 .الدستوري الحالي

 .اللجنة الدستوريةالرقابة على دستورية القوانين في ظل -1

بعد  3760 نوفمبر 08بعد إعلان قيام الجمهورية الإسلامية الموريتانية كدولة تتمتع بالحكم الذاتي في    
المطلقة للموريتانيين لصالح البقاء ضمن المجموعة الفرنسية والحصول على استقلال  بأغلبيةالتصويت 

المحلي تم على الفور تعيين لجنة تأسيسية من طرف الحكومة التي عهد إليها مهمة وضع مشروع أول 
صداره من طرف الحكومة ، وقد 3767مارس  00دستور للدولة الجديدة والذي تم التصويت عليه بتاريخ   وا 

حيث جمع بين سمات  3760وكذا دستورها لسنة  3711جاء هذا الدستور متأثرا بالدستور الفرنسي لسنة 
وخصائص هذين الدستورين ،كما أقام نظاما برلمانيا نجم عنه إنشاء لجنة دستورية مكلفة بممارسة مهمة 

                                                           
 .91 ،90ص عمار عباس،مرجع سابق،ص-1
 .167،118ص مرجع سابق،ص جميلة، رأنظر في هذا الصدد بوسطلة شهرزاد ومدو -2
 .18، مصدر سابق،ص3771من دستور  316و  0فقرة  311 تينالماد-3
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ند لها بعض بابا خاصا كما أس 3767ر حيث خصص لها دستو  ،(1)الرقابة على دستورية القوانين
 .المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين والفصل بين مجال القانون ومجال التنظيم الاختصاصات

رغم بعض مظاهر الــتأثر بالمجلس الدستوري الفرنسي فإن اللجنة لم تكن متشابهة تماما للمجلس الذي    
الذي كان واضعوه  3767 ات دستورأحدث قبل ذلك بستة أشهر كما كان عليه الحال بالنسبة لبقية ترتيب

 .(2) 3711 بدستور الجمهورية الخامسة وقانون الإطار لسنة  التأثرمترددين بين 

على أنه يترأس اللجنة  3767مارس  00من دستور   13 نصت المادة:تشكيلة اللجنة الدستوري-أ
الدستورية أعلى رجال القضاء العادي مرتبة وتشمل أيضا عضوا من صنف القضاء الإداري وعضوا يعينه 

 .(3)الوزير الأول وعضوا آخر يعينه رئيس الجمعية الوطنية إضافة إلى أستاذ من كلية الحقوق

تتحرك اللجنة الدستورية لمراقبة دستورية القوانين بناءا على طلب من الوزير :إخطار اللجنة الدستورية-ب
ول للفصل في مجال القانون والتنظيم كما نلاحظ بطلان المداولات البرلمانية الخارجية عن إطار الدورات الأ

 .(4)بالإضافة إلى التصدي إلى منازعات المتعلقة بانتخاب النواب

 3711القوانين بموجب اللجنة الدستورية ظهرت بموجب دستور الفرنسي لسنة  إن الرقابة على دستورية   
وقد اختلفت عما هو عليه الحال في ظل  ،الذي نص عليه في ظل الجمهورية الرابعة والتي فشلت بعد إنشائها

كانت نصت على  3711من دستور  3فقرة  73دستور الموريتاني من حيث التشكيل حيث أن نص المادة 
رأس رئيس الجمهورية اللجنة الدستورية والتي تتشكل من رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس أنه يت

الجمهورية وسبعة أعضاء منتخبين من قبل الجمعية الوطنية من غير أعضائها في بداية كل سنة على 
س الطريقة أساس التمثيل النسبي للجماعات السياسية التي يتألف منها المجلس وثلاثة أعضاء منتخبين بنف

 .(5)السابقة يختارهم مجلس الجمهورية

 .1691مارس  22الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور -2
                                                           

، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية  (التطور الدستوري والسياسي في موريتانيا )سيدي محمد بن سيد أب ،-1
 .01،ص0881، 81 ع،13جالجزائر، جامعة،والسياسية 

، مقال منشور على  الرقابة على دستورية القوانين العادية في المغرب وموريتانيا الحلقة الأولىعبد الرحمن أحمد علي ، -2
نظر يوم  33.13على الساعة  89/0836/ 01يوم خميس   ./www.alikhbaria.net/nodeالرباط الالكتروني 

 .30.81على ساعة  30/30/0839
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه -دراسة مقارنة–تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في دول المغرب العربي  تريعة نوارة،-3

 .311،ص0833/0830العلوم في القانون العام،كلية الحقوق،جامعة الجزائر،
 .عبد الرحمان أحمد عالي،مرجع سابق- 4
 .17تريعة نوارة،مرجع سابق،ص- 5
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 3767 مارس 00كان لبد من تعديل دستور  3718 نوفمبر 00موريتانيا بتاريخ  استقلالعلى إثر إعلان    
أين  3713ماي  08حصل  بفعل بتاريخ  لأنه كان يعبر في تلك الفترة عن مرحلة الاستقلال الداخلي وهو ما

اللجنة الدستورية إلى المحكمة العليا والتي تمارس الرقابة  اختصاصنص هذا الدستور المعدل على تحويل 
المحكمة العليا وتتشكل  والتي تعتبر بمثابة غرفة من غرف ،على دستورية القوانين من خلال الغرفة الدستورية

 .(2) 3713فيفري  03العديد من الدول الإفريقية كالغابون على إثر دستور ، وهذا على غرار(1)من قضاتها

المحكمة العليا تمثل أعلى سلطة في هرم النظام القضائي إلا أن اختصاصاتها الدستورية  أنوبالرغم من    
 .(3)تجعلها أقرب من جهات المجلس الدستوري الفرنسي أكثر من المحاكم المختصة بالمجال الدستوري

ستشارين إداريين تمثلت في كل من رئيس المحكمة العليا رئيسا لها ونائبه وم:تشكيل الغرفة الدستورية-أ
 .(4)خر تعينه الجمعية الوطنيةحدهما من طرف رئيس الجمهورية والآين أمعينين لمدة سنت

قرار  08سوى لم تصدر  3790لى سنة ل فترة الحكم المدني التي امتدت إإن الغرفة الدستورية وطوا    
يتعلق إحدى عشر منها بالمنازعات الانتخابية وستة بالنظام الداخلي للجمعية الوطنية وكان موضوع اثنين 
من هذين القرارات للفصل في مجال القانون ومجال التنظيم ، بالإضافة إلى قرار واحد حول الرقابة دستورية 

 .مدنية والتجارية والإداريةالقوانين يتعلق ببعض ترتيبات مشرع مجلة الإجراءات ال
 ما تجب الإشارة إليه أن طبيعة الموضوعات التي ترتكز عليها نشاط الغرفة لم يسمح لها بممارسة دورفعال    

مما أدى إلى فشل تجربة الغرفة الدستورية حيث أنها لم تنتج فقها قضائيا له قيمة  في ضمان السمو الدستور،
عدم ملائمة أسلوب الإحالة الذي كان )أدت إلى فشلها تكمن في كل منلتي معتبرة ولعل أبرز الأسباب ا

المعترف بها  الاختصاصاتقصور  قاضي الحرية في المادة الدستورية،متبعا في تلك الفترة والتي لا يتيح للمت
حادية طبيعة النظام السياسي القائم على الأ لعليا في مجال الرقابة الدستورية،للغرفة الدستورية بالمحكمة ا

 .(5)(الحزبية وسيطرة أعضاء الحزب الحاكم على البرلمان مما جعل الطعن في دستورية القوانين غير ممكن
أضعفت هي الأخرى من دور الغرفة الدستورية  3713التي كرسها دستور  كما أن سياسية الحزب الواحد   

حيث كان بمثابة عائق أمام إثارة مسألة عدم الدستورية من طرف النواب بسب ولائهم للحزب الواحد 

                                                           
،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام،كلية القضاء الدستوري في الدول المغربية سالم جمال،بن -1

 .17،ص0831/0836الحقوق،جامعة الجزائر،
2
-Ibrahima Diallo, (À la recherche d'un modèle africain de justice constitutionnelle) Annuaire international de justice 

constitutionnelle, 20-2004, 2005,p102. 
 .عبد الرحمان أحمد عالي،مرجع سابق- 3
 .319تريعة نوارة،مرجع سابق،ص- 4
5
 .عبد الرحمن أحمد عالي،مرجع سابق - 
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ي عدم دستورية النص الصادر عن الحكومة المنتمين فومجاراتهم للنسق الحكومي فلا يمكن لهم الطعن 
 .(1)إليها

 .مرحلة الانتقاليةالبة على دستورية القوانين في ظل الرقا-3
بعد انقلاب العسكري الذي عرفته البلاد في تلك الفترة توقف العمل بالدستور ولم يعد هناك رئيس    

دستورية متتابعة يشرف فيها على الدولة مجلس  مواثيق ليحل محلهما ،(2)الجمهورية ولا جمعية وطنية
 (3)ويكون رئيسه رئيس الدولة والحكومة وتتخذ القوانين بأوامر( اللجنة الوطنية للخلاص الوطني )عسكري 

، حيث أنه جميع  (4)مما يدل من الناحية الواقعية والقانونية أنه لم يبقى أي مجال لمراقبة دستورية القوانين
معلنة أن ممارسة السلطتين التشريعية  3713 درت كانت تنص على إلغاء ترتيبات دستورالتي ص المواثيق
 .بيد اللجنة العسكرية التي أصبحت تمارس جميع الصلاحيات في البلاد والتنفيذية

والمتعلق بالتنظيم القضائي قد جاء بنمط  3701الصادر سنة  311/01إلا أنه وبصدور القانون رقم    
من  01رجوع إلى نص المادة بالف  ،3713الذي كان سائدا في ظل دستور رية شبيه بالنمط الرقابة الدستو 

للفصل في جميع المسائل الخاصة  الاختصاصهذا النص القانون أصبحت الغرفة الدستورية صاحبة 
 .للبت فيهامخالفة النصوص التشريعية أو التنظيمية للميثاق الدستوري القائم في تلك الفترة دون تحديد آجال ب
أصبحت الغرفة الدستورية في ظل هذه المرحلة تتألف من :تشكيلة الغرفة الدستورية في هذه المرحلة-أ

 تعينه من قبل وزير العدل الموريتاني يتم  رئيس المحكمة العليا رئيسا ونائبه، بالإضافة إلى مستشار إداري
 .(5)ومستشارا فوق العادة يتم تعيينه من قبل رئيس الدولة

لأول مرة في  تم استحداث المجلس الدستوري 3773 بعد صدور دستور :مرحلة إنشاء مجلس دستوري-4
وخصص له المؤسس الدستوري الموريتاني بابا  ،(6)موريتانيا بعدما كان نظام الغرفة الدستوري هو السائد

صلاحياته وشروط مواد دستورية تحدد تشكيلة المجلس و  0كاملا تحت اسم حول المجلس الدستوري وضمنه 
 .باقي الأمور المتعلقة به إلى القانون النظامي الخاص بالمجلس الدستوري أحالعضويته ، كما 

 .تطور الرقابة على دستورية القوانين في المغرب وتونس:الفرع الثاني

                                                           
المحلية المجلة المغربية للإدارة ، (النظام القانوني للرقابة على دستورية القوانين في موريتانيا )سيدي محمد بن سيد أب،-1

 .11،ص3770مارس،_،يناير00،عوالتنمية
 .319تريعة نوارة،مرجع سابق،ص-2
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية ، (الدساتير في المغرب العربي ما يميزها ويقرب بينها )الأخضر بن عزي،-3

 .33،ص0831،  81،ع13، ج والسياسية
 .319تريعة نوارة،مرجع سابق،ص-4
 .لرحمن أحمد عالي،مرجع سابقعبد ا -5

6
- Ahmed Salem ould Boubouti , (Les juridictions constitutionnelles en Afrique - Évolutions et enjeux), Annuaire 

international de justice constitutionnelle, 13-1997, 1998,p34. 
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نقتضي في هذا الجانب تسليط الضوء على تاريخ الرقابة على دستورية القوانين في كل من المغرب    
، لنورد (أولا)وتونس، وذلك من خلال دراسة مسألة التطور التاريخي للرقابة على دستورية القوانين في المغرب

 (.انياث)بعدها موضوع التطور التاريخي للرقابة على دستورية القوانين في تونس
 .تطور الرقابة على دستورية القوانين في المغرب:أولا
شهدت الرقابة على دستورية القوانين في المملكة المغربية ثلاثة مراحل، نظام الغرفة الدستورية على     

لتتبنى نظام المحكمة الدستورية بموجب التعديل  مستوى المجلس الأعلى وكذا نظام المجلس الدستوري،
 .0833نة الدستوري لس

 .الرقابة على دستورية القوانين في ظل الغرفة الدستورية-1
نظام الرقابة على دستورية القوانين عن طريق ما  3710ملكة المغربية وهو دستور متبنى أول دستور لل   

من هذا الدستور على تأسيس غرفة دستورية على مستوى  388يسمى بالغرفة الدستورية حيث أشار الفصل 
إلا أنه وبحكم المعطيات السياسية والدستورية لم يرقى الدور المنوط بالغرفة الدستورية  ، (1)الأعلىلمجلس ا

إلا ما يصبوا إليه المؤسس الدستوري المغربي حيث كان أدائها ضعيفا جدا بالقياس إلى المهام التي كانت 
 انعدامولعل الأسباب الرئيسية التي منعت هذه الغرفة من أداء واجبها على أكمل وجه يكمن في  ،منتظرة منها

القليلة الممنوحة  اختصاصاتصلاحيتها وكذا  مزاولةالضمانات القانونية التي تمنح الغرفة استقلاليتها في 
 .(2)لها
 :تشكيل الغرفة الدستورية-أ

الدستورية على مستوى المجلس الأعلى المغربي تتألف بالإضافة إلى كانت الغرفة  3710في ظل دستور    
كل من قاضي تابع للغرفة الإدارية  ،بر بدوره رئيسا للغرفة الدستوريةرئيس الأول للمجلس الأعلى الذي يعت

وعضوين يعين أحدهما  ،وأستاذ بكليات الحقوق يعينان بمرسوم ملكي لمدة ست سنوات ،للمجلس الأعلى

                                                           
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في  3710ديسمبر  89المؤرخ في  3710من الدستور المغربي لسنة  388الفصل -1

 .0777،ص3710ديسمبر  37ر المؤرخة بتاريخ مكر   0131 ع، م.م.ر.ج،3770ديسمبر 
كانت في ظل مشروع الدستور الذي  في المغرب  في الحقيقة الأمر أن النص على مسألة الرقابة على دستورية القوانين  

وطالبوا آنذاك السلطان عبد الحفيظ بإقراره ، أين أوكل هذا المشروع مهمة الرقابة على  3780ة وضعه الوطنيين المغاربة لسن
دستورية القوانين التي يصدرها مجلس الأمة إلى مجلس الشرفاء حيث نص على أن تلك القوانين لا يمكن أن يصدر الأمر 

مسألة تركيبة مجلس  3780من مشروع الدستور لسنة  61و60و63بتنفيذها إلا بعد مصادقة مجلس الشرفاء وقد تناولت المواد 
رشيد .الشرفاء وكذا عدد أعضائه وطريقة انتخابه واختصاصاته وكل ما يتعلق بالهيئات المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين

مجلة دراسات ، (المحكمة الدستورية-المجلس الدستوري-الغرفة الدستورية :تطور الرقابة الدستورية في المغرب )المدور،
 .16،11،ص ص0831،يناير 1،ع1،المحكمة الدستورية،مملكة البحرين،مدستورية

Nadia Bernoussi ;la constitution 2011 et le juge constitutionnel ;ENSA 2017 cycle préparatoire ;droit 

constitutionnel http://www.ensaadmin.ma/resumes2017/DocBERNOUSSI.pdf regarder le 16/01/2018;16.10. 
 .01،09ص ،ص مرجع سابقبن سالم جمال،-2
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ثر كل تجديد دة النيابة أو إوذلك في مستهل م ،س النواب والآخر رئيس مجلس المستشارينرئيس مجل
 .(1)جزئي

أين أصبحت الغرفة الدستورية تتشكل من رئيس الأول للمجلس   3790 لتتغير تشكيلتها في ظل دستور    
ينون بظهير شريف منها يع، ثلاثة أعضاء ية بالإضافة إلى ستة أعضاء آخرينالأعلى كرئيس للغرفة الدستور 

النواب بعد استشارة  أما ثلاثة الآخرين فيتم تعينهم في مستهل مدة النيابة رئيس مجلس لمدى أربع سنوات،
 .(2)فروق المجلس

يمارس ثلاثة أعضاء المعينون بموجب ظهير شريف صلاحياتهم :مدة العضوية في الغرفة الدستورية-ب
 (3)الباقين فيمارسون مهامهم طيلة مدة النيابة لرئيس مجلس النوابلمدة أربع سنوات، أما ثلاثة أعضاء 

 .(4)والمحددة بأربع سنوات
يبلغ الوزير الأول للغرفة الدستورية القوانين التنظيمية الصادرة عن مجلس :إخطار الغرفة الدستورية-ت

م بعد رأي مطابق من النواب بالتصويت، وكذا النصوص الصادرة في صيغة قانون والتي يمكن تغيرها بمرسو 
 ،الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى إذا كان مضمون تلك النصوص داخلا في اختصاص السلطة التنظيمية

أما النظام والتغيرات المدخلة على النظام المصادق عليها من طرف النواب فيحيلها إلى الغرفة الدستورية 
 .(5)رئيس مجلس النواب

 .نظام المجلس الدستوريالرقابة الدستورية وفق  -2
وكذا المجلس الدستوري في  ،3770سنتناول من خلال هذه المرحلة المجلس الدستوري في ظل دستور     

 .3771ظل دستور 
 :1662المجلس الدستوري في ظل دستور -أ

على استحداث هيئة دستورية تكلف بالرقابة  3770نص المؤسس الدستوري لأول مرة بموجب دستور    
دستورية القوانين والمتمثلة في المجلس الدستوري وبالتالي التخلي تماما على نظام الغرفة الدستورية الذي على 

                                                           
 .0777،مصدر سابق ،ص3710من الدستور المغربي لسنة  383الفصل -1
والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  3790مارس  83الصادر في  3790من الدستور المغربي لسنة  76الفصل -2

 .110،ص3790مارس  36،المؤرخة في 1870 ع م.م.ر.ج،3790مارس  83الصادر بتاريخ  3.810.90
بمثابة قانون التنظيمي للغرفة الدستورية  3799ماي  87المؤرخ في  3.99.391الفصل الأول من ظهير شريف رقم -3

 .3110،ص 3799ماي  38مكرر ، المؤرخة في  1111ع م.م.ر.جبالمجلس الأعلى،
 .107،مصدر سابق،ص3790من الدستور المغربي لسنة  11الفصل -4
 .3111،مصدر سابق ،ص للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلىقانون التنظيمي ال من 37 والفصل 83فقرة  31الفصل -5
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والمهام  ،أشار إلى تشكيل المجلس الدستوري وكذا الصلاحيات المنوطة به أين، (1)كان سائدا في السابق
 .وأحال باقي القواعد القانون التنظيمي للمجلس الدستوري ،والوظائف التي تتنافى وعضوية المجلس

 . 1662تشكيل المجلس الدستوري في ظل دستور -1-أ
( 1)ء يعينهم الملك لمدة ستأربعة أعضاأعضاء،( 7)في هذه الفترة من تسعة يتألف المجلس الدستوري   

استشارة الفرق النيابية، وعلاوة على أربعة أعضاء آخرين يعينهم رئيس مجلس النواب لنفس المدة بعد  سنوات،
 .(2)الأعضاء المشار إليهم يعين الملك رئيس المجلس الدستوري لنفس المدة

 :مدة العضوية وتجديدها-2-أ
 على أن يجدد كل ثلاثة  ،(3)سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة( 1)يعين أعضاء المجلس الدستوري لمدة ست   

وعند أول تعين لأعضاء المجلس الدستوري عقب  ،المجلس الدستوريسنوات نصف كل فئة من أعضاء 
 .(4)سنوات( 1)ويعين عضوان الآخران منها لمدة ست ،سنوات 1إنشائه يعين عضوان من كل فئة لمدة 

للملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو ربع الأعضاء الذين :إخطار المجلس الدستوري-3-أ
الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في  إصدارأن يحلوا القوانين قبل  يتألف منهم هذا المجلس

 .(5)مطابقتها للدستور
أن المؤسس الدستوري قد عدل عن  3770ما يلاحظ على الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور   

لدستوري بعدما كانت تتخذ تسمية الجهة المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين لتصبح تحت مسمى المجلس ا
 .تسمية الغرفة الدستورية

كما تم رفع عدد أعضاء المجلس الدستوري ليصبح تسعة بما فيهم رئيس المجلس الدستوري وكذا المدة    
وهو أمر  ،فقط في ظل الدستور السابق( 1)المقررة لعضويتهم وجعلها ست سنوات بعدما كانت أربع سنوات

وري المغربي لأنه من شأن هذا التعديل أن يساهم في استقرار العضوية في محمود ويحسب للمؤسس الدست
المجلس الدستوري والذي بدوره يساهم في تحسين مستوى الرقابة على دستورية القوانين في المملكة 

 .(6)المغربية

                                                           
،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  3770سبتمبر  87الصادر بتاريخ  3770من دستور المغربي لسنة  91الفصل -1

 .3061،ص3770أكتوبر  31المؤرخ بتاريخ ، 1390ع م.ج.ر.ج،3770أكتوبر  87الصادر بتاريخ  3.70.366
 .3061،مصدر سابق،ص3770من دستور المغربي لسنة  99الفصل -2
3

المتعلق بالمجلس الدستوري المغربي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  71/07من قانون التنظيمي رقم  80المادة -
 .183،ص3771مارس  80المؤرخة في  ،1011 ع م.م.ر.ج، 06/87/3771المؤرخ في  ،301/71/83

 .183،صسابقمصدر   ،71/07من قانون التنظيمي رقم  81المادة -4
 .3061، مصدر سابق،ص3770المغربي لسنة دستورالمن  81فقرة  97الفصل -5
 .11، 16ص مرجع سابق،ص عبد العزيز محمد سلمان،-6
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الكثيرة التي أخذ بها المؤسس الدستوري المغربي بالنسبة للرقابة على دستورية القوانين  الإصلاحاترغم    
في ظل هذا الدستور وعلى رأسها استحداث هيئة خاصة مكلفة بممارسة هته الرقابة ألا وهي المجلس 

 :الدستوري إلا أنه يأخذ عليها بعض الانتقادات منها
حظ أنه لا يحقق لأعضائه أية ضمانات بل يجعلهم في هذه الحالة نلا :بالنسبة لتشكيل المجلس الدستوري-

 .خاضعين جميعا للسلطة القائمة على تعينهم سواء كان الملك أو مجلس النواب
أو القانون التنظيمي الخاص بالمجلس  3770نجد أن الدستور المغربي لسنة :بالنسبة لشرط التخصص-

لإشارة إلى ضرورة توفر شرط التخصص الفني لأعضاء الدستوري قد جاء خاليا تماما من التنصيص ا
المجلس الدستوري وهو ما تستلزمه مهمة الرقابة على دستورية والتي من شأنه تمكين الأعضاء من التعرض 

 .(1)لمسائل القانونية التي تثيرها الرقابة والمقابلة بين نصوص الدستور والقوانين
 :صلاحيات المجلس الدستوري-4-أ

المسندة إليه بفصول الدستور و أحكام القوانين التنظيمية ويفصل  الاختصاصاتيمارس المجلس الدستوري    
على أن تحال القوانين ء مجلس النواب وعمليات الاستفتاء،بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضا

في تطبيقه إلى المجلس قبل الشروع ا والنظام الداخلي لمجلس النواب التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذه
 .(2)الدستوري للبت في مطابقته للدستور

وللملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو ربع الأعضاء الذين يـتألف منهم هذا المجلس أن يحيلوا   
 .القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور

بمبدأ الرقابة  3770الدستوري المغربي لأول مرة على إثر التعديل الدستوري لسنة حيث أخذ المؤسس  
بقراءة فصول  كما أنه و ،(3)الدستورية على القوانين العادية وهو ما لم يكن موجودا في ظل الغرفة الدستورية

الدستور المغربي وكذا مواد القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الدستوري نجد أن الرقابة التي يمارسها 
مع الاتجاه نحو الأخذ  ،(4)على إصدار القوانين هي رقابة سابقة 3770المجلس الدستوري في ظل دستور 

ة على دستورية القوانين وفق الأشكال حيث يمارس المجلس الدستوري رقاب الشيءبالرقابة اللاحقة بعض 
 :(5)التالية

 .رقابة قبل التصويت على القانون:الشكل الأول
                                                           

 .11، 16ص ، صمرجع نفسه - 1
 .3061،مصدر سابق،ص3770 المغربي لسنة دستورالمن  80و 83من فقرة  97الفصل - 2

3
 -Abdelkhaleq Berramdane ,( Considérations sur le Conseil constitutionnel marocain),  Annuaire international de 

justice constitutionnelle, 12-1996, 1997,p71. 

4
 -Rafaâ Ben Achour,( Maghreb) , Annuaire international de justice constitutionnelle,( Le statut constitutionnel des 

juges du siège et du parquet), 11-1995, 1996,p905. 
 .17عبد العزيز محمد سالمان،مرجع سابق،ص-5
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حيث  الدستور ،من ( 60)والثاني والخمسون( 19)وهو ما يستشف من نص الفصليين السابع والأربعون   
أو تعديل لا يدخل  اقتراحأنه يمكن للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل ( 19)أشار الفصل السابع والأربعون 

 .(1)السلطة التشريعية اختصاصفي 

أي أن النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغيرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان    
 .(2)اختصاصاتهامضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية 

 :التصويت وقبل الإصداررقابة بعد :الشكل الثاني

 69 و 11وقد أشار إليها كل من الفصول  ،وهو الشكل الرئيسي للرقابة على دستورية القوانين في المغرب   
تتخذ القوانين التنظيمية وتغير وفقا   « منه على أنه  69، حيث نص الفصل (3) 3770من الدستور  07 و

 :للشروط الآتية
ولا  لا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه،ت مجلس النواب إلمداولة وتصويالاقتراح لا يقدم المشروع أو  

 . (4) » يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد عرضها على المجلس الدستوري للموافقة عليها
    . الرقابة بعد الإصدار:الشكل الثالث

ولم تعرفها  3770أحدثها دستور  استثنائيةتعتبر هذه الطريقة بمثابة تجريد القانون من قوته وهي طريقة    
وقد أشار إليها المؤسس الدستوري المغربي من خلال  ،(5)(3793،3798،3710)الدساتير المغربية السابقة 

     » (6)أي نص يخالف الدستوريجوز إصدار أو تطبيق  لا « وجاء فيها 3770من دستور  1فقرة  97المادة 

                                                           
 .3063،مصدر سابق،ص3770من الدستور المغربي لسنة  60الفصل -1

قبول اقتراح أو تعديل  م، والمتعلق بالنظر في دفع الحكومة بعد 0836فيفري  07بتاريخ  0836/761رقم  م.د.مقرار     
 .ترى أنه لا يدخل في حيز القانون

 0836فيفري  31فبعد الاطلاع على رسالة رئيس مجلس النواب المغربي المسجلة بأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ    
التي يطلب من خلالها من المجلس الدستوري البت في الخلاف الحاصل بين مجلس النواب والحكومة حول مقترح قانون متعلق 

لموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة والذي اعتبرته بإحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة ا
الحكومة أنه يندرج في إطار المجال التنظيمي مدام أنه لا يمس بأي قاعدة من القواعد العامة التي يشملها النظام الأساسي 

فين ولا يتناول مادة أخرى من المواد التي جعلها العام للوظيفة العمومية ولا بضمانة من الضمانات الممنوحة عموما للموظ
الدستور من اختصاص السلطة التشريعية ، حيث صرح المجلس الدستوري بخصوص هذا الأمر بأن هذا المقترح لا يدخل 

 .ص.،ب0836، 31ع، م.د.مضمن القانون مجلة 
 .3068،مصدر سابق،ص3770من الدستور المغربي لسنة  19الفصل -2
 .17محمد سالمان،مرجع سابق،ص عبد العزيز -3
  .3063،مصدر سابق،ص 3770من الدستور المغربي لسنة  69الفصل -4
 .68عبد العزيز محمد سالمان،مرجع سابق،ص -5
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الرقابة  بمبدأنحو الأخذ  تجهإأن المؤسس الدستوري المغربي من خلال هذا النص أي      » (1)الدستور
أن  6فقرة  97حيث يستطيع المجلس الدستوري المغربي وفقا لنص المادة  ،اللاحقة على دستورية القوانين

 .(2)تقرر أن نصا ما مخالف للدستور يترتب عليه عدم تطبيق ذلك القانون رغم إصداره

 :1669المجلس الدستوري في ظل دستور -ب
أو الجهات  بعض التغيرات التي طرأت سواء على تشكيلة 3771شهد المجلس الدستوري في ظل دستور    

 .التي لها الحق في إثارة مسألة الرقابة على دستورية القوانين أو انتهاء العضوية فيه
 :تشكيل المجلس الدستوري-1-ب
ستة  عضوا،( 30)يتألف من إثني عشر  3771أصبح المجلس الدستوري المغربي في ظل دستور    
وثلاثة  ،(3)ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب ستة أعضاء آخرين يعين ضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات،أع

 (5)على أن يختار الملك رئيس المجلس الدستوري لنفس المدة بعد استشارة الفرق، (4)رئيس مجلس المستشارين
 .(6)من بين الأعضاء الذين يعينهم (5)الدستوري

 :مدة العضوية وتجديدها-2-ب
لمدة تسع سنوات غير قابلة  3771أصبح تعيين أعضاء المجلس الدستوري المغربي في ظل دستور    

 .على أن يجدد كل ثلاثة سنوات ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري ،(7)للتجديد
وعند أول تعيين لأعضاء المجلس الدستوري عقب إنشائه يعين ثلث من أعضاء كل فئة لمدة ثلاث    

 .(8)والثلث الثاني لمدة ست سنوات ، والثلث الأخير لمدة تسع سنوات ،سنوات
 :إخطار المجلس الدستوري-3-ب

                                                           
 .3063،مصدر سابق،ص3770من دستور  86فقرة  97الفصل -1
 .63، 68ص عبد العزيز محمد سالمان،مرجع سابق،ص-2
عضوا بالمجلس الدستوري ابتداء من تاريخ ( م.ر)المتعلق بتعيين السيد 0880ماي  01قرار رئيس مجلس النواب بتاريخ -3

 .3111،ص 0880جوان  30، المؤرخة في  6110م ع.ج.ر.ج 0880جوان  80
عضوا بالمجلس الدستوري ابتداء من ( م،أ،ل)المتعلق بتعيين السيد  0880ماي  01قرار رئيس مجلس المستشارين بتاريخ -4

 .3111،ص 0880جوان  30المؤرخة في   ،6110 م ع.م.ر.ج 0880جوان  80
 80توري ابتداء من رئيس المجلس الدس( أ.م)تعيين السيد المتعلق ب 0880ماي  01المؤرخ في  80/83ظهير شريف رقم -5

 .3111،ص 0880جوان  30،المؤرخة في 6110 ع م.م.ر.ج، 0880جوان 
 .39،مصدر سابق،ص3771من الدستور المغربي لسنة  97الفصل -6
المتعلق بمجلس  71/01القاضي بتغيير وتميم القانون التنظيمي رقم  70/80من القانون التنظيمي رقم  80المادة -7

 86،المؤرخة في 1109ع م.م.ر.،ج3770سبتمبر  80المؤرخ في  3.70.301بتنفيذه الظهير الشريف رقم الدستوري،الصادر 
 .0108،ص3770أكتوبر 

 .0108،ص،مصدر نفسه 81المادة -8
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حيث أصبح لكل  ،من دائرة الجهات المخول لها حق إحالة على المجلس الدستوري 3771وسع دستور    
من الملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل 

 .(1)ي مطابقتها للدستور من عدمهإصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري للبت ف
والمتعلق بعدم إلحاق المجلس الدستوري بالقضاء مثلما كان  3771إن التغيير الذي حدث في ظل دستور    

يكمن في امتناع المؤسس الدستوري المغربي ( 3793،3798،3710 دستور)عليه في ظل الدساتير السابقة
لهته الهيئة الدستورية لأنه في المقابل يكون هناك جهازين لهما نفس  في إعطاء الصبغة القضائية البحتة

 .(2)المهمة بالإضافة إلى أن القاضي الدستوري مهمته الرقابة على دستورية القوانين وليس العمل على تطبيقه
 .(2)تطبيقه

عضوا بدل تسعة أعضاء والتي كانت في ظل  30كما تم رفع عدد أعضاء المجلس الدستوري ليصبح     
والتي لم تكن موجودة ( مجلس المستشارين)وهذا بعد استحداث الغرفة الثانية للبرلمان المغربي 3770دستور 

 امتيازإلا أن النقطة السلبية التي ظلت تتأرجح من دستور إلى آخر وهي تحكم و  ،3771قبل دستور 
( السلطة التشريعية)لسلطات الممنوح للسلطة التنفيذية في تعيين أعضاء المجلس الدستوري مقارنة بباقي ا

فهو الذي يعين ستة أعضاء من المجلس الدستوري كما سبق  ،حيث يظل الملك على رئس الجهاز التنفيذي
 .(3)الإشارة إليه من بينهم رئيس المجلس الدستوري والذي منح له صوت ترجيحي
اسية على كفة الطبقة المتحزبة حيث أن هذا الامتياز العددي قد ينجم عنه لا محالة ترجيح كفة الطبقة السي

 والتي يتم تعيينها من لدن كل من البرلمان بغرفتيه، حيث يحتفظ الفقه على هذا التعيين والذي يظل قائما على
 .(4)أساس الولاء للأسرة الحاكمة وليس لديه أية صلة بمعيار الكفاءة أو النزاهة

ولا القانون التنظيمي الخاص  3771دستور ما يلاحظ كذلك على عضوية المجلس الدستوري أنه لا    
بالمجلس الدستوري قد أشار إلى الشروط الواجب توافرها من أجل عضوية المجلس الدستوري سواء ما تعلق 

فاءة القانونية أو العملية ب أن يكونوا من ذوي الخبرة أو الكمنه بالسن أو بالتحصيل العلمي للعضو والذي يج
إلا أنه  ،بت في القضايا أو المسائل المعروضة على طاولة المجلس الدستوريوالتي تسمح لأعضائه من ال

ومن خلال ملاحظة التشكيلات التي مرت على عضوية المجلس الدستوري نجد أن جل أعضائه كانوا من 
سواء في الدستور  لكن هذا لا يمنع من التنصيص على هذا الجانب ،أساتذة القانون والقضاة وكذا المحامون

 .(5)ن خلال القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الدستوريأو م
 :صلاحيات المجلس الدستوري-4-ب

                                                           
 .30سابق،ص صدر،م3771من دستور المغربي لسنة  81فقرة  03الفصل-1
 .080،ص31،العراق،عمجلة الكوفة، (دستورية القوانينالمجلس الدستوري ودوره في الرقابة على  )بدر،الإسراء محمود -2
 . 019، 011أحمد حضراني،مرجع سابق،ص ص -3
 . 019، 011ص ص مرجع نفسه-4
 .089سراء محمود البدر،مرجع سابق،صإ-5
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 3770المجلس الدستوري على ما كان عليه الحال وفقا لدستور  اختصاصاتلم يحدث تغيير كبير على    
سوى تخويل المجلس الدستوري سلطة النظر في مطابقة النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان للدستور 
قبل الشروع في تطبيقه بعدما كان يقتصر المجلس الدستوري في السابق على مراقبة مطابقة النظام الداخلي 

 .(1)فقط لمجلس النواب
 3771يتضح من خلال النصوص القانونية السابقة أن الرقابة التي يمارسها المجلس الدستوري لسنة     

 .اختياريةتتخذ شكلين ، رقابة إجبارية وأخرى 
وهي الرقابة التي تنصب على القوانين التي تحال إلى المجلس الدستوري بعد الموافقة :الرقابة الإجبارية-

البرلمان وقبل إصدارها من طرف الملك وهذا من أجل التحقق من مدى مطابقته للدستور عليها من طرف 
وكذا رئيسي مجلس  ،المغربي من عدمه والتي يحيلها كل من الوزير الأول ، أو رئيس مجلس النواب

 .(2)المستشارين ما تعلق منها بالنظام الداخلي للمجلسين والتعديلات التي تطرأ عليه
أو  ،أو رئيس مجلس النواب ،أو الوزير الأول ،لكل من الملك 3771 حيث خول دستور:الاختياريةالرقابة -

الحق في إحالة  ،أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين ،رئيس مجلس المستشارين
 .(3)القوانين قبل إصدارها إلى المجلس الدستوري للبت في دستوريتها

 :المحكمة الدستوريةرقابة وفق نظام -3

مسألة النظر في الرقابة على دستورية القوانين إلى المحكمة  0833خول الدستور المغربي لسنة     
الدستورية المستحدثة بموجب هذا الدستور،حيث خول لها اختصاصا منفردا لهذه المحكمة من أجل فحص 

مانعا بذلك أي جهة أخرى من مزاحمتها  ،القوانين والتحقق من مطابقتها للأحكام الدستور المغربي من عدمه
مكرسا بذلك الرقابة على الشرعية الدستورية ومأمننا بذلك الوحدة العضوية لأحكام الدستور  في هذا المجال

الدساتير  متخليا بذلك عن الرقابة السياسية الممارسة من طرف المجلس الدستوري التي كانت سائدة في
 .(4)في المبحث الثاني السابقة وهو ما سنتاوله

 .انين في تونستطور الرقابة على دستورية القو :ثانيا

                                                           
 .30، مصدر سابق،ص 3771 لسنة المغربي من الدستور 80فقرة  03الفصل -1
 )ينظر كذلك مصطفى قلوش، .089أحمد حضراني،مرجع سابق،ص أيضاأنظر .019بدر،مرجع سابق،ص السراء محمود إ-2

، 17-10،عالمجلة المغربية للإدارة المحلية،( من الدستور المغربي 01رقابة دستورية القوانين على ضوء مقتضيات الفصل 
 .63،ص0833

 .089بدر،مرجع سابق،صالسراء محمود إ-3
دراسات المجلة العلوم القانونية،سلسلة ، (0833مستجدات الرقابة على دستورية القوانين على ضوء دستور  )سعيد الطواف،-4

 .00،ص0831، 0ع،الدستورية والسياسية



 .القوانين دستورية على للرقابة التأصيلي الإطار:الأول الفصل

 

 
73 

عرفت الرقابة على دستورية القوانين في الجمهورية التونسية ثلاثة مراحل ،المرحلة الترتيبية ،ثم المرحلة    
 .(1)لتليها المرحلة الدستورية ،القانونية

 استشاريةة س دستوري للجمهورية التونسية كهيئاستحداث أول مجل شهدت هذه المرحلة :المرحلة الترتيبية-1
 . (2)3709لسنة 3131 تحت مسمى المجلس الدستوري للجمهورية بموجب الأمر الترتيبي عدد

 :تشكيل المجلس الدستوري للجمهورية-أ

عضوا يختارهم رئيس الجمهورية التونسية من ( 33)تألف المجلس الدستوري في تلك الفترة من إحدى عشر   
بحيث أن  ،في الميدان القانوني والسياسي كفاءتهمبين الشخصيات المباشرة أو المحالة على التعاقد باعتبار 

وثلاثة منهم شغلوا  ،ينهم أستاذة جامعيعضوا ذوا تخصص قانوني، أربعة من 33تسعة أعضاء من بين 
بالإضافة إلى أن رئيس المجلس الدستوري كان عضوا في اللجنة المركزية لحزب السلطة  ،وظائف وزارية

وذلك  ،آخرين يشغلون وظيفة نيابية في مجلس النواب، و وعضو آخر يشغل وظيفة الأمين العام لنفس الحزب،
هذا وقد خص رئيس المجلس الدستوري برتبة  ،(3)على حالة التنافي 3709لعدم نص الأمر الترتيبي لسنة 

 .(4)ومرتب وامتيازات وزير الحكومة التونسية

 حق إخطار أو إحالة مشاريع القوانين أو كل المسائل التياقتصر :إخطار المجلس الدستوري للجمهورية-ب
من للدستور  مطابقتهاتتعلق بسير المؤسسات على المجلس الدستوري في يد رئيس الجمهورية للبت في مدى 

 .عدمه

 :صلاحيات المجلس الدستوري الجمهورية-ت

للمجلس الدستوري للجمهورية سلطة النظر في مشاريع القوانين التي  3131خول الأمر الترتيبي رقم    
للدستور من أجل إبداء رأيه حول مطابقتها للدستور من  لاحتراميعرضها على رئيس الجمهورية الضامن 

 .(5)النظر في كل المسائل التي تتعلق بسير مؤسسات التونسيةوكذا  ،عدمه

إن المجلس الدستوري المستحدث خلال المرحلة الترتيبية لا يمكن اعتباره هيئة دستورية ولا حتى رقابية    
قتصر دوره على تقديم استشارة فقط لرئيس الجمهورية ، كما التنصيص عليه بموجب نص ترتيبي ا كونه تم

                                                           
 .311تريعة نوارة ،مرجع سابق،ص -1
والمتعلق بإحداث المجلس الدستوري  3709ديسمبر  31المؤرخ في  3131رقم  الترتيبي من الأمر 83الفصل -2

 .3611،ص   3709ديسمبر  30المؤرخة في ، 00ع  ت.ج.ر.رللجمهورية،
3
 -Rafaâ Ben Achour, Abdessalem Lachaa , (Le contrôle de la constitution alité des lois :état de la question) , 

Annuaire international de justice constitutionnelle, 7-1991, 1993,p642. 
 .3619،ص3709ديسمبر  30المؤرخة في  ،00ع ت.ج.ر.ر-4
 .3611، مصدر سابق،ص3131الأمر الترتيبي من 81و  80نظر الفصل أ-5
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المخولة له بالإضافة إلى  اختصاصاتاستحوذ رئيس الجمهورية على سلطة تعيين أعضائه وكذا تحديد 
الخاصة به الأمر  الاعتمادات إلحاقه بالوزارة الأولى من حيث الميزانية حيث تتحمل تلك الوزارة المصاريف و

ن يمس باستقلاليته الوظيفية ما ينعكس لا محالة على الدور الأساسي المنوط به وهو الرقابة الذي من شأنه أ
 .(1)على دستورية القوانين

ما يأخذ كذلك على المجلس الدستوري في هذه المرحلة هو هشاشة هذا المجلس لإمكانية إلغائه بكل    
فكان أولى والأصح التنصيص عليه لإنشائه بموجب أمر ترتيبي  سهولة عن طريق قاعدة توازي الأشكال

بموجب الدستور حتى لا يصبح هذا المجلس عرضة للأهواء السياسية للسلطة التنفيذية وخاصة رئاسة 
إن إحداث المجلس الدستوري للجمهورية  « الجمهورية حيث يقول في هذا الشأن الأستاذ الهادي بن مراد

لا يوفر الضمانات الفعلية لاستقراره و لا يمكن ألا ينعكس ذلك على ( ر ترتيبيأم)بمقتضى مقرر إداري
ن توازي التكتلات تقتضي أن ما أحدث بأمر يمكن أن يحذف بنفس الإجراء وذلك فإن المجلس  ،هياكله وا 

عا الدستوري للجمهورية لا يتمتع مطلقا بالضمانات التي يوفرها إحداثه بمقتضى الدستور وبذلك يبقى خاض
 .(2) » لتقلبات الحياة السياسية

سميت هذه المرحلة بالمرحلة القانونية لإعادة تنظيم المجلس الدستوري بموجب أحكام  :المرحلة القانونية-2
والذي أصبح بموجبه المجلس الدستوري عبارة عن هيئة استشارية  ،3778أفريل  30في الصادر  17القانون 

 .(3)لها الشخصية القانونية والاستقلال المالي
 :تشكيل المجلس الدستوري-أ

إلى تسعة أعضاء بما فيهم الرئيس  17انخفض عدد أعضاء المجلس الدستوري المحدث بموجب القانون    
على أن يعينهم رئيس ،  3131في ظل الأمر الترتيبي عضوا ( 33)بعدما كان عدد أعضائه إحدى عشر

 .الجمهورية بموجب أمر سواء تعلق الأمر بكل من رئيس المجلس أو أعضائه
بقي حق إحالة مشاريع القوانين على المجلس الدستوري يقتصر فقط على :إخطار المجلس الدستوري-ب

 .(4)رئيس الجمهورية مثلما كان عليه الحال في السابق
المتعلق بالمجلس الدستوري  17بقراءة مقتضى فصول القانون رقم :صلاحيات المجلس الدستوري-ت

التونسي نجد أن المجلس الدستوري في تلك الفترة كان يمارس الرقابة السابقة الوجوبية أو الاختيارية على 

                                                           
 .316، 311ص تريعة نوارة،مرجع سابق،ص-1
 .10بن سالم جمال،مرجع سابق،ص-2

3
 -Rafaâ Ben Achour , (Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie)) ; Annuaire international de justice constitutionnelle, 8-

1992, 1994,p666. 
 ع ت.ج.ر.رالمتعلق بالمجلس الدستوري، 3778أفريل  30الصادر بتاريخ  17عقانون المن  81و 81و 81الفصل الفصل-4

 .619،ص3778أفريل  08،المؤرخة في  09



 .القوانين دستورية على للرقابة التأصيلي الإطار:الأول الفصل

 

 
75 

أيه حول إبداء ر وذلك لغرض  ،مشاريع القوانين وذلك قبل إحالتها على مجلس النواب للمصادقة عليها
 .مته لها من عدمهمطابقتها للدستور أو ملاء
حيث يمارس المجلس الدستوري الرقابة السابقة الوجوبية على مشاريع القوانين  :الرقابة السابقة الوجوبية

الأساليب العامة لتطبيق ) بكل من عليه مشاريع القوانين المتعلقةالأساسية كما يعرض 
جراءات أمام مختلف أصناف ضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها والإالدستور،الجنسية،الالتزامات،

المبادئ العامة لنظام الملكية والحقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل المحاكم،العفو التشريعي،
 .(والضمان الاجتماعي

حيث يمارس المجلس الدستوري رقابة الاختيارية على مشاريع القوانين غير :ختياريةالرقابة السابقة الا-
وكذا ما تعلق  ،من هذا القانون وبعد عرضها عليه من طرف رئيس الجمهورية 9المنصوص عليها بالفصل 

 .(1)منها بالمسائل التي تتعلق بتنظيم المؤسسات وسيرها بعد إحالة من طرف رئيس الجمهورية كذلك
إحياء مبدأ الرقابة على دستورية  3778لسنة  17حاول المشرع التونسي من خلال القانون رقم لقد    

نوعا من الاستقلالية في  المجلس الدستوري ومنحهالقوانين في الجمهورية التونسية من خلال إعادة تنظيم 
 .(2)التسيير وممارسة مهامها على ما كانت عليه في المرحلة الترتيبية

ن اشتراط المشرع توفر الخبرة القانونية والكفاءة بغض النظر عن سن العضو من أجل عضوية كما أ   
المجلس الدستوري من شأنه إحاطة المجلس بأعضاء أكفاء قادرين على التعامل مع كافة القضايا المعروضة 

العضو نظرا لدستور ، فالتخصص شيء ضروري ومهم في لمطابقة العلى المجلس خاصة ما تعلق منها ب
 .(3)لطبيعة المهمة التي يقوم بها المجلس الدستوري

عادة     دارة شؤونه وتمثيله لدى الغير والتي يقوم بها رئيسهوا    (4)تنظيم سير أعمال المجلس الدستوري وا 
وتخفيضها في ( أجل شهر)بالإضافة إلى تحديد آجال النظر في مشاريع القوانين المعروضة على المجلس،

لزام المجلس بإنجاز  ،وضرورة تسبيب آراء المجلس الدستوري وتبليغها للرئيس الجمهورية ،(5)استعجالحالة  وا 
ومنح المجلس الصلاحية في وضع نظامه الداخلي ،  (6)تقارير سنوية حول نشاطاته مرفقة بآرائه ومقترحاته

                                                           
 .619،مصدر سابق ،ص 17عقانون المن  30الفصل و  80و 89و 81أنظر في هذا الصدد الفصل  -1

Mouna Kraïem Dridi, (Tunisie) , Annuaire international de justice constitutionnelle(Juges constitutionnels et 

Parlements), 27-2011, 2012,p444 ;445. 
 .619،مصدر سابق،ص 17ع قانونالمن  83الفصل  -2
 619،مصدر نفسه،ص 81الفصل -3
 .619،مصدر نفسه،ص 86الفصل -4
 .691،مصدر نفسه،ص 87الفصل -5
 .691،مصدر نفسه،ص 31الفصل و 38الفصل -6
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إليه مهمة الرقابة على دستورية يوحي للوهلة الأولى أننا بصدد مؤسسة دستورية عهد ،  (1)والمصادقة عليه
 .القوانين

رغم التطور المسجل بخصوص المجلس الدستوري التونسي على ما كان عليه الحال في ظل  غير أنه   
عادة  ،أولا م ، إلا أنه لا يمكن اعتباره بمثابة هيئة دستورية لإنشائه بموجب أمر تريبي3709الأمر الترتيبي  وا 

ثانيا،حيث اعتبره بعض فقط مجرد هيئة استشارية وضعت ( 3778أفريل  30)تنظيميه بموجب قانون عادي
 .(2)في يد رئيس الجمهورية وبالتالي لا يمكن القول عنه أنه هيئة للرقابة على دستورية القوانين

 :المرحلة الدستورية-3 

رقابة سياسية يمارسها المجلس الدستوري المنصوص عليه  ، بدورها شهدت هذه المرحلة شكلين من الرقابة   
وما تبعه من تعديلات ، وكذا رقابة قضائية على إثر استحداث  3776على إثر القانون الدستوري لسنة 

، غير أن هذه الأخيرة قد أرجئ العمل بها إلى 0831موجب التعديل الدستوري لسنة المحكمة الدستورية ب
وتم استحداث ما يسمى بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لتسير هذه المرحلة  ،اغاية التنصيب الفعلي له

 .الانتقالية والتصدي للقوانين الصادر عن الهيئة التشريعية من حيث مطابقتها للدستور من عدمه

 :الرقابة السياسية-أ

س الدستوري الذي تم التنصيص عليه سميت بالرقابة السياسية لكون الهيئة القائمة عليها تتمثل في المجل   
في السابق على  اقتصرلأول مرة في الدستور التونسي كهيئة مكلفة بالرقابة على دستورية القوانين بعدما 

ذا كان المؤسس الدستوري التونسي قد أشار إليه  ،بموجب أمر ترتيبي أو بموجب نص تشريعي إليه إشارة وا 
حينما  18وبالضبط من خلال المادة  3700لسنة  00ولو بشكل غير مباشر في ظل القانون الدستوري عدد 

تطرق إلى اللجنة المكلفة بمراقبة ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والتي تألفت في تلك الفترة من 
والرئيس الأول ، ومفتي الجمهورية  ،وكذا رئيس المجلس الدستوري ،فته رئيسا لهارئيس مجلس النواب بص

إلى أن القانون  الدستوري لم يشر لا من بعيد ولا من  ،الإداريةوالرئيس الأول للمحكمة  ،لمحكمة التعقيب
 .(3)قريب إلى تلك الهيئة أو عملها وكذا تركيبها أو القواعد المتعلقة بها

                                                           
 .619،مصدر نفسه،ص 36الفصل -1

2
-Rafâa BEN ACHOUR, (l'état de droit en tunisie) , Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXIV, 1995, CNRS 

Éditions,p253. 
 ت.ج.ج.روالمتعلق بتنقيح الدستور، 3700جويلية  06المؤرخ في  3700لسنة  00عمن القانون الدستوري  1المادة -3
 .3810،ص 3700جويلية  01،الصادر بتاريخ 68ع
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الرقابة على دستورية القوانين بباب كامل ألا وهو  3776لسنة  78القانون الدستوري العدد وقد خص    
 .(1)الباب التاسع تحت مسمى المجلس الدستوري وضمنه أربعة فصول كاملة تبرز تشكيلته وصلاحياته

 :تشكيل المجلس الدستوري-1-أ

المسألة إلى القانون  س بل أحال هذهتشكيلته المجل 3776 لسنة 78لم يحدد القانون الدستوري عدد    
جراءات عمله  .(2)الأساسي الذي يضبط تركيبة المجلس الدستوري وا 

أين حافظ المجلس الدستوري على نفس التركيبة  3771لسنة  01وبالفعل صدر القانون الأساسي العدد    
أي تسعة أعضاء من ذوي الخبرة المتميزة بغض النظر عن  3776لسنة  78التي كانت في ظل القانون رقم 

تمي إليها كل عضو نأمر إلا أنه لم يحدد الجهة التي يسنهم يختارهم رئيس الجمهورية ويعينهم بمقتضى 
 .(3)مثلما جرت عليه العادة في ظل الأنظمة المقارنة

من  96المتعلق بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل  3770لسنة  91القانون الدستوري عدد  يكما لم يضف   
 63، لكنه وبعد صدور القانون الدستوري العدد  (4)الدستور أي جديد فيما يخص تشكيلة المجلس الدستوري

عرفت تشكيلة المجلس الدستوري بعض التغيرات سواء من حيث السلطة المكلفة بتعيينها ، وكذا  0880لسنة 
 .الجهة التي تنتمي إليها

أعضاء فقط بما فيهم رئيس الجمهورية بعدما  (1)حيث أصبح لرئيس الجمهورية الحق في تعيين أربعة   
يعينهم رئيس  (0)وعضوان ،ينفرد بالسلطة المطلقة بتعيين جميع أعضاء المجلس في المراحل السابقة كان

أعضاء بصفتهم تلك وهم رئيس الأول  (1)وثلاثة ،مجلس النواب وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين
وهو ما تبناه أيضا ،  (5)لحساباتوالرئيس الأول لدائرة ا ،والرئيس الأول للمحكمة الإدارية ،لمحكمة التعقيب

 .(6) 0881المتعلق بالمجلس الدستوري لسنة  60القانون الأساسي العدد 
                                                           

والمتعلق بالمجلس الدستوري،  3776نوفمبر  1المؤرخ في  3776لسنة  78عقانون الدستوري الالفصل الأول من -1
 .0068،ص3776نوفمبر  38الصادرة بتاريخ  ،78ت ع.ج.ر.ر
 .0068،مصدر نفسه،ص 81فقرة  96الفصل -2
والمتعلق بالمجلس  3771المؤرخ في الفاتح من أفريل  3771لسنة  01عقانون الأساسي المن  83الفصل -3

 .  903، ص3771أفريل  80، المؤرخة في 09 ع ت.ج.ر.رالدستوري،
من  96والمتعلق بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل  3770نوفمبر  80المؤرخ في  3770لسنة  91عقانون الدستوري ال-4

 .0018،ص3770نوفمبر  81،الصادرة بتاريخ 07 ت ع.ج.ر.رالدستور،
يتعلق بتنقيح بعض أحكام من  0880جوان  83المؤرخ في  0880لسنة  63عمن القانون الدستوري  86فقرة  96الفصل -5

 .3110، ص16ع،0880جوان  1الصادرة بتاريخ ، 16ت ع.ج.ر.رالدستور ، 
 ،61ع ت.ج.ر.روالمتعلق بالمجلس الدستوري ، 0881جويلية  30المؤرخ في  0881لسنة  60عقانون الأساسي ال-6

 .3778، ص 0881جويلية  31الصادرة بتاريخ 
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ما يلاحظ على تشكيلة المجلس الدستوري في ظل هذه المرحلة هو التفاوت من حيث التمثيل السلطات فقد    
حيث ينفرد  ،عليه الحال في السابقبقي رئيس الجمهورية يسيطر على أغلبية الأعضاء المعينون مثلما كان 

أعضاء من المجلس الدستوري من بينهم الرئيس ، لتليه السلطة القضائية الممثلة  (1)لوحده بتعيين أربعة
 .(1)اثنين (0)أعضاء لتحل السلطة التشريعية في الأخير بعضوين (1)بثلاثة

 أعضاء)الدستوري ، طائفة المعينونكما أن هذه التشكيلة توضح أنه هناك طائفتين من أعضاء المجلس    
وطائفة أخرى ممن يتولون العضوية في المجلس  ،(المعينون من طرف رئيس الجمهورية وكذا مجلس النواب

رئيس الأول لمحكمة التعقيب ، )الدستوري بحكم وظيفتهم ونقصد هنا الأعضاء الممثلين للسلطتين القضائية 
بالإضافة إلى تغييب كامل للممثلين عن  ،(الأول لدائرة الحساباترئيس الأول للمحكمة الإدارية ، الرئيس 

مجلس المستشارين رغم استحداث هته الهيئة بموجب التعديل الدستوري ، حيث كان من المفروض أن يكون 
 .(2)هناك أعضاء من هته الهيئة مثلما هو معمول به بباقي الأنظمة المقارنة

من دائرة الجهات المخول  0881لسنة  63القانون الأساسي العدد وسع : إخطار المجلس الدستوري-2-أ
لجمهورية فقط في لها الحق في إخطار المجلس الدستوري التونسي بعدما كان يقتصر الأمر على رئيس ا

أو رئيس مجلس المستشارين أن يعرض على  ،أصبح لكل من رئيس مجلس النواب ثحي ،المراحل السابقة 
من  91حسب الحالة النظام الداخلي للمجلس المعني وفقا للفقرة الثالثة من الفصل  المجلس الدستوري وعلى

 .(3)الدستور
 :صلاحيات المجلس الدستوري-3-أ

 :تتخذ الرقابة التي يمارسها المجلس الدستوري التونسي خلال هذه المرحلة شكلين   
 .رقابة قبل التصويت أو الاستفتاء:الشكل الأول-
المجلس الدستوري في هذه الحالة في مشاريع رئيس الجمهورية التي تعرض عليه قبل إحالتها حيث ينظر    

 .(4)على مجلس النواب أو عرضها على الاستفتاء الشعبي
كما ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها    

يكون العرض وجوبيا إذا تعلق الأمر بمشاريع القوانين الأساسية ومشاريع  للدستور أو ملائمتها له على أن
ومشاريع القوانين المتعلقة بالأساليب العامة لتطبيق  ،من الدستور 19القوانين المنصوص عليها بالفصل 

وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها  ،والالتزامات ،أو الحالة الشخصية ،وبالجنسية ،الدستور
وبالبادئ العامة لنظام الملكية مختلف  ،وبالعفو التشريعي ،وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

                                                           
 .311نوارة،مرجع سابق،ص تريعة-1
 .311مرجع نفسه،ص-2
 .3783،مصدر سابق،ص0881لسنة   60عقانون الأساسي من ال 37الفصل -3
 .0086،مصدر سابق،ص3776لسنة  78عمن القانون الدستوري  91الفصل -4
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كما يعرض وجوبا على  ،(1)والشغل والضمان الاجتماعي ،والتعليم والحصة العمومية،أصناف المحاكم 
 .(2)من الدستور 0المجلس الدستوري المعاهدات المنصوص عليها بالفصل 

 .رقابة بعد التصويت وقبل الإصدار:الثانيالشكل 
حيث يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل    
من الدستور التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل  60

ظر فيها وفقا لأحكام هذا الفصل ويعلم بذلك رئيس مجلس مجلس النواب وسبق للمجلس الدستوري الن
 .(3)النواب

على أن يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري في هذه الحالة مشاريع القوانين التي تقدم بها    
من الدستور إذا كان  60النواب بعد المصادقة عليها وخلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 

 .(4)ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب ،من الدستور 90بيا طبقا للفقرة الأولى من الفصل العرض وجو 
وذلك للنظر في  ،والنظام الداخلي لمجلس المستشارين ،بالإضافة إلى النظام الداخلي لمجلس النواب   

 .(5)مطابقتها أو ملائمتها للدستور من عدمه وذلك قبل العمل بهما
الدستوري صلاحيات أخرى خولها له الدستور كالبت في الطعون المتعلقة بانتخاب ويتملك المجلس    

ومراقبة صحة عمليات الاستفتاء ويعلن نتائجه ، على  ،و أعضاء مجلس المستشارين ،أعضاء مجلس النواب
علقة بتنظيم كما يبدي رأيه حول المسائل المت ، (6)أن يحدد القانون الانتخابي الإجراءات المقررة في هذا الشأن

 .(7)بتنظيم المؤسسات الدستورية ويسيرها بعد عرضها عليه من قبل رئيس الجمهورية
تم التنصيص  0831جانفي  09بعد صدور دستور الجمهورية الثانية التونسية في  :الرقابة القضائية-ب

لأول مرة  على استحداث محكمة دستورية مستقلة تعهد إليها مهمة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين، إلا 
رغم صدور  (8)أنه تأجل تنصيب هذه المحكمة الدستورية إلى سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية التونسية

وذلك لأسباب إجرائية من بينها انتظار التصويت على القانون المتعلق بالمجلس  68/0836القانون الأساسي 
، وفي انتظر (9)عضوا للمحكمة الدستورية 30الأعلى للقضاء والذي يتكفل بتعيين أربعة أعضاء من أصل 

                                                           
 .0086،مصدر نفسه،ص 83فقرة  90الفصل -1
 .0086،مرصدر نفسه،ص 80فقرة  91الفصل -2
 .0086،مصدر نفسه،ص 80فقرة  91الفصل -3
 .0086،مصدر نفسه،ص 83فقرة  91الفصل -4
 .3117، مصدر سابق،ص0880لسنة  63عنون الدستوري من القا 1فقرة  91الفصل -5
 .3117نفسه،ص مصدر،81فقرة  90الفصل -6
 .0086،مصدر سابق،ص3776لسنة  78 ع نون الدستوريمن القا 81فقرة  90الفصل -7

8
 -Rafaâ Ben Achour et Sarra Maaouia-Kacem,( Tunisie) , Annuaire international de justice constitutionnelle, 30-

2014, 2015,p494. 
9
-Haykel BEN MAHFOUDH,(Tunisie), (MIGRATIONS INTERNATIONALES ET JUSTICE 

CONSTITUTIONNELLE)  ,  Annuaire international de justice constitutionnelle, 32-2016, 2017,p502 ; 503. 



 .القوانين دستورية على للرقابة التأصيلي الإطار:الأول الفصل

 

 
80 

أساسي هيئة وقتية تختص بمراقبة  تنصيب هته المحكمة أحدث المجلس الوطني التأسيسي بموجب قانون
 .(1)دستورية مشاريع القوانين والتي تنتهي مهمتها بمجرد تنصيب المحكمة الدستورية

تتألف الهيئة العليا الوقتية لمراقبة دستورية القوانين من الرئيس الأول للمحكمة التعقيب :تشكيلة الهيئة-أ
أولا للرئيس،الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا ونائبا  ،الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا ونائبارئيسا

أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس  (1)ثانيا للرئيس،ثلاثة
 .(2)المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

المعينين من ذوي الاختصاص القانوني أن لا تقل خبرتهم عن يشترط في الأعضاء :شروط العضوية-ب
 .عشرين سنة وأن تتوفر فيهم شروط النزاهة والاستقلالية والحياد

كما يشترط في من يعينهم لعضوية الهيئة أن لا يكون من أعضاء حكومة قائمة عند تعيينه،من أعضاء    
ؤولية في حزب طيلة السنوات الخمس السابقة المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب، تحمل مس

 أو من الأعضاء السابقين بمجلس النواب ،  0833جانفي  31لتعيينه،أو من أعضاء حكومات مرحلة ما قبل 
عضاء السابقين بالمجلس الدستوري، أو تحمل مسؤولية في حزب طيلة أو من الأ ،أو بمجلس المستشارين

 .(3)السنوات الخمس السابقة لتعيينه

أو رئيس  ،تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية:إخطار الهيئة-ت
أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على  ،الحكومة

 .(4)مشروع القانون  المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه

تبت الهيئة في احترام الشروط الشكلية للطلب قبل الخوض في الأصل ، وترفض :الهيئة صلاحيات-ث
الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون، وفي صورة قبول الطعن 

يث تتخذ هذه شكلا تنظر الهيئة في الأصل وتثبت في دستورية مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن، ح
الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضاء في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع، 

ر باسم الشعب في  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لتصبح بعهدها نافذة دحيث تكون قراراتها معللة وتص
 .(5)وملزمة لكل سلطات الدولة

                                                           
1
 --Rafaâ Ben Achour et Sarra Maaouia-Kacem,OP cit,p494. 

المتعلق بالهيئة الوطنية لمراقبة دستورية  0831أفريل  30المؤرخ في  0831لسنة  31عمن القانون الأساسي  81الفصل -2
 .3830،ص0831أفريل  00المؤرخة في  ،10ع ت.ج.ر.رمشاريع القوانين،

 .3831،ص،مصدر سابق 0831لسنة  31عمن القانون الأساسي  86الفصل -3
 .3831،ص ،مصدر نفسه30الفصل -4
 .3831ص ،مصدر نفسه،03و 08الفصلين -5
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 .ضمانات استقلالية هيئات الرقابة على دستورية القوانين في دول المغرب العربي:الثانيالمطلب 

يراد بالجانب التنظيمي لهيئات الرقابة على دستورية القوانين في دول المغرب العربي كل من الإطار     
لإطار تسليط البشري والهيكلي لهذه المؤسسات الدستورية وطريقة العضوية فيها، حيث نرتضي في هذا ا

الضوء على التركيبة البشرية لهذه الهيئات وطريقة تعيينها والشروط المطلوبة من أجل الولوج إليها، بالإضافة 
إلى التطرق إلى مسألة  استقلالية هذه الهيئات كمؤسسة وكأشخاص من عدمه لدى قيامها بالمهام المنوطة 

كل هذا سنحاول ايضاحه من خلال هذا المطلب  بها، وما هي الضمانات والقيود الواردة على أعضائها
، (الفرع الأول)في  ية القوانين وتنظيم العضوية فيهاهيئات الرقابة على دستور  ةليتشكبالتطرق لموضوع 

الفرع )في  ة القوانين في دول المغرب العربياستقلالية هيئات الرقابة على دستوريلنتناول بعدها موضوع 
 (.الثاني

 .هيئات الرقابة على دستورية القوانين وتنظيم العضوية فيها ةليتشك:الفرع الأول

 ، لنعرج بعدها لدراسة(أولا)ات الرقابة على دستورية القوانينهيئ كيلةتشنستهدف من خلال هذا الفرع دراسة   

 (.ثانيا)الرقابة على دستورية القوانين تنظيم العضوية في هيئات

 .هيئات الرقابة على دستورية القوانين لةكيتش: أولا

من المختصين في (1/1)عضوا،ثلاثة أرباعهم (30)ثني عشر اة الدستورية التونسية من المحكمتتألف    
القانون،ويتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء 

مع السعي إلى احترام مبدأ  36/68المنصوص عليها في القانون ورئيس الجمهورية وفقا للشروط 
 .(1)التناصف

إن تركيبة المحكمة الدستورية التونسية وفقا لما سبق أمر معقول ويبقى ضمن نطاق المعدل العام الذي    
ها يمكن معاينته في باقي المحاكم الدستورية المماثلة،حيث لهذا العدد أن يساعد المحكمة في عقد جلسات

أعضاء  (1)إلى ستة (1)ضمن نطاق المحدود للنظر في القضايا المعروضة عليها بحضور ما بين ثلاثة
، إلا (2)ومناقشة القضايا المطروحة عليها فعليا والخروج من المداولات بحل يحظى بموافقة الأغلبية المطلوبة

ومجلس الأعلى للقضاء حيث  أن الإشكال يظهر في طريقة تعيين الأعضاء التابعين لمجلس نواب الشعب
                                                           

ديسمبر  1المؤرخ في  ،المتعلق بالمحكمة الدستورية التونسية 0836لسنة  68قانون الأساسي عالمن  38و 9الفصل -1
 .1197،ص 0836ديسمبر  0المؤرخة في  ،70ع ر.ج.ر.، ر 0836

: ، مقال منشور على الرابط الالكترونيالرقابة القضائية والمحكمة الدستورية في الدستور التونسيكزافي فليب، -2
http://www.arabstates.undp.org    30.81على الساعة  0830/ 36/87نظر يوم. 
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أثير جدل كبير حول الآلية الواجب إتباعها من أجل اختيار أعضاء عن كل جهاز هل يحتكم إلى آلية 
 .الترشح أم الترشيح؟

بعد السجال الكبير الذي أحدثه هذا الموضوع استقر الأمر على تغليب آلية الترشيح سواء تعلق الأمر    
فبالنسبة لمجلس النواب استقر الرأي أن يتم  أو مجلس الأعلى للقضاء، بتعيين أعضاء من مجلس النواب

الاختيار من طرف الكتل المكونة لمجلس نواب الشعب التونسي باعتبارها الخيار الأمثل من أجل تسريع 
من أعضائها على أن يتم انتخاب  (9)وعدم تعطيل عمل المحكمة الدستورية أين ترشح كل كتلة سبعة

لعضوية المحكمة الدستورية، أما بالنسبة ( 0/1)أعضاء مجلس النواب بأغلبية الثلثين من  (1)أربعة
للأعضاء المعينين من طرف المجلس الأعلى للقضاء فيتم الترشيح من طرف المجالس القضائية على أن يتم 

 .(1)الحسم في الجلسة العامة للمجلس أين يتم اختيار أعضاء لعضوية المحكمة الدستورية

سنوات غير قابلة  (7)عضوا يعينون لمدة تسع(30)من اثني عشر  المغربية تألف المحكمة الدستوريةوت   
يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي  (3)أعضاء يعينهم الملك،من بينهم عضو (1)للتجديد، ستة
 وينتخب النصف الآخر من قبل من قبل مجلس النواب،(3/0)أعضاء ينتخب نصفهم  (1)الأعلى،وستة

مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري 
 .الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس (0/1)وبأغلبية ثلثي

حيث يلاحظ في تشكيلة المحكمة الدستورية المغربية أن الأعضاء الثلاثة الذين كان يعينهم رئيس مجلس    
صاروا ينتخبون من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب المجلس ، وذلك بعد  رة الفرقالنواب باستشا

 ءالأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وهو نفس الشي(0/1) التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي
إشراك عضاء الثلاثة الذين يعينهم رئيس مجلس المستشارين، بالإضافة إلى الأالمعمول به بالنسبة إلى 

رضة البرلمانية في عملية اختيار واقتراح الأعضاء المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية وهو الأمر االمع
ن يختاره الملك من بين الأعضاء ، أما بالنسبة لرئيس  فقد كا(2)توريالذي كان يفتقد في ظل المجلس الدس

عضاء الذين تتألف منهم المحكمة دون تمييز الستة الذين يعينهم فقط ، أما الآن فيعينه  الملك من بين الأ
أو من الأعضاء الذين يعينهم كل من رئيس مجلس النواب أو ( الملك)سواء من الأعضاء الذين يعينهم بنفسه

                                                           
مجلس نواب الشعب،  ،(0836-10ع)تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالحكمة الدستورية  -1

على  36/87/0830، نظر يوم  tn.arp.www://httpالالكترونيمنشور على الرابط  0836الجمهورية التونسية، نوفمبر 
 .30و33،ص18.31الساعة 

 .09رشيد المدور،مرجع سابق،ص-2
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، كما أن واحد من بين الأعضاء الذين كان يعنهم الملك أصبح يقترح من لدن رئيس مجلس المستشارين
 .(1)لىالأمين العام للمجلس العلمي الأع

كما أن المؤسس الدستوري المغربي قد غير طريقة اختيار الأعضاء الستة فبعدما كان يتم تعيينهم عن   
طريق التعيين أصبح عملية اختيارهم تتم بموجب الانتخاب ،وهو الأمر الذي من شأن تعزيز حياد وعدم تبعية 

انية نشوء خلافات بين الأحزاب السياسية هؤلاء الأعضاء إلى سلطة المكلفة بالتعيين ، ومن أجل تجاوز إمك
في اختيار أعضاء المحكمة الدستورية المغربية فقد خول  (0/1)وصعوبة الحصول على أغلبية الثلثين

في حالة تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء  للمحكمة الدستورية المؤسس الدستوري المغربي
تمارس اختصاصاتها، وتصدر قراراتها وفق نصاب لا يحتسب أن الأعضاء ، داخل أجل القانوني للتجديد ، 

 .(2)فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم

( 6)الجمهورية خمسة أعضاء، يعين رئيس( 7)تسعة المجلس الدستوري الموريتاني من هذا ويتشكل   
عضوا واحدا  أعضاء أحدهم بناء على اقتراح من زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، ويعين الوزير الأول

رح أحدهما ثاني حزب منهم يقت( 0)أعضاء، اثنان ( 1)، على أن يعين رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة (3)
ويقترح ثالث حزب  ،ترتيب الأحزاب المعارضة الأكثر عدد نواب في الجمعية الوطنية معارضة من حسب

ويعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء المعينين  (3)معارض حسب نفس الترتيب
  .(4)من طرفه والذي له صوت مرجح في حالة تعادل الأصوات

أعضاء على عكس ما كان عليه الحال  (7)تشكيلة المجلس الدستوري الموريتاني إلى تسعة تلقد ارتفع   
وذلك تماشيا لما هو معمول به في العديد من الدول  أعضاء( 1)في السابق أين كان يتألف فقط من ستة 

يين في كما حافظ المؤسس الدستوري على طريقة التع ،(5)وحذوا بالمؤسس الدستوري الفرنسي ،الإفريقية
 (1)بدل ثلاثة( 6)اختيار الأعضاء ، وارتفع عدد الأعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية إلى خمسة 

من خلال العضو المقترح  أعضاء ، وأصبح للمعارضة البرلمانية دورا في اختيار أعضاء المجلس الدستوري
أعضاء بدل اثنين ولعل  (1)لاثة، كما أصبح رئيس الجمعية الوطنية يتكفل بتعيين ث على رئاسة الجمهورية

ستوري الموريتاني عن مجلس منح تعيين هذا العضو للجمعية يرجع في الأساس إلى تخلي المؤسس الد
 .ين العضو الذي كان من اختصاص مجلس الشيوخيعالجمعية الوطنية تتكفل بت تحيث أصبحالشيوخ، 

                                                           
 .00،صمرجع نفسه-1
 .00،ص مرجع نفسه-2

3
 - loi constitutionnelle Référendaire n°2017-022,OP cit,p497 bis.  

4
 -Art premier de la loi organique n°2018-013 fixant les modalité de la recomposition du C.C.M, J.R.M n°1407,du 

28 février 2018,p106. 
5
-Ahmed Salem Ould Bouboutt,( La révision constitutionnelle du 20 mars 2012 en Mauritanie) , L’Année du 

Maghreb, n° 10, 2014,p312. 
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 .القوانينتنظيم العضوية في هيئات الرقابة على دستورية :ثانيا

 .شروط العضوية في هيئات الرقابة على دستورية القوانين-1

من بين الشروط الواجب توافرها لتولي العضوية في هيئات الرقابة على دستورية القوانين شرطي السن    
 .والكفاءة

 :شرط السن-أ

عضاء الألة على سنة كام (18)الأربعين أوجب الدستور الجزائري لعضوية المجلس الدستوري بلوغ سن   
وقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري هذا الشرط بموجب التعديل الدستوري لسنة  ،ينهم أو انتخابهمييوم تع
 .(1)حيث أن هذا الشرط لم يكن متواجدا في الدساتير المتعاقبة سابقا ،0831

المتعلق بالمحكمة  36/68أما بالنسبة لعضوية المحكمة الدستورية التونسية فقد اشترط القانون التنظيمي    
سنة على الأقل من أجل عضوية المحكمة الدستورية في حين ( 16)الدستورية التونسية سن الخامسة وأربعين

 .(2)تونسيسابق بالنسبة لعضوية المجلس الدستوري الالأن هذا الشرط كان غائبا في 

ولعضوية المجلس الدستوري الموريتاني فقد اشترط القانون النظامي الخاص بالمجلس الدستوري الموريتاني    
المشرع أن يلاحظ في هذا الشأن  حيث ،سنة من أجل عضوية هذا المجلس( 16)بلوغ العضو خمسة وثلاثين

 .(3)أجل تولي عضوية هته الهيئات الرقابيةالموريتاني قد اشترط سن أقل من بقية التشريعات المغاربية من 

دول المغرب العربي لم يتبنى سنا معينا من أجل عضوية  ةأن المشرع المغربي وعلى خلاف بقيفي حين    
وأبقى الباب مفتوحا فيما يتعلق بشرط  ،المحكمة الدستورية المغربية أو المجلس الدستوري المغربي في السابق

 .السن دون تحديد عمر معين لعضوية المحكمة الدستورية

وهو نفس الشيء المعمول به لعضوية المجلس الدستوري الفرنسي، حيث أن المشرع الفرنسي لم يشترط    
 .في العضولعضوية سوى ما تعلق منها بالجنسية والكرامة أي الأهلية والسيرة الحسنة لسنا معينا 

لكن من الناحية العملية نجد مختلف التعيينات على مستوى المجلس الدستوري الفرنسي وخلال الفترة    
 فوق (1)في فرنسا كان عمر أعضاء المجلس الدستوري الفرنسي الستة 3701حتى  3701الممتدة من 
( 10) ثمانية وستون عمرهسنة بل أصغر أعضاء المجلس الدستوري في تلك الفترة كان  (16) خمسة وستون

حيث ينبغي ترك باب السن  ،سنة وهو ما يتماشى في الحقيقة مع نوعية هذا المنصب الحساس والرفيع

                                                           
 .10، مصدر سابق،ص31/83القانون من  80فقرة  301المادة -1
 .1197ص، مصدر سابق،0836لسنة  68عقانون الأساسي المن  81فقرة  80الفصل -2

3
- Art 81(nouveau) de loi constitutionnelle référendaire n°2017-022 ;OP cit ;p684 Bis. 
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مفتوحا بالنظر إلى طبيعة مهمتهم التي تتطلب منهم خبرة وحكمة تصقلها سنين ممارسة المهنة كلما طالت 
 .(1)على أكمل وجه همممارسة مهامللكين للأهلية الجسمية والعقلية وامتدت متى كانوا ما

 :شرط الكفاءة-ب

اشترط المؤسس الدستوري الجزائري على أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين والمعنيين ضرورة التمتع    
 ،أو في القضاء ،سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية( 36)بخبرة مهنية مدتها خمسة عشر

وهو ما لم ،  (2)أو في وظيفة عليا في الدولة ،المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في مهنة محام لدى
، إلا أنه ونظرا لطبيعة عمل  3771و 3707يكن واجبا في الدساتير المتعاقبة السابقة على غرار دستوري 

من حيث  المجلس الدستوري في مجال الرقابة على دستورية القوانين والتي يغلب عليها الطابع القضائي
وتطلب شرط  ،نوعية القضايا المفصول فيها فكان من الضرورة تحديد شروط معينة للالتحاق بتلك الهيئة
 .التخصص القانوني كأولوية الشروط بالنظر لنوعية القضايا المعروضة على المجلس الدستوري

فمن المتعارف عليه ومن باب الأولى أن مهمة النظر في دستورية القوانين والمعاهدات والرقابة على    
صحة العمليات الانتخابية والاستفتاء يتولاها مختصون بالأساس في القانون، حيث كان في السابق ومع عدم 

صين بالمجلس ضبط شروط معينة لتولي عضوية هذا المجلس قد أدى إلى التحاق أعضاء غير مخت
ومدى صحتها من  ،وجدية القرارات الصادرة من طرفه ،الدستوري والذي من شأنه التأثير على سير المجلس

وقد كشفت الممارسات العملية السابقة في هذا المجال ضعف أعضاء من ذوي التخصصات غير  نعدمه
بل في بعض الأحيان لا يفيدون  ،القانونية في أداء مهامهم الرقابية لبعد تكوينهم عن الجانب القانوني

المجلس في شيء نظرا لربطهم الموضوع المطروح للمناقشة بالجوانب السياسية أكثر منها بالجوانب القانونية 
 .الواجب إثارتها لدى قيام بعملية الرقابة 

ضافة شرط التخصص    ي خاصة في الجانب القانون لذا نستحسن تدارك المؤسس الدستوري لهذا الجانب وا 
والقرارات الصادرة  آراء وتجانس في ،الأمر الذي من شأنه ضمان نجاعة وفعالية في عمل المجلس الدستوري

 .(3)من طرفه

ولتولي عضوية المحكمة الدستورية التونسية فقد اشترط القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية شرط الخبرة    
   .والنزاهة الحياد ،والاستقلالية ،بالإضافة إلى شرط الكفاءة ،سنة(08)المهنية والتي لا تقل عن عشرين 

                                                           
، 0ع،39م، مجلة جامعة دمشق، ("دراسة مقارنة"حول تفعيل دور المحكمة الدستورية العليا في سورية  )،إسماعيلأحمد -1

 .301أنظر في هذا الصدد أيضا جميلة الشربجي ،مرجع سابق ،ص. 118،ص 0883
 .10،مصدر سابق،ص31/83قانون المن  81فقرة  301المادة -2
 .37،مرجع سابق،صالجزائري في المجلس الدستوريسعيد بو الشعير ، -3
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نلاحظ أن المشرع التونسي قد ترك المجال مفتوحا لتولي العضوية دون تحديد تخصص معين في     
إلا أنه وفي المقابل ذلك يتطلب في العضو المختص في القانون أن يكون من المدرسين ،  (1)العضو

أو قاضيا مباشرا  ،سنة على الأقل برتبة أستاذ تعليم عالي( 08)الباحثين التابعين للجامعات منذ عشرين 
 .سنة على الأقل  ومنتميا إلى أعلى رتبة (08) لمهنة القضاء منذ عشرين

سنة على الأقل ( 08)لمهنة المحاماة منذ عشرين  ااميا فيتوجب عليه أن يكون مباشر حأما إذا كان م   
سنة على  (08)ومرسما بجدول المحامي لدى التعقيب ، أو من ذوي التجربة في الميدان القانوني منذ عشرين

و من غير الأقل بشرط أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه في القانون أو ما يعادلها ، أما إذا كان العض
 .(2)المختصين في القانون أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها

بالإضافة إلى شرط الكفاءة فقد اشترط المشرع التونسي شروط أخرى لتولي عضوية المحكمة الدستورية    
وعدم تحمله  تسنوا( 6)التونسية كأن يكون العضو حاملا للجنسية التونسية منذ ما لا يقل عن خمسة 

لمسؤولية حزبية سواء كانت مركزية أو جهوية أو محلية ، أو مرشحا لحزب أو إتلاف لانتخابات رئاسية أو 
وأن يتمتع بجميع حقوق  ،سنوات قبل تعيينه في المحكمة الدستورية (38)تشريعية أو محلية خلال عشر

وعدم  تعرضه لعقوبة تأديبية أثناء تأدية  ،ديةوخلو صحيفة سوابق العدلية من الجرائم القص،المدنية والسياسية 
 . (3)وظيفته

عضوا الذين تتألف منهم المحكمة أن يكونوا  (30)أما المحكمة الدستورية المغربية فتشترط في اثنين عشر   
من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عالي في مجال القانون ، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية ، 

 .(4)سنة والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة( 36)والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشر 
اني ومعدا شرط السن فإنه لم يضع شروط أخرى من أجل تولي في حين أن المؤسس الدستوري الموريت   

، كما أن القانون النظامي  (5)من الدستور الموريتاني 03عضوية المجلس الدستوري حسب ما ورد في المادة 
الخاص بالمجلس الدستوري الموريتاني لم يتبنى هذا الشرط أيضا إلا أن الممارسة العملية السابقة في هذا 

عضاء الذين تعاقبوا على المجلس الدستوري الموريتاني كانوا من ذوي الكفاءة والتخصص الأن أن المجال تبي

                                                           
 .1197، مصدر سابق،ص0836لسنة  68عمن القانون الأساسي  86و  81فقرة  0الفصل-1
 .1197صدر نفسه،صم، 87الفصل -2

3
- Baya Amouri,  (La Cour Constitutionnelle Tunisienne);Comparative Law Working Papers, Vol 2, No 1 ; 2018 – 

Hallgatói különszám,p6. 

جويلية  07الصادر في  3-33-73،الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 0833من الدستور المغربي لسنة  318الفصل  -4
وكذا المادة الأولى من القانون التنظيمي .1188،صفحة 0833جويلية  18المؤرخة في  ،مكرر 6711ع م.م.ر.ج،0833

 0831أوت  31المؤرخ في  3.31.317الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم  811.31للمحكمة الدستورية المغربية رقم 
 .1113،ص 0831سبتمبر  81المؤرخة في  ،1001م ع.م.ر.ج،

5
- Art 81(nouveau) de loi constitutionnelle référendaire n°2017-022 ;OP cit;p684 Bis. 
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تولى رئاسة المجلس الدستوري قضاة ووزير سابق، أما بالنسبة لأعضاء المجلس ف  تولى القانوني حيث
وكذا رئيس المحكمة العليا  ،، ووزير العدل السابق في الحكومة الموريتانية (1)ومحاميا اثنين،قضاة  تهعضوي

 . (2)الموريتانية
 (0)أما في ما يتعلق بالتحصيل العلمي فقد مارس عضوية المجلس الدستوري الموريتاني عضوين   

 ،أعضاء من حملة الإجازة في الحقوق (6)وكذا خمسة ،متحصلان على شهادة الدكتوراه في القانون العام
 . (3)(فرنسا)من خرجي المدرسة العليا لما وراء البحار ( 0)يضاف إليهم عضوين  ،وشخص إداري واحد

ن لم يتبناه     فهذا اعتراف ضمني بضرورة توفر شرط الكفاءة لتولي عضوية المجلس الدستوري الموريتاني وا 
 .المؤسس الدستوري الموريتاني صراحة من خلال نصوصه

وية هيئات الرقابة على دستورية القوانين قد نجد أن غالبية نصوص الدستورية أو تشريعات المتعلقة بعض   
تبنت شرط الكفاءة لتولي عضوية هته الهيئات على غرار المشرع اللبناني الذي حصن هذا المنصب من 
خلال تنويهه على ضرورة اختيار أعضاء المجلس الدستوري العشرة من بين قضاة الذين مارسوا القضاء 

سنة على الأقل ، أو من بين أستاذة التعليم العالي ( 06)مسة وعشرين خ العدلي أو الإداري أو المالي لمدة 
على الأقل  واتسن( 6) خمسة الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون أو العلوم السياسية أو الإدارية مدة

 .(4)سنة على الأقل( 06)خمسة وعشرين  ،أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة لمدة 
 :مدة العضوية وتجديدها-2

دستورية القوانين على  ىبي التي انتهجت أسلوب الرقابة عللقد نصت غالبية دساتير دول المغرب العر    
 .(5)تحديد مدة العضوية في الهيئة المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين وجعلها غير مطلقة

على تعين كل من رئيس المجلس الدستوري ونائبه لفترة واحدة  0831فقد نص الدستور الجزائري لسنة    
( 0)سنوات، على أن يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني ( 0)مدتها ثماني 

 .(6)سنوات( 1)عدد أعضائه كل أربع (3/0)ديد نصفجسنوات أيضا وبت
سنوات، على  (7)تبلغ مدة عضوية المحكمة الدستورية التونسية لفترة واحدة مدتها تسع على خلاف ذلك   

 .سنوات (1)أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث (3/1)أن يجدد ثلث

                                                           
1
-Ahmed Salem ould Boubouti,( Mauritanie) , Annuaire international de justice constitutionnelle, 12-1996, 

1997,p797. 
2
-Ahmed Salem ould Boubouti, (Le développement de la justice constitutionnelle en Mauritanie) , Annuaire 

international de justice constitutionnelle, 9-1993, 1995,p35. 
 .311بن سالم جمال ، مرجع سابق ،ص -3
 .31/89/3771المحدد لنظام المجلس الدستوري اللبناني الصادر بتاريخ  068من القانون رقم  83فقرة  81المادة -4
ضمن ملتقى وطني حول المجلس الدستوري ،مداخلة (ضمانات واستقلالية المجلس الدستورينحو تعزيز )سليماني السعيد، -5

،كلية الحقوق والعلوم السياسية 0839أفريل  09،إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة ،يوم 0831مارس  1في ضوء تعديل 
 .د.،بمعة عبد الرحمان ميرة ، بجايةجا
 .10،مصدر سابق،ص31/83القانون من  86و 81فقرة  301المادة -6
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رية كباقي أعضاء والملاحظ على عضوية المحكمة الدستورية التونسية أنها اعتبرت رئيس المحكمة الدستو    
سنوات على عكس الاتجاه الذي تبناه  (1)يد مثله مثل باقي الأعضاء كل ثلاثة للتجدالمحكمة أي قابل

( 0)أين منح لرئيس المجلس الدستوري العضوية الكاملة لمدة ثماني  0831التعديل الدستوري الجزائري لسنة 
 .سنوات كباقي أعضاء المجلس الدستوري الجزائري (1) سنوات وعدم قابلية عهدته للتجديد كل أربع

 (7)وقد سار الدستور المغربي على نفس النهج بحيث يعين أعضاء المحكمة الدستورية المغربية لمدة تسع   
كل فئة من أعضاء المحكمة  (3/1)سنوات أيضا ولمرة واحدة غير قابلة للتجديد، على أن يتم تجديد ثلث

 .(1)سنوات( 1)الدستورية كل ثلاث
( 1)أعضاء كل فئة لمدة ثلاثة (3/1)الدستورية يعين ثلثعضاء المحكمة لأبحيث عند أول تعيين    

 .(2)سنوات( 7)والثلث الأخير لمدة تسع ،سنوات(1)سنوات، أما الثلث الثاني فلمدة ست
سنوات غير قبالة لتجديد، على أن  (7)وفي موريتانيا تبلغ فترة انتداب أعضاء المجلس الدستوري تسعة   

 .(3)سنوات (1)أعضاء المجلس كل ثلاثة( 3/1)يجدد ثلث 

إن هذا التحديد الدستوري لمدة العضوية في الهيئات الدستورية المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين من    
مما يضمن للعضو ممارسة مهامه  ،(4)شأنه المساهمة في ضمان استقلالية أعضاء تلك الهيئات الدستورية

 .(5)بشكل حيادي الأمر الذي يحسب للمؤسس الدستوري في دول المغرب العربي

إن عدم قابلية العضو للظفر بعهدة جديدة في الهيئات الدستورية المكلفة بالرقابة على دستورية    
سيساهم في مساعدة العضو  ؛أو انتخابه من طرف الهيئات التي قامت بتعيينه( المجلس،المحكمة)القوانين

والمنصب الذي عين من  ،وفق ما يرتضيه ضميره المهني ؛وتحييد مواقفه ؛وأداء مهامه؛ على القيام بوظيفته
 .وليس وفق ما تمليه عليه الجهة التي قامت بتعيينه؛ أجله

بحيث يكون طيلة أو مادية نتيجة انتمائه لجهة معينة دون أخرى ، فهو بذلك حر من أي ضغوطات نفسية   
أو أوامر صادرة من قبل الجهة التي يمثلها كمسعى منها  ،عهدته في منأى عن الخضوع لأي تعليمات

 .لمراقبة مدى ولائه وانتمائه لها

                                                           
من  83وكذا المادة الأولى فقرة  .10،مصدر سابق،ص0833لسنة  من الدستور المغربي 1و  3فقرة  318أنظر الفصل -1

 .1110،مصدر سابق،ص811-31القانون التنظيمي رقم 
 .1110،ص نفسه ،مصدر 81أنظر المادة الأولى فقرة -2

3
-Art 81(nouveau) de la loi constitutionnelle référendaire n°2017-022 ;OP cit ;p684 Bis. 

مجلة الحقوق والعلوم ، (تأثير تعيين أعضاء المجلس الدستوري على رقابة دستورية القوانين في الجزائر )خلاف بدر الدين،-4
 .360،ص0831،جانفي  6ع،السياسية

، 80ع،30م،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، (مدى فعالية العمل الرقابي للمجلس الدستوري الجزائري )سعيداني نورة،-5
 .301،ص0836
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ن الثبات و الاستقرار من شأنه تكريس نوع م ؛كما أن هذا التحديد الزمني في عضوية هته الهيئات الرقابية   
ته اإلى تزويد ه والسير الحسن والمنتظم في أداء مهامها على أكمل وجه، بالإضافة ، الهيئات ذهعلى عمل ه

 .(1)جديدة كل مرة مما يساهم في احترافية واستقلالية هته الهيئاتالالهيئات بالكفاءات 

 إن مسألة مساهمة تحديد عضوية هيئات الدستورية المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين تبقى نسبية من   
ومن ذلك قيام أعضاء المجلس الدستوري الجزائري المنتهية عهدتهم المحددة  ،الناحية العملية وليست مطلقة

بالرقابة على دستورية القوانين الصادرة تطبيقا لإصلاحات السياسية التي ( ست سنوات)في ظل دستور السابق
الجهاز في الرقابة على دستورية القوانين  وهو ما يعتبر مساسا بمصداقية هذا ؛عرفتها الجزائر في تلك الفترة

كما يعتبر بمثابة إخلال بأحكام النصوص الدستورية التي كانت تحدد عهدة عضو المجلس  ،والإخلال بها
 .3771سنوات في ظل دستور ( 1)الدستوري بست 

ي الذي مس كما تم المساس مرة أخرى بمدة عضوية أعضاء هته الهيئات الرقابية جراء التعديل الحكوم   
كوزير في الحكومة الجزائرية ( زالطيب بلعي)أين تم تعيين أحد أعضاء المجلس الدستوري ؛الحكومة الجزائرية

والذي يعد ضربا  ،سنوات ( 1)هو لم يكمل عهدته في المجلس الدستوري كرئيس لهته الهيئة والمقدرة بستو 
الهيئة للممارسة مهامهم  ذهالمطلوب في أعضاء ه ستقرارلااو  ثباتالوكذا  ،مرة أخرى باستقلالية هته الهيئة

 .(2)على أكمل وجه
 .التنافي مع عضوية هيئات الرقابة على دستورية القوانين-3
أو نشاط آخر  ،تتنافى العضوية في هيئات المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين مع ممارسة أي وظيفة   

 .عضويته في هته الهيئاتتعيين العضو وذلك طيلة مدة أو  ،بمجرد انتخاب
فيها منه على الحالات التي تتنافى  (3)301من خلال المادة  0831لقد نص التعديل الدستوري لسنة    

يحضر عليهم أن يجمعوا بين  ،أو تعيين أعضائه ،، حيث أنه وبمجرد انتخابالعضوية في المجلس الدستوري
عليهم  أو مهمة أخرى، كما يحضر ،أو تكليف ،أووظيفة ،وبين أي عضوية ،العضوية في المجلس الدستوري
 عهدتهمكما يتعين عليه قطع أي صلة مع أي حزب سياسي طيلة   ،(4)حرة  ممارسة أي نشاط آخر أو مهنة

                                                           
مداخلة ضمن ملتقى وطني حول المجلس  ، (قراءة قانونية في الحال والمآل 0831المجلس الدستوري  )فؤاد خوالدية،-1

،كلية الحقوق والعلوم 0839أفريل  09ة في انتظار الممارسة ،يوم ،إصلاحات مقرر 0831مارس  1الدستوري في ضوء تعديل 
 .د.،بجامعة عبد الرحمان ميرة ، بجايةالسياسية 

 .00، مرجع سابق ،صالمجلس الدستوري في الجزائرسعيد بو الشعير ،-2
بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو  «0831ئري لسنة  الجزا ورتمن دس 81فقرة  301في نص المادة  حيث جاء-3

 . »تعينهم يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى وأي نشاط آخر أو مهنة حرة 
مجلة الحقوق والعلوم ،  (وأثره في تطوير الرقابة الدستورية في الجزائر 0831التعديل الدستوري لسنة  )أونيسي ليندة،-4

 (0831المجلس الدستوري في إطار دستور الجمهورية لسنة  )معفيفي عبد القادر، .386، ص 0836جوان  86ع،  السياسية
 .313،ص1ع، مجلة تاريخ العلوم، 
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 .(1)طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية  عهدتهم
يمكن لرئيس المجلس الدستوري أن يرخص لأحد أعضاء المجلس الدستوري  ،إلا أنه واستثناءا على ذلك   

أثير إذا كانت لهذه المشاركة علاقة بمهام المجلس ولا يكون لها أي ت ؛بالمشاركة في الأنشطة العلمية والفكرية
ية على أن يقدم العضو المعني والمرخص له بالمشاركة في الأنشطة العلم؛ على استقلالية ونزاهة العضو

 .(2)والفكرية عرضا عن المشاركة وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس الدستوري
 ،أما بالنسبة للمحكمة الدستورية المغربية تتنافى العضوية في هته الهيئة الرقابية مع ممارسة أي مهمة حرة   

بحيث توجب العضوية بالمحكمة الدستورية على كل عضو تعليق ممارسته لهته المهنة الحرة طيلة مدة 
 .(3)عضويته

أي هيئة ذات  وأ ،أو نقابة ،اخل حزب سياسيد يشغلواحكمة الدستورية أن مكما يحضر على أعضاء ال   
أو بصفة عامة ممارسة  ،أو قيادي ،ولؤ منصب مس ،طبيعتها أو كيفما كان شكلها ،نقابيأو  ،طابع سياسي

 .(4)نشاطها فيها يتنافى مع أحكام الفقرة الأولى أعلاه
أوجب القانون التنظيمي للمحكمة  ،ر على أعضاء المحكمة الدستوريةحظومن أجل ضمان تطبيق هذا ال   

الدستورية المغربية على أعضائها إطلاع رئيس المحكمة الدستورية فورا على كل تغيير يطرأ على أنشطة 
إذا كان من شأنه أن يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون  ،التي يزاولونها خارج هذه المحكمة

رة  إلى صفتهم كأعضاء بالمحكمة الدستورية في أي وثيقة كما أوجب عليهم أن يسمحوا بالإشا؛(5)التنظيمي
 .(6)يحتمل أن تنشر وتكون متعلقة بأي نشاط عمومي أو خاص

أن  ؛بل أوجب على كل عضو من أعضاء المحكمة الدستورية يرغب في الترشح لمهمة عامة انتخابية   
يقدم استقالته من العضوية في المحكمة الدستورية قبل إيداع طلب ترشحه باستثناء المهام الانتخابية الداخلية 

 .(7)أو مهني ،أو سياسي ،والهيئات التي ليس لها طابع نقابي ،في الجمعيات
على أنه  التونسي 0831من دستور  337فقد نص الفصل  ،أما بالنسبة للمحكمة الدستورية التونسية   

 .(8)يحجر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أخرى

                                                           
 .87،ص0837يونيو  18،المؤرخة في 81ع  ج.ج.ر.ج ،ج .د.معمل من النظام المحدد لقواعد  06المادة -1
 .87،مصدر نفسه،ص 01المادة  -2
 .1110، مصدر سابق،ص811-31التنظيمي رقم من القانون  1المادة -3
 .1110،مصدر نفسه،ص 81فقرة  80المادة -4
 .1110، مصدر سابق،ص811-31التنظيمي رقم من القانون  38المادة -5
 .1110،مصدر نفسه،ص 86فقرة  80المادة -6
 .1110،مصدر نفسه،ص 33المادة -7
 .03،مصدر سابق،ص0831لسنة  من الدستور التونسي 337الفصل -8
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لكن القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية التونسية قد وسع من نطاق الحجر على أعضاء المحكمة    
منه على أنه يحجر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي  01حيث نصت الفصل  ،الدستورية
 .(1)بأجر أو دونه ،أو مهن أخرى ،أو مهام ،وظائف

أو  ،وفي موريتانيا تتعارض وظائف عضو المجلس الدستوري مع كل من وظائف عضو الحكومة   
أو المجلس الاقتصادي  ،أعضاء الحكومة والبرلمانويعتبر أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي،  ،البرلمان

والاجتماعي الذين يعينون في المجلس الدستوري قد اختاروا هذه الوظائف إذا لم يعبروا عن رغبة مخالفة في 
 .(2)التي تلي تعيينهم (0)الأيام الثمانية

ولا يمكن أن يتلقوا أي ترقية  ،ولا يمكن أن يعين أعضاء المجلس الدستوري في أي وظيفة عمومية   
 .(3)وذلك طيلة مدة مزاولتهم لوظائفهم ،إذا كانوا موظفين عموميين ؛بالأفضلية

 :شغور العضوية-4
عربي إما بانتهاء مدة تنتهي العضوية في هيئات الرقابة على دستورية القوانين في دول المغرب ال   

  .بوفاته أو ،الاستقالة العضو أو ،العضوية
عمل المجلس الدستوري الجزائري على حالات شغور العضوية في المجلس  لقواعد النظام المحدد نص   

في حالة وفاة  « على أنه 07، حيث نصت المادة منه 78و 07ئري من خلال المادتين الدستوري الجزا
أو استقالته يجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئيس المجلس ويسجل إشهادا  ،رئيس المجلس الدستوري

 . (4)» بذلك ويبلغ رئيس الجمهورية فورا

إجراء المجلس  ؛أو حصول مانع دائم له ،أو استقالته ،يترتب على وفاة رئيس المجلس الدستوري    
لغ وتب ،لهذا الأخير العضو الأكبر سناأو في حالة حصول مانع  ،الدستوري مداولة برئاسة نائب الرئيس

 (5)يتولى رئاسة المجلس الدستوري بالنيابة إلى غاية تعيين الرئيس الجديدل ؛نسخة منها إلى رئيس الجمهورية
أو حصول مانع دائم له يمنعه  ،أو استقالته ،يوما من إعلان وفاته( 36)والذي يتم استخلافه خلال خمسة ،

 .(6)من ممارسة مهامه

                                                           
 .1103،مصدر سابق،ص0836لسنة  68 ع من القانون الأساسي 01الفصل -1

2
-Art 4 de l’ordonnance n°92-04 du 18 février 1992 portant loi organique sur le conseil constitutionnel 

J.R.M n°777 ;29 février 1992 ;P178. 
3
 -Art 5 ;IBID ;p178. 

 .87ج ،مصدر سابق،ص.د.من النظام المحدد لقواعد عمل م 07المادة -4
والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس  031يوليو  31الصادر بتاريخ  31/083من المرسوم الرئاسي رقم  86المادة -5

 .81،ص0831جويلية  39، المؤرخة في 11ج ع.ج.ر.الدستوري،ج
 .81،مصدر نفسه،ص 81المادة -6
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هذا ويشرع رئيس الجديد للمجلس الدستوري الذي يعينه رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه بعد مرور يوم    
 .(1)أي بعد أدائه لليمين الدستورية ؛من الدستور 301وذلك في إطار أحكام المادة  ،كامل على تاريخ تنصيبه

أو  ،أو الاستقالة ،إما بالوفاة ؛همأما بالنسبة لباقي أعضاء المجلس الدستوري الجزائري فتنتهي عضويت   
وحسب الحالة  ؛وفي هذه الحالة تجري مداولة تبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية ،حصول مانع دائم لهم

أو رئيس مجلس  ،أو رئيس المحكمة العليا ،أو رئيس مجلس الأمة ،إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني
 .(2)أو المنتخب ،أي حسب الجهة التي ينتمي إليها العضو المعين ؛الدولة

أو  ،إلا أن المشرع الجزائري لم يبين الطريقة التي يتم بها استخلاف عضو المجلس الدستوري المستقيل   
أو الذي حصل له مانع دائم يمنعه من مواصلة عمله على مستوى المجلس الدستوري مثلما فعل مع  ،المتوفى
 .الرئيس

د أن المشرع اللبناني قد حدد الإجراءات اص بالمجلس الدستوري اللبناني نجبالرجوع إلى القانون الخ   
والتي جاء فيها  ،3777/368والمعدلة بموجب القانون رقم  ،منه 1المتبعة في هذه الحالة بموجب المادة 

أو لأي سبب  ،أو الوفاة ،صحيأو العجز ال ،على أنه في حالة شغور مركز أحد الأعضاء بسبب الاستقالة
نهاء الولاية ،يعلن المجلس الدستوري حصول الشغور ؛آخر ويبلغ رئيس المجلس  ،وفقا للأصول( العضوية)وا 

) وتعيين عضو البديل ،بذلك خلال أسبوع إلى المرجع الذي اختاره العضو الذي شغر منصبه لأخذ العلم
 (.أو القضائية ،أو التشريعية ،السلطة التنفيذية

بحيث يعين هذا المرجع العضو البديل خلال شهر من تاريخ أخذ العلم بالطريقة ذاتها الذي عين بها    
على أن لا تطبق على العضو البديل قاعدة عدم التمديد إذا ؛ والمدة المتبقية من ولايته ،العضو الأصيل

 .(3)تقل عن سنتين(شاغر منصبه)كانت المدة المتبقية من ولاية العضو الأصيل

يتولى  ؛وعند حصول شغور نهائي في رئاسة المحكمة الدستورية ،بالنسبة للمحكمة الدستورية التونسية   
 ؛وبمجرد سد الشغور ،نائب الرئيس الصفة المؤقتة ممارسة الصلاحيات الموكلة لرئيس المحكمة الدستورية

ا لنفس الشروط السابقة لانتخاب رئيس للمحكمة يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية لانتخاب رئيس جديد طبق
 .(4)الدستورية الشاغر منصبه

                                                           
 .81،مصدر نفسه،ص1دة الما-1
 .38، 87ج ،مصدر سابق،ص ص.د.من النظام المحدد لقواعد عمل م 78المادة -2
 .،مصدر سابقمتعلق بالمجلس الدستوري اللبنانيال 068قانون رقم المن  81المادة -3
 .1108،مصدر سابق،ص0836لسنة  68 ع الأساسيقانون المن  39الفصل -4



 .القوانين دستورية على للرقابة التأصيلي الإطار:الأول الفصل

 

 
93 

المتعلق بالمحكمة الدستورية التونسية حالات الشغور النهائي في  36/68من قانون  08وقد حدد الفصل    
والإعفاء من  ،أو الاستقالة ،أو العجز الدائم ،وعددها في الوفاة ،عضوية المحكمة الدستورية التونسية

 .العضوية 
يجب على العضو المستقيل أن يتقدم باستقالته إلى  ؛ففي حالة الاستقالة من المحكمة الدستورية التونسية   

خ تسمية العضو المعوض بحيث يبدأ مفعول هته الاستقالة من تاري ؛أو نائبه عند الاقتضاء ،رئيسه
 .ل الاستقالة أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها، على أن لا يتأخر في كل الأحوال مفعو (استخلافه)

في حالة فقدان العضو لأحد شروط  ؛ويتقرر إعفاء العضو من مهامه في المحكمة الدستورية التونسية   
 .بمقتضى هذا القانون( الموكلة إليه)أو إخلاله بالواجبات المحمولة عليه ،الترشح لعضوية هته المحكمة

وتبت فيها بأغلبية  ،حالات الشغور النهائي المذكورة سابقاالدستورية التونسية معاينة  حكمةحيث تتولى الم   
، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية التونسية في حالة الشغور النهائي فورا إعلام (1) ثلثي أعضائها

ويدعوها إلى تعيين عضو جديد  ،(أو القضائية ،أو التشريعية ،السلطة التنفيذية) الجهة الراجع إليها التعيين
ولا يجوز للعضو الذي تم تعيينه لسد الشغور ؛ ربالشغو في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلام 

 .(2)أن يتم ترشيحه لعضوية المحكمة الدستورية
من قانون  30حين حصرت المادة  ؛ولا تختلف حالات شغور المحكمة الدستورية المغربية عن سابقتها   

وفي حالة  ،أو الإعفاء من عضوية ،أو استقالته ،التنظيمي للمحكمة الدستورية المغربية في وفاة العضو
 .انتهاء المدة المحددة لعضو المحكمة الدستورية

يس بها إلى رئ وجب عليه التقدم ؛فإن قرر عضو المحكمة الدستورية المغربية الاستقالة عن منصبه   
على  ؛أو انتخاب من يحل محل العضو المستقيل ،حيث يبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين ،المحكمة الدستورية

وجب على كل عضو ت، والتي (3) من نفس القانون 33أن تراعى في ذلك الحالة المنصوص عليها في المادة 
قدم باستقالته من العضوية في من أعضاء المحكمة الدستورية يرغب في الترشح لمهمة عامة انتخابية أن يت

بحيث تسري أثر هذه الاستقالة فور تقديمها إلى رئيس المحكمة  ؛المحكمة الدستورية قبل إيداعه طلب ترشيحه
 .(4)الدستورية المغربية

أو نيابة  ،أو قبول منصب ،في حالة مزاولته لنشاط ؛ويعفى عضو المحكمة الدستورية المغربية من منصبه   
كما   ؛أو في حالة فقدانه التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ؛انتخابية تتنافى مع عضوية المحكمة الدستورية

يعفى من العضوية في حالة حدوث عجز بدني مستديم يمنع بصورة نهائية عضو من الأعضاء المحكمة 

                                                           
 .1108،مصدر نفسه،ص 08الفصل -1
 .1108،ص، مصدر نفسه 03الفصل -2
 .1111، مصدر سابق،ص 811-31من القانون التنظيمي رقم  81فقرة  30المادة -3
 .1110، مصدر نفسه،ص81و  83فقرة  33المادة -4
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لعامة والخاصة المنصوص عليها في هذا أو إخلاله بالالتزامات ا ،الدستورية المغربية من مزاولة مهامه
 .القانون منها الالتزامات بواجب التحفظ

ليها من طرف عحكمة الدستورية بعد إحالة الأمر حيث يقع عبء إثبات الحالات السابقة على عاتق الم   
أو السلطة الحكومية المكلفة بالعمل  ،أو رئيس مجلس المستشارين ،أو من رئيس مجلس النواب ،رئيسها

 .(1)(وزارة العدل)
أو  ،أو الاستقالة ،سواء بسبب الوفاة ؛هذا وفي حالة شغور العضوية في المحكمة الدستورية المغربية   

إما إلى الملك  ،يوما من تبليغ الحالة( 36)تباشر مسطرة تعيين من يخلفه خلال مدة خمسة عشر  ،الإعفاء
ما إلى رئيس مجلس النواب ؛تعيين الخلف يرجع إلى جلالتهإن كان الأمر  أو رئيس مجلس المستشارين  ،وا 

 .في الحالات الأخرى

يحتسب الأجل المذكور أعلاه ابتداء من تاريخ ؛ وفي حالة عدم انعقاد أحد مجلسي البرلمان أو هما معا   
والتي  ،من الدستور 318الثانية من الفصل مع مراعاة أحكام الفقرة  ،أو المجلسين المذكورين ،انعقاد المجلس
إذا تعذر على المجلسين أو أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء داخل الأجل القانوني للتجديد  « تنص على أنه

تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد 
أو المنتخب الحلول مثل من انتهت  ،عضو المحكمة الدستورية المعين وفي هذه الحالة يكمل،    » انتخابهم

الفترة المتبقية من مدة انتداب العضو   عضوية من أعضائها لأي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي
 .(2)الذي خلفه

دائم له  أو في حالة حدوث مانع ،إما باستقالة العضو ؛وتشغر العضوية في المجلس الدستوري الموريتاني   
 .يمنعه من ممارسة مهامه

وحالة الاستقالة  ،حالة الاستقالة الإرادية :وهي ؛ففي حالة الاستقالة فرق المشرع الموريتاني بين مسألتين   
 .الحكمية

يمكن للعضو أن يتقدم باستقالته عن طريق توجيه رسالة بهذا الشأن إلى  :ففي حالة الاستقالة الإرادية   
على أن تصبح الاستقالة  ،ويتم تعيين خلف له خلال الشهر الذي استقال فيه كآخر أجل ، المجلس الدستوري

 .(3)نافذة اعتبارا من تاريخ تعيين خلف للعضو المستقيل
فيعتبر المجلس الدستوري الموريتاني عند الاقتضاء أي عضو من  :أما في حالة الاستقالة الحكمية   

أو لا  ،عارض مع صفة عضو المجلستأو توكيل انتخابيا ي ،أو قبل وظيفة ،أعضائه يكون قد مارس نشاطا
 .(4)أيام(0)وعندئذ يقام بتعيين خلف له خلال ثمانية ؛يكون متمتعا بحقوق المدنية أو السياسية مستقيلا تلقائيا

                                                           
 .1111، مصدر نفسه،ص30المادة -1
 .1111، مصدر نفسه،ص31المادة -2

3
 -Art 9 de l’ordonnance n°92-04 ; OP cit  ;p178. 

4
-Art 10 ; IBID;p178. 
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 ممارسة دوبصفة نهائية عن ،أما في حالة حدوث عجز دائم لأعضاء المجلس الدستوري الموريتاني   
 .(1)أي يعتبرون في حكم الاستقالة ؛من هذا القانون النظامي 38فتطبق أحكام الواردة في المادة  ،وظائهم

 .استقلالية هيئات الرقابة على دستورية القوانين في دول المغرب العربي:الفرع الثاني
، (أولا)القوانين كمؤسسةابة على دستورية استقلالية هيئات الرقنبتغي من خلال هذا الفرع دراسة كل من     

 (.ثانيا)استقلالية أعضاء هيئة الرقابة على دستورية القوانين والقيود الواردة عليهملننتقل بعدها إلى مسألة 
 .استقلالية هيئات الرقابة على دستورية القوانين كمؤسسة:أولا

 :يتجسد ذلك في كل من الاستقلال الإداري والمالي     
 .لهيئات الرقابة على دستورية القوانيناستقلال الإداري -1
 :مجلس الدستوري الجزائري-أ
فقرة أولى من الدستور الجزائري نجد أن المؤسس الدستوري قد اعتبر  300بالرجوع إلى نص المادة      

حيث يتمتع المجلس ،  (2)المجلس الدستوري الجزائري بمثابة هيئة مستقلة كلفت بالسهر على احترام الدستور
 .(3)ستوري بالاستقلالية الإدارية في تسيير شؤونهالد

وتحت  ،على أنه يزود المجلس الدستوري الجزائري 31/083من المرسوم الرئاسي  9نصت المادة فقد    
مديرية الوثائق ،مركز للدراسات والبحوث الدستورية،ديوان،أمانة عامة:)والهياكل الآتية بالأجهزة ؛رئيسه سلطة

 .(مديريات فرعية( 1)مديرية إدارة العامة والتي تضم ،بدورها تقسم إلى مديرتين فرعيتينوالتي  ،والأرشيف

يعين الأمين العام للمجلس الدستوري بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من طرف  :الأمين العام-3-أ
رئيس المجلس ، والذي يشترط فيه أن يكون ذوي تكوين يلاءم المنصب الذي يتولاه زيادة على ذلك أن يحوز 

 .(4)سنوات لدى أجهزة الدولة(6)على الأقل خبرة مهنية لمدة خمس 

تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري التدابير اللازمة لتحضير أشغال المجلس  حيث يتخذ الأمين العام   
وتطبيق كل  ،وتحضير القرارات ، والعمل على تطبيقها ،فقد كلف الأمين العام بإعداد؛ (5)الدستوري وتنظيمها

مع العمل على تكامل كل المصالح  ؛القوانين مع تقديم اقتراحات اللازمة لتنفيذها بما يتلاءم وعمل الجهاز

                                                           
1
 -Art 11 ; IBID;p871. 

 .10، مصدر سابق،ص31/83القانون من  83فقرة  300المادة - 2
 .10، مصدر نفسه،ص81فقرة  300المادة - 3
 .318،ص 0881،دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر ، المجلس الدستوري الجزائريرشيدة العام ، -4
 .81، مصدر سابق،ص31/083من المرسوم الرئاسي  89دة الما-5
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وتنظيم أعمال  ،حيث تبرز مهمته رئيسية في تحضير ؛والأجهزة وسيرها بما يقدم الخدمات في أحسن صورة
 .(1)المجلس الدستوري

حيث أن دور هذا الأخير أكبر بكثير  ؛ولا تتوقف مهمة الأمين العام للمجلس الدستوري عند هذا الحد فقط   
، فإنه يحضر  فبالإضافة إلى تواجده قبل القرار عبر الوثائق التي يقدمها إلى المستشار المقررمن ذلك، 

أي عبر تقديمه للشروحات ذات صلة بالقرار  ؛أيضا قبل المذاكرة كما نجد في بعض الحالات بعد نشر القرار
 .(2)الذي يصدره المجلس الدستوري

 :مديرية الوثائق والأرشيف-2-أ

تتواجد بها كل الوثائق والملفات المتعلقة بالمجلس  (3)والتي تحتوي بدورها على مديريتين فرعيتين    
 ،مكتب(4)مكتب دراسات)تتمثل في كل من،كما تتواجد بها مصالح لأداء مهامهما على أحسن وجه  الدستوري

،مصلحة العلاقات (7)الدستورية،مركز للدراسات والبحوث (6)ب الضبطت،مك(5)تحليل الوثائق استغلالها 
 (.(8)الخارجية

 :المحكمة الدستورية المغربية-ب
                                                           

 .318،313ص مرجع سابق،ص ،الجزائري المجلس الدستوريرشيدة العام ،-1
 .09،00ص هنري روسيون ،مرجع سابق، ص-2
 .81سابق،ص صدرم ،31/083من المرسوم  86فقرة  89المادة -3
والوثائق للقيام بمهمة البحث وتلخيص يقوم بالإطلاع على جميع الكتب والمجلات والدوريات المتواجدة بالمجلس الدستوري -4

،مرجع المجلس الدستوري الجزائريأنظر في هذا الجانب رشيدة العام،.كل ما يتعلق بنشاط وعمل المجلس الدستوري
 .313سابق،ص

 تعهد إليه مهمة تنظيم الوثائق الخاصة بأعمال المجلس الدستوري والمحافظة عليها كما يتولى مهمة تسيير أرشيف المجلس-5
المجلس الدستوري رشيدة العام، الدستوري والاحتفاظ به باستعمال مختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة منعا لتلفها

 .313،مرجع سابق،صالجزائري
وهو بمثابة أمانة ضبط تعهد إليها مهمة تسجيل وصول ملفات الإخطار وتبليغ القرارات والآراء الصادرة عن المجلس للهيئات -6

 .310،صمرجع نفسه ما تستقبل الطعون الخاصة بالانتخاب بكل أشكالهاالمعنية ، ك
تطوير البحث في مجال :) مجال القانون الدستوري يضطلع بالمهام الآتية في بة هيكل داخلي للتفكير والاقتراحوهو بمثا-7

التعاون مع الجامعات ومراكز الدراسات القانون الدستوري المقارن،العمل على ترقية ثقافة الرقابة الدستورية ونشرها،تطوير 
والبحوث الوطنية والأجنبية،القيام بكل الدراسات والبحوث التي تهم أعمال المجلس الدستوري ويمكنه في هذا الإطار الاستعانة 

مديرو ويسير مركز الدراسات والبحوث الدستورية مدير عام يساعده (بأي شخص أو هيئة تتمتع بكفاءات ثابتة في هذا المجال
 .86سابق،ص صدر،م31/083من مرسوم  الرئاسي  87المادة  أنظر في هذا الإطار.دراسات وبحوث ورؤساء دراسات

8
-Yves GUĒNA, (LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL FRANÇAIS), Communication faite à l'occasion de 

l'ouvrage oublié par la Cour constitutionnelle d'Arménie le 31 décembre 2002,Article publie sur site 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/pdf/Conseil/armenie.pdf regarder le 

19/01/2018.15.33.  
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يتولى تسير المصالح الإدارية للمحكمة الدستورية المغربية وتحت سلطة رئيسها أمين عام يعين بظهير من    
 .الضبطبين ثلاثة أشخاص يقترحهم رئيس المحكمة من خارج أعضائها على أن تساعده في مهامه كتابة 

حيث يقوم الأمين العام للمحكمة الدستورية بتسجيل حالات الواردة عليها من السلطات المختصة    
ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتحضير  ،وكذا تبليغ قرارات المحكمة ،والعرائض المتعلقة بالنزاعات الانتخابية،

 . (1)ومستنداتها ،ملفاتها ولا عن مسك وحفظؤ ال المحكمة الدستورية ، ويكون مسوتنظيم أعم
والقرارات ذات  ،كما يمكن لرئيس المحكمة الدستورية أن يفوض للأمين العام التوقيع على جميع التصرفات   

ضع رهن إشارة تدستورية يمكنها في هذا الصدد أن وفي سبيل إنجاح عمل المحكمة ال ؛(2)الصبغة الإدارية
وأعضائها في القيام بمهامهم بقرار  ،أو موظفون حسب الحالة لمساعدة رئيسها ،المحكمة الدستورية قضاة

 .(3)ورئيس المحكمة الدستورية ،مشترك تتخذه السلطة التي يتبع لها المعنيون
 :المحكمة الدستورية التونسية-ت
حيث يعتبر رئيس المحكمة  ،(4)تتمتع المحكمة الدستورية التونسية بالاستقلالية الإدارية في تسير شئونها   

حيث يتولى التسيير ؛ والقائم على حسن تسيرها ،والمشرف على مصالحها ،مثابة ممثلها القانونيبالدستورية 
لمحكمة الدستورية في أو إلى الكاتب العام ل ،وله أن يفوض في ذلك إمضائه إلى كل من نائبه ،الإداري لها

للمحكمة الدستورية المكلفين بخطط وظيفية في حدود مشمولات أو إلى الأعوان التابعين  ،تهحدود مشمولا
 .(5)أنظارهم

كما تحدث لدى المحكمة الدستورية كتابة عامة يشرف عليها كاتب عام يخضع للسلطة المباشرة لرئيس    
وتعهد للكاتب العام مهمة مساعدة رئيس المحكمة الدستورية في تسيير المحكمة  ؛المحكمة الدستورية

والعرائض  ،وترسيم الطعون ،والأرشيف ،والملفات ،وحفظ الوثائق ،لدفاتراومسك  ،بالإشراف على كتابتها
الكتابة والسهر على تنفيذ إجراء التحقيق على أنه يضبط تنظيم  ،والمطالب بالإضافة إلى تضمين المراسلات،

هذا وتتم تسمية الكاتب العام للمحكمة الدستورية التونسية بأمر حكومي بناءا على  ؛العامة بأمر حكومي
 .(6)والامتيازات المخولة لكاتب عام بالوزارة ،على أن يتمتع بالمنح،اقتراح من طرف رئيس المحكمة

 :المجلس الدستوري الموريتاني-ث
مصلحة الشؤون القانونية ) :الموريتاني على أمانة عامة تضم كل منيحتوي المجلس الدستوري    

 .، أين ترأس المصالح من طرف رؤساء مصالح يعينهم رئيس المجلس( والنزاعات،مصلحة الوثائق والأرشيف

                                                           
 .1119،مصدر سابق،ص 811-31التنظيمي رقم القانون  من  11المادة -1
 .1119،مصدر نفسه،ص 11المادة -2
 .1119،مصدر نفسه،ص  11المادة -3
 .1103، مصدر سابق،ص0836لسنة  68ع انون الأساسيمن الق 10الفصل -4
 .1103، مصدر سابق،ص0836لسنة  68ع انون الأساسيمن الق 07الفصل -5
 .1103،مصدر نفسه،ص 13 و 18 الفصل-6
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أما الأمين العام للمجلس الدستوري الموريتاني فيعين بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية بناء    
ويفضل أن يعين الأمين العام من بين موظفي  يس المجلس الدستوري بعد استشارته؛من رئ على اقتراح

حيث تكشف التجربة العملية تولي هذه الوظيفة من طرف قضاة مثلما ؛ (1)ووكلاء الدولة ذوي التكوين القانوني
 .(2)هو عليه الحال في فرنسا

للمجلس الدستوري تحت سلطة الرئيس، ويمكن أن ويتولي الأمين العام مهمة تدبير المصالح الإدارية    
 كما يعمل على اتخاذ ؛أو القرارات ذات الطابع الإداري ،يتلقى منه تفويضا لتوقيع كل أو بعض الإجراءات

 .(3)ويعد تقريرا مجملا عن هذه الأشغال ،وتنظيم أشغال المجلس ،الإجراءات الضرورية لتحضير جميع

 :الرقابة على دستورية القوانينالاستقلال المالي لهيئات -2

 :المجلس الدستوري الجزائري-أ

حيث يحدد  ،وموظفيه هيتمتع المجلس الدستوري الجزائري بالاستقلالية المالية في تلبية احتياجات مصالح   
 ،رئيس المجلس الدستوري باعتباره آمر بالصرف تقديرات الاحتياجات المتعلقة بتعداد المستخدمين

ن يقوم يأ؛ والتي تمثل مشروع ميزانيته السنوية ،يتطلبها سير المجلس الدستوري التي والاعتمادات المالية
 .(4)بتبليغها إلى الحكومة لإدراجها في قانون المالية

وهذه الاعتمادات المالية لازمة لعمل المجلس الدستوري تسجل في خانة التكاليف المشتركة بالميزانية    
هذا ويمكن لرئيس المجلس الدستوري وفي إطار تنظيم عملية تسيير المصالح على مستوى  ،(5)للدولةالعامة 

لى أي موظف يكلف بالتسيير المالي والمحاسبي  ،أن يفوض إمضائه إلى الأمين العام ؛المجلس الدستوري وا 
 .(6)في المجلس الدستوري

 :المحكمة الدستورية المغربية-ب 

وعرضه على  ،يقوم أمينها العام بتحضير مشروع ميزانية المحكمة ؛الدستورية المغربيةبالنسبة للمحكمة    
للميزانية المحكمة  المرصودةحيث تسجل الاعتمادات ؛ تهاااعتمدرئيس للموافقة عليه باعتباره آمر بصرف ال

 .(7)في الميزانية العامة للدولة المغربية

                                                           
1
 -Art 2 et 3 de décret n°92-041 du 22 aout 1992 relatif à l’organisation du secrétariat Général et au régime financier 

du conseil constitutionnel ;J.R.M n°790 ;15 septembre 1992 ;p403. 
2
 - Ahmed Salem ould Boubouti,( Le développement de la justice constitutionnelle en Mauritanie) , OP cit,p35. 

3
 -Art 5 et 6 de décret n°92-041 ;OP cit ;p403. 

 .86، مصدر سابق،ص31/083اسي من المرسوم الرئ 31المادة -4
 .86مصدر نفسه،ص ،36المادة -5
 .86، مصدر نفسه،ص 36المادة -6
 .1119، مصدر سابق،ص 811-31من القانون التنظيمي رقم  11المادة -7
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ين أمين عام آمر مساعد بالصرف وفق الأشكال والشروط ويمكن لرئيس المحكمة في هذا الصدد أن يع   
على أن يتولى محاسب يلحق ؛ والأنظمة المعمول بها في هذا المجال ،المنصوص عليها في القوانين

بالمحكمة الدستورية بموجب قرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية القيام لدى رئيس المحكمة بجميع 
 .(1)المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بهاالصلاحيات المسندة إلى 

 ؛ونهاؤ ية بالاستقلال المالي في تسيير شتتمتع المحكمة الدستورية التونس:المحكمة الدستورية التونسية-ت
حيث يعد رئيسها هو آمر بالصرف لميزانيتها طبقا للشروط المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل في 

 .(2)دولة التونسيةال

وفي ،حيث تعد محكمة الدستورية ميزانيتها والتي يخصص لها باب كامل من الميزانية العامة للدولة التونسية
  المكلف بالمالية وبموجب قرار من الوزير ،إطار تسيير هذه الميزانية يمكن أن يلحق لدى المحكمة الدستورية

 .(3)والتراتيب الجاري بها العمل ،عليها بالقوانين محاسب عمومي يتولى القيام بالمهام المنصوص

 :المجلس الدستوري الموريتاني-ث
والتي تقدم للمجلس في  ،يتولى الأمين العام للمجلس مهمة إعداد الميزانية النهائية تحت إشراف الرئيس   

 .(4)أجل أقصاه شهر من المصادقة على القانون المالي للسنة
أو من  ،حيث تصرف نفقات تسيير المجلس بأمر من الرئيس ؛آمر بالصرف كما يعد رئيسه بمثابة    

وذلك في ظل احترام الاعتمادات المالية المقررة في القانون المالي للسنة وتشمل نفقات التسيير  ؛الأمين العام
ومختلف  ،رواتب مختلف العمال وأعضاء المجلس، ،وامتيازات رئيس ،علاوات :على وجه الخصوص

 .(5)والتجهيز ،لصيانةمصاريف ا
 .استقلالية أعضاء هيئة الرقابة على دستورية القوانين والقيود الواردة عليهم:ثانيا

العنصر التطرق لكل من الضمانات والقيود المرتبطة بأعضاء هيئات الرقابة  حيث نسنحاول من خلال هذا  
 .على دستورية القوانين في  دول المغرب العربي

 .الممنوحة لاستقلال أعضاء هيئات الرقابة على دستورية القوانينالضمانات -1
 .الحصانة-أ

                                                           
 .1119، مصدر نفسه،ص 16المادة -1
 .1103،مصدر سابق،ص0836لسنة  68عالقانون الأساسي من  11الفصل -2
  .1103،ص،مصدر نفسه 16و  11الفصل -3

4
-Art 7 de décret n°92-041 ;OP cit ;p403.  

5
-Art 8,IBID;p403. 
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تعد الحصانة سواء كانت قضائية أو نيابية من أهم الضمانات القانونية الممنوحة لأعضاء هيئات الرقابة     
أعضائها طيلة ئية قد تطال حيث توفر لهم الحماية القانونية من أي متابعات جزا ؛على دستورية القوانين

 .والحرية لأفراد هته الهيئات الدستورية ،، الأمر الذي من شأنه منح نوع من الثقةعهدتهم
لقد عمد المؤسس الدستوري الجزائري إلى منح أعضاء المجلس الدستوري الحصانة القضائية وذلك    

الجنح التي يرتكبونها أثناء  أو ،أو توقيفهم بسبب الجنايات ،حيث يمنع متابعتهم؛ (1)منه 316بموجب المادة 
 .(2)فترة عضويتهم في المجلس

وتكريس  ،فالاعتراف بالحصانة القضائية لأعضاء المجلس الدستوري الجزائري يعتبر بمثابة ضمانة قانونية   
والذي من شأنه تعزيز وظيفة عضو  ؛أعضائها المنصوص عليها دستورياو  ،لمبدأ استقلالية هته الهيئة

 .(3)وجعله في منأى عن كل أشكال الضغط التي قد تمس استقلاليته ،ومركزه القانوني ،المجلس الدستوري
يرى البعض أن اعتراف المؤسس الدستوري الجزائري بهته الحصانة لأعضاء المجلس الدستوري بأنها    

لكن في  ؛الجرائم التي يرتكبونهاامتياز منح لأعضاء المجلس كي يحل هذا الأمر دون متابعتهم جزائيا جراء 
بل هي  ؛لناحية القضائيةأو حتى من ا ،أو زمانهاا، ذه الحصانة ليس مطلقة في موضوعهحقيقة الأمر أن ه

يتقلد منصب في أي مدام  ؛فهي مرتبطة بعهدة العضو فقط ،ومحصورة في فترة زمنية محددة ودة،محد
 .تى زالت هته الصفة تزول معه هته الحصانة مو  ،المجلس الدستوري

الأخرى ائية دوم المسائل فتقتصر هته الحصانة فقط على المسائل الجز  ،أما من الناحية الموضوعية   
 .أي أنها ذات طابع جزائي فقط لا غير؛ ......أو الشخصية منها ،وحتى الإدارية ،والتجارية ،المدنية

ذا تأملنا    أو جنحة دون  ،صفة هته الجريمة فقد اقتصرت الحصانة على جرائم الموصوفة على أنها جناية وا 
وجنح دون  ،صف على أنها جناياتوالجرائم التي تو  ،أي أنها اقتصرت فقط على الأفعال ؛المخالفات
 .(4)المخالفات

ضمانة لعضو هذا وقد خصت مسألة الحصانة القضائية بإجراءات خاصة تعكس مدى أهمية هته ال   
أو بترخيص  ،، حيث أنه لا يمكن أن ترفع الحصانة إلا بتصريح صريح من المعني بالأمرالمجلس الدستوري

وفي حالة طلب رفع الحصانة من أجل المتابعة القضائية من وزير العدل حافظ  ؛من المجلس الدستوري

                                                           
يتمتع رئيس المجلس الدستوري ونائب الرئيس وأعضائه خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل « 306المادة -1

، ولا يمكن أن يكونوا محل متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح عن الحصانة من الجزائية 
 . » المعني بالأمر أو بترخيص من المجلس الدستوري

 .د.،بمرجع سابقسليماني سعيد ، -2
مجلة جيل ،(ال الرقابة الدستوريةعلى المجلس الدستوري الجزائري في مج 0831أثر تعديل الدستوري لسنة )حنان ميساوي، -3

 .10،مركز البحث العلمي،ص0831جوان  81 ع،الأبحاث القانونية المعمقة
 .د.ب،مرجع سابقفؤاد خوالدية،-4
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ويفصل  ،ويدرس الطلب ،الأختام إلى رئيس المجلس الدستوري يستمع المجلس الدستوري للعضو المعني
 .(1)بالإجماع دون حضوره

أو جنحة من  ،بجنايةما يعاب على المؤسس الدستوري الجزائري في هذا الأمر أنه لم يجعل من التلبس    
طرف عضو المجلس الدستوري كسبب تلقائي لزوال صفة الحصانة القضائية عن العضو مثلما تأخذ به 

أو بترخيص المجلس  ،غالبية الدساتير والتشريعات المقارنة في هذا المجال دون انتظار تنازل المعني
 .أو ورود طلب من طرف وزير العدل بخصوص هذا الموضوع ،الدستوري

أو مبرر لاستمرار العضو في ممارسة مهامه ضمن تركيبة المجلس  ،في هذه الحالة لا يوجد أي عذرف   
وبوصول أحد أعضاء  ،وحسن الخلق لدى أعضاء المجلس الدستوري ،فأولى هو توفر النزاهة ؛الدستوري

لذا لا موجب للتأخير ، من باب الأولى أن يكون حاميا له المجلس إلى هذه الدرجة من خرق القانون لا يصلح
ترخيص من طرف أو  ،وانتظار الحصول على الإذن ،في متابعة هذا العضو عن الجرم المتلبس باقترافه

 .السلطات المعنية بالأمر

وتدارك هذا الأمر في لاحق  ،المؤسس الدستوري الجزائري إعادة النظر في هذه المسألة ىللذا ع   
 .(2)وحيادها ،ودعما لنزاهتها، وهيبة هته المؤسسة الدستورية ،التعديلات القادمة حفاظا على سمعة

ن كانت بعض القوانين      011المسألة نذكر منها على سبيل المثال القانون رقم  ذهلمقارنة قد عالجت هاوا 
منه على أنه في ما ( 7)حيث جاء في المادة التاسعة ،الخاص بالنظام الداخلي لمجلس الدستوري اللبناني

 ،أو الجناية المتلبس بها لا يجوز إقامة دعوى جزائية على عضو المجلس الدستوري ،خلا الجناية المشهودة
 .(3)إلا بإذن الهيئة العامة ،وال مدته ولايتهطاء القبض عليه قإلأو  ،و اتخاذ أي إجراء جزائي بحقهأ

في حالة التلبس بجناية من طرف عضو المجلس الدستوري يتقدم وزير العدل بطلب الإذن  وفي هذا القبيل   
أو باتخاذ الإجراء القانوني الملائم مرفقا بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على  ،بالملاحقة
اتخاذ الإجراءات الجزائية و  ،وعلى خلاصة عن الأدلة التي تبرر الملاحقة ،ومكان ارتكابه ،وزمان ،نوع الجرم
 .(4)اللازمة

وتقديم تقرير في  ،ويقدم هذا الإذن بالملاحقة إلى رئيس المجلس الذي يدعو مكتب المجلس لدرس الطلب   
، على أن تبت الهيئة العامة بالطلب بعد الاستماع إلى العضو (5) نه إلى الهيئة العامة في مهلة أسبوعأش

 .(1)وتصدر قرارها في مهلة مماثلة ،التصويتالمشكو منه دون أن يشترك في 
                                                           

 .38،مصدر سابق،صج.د.م عمل لقواعد من النظام المحدد 81فقرة  73المادة -1
 .د.بفؤاد خوالدية،مرجع سابق،-2
 .مجلس الدستوري اللبنانيال عمللقواعد  المحدد 011من القانون  87المادة -3
 .نفسه ،مصدر 38المادة -4
 .نفسه صدر،م 33المادة -5
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ن كان الم    النقطة فيما يخص الحصانة البرلمانية والمعترف بها  ذهؤسس الدستوري الجزائري قد عالج هوا 
أو أحد  ،حيث أقر أنه في حالة تلبس أحد النواب ؛وعهدتهم ولأعضاء مجلس الأمة طيلة مدة نيابتهم ،للنواب

أو مكتب  ،ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني ،أو جناية يكمن توقيفه ،أعضاء مجلس الأمة بجنحة
 .مجلس الأمة حسب الحالة فورا

طلاق سراح النائب ،كما منح إمكانية للمكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة    أو عضو مجلس الأمة  ،وا 
 .(2)من الدستور 309على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 

أو عضو  ،لا يجوز متابعة أي نائب « من الدستور الجزائري على أنه 309هذا الصدد نصت المادة وفي    
أو بإذن حسب الحالة من المجلس الشعبي  ،أو جنحة إلا بتنازل صريح منه ،مجلس الأمة بسب جناية

أن المؤسس  وبالتالي نجد ، » (3) أو مجلس الأمة الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه ،الوطني
أو  ،الدستوري الجزائري في هذه الحالة قد أقر متابعة النائب العضو في البرلمان عن جريمة التلبس بجناية

 :جنحة بطريقتين
ن كان هذا الإجراء مستبعد الحصول والوقوع ،أو العضو ،إما بتنازل صريح من النائب     فلم يعهد  ؛وا 

أو جنحة متلبسين بها من  ،عن حصانة جراء ارتكابه لجنايةأو نائب  ،المشهد العملي وأن تنازل أي عضو
 .أجل متابعة قضائيا

أو النائب من طرف الجهات التي يتبع  ،ما الإجراء الثاني فهو الحصول على إذن لمتابعة هذا العضوأ     
 .وهذا بعد توقيفه ،لها
القضائية الممنوحة لأعضاء المجلس المؤسس الدستوري فيما يتعلق بالحصانة  هوهذا ما تغافل عن   

 .أو جنحة متلبس بها ،الدستوري جراء ارتكاب أحد الأعضاء لجناية
وبضبط من  ،كما اعترف المؤسس الدستوري الموريتاني لأعضاء المجلس الدستوري بالحصانة البرلمانية   

ولا يجوز « :ث جاء فيهاحي 0839/800قانون الدستوري الاستفتائي من  81فقرة  جديدةال 03خلال المادة 
أن ينتمي أعضاء المجلس الدستوري إلى الهيئات القيادية للأحزاب السياسية كما أنهم يتمتعون بالحصانة 

 . » (4) البرلمانية
توقع من  ،(5)تمكنهم عند الحاجة من إثبات صفتهم" بطاقة الحصانة"بطاقة تسمى ولهذا الغرض تسلم لهم   

وتمتد صلاحية هذه البطاقة طيلة مدة انتداب صاحبها لينتهي بها العمل بمجرد  ،(6)طرف رئيس الجمهورية
                                                                                                                                                                                           

 .نفسه صدر،م 30المادة -1
 .01،مصدر سابق،ص31/83القانون من  300المادة -2
 .01،مصدر نفسه، ص309المادة -3

4
-Art 81(nouveau) de loi constitutionnelle référendaire n°2017-022 ;OP cit ;p684 Bis. 

5
-Art 02 de règlement n°002 du 12 nouvembre1992 complétant les disposition du décret n°92-041 PR du 22 aout 

1992 relatif a la carte d’immunité des membre du C.C.M;J.R.M n°797 ;du 30 décembre 1992 ;p563.  
6
-Art  premier de règlement n°003 du 29 avril 1993 modifiant certaines dispositions du règlement n°002 du 3 

décembre 1992 complétant les dispositions du décret n°92-04 du 22 aout 1992 relatif à la carte d’immunité des 

membres du C.C.M;J.R.M n°807 ;du 30 mai 1993 ;p355.  
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حيت تودع في هذه الحالة لدى المجلس  ؛فقد العضو لصفته لأي سبب كان قبل نهاية وكالته الاعتبارية
 .ويسترجعها صاحبها عند انتهاء فترة العمل بها ،الدستوري

قد نظم مسألة الحصانة البرلمانية في الباب الثالث المتعلقة  وبالرجوع إلى دستور الموريتاني نجد أنه   
حيث أنه لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ؛ منه 68وبالضبط في المادة  ،بالسلطة التشريعية

أو تصويت  ،ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي ،ولا في اعتقاله ،ولا في توقيفه ،ولا في البحث عنه،
أو  ،أو توقيف عضو البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية ،كما لا يرخص في متابعة ؛أثناء ممارسة مهامه

 .(1)إلا بإذن من الفرقة التي ينتمي إليها ؛جنحية ما عدا التلبس بالجريمة
الفرقة التي إلا بإذن من مكتب  ،كما أنه لا يرخص في توقيف عضو من أعضاء البرلمان خارج دوراته   

 أو حكم نهائي بشأنه يعلق اعتقال ،والمتبعات المرخص فيها ،ينتمي إليها سوى في حالة التلبس بالجريمة
 .(2)أو متابعته إذا طلبت ذلك الفرقة التي ينتمي إليها ،عضو البرلمان

أو الموريتانية نجد أن الحصانة نوعان حصانة برلمانية  ،باستقراء نصوص الدستورية سواء الجزائرية   
 . وأخرى قضائية،
أو ممثلي الشعب من النواب في  ،هي حصانة يتعرف بها القانون لنواب :أو النيابية ،فالحصانة البرلمانية  

أما  ؛الدستورمن  333 و 338وقد تناولها المؤسس الدستوري الجزائري من خلال المادة  ؛(3)البرلمان بغرفتيه
 . منه 03المؤسس الدستوري الموريتاني فقد تبناها من خلال المادة 

وقانون الإجراءات الجزائية   ،0831 فهي حصانة إجرائية يكفلها كل من دستور:  أما الحصانة القضائية   
بارها تعمل ورجال الشرطة القضائية نظرا لطبيعة العمل الذي تقوم به هذه الفئات باعت ،،لأعضاء الحكومة

 .(4)والقضائية ،ومؤسستها الإدارية ،لدى الدولة
وعلى نفس النحو اعترف القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية التونسية بالحصانة لأعضاء المحكمة    

أو إيقافه  ،ولا يمكن تتبع عضو المحكمة الدستورية ،وضد التتبعات الجزائية ،الدستورية أثناء مباشرة مهامهم
 .(5)ترفع المحكمة عنه هته الحصانةما لم ،

علام المحكمة  ،ففي هذه الحالة يجوز إيقافه ؛أما في حالة تلبس عضو المحكمة الدستورية بالجريمة    وا 
 .الدستورية فورا التي تبت في طلب رفع الحصانة حالة توصلها بالطلب

ولا  ،ولا يشارك العضو المعني في التصويت ،ويتم رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المحكمة   
 .(6)يحضره

                                                           
1

- Art  50 Aléna 3 de l ‘ordonnance 91-022 ;OP cit ;p546. 
2

- Art 50 Aléna 3 ;IBID; p546. 
 .316صت ،.د،دار الهومة،(التحري والتحقيق)شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريعبد الله أو هايبية،-3
 .319،ص مصدر نفسه-4
 .1108مصدر سابق،ص، 0836لسنة  68 ع من القانون الأساسي 83فقرة  00الفصل -5
 .1108،مصدر نفسه،ص 80فقرة  00الفصل -6
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أي  ؛المشرع التونسي قد استعمل مصطلح الحصانة وفقط دون تمييزها إن كانت حصانة نيابية ننلاحظ أ   
والمعترف بما لباقي أعضاء الحكومة  ،أو أنها حصانة قضائية ،حصانة المعترف بها لنواب البرلمان التونسي

 .أو قضاة المحاكم ،التونسية

 : التعويض-ب

يعتبر نظام التعويض من بين الضمانات الممنوحة لأعضاء هيئات الرقابة على دستورية القوانين من أجل    
 .وحيادهم لدى القيام بوظائفهم ،دعم استقلاليتهم

لوزير في الحكومة والامتيازات المخولة  ،رلمحكمة الدستورية التونسية بالأجوفي هذا القبيل ينتفع رئيس ا   
بحيث تصرف لهم هته الامتيازات من  ؛التونسية، وينتفع أعضاء المحكمة بالامتيازات المقررة لكاتب الدولة

 .(1)الإعتمادات المرصودة لميزانية المحكمة الدستورية التونسية
أي  ؛يابيأما بالنسبة لأعضاء المحكمة الدستورية المغربية فيتقاضون تعويضا يساوي التعويض الن   

ويخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له  ،التعويض الذي يتحصل عليه نائب في البرلمان جراء عضويته
 .هذا الأخير

ومختلف المزايا  ،من التعويض عن التمثيل ؛ويستفيد رئيس المحكمة الدستورية المغربية علاوة على ذلك   
 .العينية المستحقة لرئيس مجلس النواب

تعويض خاص عند انتهاء على  ؛وأعضائها علاوة على ذلك ،رئيس المحكمة الدستوريةكما يتحصل    
 .(2)مهامهم في المحكمة الدستورية المغربية

والامتيازات العينية الممنوحة لرئيسي الجمعيتين  ،يتمتع رئيس المجلس الدستوري بالعلاواتوفي موريتانيا    
لا عن تلك العلاوات يستفيد أعضاء المجلس الدستوري من وفض ،( الجمعية الوطنية حاليا)البرلمانيتين

علاوة التأثيث كل  أوقية،( 368.888)علاوة شهرية عن السكن بملغ مائة وخمسين ألف:الامتيازات التالية
منزليين، بالإضافة إلى تغطية الصحية لكل ( 80)عاملين أوقية،( 0.888.888)ثلاثة سنوات بملغ مليونين 

 .تعادل الفئة أ من نظام الوظيفة العمومية الموريتاني ،وأسرهمأعضاء المجلس 
من علاوة شهرية تساوي نصف الامتيازات  يستفيدون وعند انتهاء أعضاء المجلس الدستوري من مأموريتهم   

 .(3)وذلك لمدة ثلاثة سنوات ،الممنوحة لهم
التعويض العائد للفئة الثانية من كما يتقاضى أعضاء المجلس الدستوري الفرنسي تعويضا يساوي    

ولقد  ،فرنك فرنسي في الشهر الواحد 68.888مستخدمي الدولة المصنفين خارج السلم، أي تعويض قدره 

                                                           
 .1108،مصدر نفسه،ص 01الفصل -1
 .1111، مصدر سابق،ص 811-31من القانون التنظيمي رقم  36المادة -2

3
-Art  2 ;3 ;4 et 5 de décret n°2012-132, du22 mai 2012 ; fixant les indemnités et les avantages du président et des 

membres du C.C.M;J.R.M n°1264 ;du 31 mai 2012 ;p543 ;544. 
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، على أن ينخفض المبلغ للنصف في حالة الجمع بين 3773 /3/3أصبح هذا المبلغ خاضعا للضريبة منذ 
 .(1)ونشاط مهني آخر ،عضوية المجلس

وفي هذا الشأن يحصل أعضاء المجلس الدستوري اللبناني على مخصصات تحدد بموجب اعتماد سنوي    
وتلحظ جميعها في موازنة المجلس  3771،ومحسوب على أساس المخصصات المقررة للعام  ،مقطوع

قاعديا على أن تطبق على من يتقاضى منهم راتبا ت ،السنوية، وتصرف لهم شهريا وفقا لأحكام هذا النظام
 .(2)(نظام التقاعد والصرف من الخدمة) 19/01من المرسوم الاشتراكي رقم  60أحكام المادة 

كما يتحصل العضو بعد انتهاء ولايته في المجلس الدستوري بالتشريعات والامتيازات المعطاة بموجب      
والأنظمة لأعضاء المجلس الدستوري العاملين، يستفيد العضو من الفقرة الثانية من المادة الثالثة  ،القوانين

أو  ،تعيينا)المعدلة من قانون إنشاء المجلس الدستوري إذا دعي بعد انقضاء ثلاث سنوات لخدمة عامة 
 .(3)بموافقته( انتخابا

 .على دستورية القوانين القيود الواردة على استقلالية أعضاء هيئات الرقابة-2
 .الالتزام بواجب التحفظ-أ

حيث يتوجب عليهم أن يمارسوا ؛ يلتزم  أعضاء المجلس الدستوري بواجب التحفظ لدى قيامهم بوظائفهم   
 .وحياد، وأن يحافظا على سرية المداولات ،وظيفتهم بنزاهة

ة تخضع لاختصاص المجلس كما يتوجب عليهم الامتناع عن اتخاذ أي موقف علني تجاه أي قضي   
كما يجب عليهم أن  ،الفقرة الأخيرة من الدستور الجزائري 301الدستوري الجزائري طبقا لما تضمنه المادة 

 .يلتزموا بواجب التحفظ

ألزم الدستور الجزائري ولأول مرة على أعضاء المجلس الدستوري أداء  ؛وفي سبيل تحقيق هذا الواجب   
يؤدي « فقرة أخيرة على أنه 301حيث نصت المادة  ،وليهم لعضوية المجلس الدستورياليمين الدستورية قبل ت

 :أعضاء المجلس الدستوري اليمين أما رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم حسب النص الآتي

أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظيفتي بنزاهة وحياد وأحفظ سرية المداولات وأمتنع عن اتخاذ موقف 
 . » (4)في آية قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوريعلني 

تولي  بلقعظم الأنظمة القانونية المقارنة أو سياسي في م ،أو القسم بمثابة تقليد إداري ،هذا ويعد اليمين    
تبني هذا التقليد  في حيث أن المؤسس الدستوري الجزائري قد سجل تأخرا ملحوظا ،الوظائف العليا في الدولة

 .لدى أعضاء المجلس الدستوري الجزائري بالرغم من أنهم يتقلدون وظيفة سياسية في الدولة
                                                           

 .01هنري روسيون،مرجع سابق،ص-1
 .سابق صدرالمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري اللبناني ،م 011من القانون  31المادة  -2
 .سابق صدرالمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري اللبناني ،م 011من القانون  31المادة -3
 .10سابق،ص صدر،م31/83فقرة الأخيرة من القانون  301المادة -4
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وحسن فعل ذلك المؤسس  0831حيث لم ينص على هذا الإجراء إلى بموجب التعديل الدستوري  لسنة    
وحياد أعضائه لدى  ،ذا الجهازلأن من شأن أداء أعضاء المجلس الدستوري لليمين تعزيز نزاهة ه ؛الدستوري

 .قيامهم بواجباتهم

لأنه يعتبر بمثابة ضمانة أخرى بعد الاحتكام إلى ذات الإلهية على أساس أن هذا اليمين سيضع أعضاء    
والدولة  ،وهو ما يعزز حضور رمز من رموز السيادة ،المجلس الدستوري الجزائري أمام ضمائرهم الدينية

والتي  ،بحيث يصبح للعقيدة حضور قوي في مؤسسات الدولة الجزائرية ،وهو الإسلام دين الدولة ،الجزائرية
طالما ظلت بمثابة شعار يتغنى به السلطات إلا أنه مفرغ المحتوى طيلة عقود على مستوى الممارسات 

لدستوري الجزائري وهو ما يستحق التثمين عاليا لأنه يعكس رغبة قوية من المؤسس ا ،الدستورية في الجزائر
والقضاء على كل الشائعات التي من  ،وعملها ،في سلوكه كل السبل من أجل دعم هته المؤسسة الدستورية

و عهد جديد من إعادة حوهو ما يعكس توجها أقوى ن ،شأنها التشكيك في مصداقية هذا الجهاز وأعضائه
 .(1)والنزاهة لمؤسسات الدولة الجزائرية ،الثقة

وذلك بالامتناع عن إتيان كل  ،لسياق يتقيد أعضاء المحكمة الدستورية التونسية بواجب التحفظوفي نفس ا   
 .ونزاهتهم ،وحيادهم ،ما من شأنه أن ينال من استقلاليتهم

أو تقديم استشارات  ،أو الإدلاء بأي رأي ،بحيث يحجر عليهم خلال مدة عضويتهم اتخاذ أي موقف علني   
وقد استثنى من هذا التحجير  ،ي مجال اختصاصات المحكمة الدستورية التونسيةفي المسائل التي تدخل ف

التعليق على القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية المنشور في المجالات القانونية المختصة دون 
 .(2)سواها

ممارسة وظيفتهم، وفي سبيل تقرير واجب التحفظ يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية التونسية اليمين قبل    
وقبل مباشرتهم  ،يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية أمام رئيس الجمهورية « على أنه 36حيث نص الفصل 

وأن أمارسها  ،واستقلالية ،وأمانة ،أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص" :لمهامهم اليمين التالية
وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات ، روأن أعمل على ضمان علوية الدستو  ،ونزاهة، بكل حياد

  . » "(3)والتصويت،
وعموما بالامتناع عن كل ما من  ،كما تم إلزام أعضاء المحكمة الدستورية المغربية بالتقيد بواجب التحفظ   

 .شأنه أن يمس باستقلالهم من كرامة المنصب الذي يتقلدونه

                                                           
 .د.بفؤاد خوالدية،مرجع سابق،-1
 .1101، مصدر سابق،ص0836لسنة  68 ع من القانون الأساسي 09الفصل -2
 .1108،ص،مصدر نفسه 36الفصل -3
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أو الإدلاء بأي فتوى في  ،يتخذوا أي موقف علنيفلا يجوز لهم بوجه خاص خلال مدة عضويتهم أن    
 .(1)أو يحتمل أن يصدر عنها قرار في شأنها ،القضايا التي تسبق المحكمة الدستورية أن قضت فيها

  وأعضائها قبل مباشرة مهامهم ،يؤدي رئيس المحكمة الدستورية المغربية ؛ومن أجل تعزيز واجب التحفظ   
وأمانة، ويمارسوا مهامهم بكامل نزاهة  ،على أن يقوموا بالمهام المسندة إليهم بإخلاص ،القسم بين يدي الملك

أو يفتوا في  ،وأن لا يتخذوا أي موقف علني ،والتصويت ،وأن يكتموا سر المداولات ،في ظل احترام الدستور
 .(2)لة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الدستوريةأمس أي

ويجب عليهم أن يمتنعوا عن كل  ؛موريتانيا يخضع أعضاء المجلس الدستوري لالتزام العام بالتحفظوفي    
حيث يمنع عليهم طيلة مدة مزاولتهم ؛ وظائفهم ،وأخلاقية ،وكرامة ،ما من شأنه أن يمس من استقلالية

أن تكون موضوع أو تقديم استشارة حول القضايا التي كانت أو يمكن  ،لوظائفهم اتخاذ أي موقف علني
أو  ،أو ممارسة نشاط لا يتلاءم ومقتضيات واجب التحفظ داخل الأحزاب سياسيةأو آراء المجلس،  ،قرارات

، وترك صفتهم كأعضاء في المجلس تظهر في أي وثيقة قابلة للنشر تتعلق بأي نشاط تجمعات سياسية
، أو القيام بأي سلوك متناف وبصفة عامة أن يستغلوا صفتهم لأغراض شخصية، أو ،أو خصوصي ،عمومي

 .(3)لشكل الجمهورية للدولة الموريتانيةمتعارض مع الواجب ل

اليمين أمام رئيس الجمهورية وهذا قبل  كي سبيل ذلأعضاء المجلس الدستوري الموريتاني فحيث يؤدي    
ن يمارسوا بكل أو  ،أن يقوما بوظائفهم بكل إخلاص :استلامهم لوظائفهم ، بحيث يقسمون بالله العلي العظيم

إبداء أي موقف  ، أووأن يتجنبوا إجراء ،والتصويت ،وأن يكتموا سر المداولات ،تجرد في إطار احترام الدستور
 .(4)أية استشارة حول القضايا المتعلقة بصلاحية المجلس، ويحرر عقد بأداء هذا اليمين يقدموا وأن لا ،علني

واجب )التي انتهجت أسلوب الرقابة على دستورية القوانين هذا الواجبوقد تبنت مختلف الأنظمة القانونية    
 ،والتصويت ،حيث يلتزم بذلك أعضاء المجلس الدستوري الفرنسي بالحفاظ على سرية المداولات ،(التحفظ

وبأن لا يقدموا أية استشارة في حقل المسائل التي تدخل في صلاحيات  ،وبأن لا يتبنوا أي موقف عام
 .ويؤدون القسم بذلك ،ستوريالمجلس الد

                                                           
 .1110، مصدر سابق،ص811-31من القانون التنظيمي رقم  80المادة -1
 .1110،مصدر نفسه،ص 81 المادة-2

3
-Art 1 et 2  de décret n°92-043 du 22 aout 1992 sur les obligations des membres du C.C.M ;J.R.M  n°790 ; du 15 

septembre 1992 ;p404. 
4

- Art 3 de l’ordonnance n°92-04 ;OP cit ;S.P. 
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أن المقصود بهذه العبارة هو ألا يظهر  DEVOLVEوVEDELوحول هذه المسألة يرى الأستاذان    
صفاتهم  ،أو خاص ،أعضاء المجلس الدستوري الفرنسي في أية وثيقة محتملة النشر وذات صلة بنشاط عام

 . (1)كأعضاء مجلس دستوري

المحدد لنظام الداخلي لأعضاء المجلس الدستوري اللبناني على نفس السياق  011وقد سار القانون رقم    
 ،جب التحفظ في أقوالهماو ناني وخلال مدة عضويتهم التقيد بحين ألزم أعضاء المجلس الدستوري اللب

بمقتضيات مهامهم ، ويتوجب  ،أو الإخلال ،أو الاعتبار ،وأعمالهم ، وتجنب كل ما من شأنه المس بالثقة
 .(2)م المحافظة على سر المذاكرةعليه

 

                                                           
 .379بن سالم جمال،مرجع سابق،ص-1

 .،مصدر سابقمجلس الدستوري اللبنانيال عمللقواعد  المحدد 011القانون  من 80فقرة  80المادة - 2
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 .الإطار الوظيفي لهيئات الرقابة على دستورية القوانين في دول المغرب العربي:الفصل الثاني
هيئات الرقابة على دستورية القوانين في إطار المهام الموكلة إليها عدة اختصاصات تبرز وجودها  تمارس   

كهيئة دستورية مستقلة تعكف على ضمان سلامة النصوص التشريعية في الدولة والحفاظ على وحدة الدولة 
 .وأمنها
لتجاوزات والمخالفات التي قد حيث تحرص على سلامة القواعد القانونية في الدولة من خلال تصديها ل   

تطال أسمى قوانين الدولة وتهدف إلى صيانة أحكامه وتكريس مبادئه، مستبعدة بذلك أي مقتضى تشريعي 
 .بخلاف ما تم إقراره في الدستور يقضي

وتشارك في الحفاظ على وحدة الدولة واستقرارها من خلال ممارستها للاختصاصات الاستثنائية المعهودة    
 .ي حالة الظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد لإبداء رأيها في الموضوع وتقديم مشورتهالها ف
من خلالها إقرارها لحالتي المانع ( رئاسة الجمهورية)كما تعمل على ضمان استمرارية مؤسسات الدولة  

 .في الدولةوالشغور في منصب رئاسة الجمهورية لمنع حدوث أي فراغ قد يطال هذه المؤسسة الحساسة 
نما بناء     إن هذه الإختصاصات التي تمارسها والوظائف التي تقوم بها لا تتوصل بها من تلقاء نفسها وا 

أو إستشارة واردة إليها من إحدى السلطات المحددة دستوريا لإبداء رأيها في الموضوع ( إحالة)على إخطار
رئيس الدولة خطار،إخطار مباشر يمارسه المعروض عليها حيث نسجل في هذا الصدد وجود صنفين من الإ

خطار غير مباشروزيره الأول ورؤساء المجالس النيابيةو  يعهد به إلى المعارضة ( الدفع بعدم الدستورية)، وا 
البرلمانية والمواطنين للدفاع عن حقوقهم الأساسية التي كرسها الدستور، وفي خضم ما سبق ذكره وفي سبيل 

في البداية على اختصاصات هيئات الرقابة على دستورية القوانين في التفصيل في الموضوع سنعرج 
في  آليات عمل هيئات الرقابة على دستورية القوانين، لنقدم بعدها على دراسة موضوع (المبحث الأول)
 .(المبحث الثاني)

 .هيئات الرقابة على دستورية القوانين اختصاصات:المبحث الأول
يسند إلى هيئات الرقابة على دستورية القوانين في إطار القيام بالمهام الدستورية المنوطة بها العديد من    

 .اختصاصات أصلية وأخرى استثنائية تترواح بين الاختصاصات
اختصاصات أصلية تدخل في صلب المهام الموكلة إلى هذه الهيئات والمتثملة في بسط رقابتها على    

دستورية المواد المعروضة عليها وقياس مدى تطابقها مع النصوص الدستورية من عدمها، فتجيز الدستورية 
 .موجب رأي  أو قرارب هرضة مع أحكام الدستور ومبادئامنها وتقضي بخلاف ذلك بشأن المقتضيات المتع

تفرضها الظروف المحيطة التي تعرفها الدولة تشرك فيها هته الهيئات من  واختصاصات أخرى استثنائية  
أجل إصدار رأيها حول المواضيع المعروضة عليها، كل هذا سنحاول إيراده من خلال هذا المبحث مستهلين 

، لنعالج بعدها (المطلب الأول)ورية القوانين في ستفي البداية بالاختصاصات الأصلية لهيئات الرقابة على د
 .(المطلب االثاني)الهيئات من خلال الاختصاصات الاستثنائية لهذه
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 .الاختصاصات الأصلية لهيئات الرقابة على دستورية القوانين:المطلب الأول
تزاول هيئات الرقابة على دستورية القوانين في سبيل القيام بالاختصاصات الأصلية الموكلة إليها رقابة    

، (البرلمان)تمتد لتشمل كل من القوانين العضوية وكذا الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية( إلزامية)وجوبية 
، والقوانين لمعاهدات والتعديلات الدستوريةتشمل كل من ا( غير إلزامية)بالإضافة إلى رقابة غير وجوبية 

الفرع )العادية والتنظيمات، هو ما سنحاول إيفاده من خلال هذا المطلب بالتناول موضوع الرقابة الوجوبية في 
 (.الفرع الثاني)، لنوضح بعدها موضوع الرقابة غير الوجوبية بموجب (الأول

  (.الإلزامية)الرقابة الوجوبية :الفرع الأول
قابتها بسط ر ( الإلزامية)يعهد إلى هيئات الرقابة على دستورية القوانين في إطار ممارستها للرقابة الوجوبية   

 (.ثانيا)، وكذا الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية(أولا)ةعلى كل من القوانين العضوي
 .رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور:أولا
فإن كانت في الجزائر يطلق عليه  ،المغرب العربي بالنسبة لهذا النوع من القوانينتختلف التسمية في دول    

أما في الدستور التونسي فيطلق عليها  ،تتخذ تسمية القوانين التنظيمية وصف القوانين العضوية، ففي المغرب
 .لتوصف بالقوانين النظامية في ظل الدستور الموريتاني ،بالقوانين الأساسية

ة في إصدار تثنائية عن القواعد العامة المتبعالنوع من القوانين يخضع إلى إجراءات خاصة واسإن هذا    
القوانين العادية، حيث يرى البعض أن المعيار الذي تبنته هذه الدول في إضفاء صفة القانون 

حيث أن  ؛يكمن في الغالب في الطابع الدستوري للموضوع( العضوي،النظامي،التنظيمي،الأساسي)
كون أن التشريع الأساسي لا  ،الموضوعات التي تنظمها هذا النوع من القوانين هي بمثابة امتداد للدستور

حيث يقتصر به الأمر على تناول المبادئ الأساسية التي تحكم نظام  ،يمكن أن يفصل في كافة المواضيع
ت إلى هذا النوع من القوانين من أجل تنظيم ليحيل بقية التفاصيل والجزئيا ،ت في الأحكام العامة، ويبالدولة

نظرا لما تشكله من  ،ضطرار للجوء إلى تعديل مواد الدستورالاهذه الموضوعات ذات الصبغة الدستورية دون 
 .(1)تعقيدات عملية

منه حينا نصت  611بموجب المادة  6991ه سنة القوانين أول ظهور لففي الجزائر عرف هذا النوع من    
يبدي مجلس الدستوري بعد أن يخطره رئيس الجمهورية رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية  « على أنه

 .» (2)بعد أن يصادق عليها البرلمان
في المغرب فتحال على المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، حيث لا  أما   

 .(3)يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور

                                                           
 .611تريعة نوارة،مرجع سابق،ص- 1
  .03صسابق، صدرم،6991لسنة  يمن التعديل الدستور  611المادة - 2
 .09سابق،ص صدر،م1366المغربي لسنة من دستور  31ة فقر  601الفصل - 3
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توري القوانين النظامية قبل تقدم للمجلس الدس«من الدستور على أنه 61وفي موريتانيا تنص المادة    
لا تصدر القوانين النظامية إلا بعد أن يعلن المجلس الدستوري  «على أنه 16، كما نصت المادة »إصدارها

وعلى المجلس الدستوري أن يبت في مدة شهر واحد، إلا أنه بناء على طلب من رئيس  ،عن دستوريتها
أيام كما يؤدي رفع النزاع للمجلس ( 36)ى ثمانيةوفي حالة الاستعجال تخفض هذه المدة إل ،الجهورية

 .» (1)الدستوري إلى تعليق مدة الإصدار
 .رقابة مطابقة الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية للدستور:ثانيا
يرى البعض أن الهدف من وراء إخضاع الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية للرقابة الدستورية يكمن في    

تحدثه إحدى الغرفتين بإرادتها المنفردة ثم تلزم به المتعاملين معها، حيث أن الأمر يتعلق بوجود تجاوز ما قد 
علاقة تربط بين مختلف المؤسسات الدستورية ونظام سير كل غرفة داخليا في نفس الوقت،الأمر الذي 

ة الدستورية لهذه وهذا يتجسد من خلال الرقاب ؛يتوجب رفض كل ما يتعلق مع أحكام الدساتير المغاربية
 .الأنظمة

ومن هذا المنطلق لم تغفل دساتير دول المغرب العربي أمر الرقابة الدستورية على الأنظمة الداخلية    
أو  ،المطابقة من أجل تجاوز الخروقات ةرقابإلى في إخضاعها  لمجالسها النيابية، حيث لم تتوانى

 . (2)قبل البرلمان لدى إعداد نظامه الداخلينتهاكات التي قد تطال دساتير هذه الدول من الا
نجد أنها تنص صراحة على خضوع النظام الداخلي  661فبالعودة إلى الدستور الجزائري وبضبط المادة    

كما يفصل المجلس الدستوري في  «لغرفتي البرلمان الجزائري لرقابة المجلس الدستوري حينما نصت على أنه
 .(3)وذلك بصفة وجوبية ؛»غرفتي البرلمان للدستورمطابقة النظام الداخلي لكل 

تحال إلى المحكمة  «منه على أنه 601كما نص الدستوري المغربي من خلال الفصل    
والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل شروع في تطبيقها لمطابقتها ...الدستورية
 .» (4)للدستور

تختص المحكمة الدستورية دون سواها  «على أنه 1362من دستور  613وفي تونس نص الفصل    
 .» (5)النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرض عليها رئيس المجلس.....بمراقبة دستورية 

تقدم للمجلس «ستفتائي على أنهالادستوري القانون الالجديدة من  61أما موريتانيا فقد نصت المادة    
 .» (6)والنظام الداخلي للجمعية الوطنية قبل تنفيذه وذلك للبت في دستوريتها..... الدستوري 

                                                           
1
-Art 86(nouveau) de le loi constitutionnelle Référendaire n°2017-022/p.r portant révision de certaines dispositions 

de la constitution du 20 juillet 1991 ;J.R.Mn°1393 ;du 15 Aout 2017 ;p686 Bis. 
 .613سابق،صتريعة نوارة،مرجع  -2
 .01سابق،ص صدرم ،61/36قانون المن  661المادة -3
 .09سابق،ص صدر، م1366من الدستور المغربي  601الفصل -4
 .16سابق،ص صدرم ،1362دستور التونسي لسنة المن  613الفصل -5

6
-Art 86(nouveau) de le loi constitutionnelle Référendaire n°2017-022 ;OP cit ;p686 Bis. 
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 (.غير الإلزامية)الرقابة غير الوجوبية :الفرع الثاني
ت والتعديلات بية تطال كل من المعاهداو تمارس هيئات الرقابة على دستورية القوانين رقابة غير وج   

 (.ثانيا)والتنظيماتالقوانين العادية ، و (أولا)الدستورية
 .والتعديلات الدستورية رقابة دستورية المعاهدات:أولا
 :الرقابة على دستورية المعاهدات-1

دساتير الدول المغاربية المعاهدات الدولية للرقابة على دستوريتها كغيرها من القوانين كون  أخضعت   
، فقد تتضمن أحكام هذه المعاهدات  أو الموضوعية منها ،ة قد تخرج عن أحكام الدستور الشكليةدالمعاه

والتي  ،بنودا تتعارض ودستور هته الدول،أو تبرم وفقا لأشكال مخالفة للإجراءات التي تستوجبها هته الدساتير
مما يتطلب ضرورة عرضها على الهيئات الرقابة الدستورية  ؛تجعل من المعاهدة الدولية غير دستورية

 .(1)المختصة
ن     د اختلفت في هذه الدول على مسألة خضوع المعاهدات الدولية للرقابة على دستوريتها فإنها ق اتفقتوا 

فمنهم  ،ة هته  الرقابة على حسب نظام المتبع في كل من دساتير دول المغرب العربيالجهة المكلفة بممارس
 .على دستورية القوانينومنهم من مارس عليها الرقابة القضائية  من أخضعها للرقابة السياسية،

 :الرقابة السياسية على دستورية المعاهدات الدولية-أ
مهمة فحص مدى  أسندتإذ  ،(2)تبنى هذا النوع من الرقابة كل من الدستورين الجزائري والموريتاني    

لقوانين دستورية المعاهدات الدولية للمجلس الدستوري المخول له قانونا ممارسة سلطة الرقابة على دستورية ا
 .6961ثر الدستور الفرنسي لسنة لك المؤسس الدستوري الفرنسي على إبذ مسايرين

الدولية  المعاهداتلى دستورية والجزائري على أن تكون الرقابة ع ،وقد استقر كل من الدستور الموريتاني   
من الدستورين الجزائري  69 و 6 فقرة 661ا يستشف من نص المادتين وهذا م، (3)إلزاميةقابة اختيارية غير ر 
 .والموريتاني على التوالي،

كون الرقابة اللاحقة على دستورية المعاهدات الدولية  ؛كما تبنوا مبدأ الرقابة السابقة على المعاهدة الدولية   
مو حيث اعترف كل من الدستورين بس ،غير ممكنة بعد دخول المعاهدات حيز التنفيذ في نظام الدولتين

                                                           
مجلة الغري للعلوم الاقتصادية ، (المعاهدات الدولية والرقابة عليها في ظل الدستور العراقي الجديد )صلاح البصيصي،-1

 .113،116ص ،ص1339، 61 ع،31 م،جامعة الكوفة، والإدارية
الدستور  بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولها إياه صراحة أحكام أخرى في« 61/36قانون  من 661المادة -2

 . » يفصل المجلس الدستوري برأي في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات
إذا ما أعلن المجلس الدستوري الموريتاني بناءا على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس « من الدستور الموريتاني 69المادة 

وخ أن التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور ، توقف النواب أو الشي( 6/0)الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ثلث 
 . » الترخيص في تصديق هذا البند أو الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستور

مجلة كلية ، (الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية دراسة مقارنة في الدساتير العربية )علي يوسف الشكري،-3
 .01،ص  1336، 63ع،69 من،العراق،الحقوق،جامعة النهري
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 أوت 13المؤرخ في  63المجلس الدستوري الجزائري في قراره رقم  إليهشار وهو ما أ ،المعاهدة على القانون
والموريتاني  ،مسألة تعارض معاهدة دولية مع أحكام الدستورين الجزائري إثارةيمكن  لا وبالتالي ،(1) 6991

على أساس أنها لن تعد معاهدة أصلا وذلك لامتناع السلطات في البلدين عن المصادقة عليها لمخالفتها 
ارسة الرقابة صلاحية مم الدولتينحيث يملك المجلس الدستوري في  ،لأحكام القانون الأساسي في الدولتين

من  693المادة  إليهوهو ما أشارت  ،(2)القبلية على المعاهدات التي سيصادق عليها رئيس الجمهورية
أو  ،أو اتفاق ،أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة« الدستور الجزائري والتي جاء فيها

وهو نفس الموقف الذي تبناه المؤسس الدستوري الموريتاني من خلال   » ..اتفاقية،فلا يتم التصديق عليها
أو  ،إذا ما أعلن المجلس الدستوري بناءا على طلب رئيس الجمهورية « والتي جاء فيها 69نص المادة 

النواب أو الشيوخ أن التزاما دوليا يتضمن ( 6/0)أو ثلث  ،أو رئيس مجلس الشيوخ ،رئيس الجمعية الوطنية
 .» (3)الفا للدستور توقف الترخيص في التصديق هذا البند أو الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستوربندا مخ

حين  ؛6991بالتالي نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري قد تدارك الخلل الذي كان قائما في ظل دستور    
والتي كانت  ،منه 611جب المادة واللاحقة بمو  ،كان يخضع المعاهدات الدولية للرقابة الدستورية السابقة

أو بقرار في  ،تصبح التنفيذ أنبرأي قبل  إماالفصل في دستورية المعاهدات  إمكانيةتخول المجلس الدستوري 
كون أن  ،على هذا المبدأ 1361ثر دستور لى المؤسس الدستوري الجزائري على إ،حيث تخ(4)الحالة العكسية 

ضافية في التعامل مع المعاهدات النافذة والتي  696و  693المادتين  من الدستور لا تعطي حلولا صريحة وا 
إذا ارتئ « من الدستور على أنه 693حيث تشير المادة  ،يبت المجلس الدستوري في عدم دستوريتها بعد ذلك

في حين أن نص  ، » فلا يتم المصادقة عليهاأو اتفاقية  ،أو اتفاق ،المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة
إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو  « من الدستور الجزائري جاء على نحو التالي 696المادة 

حيث استبعدت هذه ،  » تنظيميا غير دستوري يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس الدستوري
نما اقتصرت فقط أن كل   إليهاالدولية ولم تشر  المادة من دائرتها المعاهدات لا بشكل صريح أو ضمني وا 

من النصوص التشريعية أو التنظيمية غير دستورية لآثارها بعد  دخولها حيز التنفيذ لتعارضها مع أحكام 
 .ونصوص الدستور الجزائري

 696لمدلول  نص المادة ضف إلى ذلك أن طبيعة المعاهدات الدولية لا تسمح بإعطاء تفسير واسع    
كونها تحمل الدول الأطراف فيها التزامات دولية ويترتب  ،لتشمل نطاق المعاهدات غير الدستورية النافذة

                                                           
 .ص.ب،1331فيفري  ،6ع ،الإنسانيةمجلة العلوم ، (المجلس الدستوري تشكيل وصلاحيات )رشيدة العام،-1
،جامعة عباس لغرور مجلة الحقوق والعلوم السياسية، (نفاذ المعاهدات الدولية في النظم القانونية الوطنية )حساني خالد،-2

 .61،ص1362، جانفي  0عخنشلة ،
،ص 1363،أفريل11 ع،مجلة الفكر البرلماني، (التجربة المغاربية في مجال الرقابة على دستورية القوانين )بن زاغو نزيهية،-3

 .630، 631، 636ص
 .03سابق،ص صدرم ،6991من التعديل الدستوري لسنة  611المادة - 4
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نهائها من طرف واحد فقط على عكس نظريتها  ،عليها قيام المسؤولية الدولية في حالة عدم الموافقة عليها وا 
يكون قرار المجلس الدستوري بعدم دستوريتها كفيلا لإنهاء آثارها والتي  ،من النصوص التشريعية أو التنظيمية

 .(1)من يوم صدور قرار المجلس الدستوري
حين نجد أن الرقابة التي يمارسها المجلس  ؛وهو نفس الاتجاه الذي سلكه المؤسس الدستوري الفرنسي   

منه ،  12قا لما ورد في نص المادة الدستوري الفرنسي على دستورية المعاهدات هي رقابة سابقة اختيارية طب
بتحريك الرقابة الدستورية لفحص مدى تطابق  الإخطارحيث تجيز هذه المادة للسلطات المخولة لها حق 

حيث أنه إذا ما تمت المصادقة عليها فلا يمكن بأي حال من الأحوال  عدمه، المعاهدة لأحكام الدستور من
 .(2)المنازعة بعدم دستوريتها في هذه الحالة

 :نطاق الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية-1-أ
الدولية للرقابة على مدى توافق بنودها مع أحكام الدستور يثير تساؤل جوهري حول  إن خضوع المعاهدات   

أو  للرقابة الدستورية،( الجزائر،موريتانيا)مدى خضوع جميع المعاهدات الدولية التي تصادق عليها الدولتين
عليها  موافقة الصريحة للبرلمانالتنحصر مسألة الرقابة الدستورية على المعاهدات التي تتطلب ضرورة 

للموافقة عليها  إخضاعهاوالتي لا تستلزم  ،ما يسمى بالمعاهدات ذات الشكل المبسط وتستبعد من دائرة الرقابة
نما تتوقف على مصادقة رئيس الجمهورية عليها فقط ؛من طرف غرفتي البرلمان  . (3)وا 

من الدستور الجزائري نجدها قد حصرت المعاهدات التي تستوجب الموافقة  629بالرجوع إلى نص المادة    
وكذا معاهدات السلم والتحالف والاتحاد  الصريحة من طرف غرفتي البرلمان في كل من اتفاقيات الهدنة،

والمعاهدات التي  ،لمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاصبالإضافة إلى ا؛
والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق  ؛يترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة

والتي  ،من الدستور الموريتاني 66المادة والتي يقابلها نص ؛ (4)وبالتكامل الاقتصادي ،والشراكة ،التبادل الحر
، والمعاهدات الناسخة أحكاما ذات طابع تشريعي  ؛ومعاهدات التجارة ،والاتحاد ،معاهدات السلم « جاء فيها

ليه المادة وهو ما ذهبت إ، »  (5)وتلك المتعلقة بحدود الدولة كلها لا يمكن التصديق عليها إلا بموجب قانون
حين حصرت المعاهدات التي تستوجب موافقة البرلمان عليها قبل  6916نسي لسنة من الدستور الفر  10

والمعاهدات المتعلقة بالمنظمات الدولية  ،والمعاهدات التجارية ،التصديق عليها في كل من معاهدة الصلح

                                                           
 ،ص1362، 0ع،مجلة المجلس الدستوري، (الرقابة على دستورية المعاهدات اتفاقية روما نموذجا )بوسماحة نصر الدين،-1

 . 26، 23 ص
الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانونين  )ماهر فيصل صالح،محمد خالد برع و -2

 .61،ص 0،1366ع،القانونية والسياسيةمجلة جامعة الأنبار للعلوم ، (الدستوري والدولي
 .61،ص مرجع نفسه- 3
 .16سابق،ص صدر،م61/36قانون  من 629المادة - 4

5-Art 78 de l’ordonnance n°91/022 du 20 juillet 1991 portant constitution de la republique islamique de mouritanie 

J.R.M n°763 ;du 3 juillet 1991 ;p552. 
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على إقليم  لمعاهدات التي تتضمن إدخال تعديلوا ،وكذا المعاهدات المتعلقة بالحالة المدنية للأفراد
 .(1)الدولة،ومعاهدات ترسيم الحدود

حيث يرى جانب منه أن  إن الفقه الدستوري الفرنسي قد انقسم إلى اتجاهين حيال هذه النقطة الحساسة،   
من الدستور  10نطاق الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية يقتصر فقط على ما ورد في نص المادة 

وحجته في ذلك أن نص المادة  ،تستوجب الموافقة الصريحة من طرف البرلمان أي المعاهدات التي ؛الفرنسي
من الدستور جاءت على نحو صريح وحصرت مجال الرقابة على دستورية القوانين في المعاهدات التي  12

والمصادقة عليها إلا  إقرارهاكون أن تلك المعاهدات لا يتم  تستلزم الموافقة الصريحة من طرف البرلمان،
فتنحصر رقابة المجلس الدستوري في هذه الحالة بإقرار ما إذا كانت الموافقة البرلمانية يمكن  ،موجب قانونب

 .(2)أم يتعين قبل الحصول عليها تعديل المواد الدستورية المتعارضة مع بنود المعاهدة ،الحصول عليها
المعاهدات الدولية يشمل كافة المعاهدات في حين ذهب الاتجاه الثاني أن نطاق الرقابة على دستورية    

 12وحجتهم في ذلك أن المادة  ،10الدولية التي تلتزم بها الدولة ولا تنحصر فقط فيما ورد في نص المادة 
بل  10في نص المادة  إليهامن الدستور ذات مفهوم واسع لا يمكن اقتصاره فقط في المعاهدات المشار 

 .صريحا من طرف غرفتي البرلمان إقراراحتى تلك التي لا تستلزم  ،ةيتعداها لكافة المعاهدات الدولي
وهو نفس التفسير الذي أقره مجلس الدستوري الفرنسي حين أقر بأن الرقابة على دستورية المعاهدات    

نما تمتد لتشمل  ،من الدستور 10الدولية لا تقتصر فقط على المعاهدات الدولية والواردة في نص المادة  وا 
حيث وسع بذلك المجلس  ،الاتفاقيات التي لا تستوجب الموافقة الصريحة عليها من طرف البرلمان باقي

القرارات الصادرة عن بعض  أيضامن الدستور الفرنسي لتشمل  12الدستوري من مفهوم نص المادة 
شترط خضوعها ترتيب التزامات على عاتق الدولة الفرنسية والتي لا ي عنها والتي ينجم ،المنظمات الدولية

 6961قرار المجلس الدستوري لسنة  إليهوهو ما أشار  ؛للرقابة البرلمانية قبل الموافقة عليها بالضرورة
عن طريق الاقتراع العام المباشر حين أقر المجلس الدستوري في هذه  الأوروبيوالمتعلق بانتخاب البرلمان 

وخلوه من أحكام تتعارض  6961ديسمبر  13 الحالة دستورية القرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي في
ومن ثم فإن  ؛لدى انتخاب البرلمان الأوروبي إتباعهاالواجب  الإجراءاتوالدستور الفرنسي كونه يوضح فقط 

 .(3)هذا الأمر لا يخالف أحكام الدستور الفرنسي
 :الرقابة القضائية على دستورية المعاهدات الدولية-ب
 :المغربية في الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية سلطة المحكمة الدستورية-1-ب
سلك المؤسس الدستوري المغربي في مجال المصادقة على المعاهدات الدولية نفس نهج بقية دول المغرب    

حين ميز بين المعاهدات والالتزامات الدولية التي تستوجب  ،وكذا المؤسس الدستوري الفرنسي ،العربي
                                                           

1
 -Art 53 de la constitution francais ;constitution de 04 octobre 1958 ;JORF n°0238 du 05 octobre 1958 ;modifié par 

la loi constitutionelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 ;JORF n°0171 du 24 juillet 2008 ;p1962. 
 .61ماهر فيصل صالح،مرجع سابق،ص- 2
 .66، 61ص ،صمرجع نفسه- 3



 .العربي المغرب دول في القوانين دستورية على الرقابة لهيئات الوظيفي الإطار:الثاني الفصل

 

 
115 

عليها من طرف البرلمان المغربي، ومعاهدات ذات الشكل البسيط والتي تستلزم الحصول الموافقة الصريحة 
من  1فقرة  11وهو ما يستشف من نص الفصل  ،على مصادقة الملك فقط دون تمريرها على  البرلمان

يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا « :والتي جاء فيها، 1366الدستور المغربي لسنة 
أو تلك التي   ؛أو تلك التي تهم رسم الحدود ومعاهدات التجارة ،أو الاتحاد ،يصادق على معاهدات السلم

أو تتعلق بحقوق وحريات  ،أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية ،يترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة
حيث تعرض هذه المعاهدات  ؛ » بقانون إلا بعد الموافقة عليها ،المواطنين والمواطنات العامة أو الخاصة

،أما بقية المعاهدات والاتفاقيات للملك الحرية (1)بصفة  وجوبيه على البرلمان المغربي لإقرارها في شكل قانون
 .(2)أو المصادقة عليها مباشرة دون إقرارها في شكل قانون ،في عرضها على البرلمان للموافقة عليها

 ،الدستورية الرقابة السابقة الاختيارية على المعاهدات التي يصادق عليها الملكهذا وتمارس المحكمة    
سواء كانت تلك المعاهدات تستلزم الموافقة الصريحة عليها من طرف غرفتي البرلمان أو تلك المعاهدات ذات 

لحصول على والتي للملك الحرية في عرضها على غرفتي البرلمان أو المصادقة عليها دون ا ؛الشكل البسيط
ما تم الإشارة إليه سابقا لدى تطرقنا لموضوع الرقابة السياسية على دستورية خير، وهو موافقة هذا الأ

 .(3)(الجزائر،موريتانيا)المعاهدات الدولية
أو رئيس  ،أو رئيس الحكومة ،حيث أنه إذا ارتأت المحكمة الدستورية بناءا على إحالة من طرف الملك   

أعضاء (6/2)أعضاء المجلس الأول أو ربع  (6/1)أو سدس ،رئيس مجلس المستشارينأو  مجلس النواب،
فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد  ؛المجلس الثاني أن التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور

 .(4)مراجعة الدستور
يشوب موضوع المعاهدات  الدولية في يبدوا أن المؤسس الدستوري المغربي قد تدراك النقص الذي كان    

قد وسع من دائرة المعاهدات التي تستوجب الموافقة  1366حيث أنه وفي ظل دستور  ،6991ظل دستور 
والتي ترسم الحدود ومعاهدات  ،لتشمل كل من معاهدات السلم والحرب ،الصريحة من طرف غرفتي البرلمان

أو ما يطلق عنها بحقوق وحريات الأفراد  ؛تكاليف مالية للدولة أو تلك المعاهدات التي يترتب عليها  ،التجارة
تكاليف مالية للدولة في ظل بعدما كان يقتصر ذلك فقط على المعاهدات التي ينتج عنها  ،العامة أو الخاصة

في هذه  6961والدستور الفرنسي لسنة  ،ساير بقية دساتير دول المغرب العربي، وبالتالي 6991دستور
 .(5)النقطة

                                                           
 .13سابق،ص صدر،م1366من الدستور المغربية لسنة  31فقرة  11الفصل - 1
 .13نفسه،ص صدر،م 30فقرة  11الفصل - 2
 .662إلى 666ص صراجع في ذلك أطروحتنا،- 3
 .13سابق،صصدر ،م1366من دستور المغربي لسنة  32ة فقر  11الفصل - 4
 .39سابق،ص صدر،م6991من دستور المغربي لسنة  31ة فقر  06الفصل - 5
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كما كان أكثر وضوحا حيال الجهات أو السلطات المخول لها صراحة إحالة مسألة عدم دستورية    
أو رئيس مجلس  ،أو رئيس مجلس النواب ،أو رئيس الحكومة ،المعاهدات وحددتها في كل من الملك

وهو ما لم يكن  ؛أعضاء المجلس الثاني (6/2)أو ربع ،أعضاء المجلس الأول (6/1)أو سدس ،المستشارين
وكان يثر  ،ومهما حيال هذه النقطة ،منه كان غامضا 06؛ حيث أن الفصل  6991موجودا في ظل دستور 

عدة تساؤلات حول الجهة المخول لها صراحة تحريك الرقابة الدستورية على المعاهدات في حالة انتهاكها 
تنظيمي للمجلس الدستوري المغربي قد تطرق قانون الالولا  ،دستورالحيث أنه لا  ؛لأحكام الدستور المغربي

 .(1)لهذه النقطة
من الدستور ( 66)وكذا الفصل الواحد والثمانون ،(06)بل إن قراءتنا لنص الفصل الواحد والثلاثون    

لى الجزم بأن المؤسس الدستوري في ظل هذا الدستور كان يستبعد تماما فكرة يدفعنا إ ،6991المغربي لسنة 
وهو ما يستشف من نص الفصل الواحد والثلاثون والذي جاء على ؛ دستورية المعاهدات الدوليةالرقابة على 
كن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور بإتباع متقع المصادقة على المعاهدات التي ي« :النحو التالي

 .  »(2)مسطرة المنصوص عليها فيما يرجع تعديلهال
منه جاء خاليا تماما من النص أو الاشارة إلى الفكرة الرقابة الدستورية  كما أن الفصل الحادي والثمانون     

حيث اقتصر دور الرقابي للمجلس الدستوري في تلك الفقرة فقط على القوانين  ،على المعاهدات الدولية
وكذا النظام  ،وعمليات الاستفتاء ،البرلمان إلى النظر في صحة انتخاب أعضاء  بالإضافة ،التنظيمية

أين كان صريحا حيال موضوع الرقابة على  1366على العكس دستور  ؛(3)اخلي لكل من غرفتي البرلمانالد
وكذا القانون  ،وهو مما يتضح من خلال قراءة النصوص الدستور ؛والالتزامات الدولية ،دستورية المعاهدات

من  12بالرجوع مثلا لنص المادة ف ؛التنظيمي للمحكمة الدستورية المغربية المستحدثة بموجب هذا الدستور
قانون التنظيمي الخاص بالمحكمة الدستورية نجد أنها أشارت بصريح العبارة أن إحالة الالتزامات الدولية إلى 

منه تتم بموجب  11طبقا لما ورد في أحكام الفصل  ،المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقتها للدستور
 (4)من الدستور إلى المحكمة الدستورية 11من الفصل  2لفقرة اين في رسالة يتقدم بها ذوي الصفة الوارد

 لورئيس ك ،أو رئيس الحكومة ،والتي عليها فور إحالة الالتزامات الدولية عليها بإبلاغ ذلك لكل من الملك؛
هذا وبإمكان كل من رئيس  علام بقية أعضائه بمضمون الرسالة،جلسي البرلمان الذي يتولى بدوره إمن م

يدلوا إلى المحكمة  ، وأعضاء المجلسين، أنورئيس مجلس المستشارين ،ورئيس مجلس النواب ،حكومةال
 .(5)الدستورية بما يبدوا لهم من ملاحظات كتابية في شأن القضية المعروضة عليهم

                                                           
 .13سابق،ص صدر،م1366لسنة  من الدستور  المغربي 11الفصل - 1
 .39سابق،صصدر ،م6991من دستور المغربي لسنة  06 الفصل- 2
 .06نفسه،ص صدر،م 66الفصل - 3
 .1112سابق،ص صدر،م311-60القانون التنظيمي رقم من  12المادة - 4
 .1112نفسه،ص صدر،م 11المادة - 5
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 :سلطة المحكمة الدستورية التونسية في الرقابة على دستورية المعاهدات-2-ب
للمحكمة الدستورية بسلطة الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية  1362الدستور التونسي لسنة  اعترف   
حيث يقوم رئيس الجمهورية التونسي بعرضها  ؛(1)وهي رقابة اختيارية سابقة على دخول المعاهدة حيز النفاذ،

 .(2)عليها قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها
بضرورة الحصول على  الدستوري التونسي بعض المعاهدات والالتزامات الدوليةهذا وقد خص المؤسس    

نواب الشعب قبل المصادقة مثلما كان عليه الحال في بقية دساتير دول المغرب العربي موافقة مجلس 
أو  أو بحدود الدولة ،وكذا المعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي ،وحصرها في المعاهدات ذات الطابع التجاري؛

بحيث لا تدخل هذه  ؛وكذا المعاهدات ذات الصبغة التشريعية ،أو بحالة الأشخاص ،بالتعهدات المالية للدولة
الفصل  يمجلس حيث تعتبر نتيجة حتمية لما جاء فالالمعاهدات حيز النفاذ إلا بعد الحصول على موافقة 

والمصادق  ،والذي اعترف للمعاهدات الموافقة عليها من قبل مجلس النواب ،من الدستور( 13)العشرون
 .(3)عليها من طرف رئيس الجمهورية بسمو على بقية القوانين الجمهورية معدى الدستور

« il revient donc a la cour constitutionnelle a l’initiative du président de la 

république(article43) de soumettre les traités a un contrôle de constitutionalité ce 

contrôle de constitutionnalité des traité permet de s’assurer du respect de l’article 

20 de la constitution et de l’ordre juridique  international dans la mesure ou  un 

traité déclare contraire a la constitution avant son entrée en vigueur être mis en 

œuvre
(4)
 ».  

 ةهذا وتكشف الممارسة العملية إلى قيام المجلس الدستوري التونسي سابقا بالتصريح بعدم مطابقة معاهد   
وكان ذلك بمناسبة مشروع القانون المتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة  ،دولية مع الدستور التونسي

اغة الجديدة حتى الصي 16/1331تمويل والتجارة من خلال رأيه رقم نشاء الشركة الدولية الاسلامية للبإ
ثم  ؛ة والتمويلي قانون المصادقة على الاتفاقية المنشئة للشركة الدولية الاسلامية للتجار لمشروع هذا القانون أ

 .(5)32/1336تحت رقم  1336رفضه بواسطة قرار المجلس الدستوري الصادر في 
 :الرقابة على التعديلات الدستورية-2
 :رقابة المجلس الدستوري على التعديلات الدستورية-أ

كاملا  وخصص لها بابا يتطلب تعديل الدستور الجزائري ضرورة مراعاة أحكام خاصة أقرها الدستور نفسه،   
أو من حيث  ،سواء من حيث الإجراءات المتبعة في التعديل ،وهو الباب الرابع تحت مسمى التعديل الدستوري

 .نطاق الذي يمسه التعديل الدستوري
                                                           

 .16سابق،ص صدر،م1362من دستور التونسي لسنة  613 الفصل- 1
 .61نفسه،ص صدر،م 16ل الفص- 2
 .31نفسه،ص صدر،م13ل الفص- 3

4
 -Domocracy reporting international rapport ;la cour constitutionnelle tunisienne analyse de la physionomie de 

l’adoption de la loi organique du 3 décembre 2015 ;page12. 
 .119بن سالم جمال،مرجع سابق،ص- 5
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 :إجراءات المتبعة لتعديل الدستور-1-أ
 :يتبع تعديل الدستوري عادة أربعة مراحل تتمثل فيما يلي   

 .لدستورياقتراح التعديل ا مرحلة 1-1-أ
أو يمنح السلطة  ،أو الشعب ،أو لرئيس الدولة وحده ،يكون هذا الحق من نصيب السلطة التنفيذية لوحدها   

حيث خول الحق لرئيس  ،وهو ما تبناه المؤسس الدستوري الجزائري ؛(1)أو لكلتا السلطتين ،التشريعية
 .(2)أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعين معا أن يبادر بحق بتعديل الدستور( 0/2)الجمهورية وكذا ثلاثة أرباع

 .تعديل الدستور إقرارمرحلة  -2-1-أ
مبدأ اليقصد بمرحلة إقرار التعديل الدستوري الحصول على الموافقة المبدئية على إجراء التعديل من حيث    

جراء إلى البرلمان باعتباره خول غالبية دساتير العالم هذا الاصياغة، وتالدون الخوض في التفصيلات أو 
لشعب الملحة لهذه اومدى حاجة  ،فصل بين اقتراح التعديللأكثر سلطات الدولة احتراما ومراعاة لمبدأ ا

ر نفسه، كما قد تستوجب بعض دساتير التعديلات المقترحة بالتصويت عليه بالأغلبية التي يحددها الدستو 
الدول بالإضافة إلى الحصول على موافقة البرلمان على تعديل الدستوري ضرورة إقراره من طرف الشعب عن 

 « منه 136وهو مبدأ أخذ به المؤسس الدستوري الجزائري بموجب المادة   ؛(3)طريق عرضه للاستفتاء عليه
ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطب يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ....

 .على النص التشريعي
 . » .. (4)يوما الموالية لإقراره( 13)يعرض التعديل الدستوري على استفتاء الشعب خلال خمسين     

 .التعديل الدستوري إعدادمرحلة  -3-1-أ
نصوص أو الصياغة الأخيرة لل ،النهائيمرحلة إعداد التعديل الدستوري في إعداد المشروع تتمثل    

الدستور عادة للبرلمان وفقا لشروط خاصة كضرورة اجتماع المجلسين في  هايمنح والتي ؛الدستورية المقترحة
أو  ،أو حل البرلمان ،أو اتخاذ القرارات ،أو اشتراط توفر نسبة خاصة في حضور الجلسات ،هيئة مؤتمر

 .(5)لتعديلانتخاب برلمان جديد يتولى اعداد ا
 .مرحلة الاقرار النهائي للتعديل الدستوري-4-1-أ

 تمنح غالبية دساتير الدول سلطة اقرار التعديل الدستوري لغرفتي البرلمان ولكن بعض الدساتير خولت هذا   

                                                           
 ع المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، (تعديل الدستور،مجلة دراسات وأبحاث )عبد لله الرقاد و مشهل الرقاد،-1

 .611،السنة الثامنة،ص1361سبتمبر  12
 .01سابق،ص صدر،م61/36قانون  36فقرة  136المادة -2
 .611سابق،ص رجعو مشهل الرقاد،م عبد الله الرقاد-3
 .01سابق،ص صدر،م61/36قانون  31و  36فقرة  136المادة -4
،جامعة الموصل مجلة دراسات إقليمية،(تعديل الدستور وأثره في تغيير خصائص الدساتير)فالح أحمد ودولة أحمد عبد الله، -5
 .116،ص22،1339ع
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والذي اعتبر أن  ،كما هو الحال بالنسبة للدستور الجزائري (1)الحق للشعب بموجب الاستفتاء الدستوري
 .(2)القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستور لاغيا في حالة رفضه من قبل الشعب 

لى تحصين دساتيرها من التعديل لفترة زمنية معينة قد تلجأ بعض الدول ع:نطاق التعديل الدستوري-2-أ
وهو ما يسمى  ،أو أحكامه ،ى حضر تعديل بعض بنودهكما قد تلجأ إل وهو ما يطلق عليه بالحظر الزمني،

 161خير هو الذي تبناه المؤسس الدستوري الجزائري من خلال نص المادة ؛ وهذا الأبالحضر الموضوعي
 :ألا وهي؛ (3)عدد بعض المبادئ التي لا يمكن المساس بها في حالة تعديل الدستور أينمن الدستور 

العربية باعتبارها اللغة الوطنية ،الاسلام باعتباره دين الدولة،الطابع الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية(
العلم الوطني والنشيد ،سلامة التراب الوطني ووحدته،الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن؛والرسمية
 .(4)(انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط إعادة؛باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية ،الوطني

سد الدور الرقابي لمجلس الدستوري الجزائري في حالة تعديل الدستور من خلال ابداء رأيه حول ويتج   
وحقوق الإنسان  ،مشروع أي تعديل دستوري كونه لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري

وفي  ؛وتعليله ،ات الدستوريةوالمؤسس ،ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات ؛والمواطن وحريتهما
هذه الحالة أمكن لرئيس الجمهورية إصدار القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه 

 .(5)أصوات أعضاء غرفتي البرلمان( 0/2)على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع
ثلاث تعديلات للدستور صدر فيها مشروع التعديل دون  6991عرف الدستور الجزائري منذ سنة  وقد   

نما بناءا على رأي المجلس الدستوري فقط ؛عرضه على الاستفتاء الشعبي  :وا 
والمتضمن تعديل  ،1331أفريل سنة  63الموافق ل  6210محرم  16المؤرخ في  31/30القانون رقم -

ودون عرضه على  ،لمبادرة بمشروع التعديل الدستوري آنذاك من طرف رئيس الجمهوريةوقد كانت ا ؛الدستور
غرفتيه بليه من طرف البرلمان المنعقد عوالمصادقة  ،وهذا بعد أخذ رأي المجلس الدستوري ،الاستفتاء الشعبي

أفريل   0 الموافق ل 6210محرم  13المؤرخ في في  31/631والذي استدعي بموجب المرسوم الرئاسي رقم ؛
 .    1331لسنة 

والمتضمن  ،1336نوفمبر سنة  61الموافق ل  6219ذي القعدة عام  66المؤرخ في  36/69القانون رقم -
وكانت المبادرة بمشروع تعديل الدستور قد جاءت من طرف رئيس الجمهورية دون عرضه  ،تعديل الدستور

                                                           
،الدائرة الإعلامية في مجلس النافذ 1331الدستور دراسة مقارنة في ضوء الدستور العراقي لسنة تعديل محمد أحمد محمود، -1

 .26،ص1363النواب،العراق،
 .01سابق،ص صدر،م61/36قانون المن  139المادة -2
-6991-6969دراسة مقارنة حول مبادرات التعديلات الدستورية في الدساتير الجزائرية  )محمد لمين لعجال أعجال ، -3

 .26،ص1361أكتوبر  62،ع ، مجلة العلوم القانونية والسياسية (وأثرها على المسار الديمقراطي والحريات 1336-1361
 .06سابق،ص صدر،م61/36قانون المن  161المادة - 4
 .01نفسه،ص صدر،م 163المادة - 5



 .العربي المغرب دول في القوانين دستورية على الرقابة لهيئات الوظيفي الإطار:الثاني الفصل

 

 
120 

البرلمان المنعقد  فوالتصديق عليه من طر  ،وريوهذا بعد أخذ رأي المجلس الدست ؛على الاستفتاء الشعبي
 6219ذي القعدة عام  63المؤرخ في  36/016الذي استدعي بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ؛بغرفتيه

 .(1)1336نوفمبر سنة  36الموافق ل 

المتضمن و  ،1361مارس سنة  1الموافق ل  6206جمادى الأول عام  11المؤرخ في  61/36القانون رقم -
من الدستور  661وفقا لأحكام المادة  ،من طرف رئيس الجمهورية إخطاربناءا على  ،التعديل الدستوري

والذي صرح  ؛دون عرضه على الاستفتاء الشعبي 1361يناير  66الموافق ل  6206بتاريخ أول ربيع الثاني 
 (2)التي تحكم المجتمع الجزائريأو المواد موضوع التعديل لا تمس البتة بالمبادئ العامة  ،من خلاله أن أحكام

المؤرخ  61/21والمنعقد بغرفتيه بعد استدعائه بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،بعد مصادقة البرلمان عليهو ؛
 .(3) 1361يناير سنة  03الموافق ل  6206ربيع الثاني عام  13في 

 :على التعديلات الدستورية رقابة المحكمة الدستورية -ب

 :الدستورية التونسية على التعديلات الدستورية رقابة المحكمة-1-ب

على التعديلات  من النص على رقابة المحكمة الدستورية التونسية 1362يخلو الدستور التونسي لسنة  لم   
ه كل مبادرة من التعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية،حيث أن

حسبما هو مقرر في الدستور التونسي وفقا  (4)في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله الرأي لإبداء ،الدستورية
 .(5)للفصلين الأول والثاني منه

أعضاء مجلس نواب الشعب  (6/0)أو ثلث ،هذا وقد خول الدستور التونسي لكل من رئيس الجمهورية   
 .(6)على أن يكون لمبادرة رئيس الجمهورية أسبقية النظر فيها ؛الحق في المبادرة باقتراح تعديل الدستور

على أن يتم  ؛وينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل الموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل   
ة ثلثي قويمكن لرئيس الجمهورية بعد مواف ،أعضاء مجلس نواب الشعب (1/0)تعديل الدستور بموافقة ثلثي

 .(7)ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين ،أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء(1/0)
                                                           

 .611، 616ص تريعة نوارة،مرجع سابق،ص-1
والمتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري  1361يناير لسنة  16م د المؤرخ في /رقم رق د 36/61رأي رقم -2
 .30،ص1361فيفري   30المؤرخة في  31ع ج.ج.ر.ج،
 .30،ص1361فيفري  30المؤرخة في  ،31عج .ج.ر.جأنظر -3
 .11سابق،ص صدر،م1362من الدستور التونسي لسنة  36فقرة  622 الفصل-4
 .30نفسه،ص صدر،م 31و 36الفصل -5
 .11نفسه،ص صدر،م 620الفصل -6
 .11نفسه،ص صدرم ،30و  31فقرة  622الفصل -7
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 :رقابة المحكمة الدستورية المغربية على التعديلات الدستورية-2-ب

تحت اسم  (60)نظم المؤسس الدستوري المغربي مسألة التعديل الدستوري من خلال الباب الثالث عشر   
 .فصول كاملة( 2)مراجعة الدستور وخصص له أربعة

 المستشارينولمجلس  ،ولمجلس نواب الشعب ،ولرئيس الحكومة ،وقد خول الدستور المغربي لكل من الملك  
تعديل مباشرة على الاستفتاء الأحقية عرض مشروع على أن يمتلك الملك  ؛حق المبادرة بتعديل الدستور

ومقترحات مراجعة الدستور بمقتضى  ،هعحيث تعرض مشاري،(1)الشعب المغربي حولهالشعبي لأخذ رأي 
 .(2)بالاستفتاء اقتراحهاظهير على الشعب قصد الاستفتاء على أن تكون المراجعة نهائية بعد 

ويقوم الملك بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية بعرض مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور    
،فلا يصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به (3)على البرلمان للمصادقة عليهبموجب ظهير 

الأعضاء الذين يتألف  (1/0)أغلبية ثلثي تصويتبإلا  ،عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان
الأعضاء  (1/0)كما يحال المقترح على المجلس الآخر الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي ؛منهم المجلس

يعرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري بعد التداول بشأنه  و ،(4)الذين يتألف منهم
مشترك لمجلسه للمصادقة على  اجتماععلى أن يدعوا الملك البرلمان إلى ؛ (5)بشأنه في مجلس الحكومة

 .(6)البرلمانالأعضاء الذين يتألف منهم (1/0)مشروع المراجعة بأغلبية ثلثي 

والعالم قد حدد نطاق  ،وعلى غرار بقية دساتير دول المغرب العربي ؛هذا ونجد أن الدستور المغربي   
 :وعددها في كل من ،منه 661الحظر الموضوعي الذي لا يشمله التعديل الدستوري بموجب نص الفصل 

في مجال الحريات  المكتسبات؛ للأمة وكذا الاختيار الديمقراطي ،والنظام الملكي للدولة ،الدين الاسلامي
 .(7)والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور

علان و  ،ا نص عليه الدستوروتقوم المحكمة الدستورية المغربية بمراقبة صحة إجراءات التعديل وفقا لم    ا 
 .(8)نتائجه

                                                           
 .26سابق،ص صدر،م1366من الدستور المغربي لسنة  661الفصل - 1
 .26،صنفسه صدر،م 36فقرة  662الفصل - 2
 .26نفسه،ص صدر،م 31فقرة  662الفصل - 3
 .26نفسه،ص صدر،م 31و 36فقرة  660الفصل - 4
 .26نفسه،ص صدر،م 30فقرة  660الفصل - 5
 .26نفسه،ص صدر،م 30فقرة  662الفصل - 6
 .26نفسه،ص صدر،م 661الفصل - 7
 .26نفسه،ص صدر،م 31فقرة  662الفصل - 8
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 .رقابة دستورية القوانين العادية والتنظيمات:ثانيا
 :الدستورية على القوانين العاديةالرقابة  -1

بعدما كان ينفرد المؤسس الدستوري الجزائري عن غيره في دول المغرب العربي في إخضاع القوانين    
وبموجب  ،أي كان يفصل فيها بموجب رأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ ،العادية إلى الرقابة القبلية والبعدية

يخضع هذا النوع من القوانين إلى  1361تعديل الدستوري لسنة  أصبح بموجب ؛قرار في الحالة العكسية
الرقابة السابقة مثلما هو معمول به في بقية دساتير دول المغرب العربي، وهو ما يتضح من خلال نص 

بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي « والتي جاء فيها ،من التعديل الدستوري الجزائري 661المادة 
صراحة أحكام أخرى في الدستور يفصل المجلس الدستوري برأي في دستورية المعاهدات والقوانين خولها إياه 
يفصل مجلس « على أنه 6991من تعديل الدستوري لسنة  611، بعدما كان تنص المادة »والتنظيمات

رية في دستو  ؛الدستوري بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور
 .»(1)أو بقرار في الحالة العكسية ؛إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ ،والقوانين والتنظيمات ،المعاهدات

وكذا لكل من  ،يمكن للملك «على أنه 1366من الدستور المغربي لسنة  601نص الفصل  ،وفي المغرب   
أعضاء مجلس  (6/1)و خمسأ ؛أو رئيس مجلس المستشارين ،أو رئيس مجلس النواب ،رئيس الحكومة

أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها  ،عضوا من أعضاء مجلس المستشارين(23)النواب أو أربعين 
 .»(2)إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور

على أنه تختص المحكمة  «1362من الدستور التونسي لسنة  613أما في تونس فنص الفصل    
أو رئيس  ،الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية

يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من  ؛عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب (03)أو ثلاثين ،الحكومة
مصادقة على مشروع قانون في صيغته المعدلة أو من تاريخ  ،تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون

 .» (3)بعد أن تم رده من قبل رئيس الجمهورية
معية ولرئيس الج ،لرئيس الجمهورية«منه على أنه 61كما نص الدستور الموريتاني من خلال نص المادة    

   .»(4)تقديم القانون قبل إصداره للمجلس الدستوري ،نواب الجمعية الوطنية( 6/0)ولثلث ،الوطنية
 :الدستورية على التنظيمات الرقابة-2
تمتلك السلطة التنفيذية في دول المغرب العربي مجالا واسعا لإصدار التنظيمات بشكل مستقل ومنفصل    

ويطلق على هذه التشريعات أيضا تسمية ؛ عن السلطة التشريعية في غير الاختصاصات المخولة للبرلمان

                                                           
 .03سابق،ص صدر،م6991من دستور  611المادة .00سابق،ص صدر،م61/36من قانون 691المادتين  - 1
 .09سابق،ص صدر،م1366لسنة  من الدستور المغربي 601الفصل - 2
 .16سابق،ص صدر،م1362لسنة  من الدستور التونسي 613الفصل- 3

4
 -Art 86 (nouveau) de le loi constitutionnelle Référendaire n°2017-022 ;OP cit; p686 Bis. 



 .العربي المغرب دول في القوانين دستورية على الرقابة لهيئات الوظيفي الإطار:الثاني الفصل

 

 
123 

بعض الفقه الدستوري عليها  والعادي، كما يطلق( الدستور)يزا لها عن التشريع الأساسييالتشريعات الفردية تم
 .(1)في المشرق العربي تسمية اللوائح الفرعية

تحل هذه التنظيمات في مرتبة أقل من التشريعات الأساسية والعادية  ،بالرجوع إلى مبدأ تدرج القوانين    
أما من الناحية  ؛ووفقا للمعيار العضوي تعد بمثابة قرارات إدارية بالنظر لاختصاص السلطة التنفيذية بها؛

لذا فإن مسألة  ؛فتعتبر بمثابة تشريعات قائمة بذاتها لضمها قواعد قانونية عامة ومجردة ،الموضوعية
 .(2)خضاعها للرقابة الدستورية أمر منطقي انطلاقا من مركزها القانوني كتشريع قائم بذاتهإ

نجد أن الدستور الجزائري  ،قراءة النصوص الدستورية المنظمة للرقابة الدستورية في دول المغرب العربيب   
بصلاحية  س الدستوريقد اعترف للمجل( المغرب،تونس،موريتانيا)فقط من بين دساتير دول المغرب العربي

والتي تنص على  ،من الدستور 661وذلك انطلاقا من نص المادة  ؛الرقابة الدستورية على هذه التنظيمات
يفصل  ،إياه صراحة أحكام أخرى في الدستوربالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتها  « أنه

منه على  696،كما نصت المادة  » والتنظيمات ،والقوانين ،المجلس الدستوري برأي في دستورية المعاهدات
أو تنظيميا غير دستوري ، يفقد هذا النص أثره ابتداء من  ،إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا«أنه

 .» (3)يوم قرار المجلس
 .الاستثنائية لهيئات الرقابة على دستورية القوانين الاختصاصات:المطلب الثاني

لا يقتصر دور هيئات الرقابة على دستورية القوانين على ممارسة المهام الرقابية فقط والتي تعد كما أوردنا    
سابقا من اختصاصات الأصلية لها، بل يتعدى دورها إلى ممارسة بعض الاختصاصات الاستثنائية الأخرى 

نائية، أين يوجب الدستور ضرورة أخذ التي تقتضيها بعض الظروف التي تعرفها البلاد كحالة الظروف الاستث
يضاحه من ي تمر بها الدولة وهو ما سنحاول إالت في بعض القضايا المصيرية أو رئيسها رأي هذه المؤسسة
قوانين في الاختصاص الاستشاري لهيئات الرقابة على دستورية المعرجين في البداية على  خلال هذا المطلب

الفرع )ى دستورية القوانين من خلال تصاص التقريري لهيئات الرقابة علالاخ ، لنعالج مسألة(الفرع الأول)
 (.الثاني

 .الاختصاص الاستشاري لهيئات الرقابة على دستورية القوانين:الفرع الأول

الظروف يمتد الاختصاص الاستشاري لهيئات الرقابة على دستورية القوانين ليمس كل من حالة    
 (.ثالثا)، حل البرلمان أو أحد غرفتيه(ثانيا) تمديد مهمة البرلمان ،(أولا)الاستثنائية

 
                                                           

 .619تريعة نوارة،مرجع سابق،ص-1
في القانون  الدكتوراه،أطروحة مقدمة لنيل شهادة أثر سلطة التشريع على  الحريات العامة وضماناتهاحبشي لزرق،-2

 .111،ص1361/1360العام،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان،
 .00، 01ص ،صسابق صدر،م61/36قانون من  696و 661المادتين -3
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 .الظروف الاستثنائيةفي  :أولا

 :مفهوم الظروف الاستثنائية-1

تعجز عن معالجتها بموجب التشريعات ( غير عادية)في بعض الحالات قد تواجه الدولة ظروفا استثنائية   
أو تتخذ إجراءات غير معهودة  ،وتصدر ،للخروج عن مبدأ المشروعية، الأمر الذي يدفعها  العادية الموجودة

 .(1)أو متعارف عليها من أجل مواجهة تلك الظروف الاستثنائية

في  والمتمثلةة يكمن في حالة الضرورة التي تشهدها البلاد يحيث يرى غالبية الفقه أن أساس هذه النظر    
مما يدفع السلطات العليا في الدولة أن تلجأ إلى  ؛ائل العاديةحالة الخطر الجسيم الذي يتعذر مواجهته بالوس

 .تعسف بالبلاد التيومواجهة الأزمة  ،خولها لها الدستور لدفع هذا الخطر استثنائيةاستصدار وسائل قانونية 

فحالة  ؛"إن سلام الشعب فوق القانون"وتستمد هذه النظرية مدلولها من القاعدة الرومانية التي تقول   
أو  ،هو ظرف يجيز لإحدى سلطات الدولة ألا وهي الهيئة التنفيذية ممثلة في صورة الرئيس ،هنا ضرورةال

وممارسة الوظيفة التشريعية لفترة من الزمن ريثما تعود  ،أو بضع نصوصه ،الملك بتعليق العمل بالدستور
 .وزوال الظروف الاستثنائية ،الأحوال إلى حالتها الطبيعية

والذي يتمثل في وقوع خطر يهدد مصلحة  ؛ركن موضوعيأولها : أنها تقوم على ركنين أساسينكما    
 .(2)يتمثل في الخروج عن تلك القواعد القانونية لمجابهة هذا الخطر ؛، وركن شكلي وهرية يحميها القانونج

في يد السلطات   فقد اعتبر جانب من الفقه أن اللجوء إلى فرض الظروف الاستثنائية ليس مجرد رخصة   
نما هو واجب عليها متى اقتضت  ؛التنفيذية ليصبح بمثابة التزام يقع على عاتقها متى كانت الدولة  الضرورةوا 

 .(3)في خطر جسيم عجزت الدولة عن كبحه باستعمال الوسائل التقليدية الموضوعة في يد الدولة

والقانون القائم في الدولة  ،عن الدستور أول من أباح خروج الحكومة" DUGUIT"وقد كان الفقيه دوجي   
الانعقاد فتتخذ ( البرلمان)أين يتعذر على السلطة التشريعية  ؛عام في نظره اضطرابأو  ،لدى حدوث ثورة

بذلك السلطة التنفيذية إجراءات استثنائية بعد عرض الأمر على البرلمان في أول إجماع له لإجازة الإجراءات 
كان من أبرز الفقهاء المؤيدين لنظرية الألمانية " Hauriou"كما أن العميد ؛التنفيذيةالمتخذة من قبل السلطة 

                                                           
،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في المعدل والمتمم 1991نوفمبر  22البرلمان الجزائري في ظل دستور أوصيف سعيد،-1

 .062،ص1361، 36القانون العام،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر 
 62 م،تكريت للعلوم الانسانيةمجلة جامعة ، (نظرية الظروف الاستثنائية وبعض تطبيقاتها المعاصرة )أمير حاسم جاسم،-2

 .106،ص 1336،جويلية  36،ع
قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ ومدى تأثيرها على  )غضبان مبروك وغربي نجاح،-3

 .61،ص 63ع،مجلة المفكر، (الحقوق والحريات في الجزائر
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والتي من شأنها التأثير  ،أو تغيير الظروف ،إذ يعتبر أنه في حالة حدوث ظواهر مفاجئة ؛في هذا الصدد
وجب في هذه الحالة مواجهة هته الأزمات باتخاذ  ؛كالحروب والتوازن في الدولة ،والنظام العام ،منالأعلى 

حيث يباح لها في مثل هذه الظروف الخروج عن  ،مع الظروف التي تمر بها الدولة تتلاءمإجراءات استثنائية 
 .(1)القانون

وبالخصوص القضاء الإداري الفرنسي فقد حدد ثلاثة شروط رئيسية وجب حدوثها مجتمعة  ،أما القضاء   
والتي من شأنها أن تمس بالحقوق  ،قواعد المشروعيةة التنفيذية الحق في الخروج عن لك السلطمعا حتى تمت

وفي هذه الحالة فقط يمكن اعتبار أن الدولة تمر بظروف  ؛المقررة دستوريا ،والحريات الفردية والجماعية،
 :في الشروط وتكمن هذه ،استثنائيةإجراءات  اتخاذاستثنائية تتيح للسلطات العليا في البلاد 

في هذه الحالة استخدام القوانين  ايصعب عليه ،أن تجد السلطة التنفيذية نفسها أمام حالة غير مألوفة-
 .العادية لدفع هذه الحالة

 .تصل إلى تعريض الأمن والنظام العام الداخلي للبلاد إلى خطر ،رتب أثار وخيمة عن هذه الحالةتأن ت-
البلاد من أجل تحقيق  اتمر به فيذية مع الظروف الاستثنائية التيالسلطة التنتتناسب الإجراءات التي تتبعها -

 .(2)المصلحة العامة
السؤال المطروح هنا هل توجد حدود للسلطات الاستثنائية لرئيس الدولة التي تتخذ في ظل الظروف    

 .؟ الاستثنائية
وباعتبار أن رئيس  ؛في التوازن بين السلطات الدولة اختلالإن الظروف الاستثنائية عادة ما ينجم عنها    

فقد خوله الدستور نفسه اتخاذ سلطات استثنائية  ،(3)ومجسد لوحدة الأمة في الدولة ،حامي الدستور والدولة ه
حيث يجمع بين يديه جميع  ؛وديمومتها في حالة وقوع الظروف الاستثنائية ،من أجل استمرارية الدولة

هذه الظروف التي تمر  والتشريعية في الحالة العادية من أجل تسيير ،ة للسلطة التنفيذيةالصلاحيات المخول
بهدف  ،التنظيم الدستوري للظروف الاستثنائية بمبدأإلا أن ذلك لا يمنع من اعتناق ما يسمى  ؛بها البلاد

أو  ،سياسية التزامات أو ،وتسيير الآثار الناجمة عنها لتجنب الوقوع في أي انحرافات ،التحكم في تطبيقها
 .(4)تجعل الأمور أكثر تعقيدا مما هي عليهو  ،أمنية تعصف بالدولة

                                                           
 .11،ص،مرجع سابقسكاكني باية-1
 .61وغربي نجاح،مرجع سابق،صغضبان مبروك -2
 . » يجسد رئيس الجمهورية ،رئيس الدولة وهذه الأمة وهو حامي الدستور«  61/36قانون  فقرة من 62المادة -3

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها ، يتضمن استقلالها « 1362من الدستور التونسي لسنة  61الفصل    
 . » الدستور واستمراريتها ويسهر على احترام

الملك رئيس الدولة،وممثلها الأسمى،ورمز وحدة الأمة وضمان دوام الدولة « 1366من الدستور المغربي لسنة  21الفصل 
 .  » ....واستمرارها ، والحكم الأسمى بين مؤسساتها يسهر على احترام الدستور

 .062أنظر في هذا الصدد أوصيف سعيد،مرجع سابق،ص-4
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نظم المؤسس  فقد ؛ه المسألة بموجب دساتيرها والقوانين المعمول بهاذا سعت غالبية الدول إلى تنظيم هذله   
دستور السنة )6699 ديسمبر 60الدستوري الفرنسي مسألة الظروف الاستثنائية لأول مرة بموجب دستور 

التي تهدد أمن  الاضطراباتأو  ،منه على أنه في حالة الثورة المسلحة 91حيث نصت المادة  ،(الثامنة
كما يمكن  ؛الدولة يمكن إيقاف سريان الدستور بموجب قانون يحدد الأماكن والمدن التي يمسها هذا الإيقاف

هذه الدعوة ل توجه شريطة أن ،لتشريعية في إجازةاإذا كانت السلطة  ،أن يعلق مفعوله عن طريقة الحكومة
 .وأن يشار إلى هذا الأمر في متن القرار ،في أقرب الآجال الاجتماعالهيئة إلى 

باستقراء هذا النص الدستوري نجد أنه قد أباح إيقاف الدستور بموجب قانون بل وصل الأمر إلى تجميده    
 اضطراباتأو  ،كحالة وقوع ثورة مسلحة ،الضرورة إلى ذلكبموجب قرار إداري على نحو مؤقت كلما دعت 

 .(1)ما تراه مناسبا لاتخاذحيث منحت للسلطة التنفيذية مجالا واسعا  ؛وسلامتها ،من شأنها تهديد أمن الدولة
 61المسألة بموجب المادة  ذهه أعيد تنظيم( 6916دستور )ة الخامسةوبصدور دستور الجمهورية الفرنسي   
التي  الاستثنائيةإجراءات خاصة في ظل الظروف  لاتخاذوالتي أتاحت لرئيس الجمهورية سلطات واسعة  ،منه
المشروعية من أجل مجابهة هته الظروف  أوالتي تسمح له بالخروج عن نطاق مبد ،صف بالبلادتع

 .(2)الطارئة
ي ظل دساتيرها المتعاقبة ته المسألة فاحيث تضمنت ه ؛وقد سارت دساتير دول المغرب على هذا النحو   

 .لما يمثله هذا الظرف من خطورة على حقوق وحريات الأفراد المكفولة بموجب  هته الدساتير
 :الاستثنائيةحالات الظروف -2
 :روف الاستثنائية الحالات التاليةتأخذ نظرية الظ   

 :حالتي الحصار والطوارئ-أ
 :حالتي الحصار والطوارئ في العديد من الأحكام بالإضافة إلى العلة المشتركة في إقرارهما ألا وهي تتحد   

الأمر الذي جعل العديد من دساتير تنص عليها في نفس المادة  ؛واستتباب الوضع ،حالة الضرورة الملحة
 .(3)منه 631ة رار الدستور الجزائري بموجب المادعلى غ

 :صار والطوارئتعريف حالتي الح-1-أ

 :تعريف حالة الطوارئ-1-1-أ

خطير وشيك الوقوع، يؤثر على مجموع شعب الدولة  استثنائيأزمة أو موقف "تعرف حالة الطوارئ بأنها   
 ".ومن شأنه أن يشكل تهديدا لحياة المجتمع فيها،

                                                           
دفاتر السياسية ، (-دراسة مقارنة–نظرية الظروف الاستثنائية وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري  )الجبوري، إسماعيل-1

 .06،ص1361جانفي ،62ع،والقانون
 .06،ص مرجع نفسه-2
 .061أوصيف سعيد،مرجع سابق،ص-3
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بفكرة الخطر  استثنائي مبررنظام " ويتجه بعض الفقه إلى التوسيع من تعريف حالة الطوارئ فيعتبرونها    
أو جزء منها ضد الأخطار  ،المحدق بالكيان الوطني يسوغ اتخاذ تدابير قانونية مخصصة لحماية البلاد ككل

هذا النظام يمكن التوصل إلى إقامته بنقل صلاحيات السلطات  ؛أو خارجي ،الناجمة عن عدوان مسلح داخلي
 .(1)"المدنية إلى السلطات العسكرية

إعلان حالة الطوارئ نظرا للظروف السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد  6991عرفت الجزائر سنة  وقد   
كامل التراب  امتدادشهرا على ( 61)عشر اثنيحيث تم الإعلان عن حالة الطوارئ لمدة  ؛في تلك الفترة

شخاص أمن للأب النظام العام، وضمان أفضل من أجل استتبا (2)6991فيفري  9من  ابتداءالوطني 
حيث يؤهل لذلك وزير الداخلية والجماعات المحلية ؛ (3)وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية ،والممتلكات

التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام  لاتخاذوالوالي في دائرته الإقليمية  ،أو جزء منه ،في كامل التراب الوطني
والتي تم تمديدها بموجب المرسوم التشريعي رقم  ؛(4)ةبموجب اتخاذ قرارات في ظل التوجهات الحكومي

 .(5) 6990 يناير 1المؤرخ في  90/31

الاستقرار السياسي الذي و  ،بعد تحسن الأوضاع الأمنية 1366وتم إلغاء حالة الطوارئ في البلاد سنة    
 .(6) 66/31 عرفته البلاد بموجب الأمر رقم

 :تعريف حالة الحصار-2-1-أ

أو وقوع بعض  ،أو التمرد ،كالعصيان ؛أو الأعمال المسلحة ،الحصار علاقة بالأعمال الترتيبيةلحالة    
تتبلور في مجموعة من إجراءات "....فقد عرفها التشريع الفرنسي على أنها  ؛الكوارث الطبيعية في البلاد

، ويجب  تمرد عسكريأو  ،قانونية موجهة لحماية التراب الوطني في حالة خطر لاحق نتيجة لحرب خارجية

                                                           
القانونية الجزائرية والفرنسية الرقابة على السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية في الأنظمة موساوي فاطمة،-1

-1361، 36،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام،قسم القانون العام، كلية الحقوق،جامعة الجزائر والمصرية
 .29،ص1366

 ع ج.ج.ر.جوالمتضمن إعلان حالة الطوارئ ، 6991فيفري  39المؤرخ في  91/22المادة الأولى من المرسوم الرئاسي -2
 16ع ج.ج.ر.ج،6991أوت  66المؤرخ في  91/013المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  6991فيفري  39المؤرخة في  ،63

 .161ص ،6991أوت  61المؤرخة في 
 .161نفسه،ص صدر،مالمادة الثانية -3
 .161،ص نفسه صدر،م 32ادة الم-4
 ع ج.ج.ر.جوالمتضمن تمديد حالة الطوارئ، 6990يناير  31المؤرخ في  90/31المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم -5

 .31،ص6990فيفري  36المؤرخة في  ،36
المؤرخة ، 61ع ج.ج.ر.جالمتضمن رفع حالة الطوارئ ، 1366فيفري  10المؤرخ في  66/31المادة الأولى من الأمر رقم -6

 .32،ص1366فيفري  10في
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نتيجة لحالة خطيرة على  استثنائيأن لا تكون متضاربة مع حالة الطوارئ التي يمكن أن تعلن في ظروف 
 ".النظام العام

أنه وفي ظل حالى الحصار تكون أمام نظام إداري دقيق بدل أن " Doguit"حيث يعتقد الأستاذ دوجي   
 .(1)وهو المفروض في حقيقة الأمر ،نكون أمام نظام وسطي

نتيجة العمليات  6966أكتوبر  61وقد عرفت الجزائر تطبيق حالة الحصار لأول مرة في ظل أحداث    
 .(2)وهددت النظام العام في البلاد ،التخريب الواسعة التي طالت المرافق العمومية

عبر  أشهرلمدة أربعة  6996جوان  1من يوم  ابتداءكما شهدت البلاد تقرير حالة الحصار للمرة الثانية    
أين تم تعويض الصلاحيات المسندة إلى السلطة المدنية في مجال النظام العام  ؛(3)كامل التراب الوطني

تم إنشاء لجنة على مستوى كل ولاية لرعاية النظام كما  ؛(4)والشرطة لصالح السلطات العسكرية في البلاد
 .(5)العام في الدولة

وحرصا من السلطات العليا في البلاد على تنظيم حالة الحصار في تلك الفترة أصدرت العديد من    
والحدود التي يمكن للسلطات العسكرية المخول لها  ،المراسيم التنظيمية التي تضبط من خلالها الشروط

الجبرية  الإقامةجراءات إ اتخاذوكّذا  ؛(6)صلاحية الشرطة أن تتخذ في مجالها تدابير الوضع في مراكز الأمن
 .(7)أو التجاوزات التي قد تحدث حيال هذا الأمر ،الجبرية لاستبعاد الإنزلاقات

 :الاستثنائيةالحالة -ب

حيث تقرر هذه الحالة إذ كان هناك  ؛تعد الحالة الاستثنائية أكثر خطورة من حالتي الحصار والطوارئ   
 .وسلامة ترابها ،أو استقلالها ،خطر وشيك الوقوع يهدد مؤسسات البلاد

                                                           
 .29ساوي فاطيمة،مرجع سابق،صو م-1
 .066سابق، ص أوصيف سعيد،مرجع-2
   19ع ج.ج.ر.جالمتضمن تقرير حالة الحصار، 6996جوان  32المؤرخ في  96/691المادة الأولى من المرسوم الرئاسي -3

 .6366،ص6996جوان  61،المؤرخة في 
 .6366نفسه ،ص صدرم ، 30دة الما-4
 .6366نفسه،ص صدر،م 31المادة -5
والذي يضبط حدود الوضع في مركز الأمن  6996جوان  11المؤرخ في  96/136المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم -6

المؤرخة في  ،06 ع ج.ج.ر.جالمتضمن تقرير حالة الحصار، 96/696من المرسوم الرئاسي رقم  32وشروطه تطبيقا للمادة 
 .662،ص 6996جوان  11

والذي يضبط حدود الوضع تحت الإقامة  6996جوان  11المؤرخ في  96/131المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم -7
 11المؤرخة في  ،06ع ج.ج.ر.جوالمتضمن تقرير حالة الطوارئ، 96/691الجبرية وشروطها تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 

 .6611،ص6996جوان 
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 ؛وصف الدكتاتورية المؤقتة من طرف رئيس الدولة" دوجي"و"هوريو"حيث أطلق عليها كل من الفقهيين    
يراه  حيث يحق له اتخاذ كل ما ؛ويسيطر على كافة السلطات في الدولة ،أين يمارس جميع الصلاحيات

 .التي تنشأ في ظل هته الفترة الاستثنائية والسيطرة على الأوضاع ،الاستقرارضروريا وفعال من أجل استرداد 

يجب اتخاذ أوامر مستعجلة لها قوة القانون "وتجد هذه الحالة أساسها من القاعدة الدستورية التي مفادها   
لة قصور التشريع حيث يلجأ إليها رئيس الدولة في حا ؛"ل ذلك إلى ظاهرة الضرورة العامةفي ظ استنادا

 .(1)الاستثنائيةالحالة  لحد منالساري المفعول  ل
 :حالة الحرب-ت
تعتبر حالة الحرب أكثر الحالات خطورة وأشدها من باقي الحالات الأخرى التي سبق ذكرها أين يظهر    

 .(2)أو على وشك الوقوع ،وتشهد البلاد وقوع عدوان حقيقي وواقعي ،الاستقرارعدم 
 اقتصاديةنزاع مسلح نشأ بين دولتين أو أكثر لأسباب سياسية أو ودية أو ":حيث يمكن تعريفها على أنها   
جملة أعمال القوة التي تقوم بها دولة ما أو جماعة دولية لإجبار ":كما يمكن تعريفها على أنها؛ "إقليمية أو 
 ".  لإرادتها الانصياعم على صالخ
لرئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات بهدف حالة تسمح ": اوقد عرفها الأستاذ مسعود شيهوب بأنه   

 ".، والسير العادي للمرافق العمومية  الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة واستعادة النظام
فهناك من خولها السلطة التشريعية ؛ اختلفت الدساتير في السلطة التي تعود  لها صلاحية إعلان الحرب   

إلى السلطة التنفيذية الممثلة إما برئيس أو  الاختصاصمنح هذا ومن الدساتير من  ،على سبيل الحصر
أما الاتجاه الآخر فقد فضل السكوت عن هذه المسألة وعدم إيراد نص صريح خاص  ؛رئيس مجلس الوزراء

 .(3)بها
 :دور هيئات الرقابة على دستورية القوانين في حالتي الحصار والطوارئ-3
التي قوم بها رئيس  الاستشارةيبرز دور المجلس الدستوري الجزائري في حالة الحصار والطوارئ من خلال    

وهو ما يستشف من خلال  ؛(4)ارئري قبل إعلانه حالتي الحصار والطو الجمهورية لرئيس المجلس الدستو 
يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت  « والتي أقرت على أنه 1361من الدستور الجزائري لسنة  631نص المادة 

واستشارة رئيس  ،المجلس الأعلى للأمناجتماع الضرورة الملحة ،حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة بعد 

                                                           
 .19موساوي فاطيمة ،مرجع سابق،ص-1
مجلة الاجتهاد ، (وء مبدأ الشرعية الدستورية والممارسةالعلاقة الوظيفية الرقابية على ض )شبل بدر الدين وشهيرة بولجية،-2

 .166،ص 2ع،القضائي
،جامعة مجلة الحقوق، (التنظيم الدستوري والقانوني لإعلان الحرب وحالة الطوارئ في العراق )مالك مسني الحسيني،-3

 .113،111ص ،ص1363، 39و 36ع،0مالمستنصرية،العراق،
 .11موساوي فاطيمة،مرجع سابق،ص- 4
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ويتخذ كل التدابير  ؛ورئيس المجلس الدستوري ،والوزير الأول ،ورئيس المجلس الشعبي الوطني ،مجلس الأمة
 . » ...(1)الوضع لاستتباباللازمة 

إنما اكتفى فقط بتلقي  ،تين لم يجتمع المجلس الدستوري كهيئة لإبداء رأيه حول الموضوعلوفي كلتا الحا   
حتى أنه لم تنشر آرائه وباقي آراء الهيئات الآخرى فيما يخص إعلان رئيس الجمهورية للحالة  ،رأي رئيسه

نما اكتفى ؛الطوارئ في البلاد كما سبق توضيحها فقط بالإشارة إليه ضمن التأشيرة الواردة في المراسيم  وا 
الأمر الذي يطرح تساؤل حول مدى خطورة هاتين  ،المتضمنة إعلان حالتي الحصار والطوارئ في الجزائر

 .(2)قورنت بباقي الحالات الأخرى على حقوق وحريات الأفراد الحالتين إذا ما
 ،سلطات من جهةالفي هذه الحالة بمثابة قيد شكلي على  التي يقوم بها رئيس الجمهورية فالاستشارة   

أما من الناحية القانونية فإنها لا تعد بمثابة رقابة سابقة على تعزيز ؛ وتدعيم لشرعية تصرفه من جهة أخرى
س الدستوري لم يشر إلى مكانة الرأي الذي يبديه لكون أن النظام الداخلي للمج ،حالتي الحصار والطوارئ

في هذه الحالة هو دور الأمر الذي يجعلنا نجزم أن الدور الذي يلعبه المجلس الدستوري  ،بمفردهرئيسه 
 .(3)لا أكثر ولا أقل استشاري محض

ما تجب الإشارة إليه هنا أن باقي دساتير دول المغرب العربي لم تشر إلى حالتي الحصار والطوارئ لا    
 .لذي يطرح عدة تساؤلاتمن بعيد ولا من قريب وسكتت عن هذا الأمر ا

 :دور هيئات الرقابة على دستورية القوانين في الحالة الاستثنائية-4
ل لرئيس الجمهورية في و أين خ ،منه 636نص المؤسس الدستوري على الحالة الاستثنائية بموجب المادة    

أن يعلن  ،أو سلامة ترابها ،أو استقلالها ،حالة وجود خطر داهم يوشك أن يصيب مؤسسات الدولة الدستورية
ورئيس  ،ولا يتخذ هذا الإجراء إلا بعد استشارة كل من رئيس مجلس الأمة؛ حالة الاستثنائية في البلادال

 .(4)ومجلس الوزراء ،والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ،ورئيس المجلس الدستوري ،المجلس الشعبي
استشارة المجلس ككل من أجل تقرير هذه يوجب  6991 وقد كان في السابق في ظل دستور   

التي تستوجبها المحافظة على استقلال  الاستثنائيةتخول لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات ،حيث (5)الحالة
 .(6)وحوبياالبرلمان  اجتماعالأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية بعد 

 ؛ أين1362من الدستور  63ستثنائية بموجب الفصل أما المؤسس الدستوري التونسي فقد نظم الحالة الا    

                                                           
 .16سابق،ص صدر،م61/36قانون من  631المادة - 1
 .161نبالي فطة،مرجع سابق،ص- 2
 .11موساوي فاطيمة،مرجع سابق،ص- 3
 .16سابق،ص صدر،م61/36قانون من  31و 36فقرة  636المادة - 4
 .66،صنفسه صدر،م 31فقرة  90المادة - 5
 .16نفسه،ص صدر،م 32و 30فقرة  636المادة - 6
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و استقلالها يتعذر معه السير  ،وأمن البلاد ،سمح لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم يهدد كيان الوطن
وذلك بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ؛ العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي تفرضها تلك الحالة

علام رئيس المحكمة الدستورية ،الشعبورئيس مجلس نواب ،  .(1)ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب ،وا 
حيث يوجب الدستور أن تهدف تلك التدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية إلى تأمين عودة السير العادي    

وفي هذه  ؛الفترة انعقاد دائم طيلة هذه ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة ،لدواليب الدولة في أقرب الآجال
 .(2)كما لا يجوز له تقديم لائحة لوم ضد الحكومة ،الحالة لا يجوز لرئيس حل مجلس نواب الشعب

وفي كل وقت بعد ذلك يعهد إلى المحكمة  ،يوما على سريان هذه التدابير (03)وبعد مضي ثلاثين   
من أعضائه للبت في استمرار الحالة (03)أو ثلاثين  ،الدستورية بطلب من رئيس مجلس النواب الشعب

 .(3)يوما (61)وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر؛الاستثنائية من عدمه 
أو وقوع أحداث  ،هذا واعتبرت الحالة الاستثنائية في المغرب كل ما من شأنه تهديد تراب الوطني المغربي   

لملك في هذه الظروف وبموجب ظهير شريف أن مكن ل؛ حيث يةما تعرقل السير العادي للمؤسسات الدستوري
ورئيس مجلس  ،ورئيس مجلس النواب ،يعلن الحالة الاستثنائية بعد استشارة كل من رئيس الحكومة

على أن تخول للملك في هذه الحالة  ؛وتوجيه خطاب إلى الأمة ،ورئيس المحكمة الدستورية ،المستشارين
ويقتضيها للرجوع في أقرب الآجال إلى السير  ،ا للدفاع عن الوحدة الترابيةاتخاذ الإجراءات التي يفرضه
  .(4)مع ضمان الحريات والحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور ،العادي للمؤسسات الدستورية

منه  09ليها بموجب المادة لى الحالة الاستثنائية، حيث تطرق إولم يخلوا الدستور الموريتاني من النص ع   
ورئيس الغرفتين  ،أين يتخذ رئيس الجمهورية وبعد استشارة السلطات المتمثلة في كل من الوزير الأول؛
مؤسسات  على والمجلس الدستوري التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع،

العمومية الدستورية  وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات ؛والاستقلال الوطنيين ،الجمهورية والأمن
 .(5)ويطلع الأمة على الحالة عن طريق خطاب،

نجد أن دساتير دول المغرب العربي قد اتفقت على ضرورة أخذ استشارة هيئات الرقابة على دستورية    
القوانين قبل إعلان الحالة الاستثنائية، إلا أنها اختلفت في مقابل من حيث الجهة التي توجه إليها هذه 

والتونسي على تقديم هذه الاستشارة لرؤساء  ،والمغربي ،حيث اقتصر كل من الدستور الجزائري ؛الاستشارة
الدستور الموريتاني  فحين أوجب  ؛(رئيس المجلس الدستوري،رئيس المحكمة الدستورية)هته الهيئات فقط

بل في ظل الدستور فقط كون وهو ما كان معمول به من ق ،توجيه هذه الاستشارة إلى المجلس الدستوري ككل
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الرأي الذي تبديه هته الهيئات ليس من قبل الآراء المطابقة أو الملزمة التي تصدرها بخصوص المسائل 
القانونية التي تخطر حيالها بل لا تتعداها لتكون مجرد نوع من الآراء البسيطة غير الملزمة حيث للرئيس أو 

 .(1)ى مصدرهاالملك الأخذ بها من عدمه فهي لا تلزم سو 
فقد  ،1336وعلى إثر التعديل الدستوري لسنة  ،على العكس من ذلك نجد أن المؤسس الدستوري الفرنسي   

حيث خول له الدستور بعد  ؛وسع من صلاحيات المجلس الدستوري الرقابية في حالة الظروف الاستثنائية
وبعد إخطار من طرف كل من  ،يوما من إقرار رئيس الجمهورية السلطات الاستثنائية (03) ثلاثين مرور

( 13)نائبا من الجمعية الوطنية أو ستينا( 13)أو ستينا ،أو رئيس مجلس الشيوخ ،رئيس الجمعية الوطنية
إلى  أن يتحقق من استمرارية الظروف الاستثنائية التي دفعت بالرئيس الفرنسي، عضوا من مجلس الشيوخ
 .(2)إعلان الحالة الاستثنائية

كما خوله له صلاحية التدخل  حيث يتخذ المجلس الدستوري حيال هذا الأمر رأيا علنيا وفي أقرب الآجال،   
ية إخطار من طرف السلطات المذكورة يوما، وفي حالة عدم تلقيه أ( 13)ينبقوة القانون بعد مرور أجل ست

كما له الحق في ذلك في أي وقت يشاء ؛ استدعت إقرار حالة الاستثنائية التحقق من الظروف التيعليه آنفا 
 .(3)في حالة تجاوز المدة المذكورة سابقا

 :دور هيئات الرقابة على دستورية القوانين في حالة الحرب-5
يتخذ الدور الذي تلعبه هيئات الرقابة على دستورية القوانين في دول المغرب العربي في حالة الحرب     

 :شكليين
 .الدور الاستشاري:الشكل الأول-
المؤسس الدستوري الجزائري على ضرورة استشارة رئيس المجلس الدستوري من قبل رئيس الدولة قبل نص    

نجد أنها تنص على  1361من دستور  639حيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة  ؛إعلان عن حالة الحرب
أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم  ،إذا وقع عدوان فعلي على البلاد « أنه

ن ماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمتالمتحدة يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد إج
 . » ...(4)ورئيس مجلس الدستوري ،ة ورئيس المجلس الشعبي الوطني،واستشارة رئيس مجلس الأم

ففي المملكة المغربية يتم  ؛فحين أنه لم نجد أي أثر لمثل هذا النص في باقي دساتير دول المغرب العربي   
إحاطة البرلمان علما  وبعد ،من الدستور 29اتخاذ قرار إشهار الحرب داخل مجلس الوزاري طبقا للفصل 

وهو ما ذهب إليه  ؛(5)ولا رئيسها ،حيث لا يستشير في هذه الحالة المحكمة الدستورية ،بذلك من طرف الملك
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برام ،المؤسس الدستوري التونسي أيضا حين أقر أن إعلان الحرب السلم يتم بعد موافقة مجلس  معاهدات وا 
رسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب  ،أعضائه (0/1)أخماس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة وا 

 من( 13)للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما اجتماعا على أن يعقد المجلس؛ والحكومة ،الشعب
أو رئيسها بخصوص هذا  ،شر إطلاق إلى استشارة المحكمة الدستوريةتاريخ قرار إرسال القوات؛ ولم ي

 .(1)الأمر
حصر المؤسس الدستوري مسألة إعلان الحرب في الحصول على ترخيص من البرلمان فقط دون أخذ  كما   

 .(2)رأي المجلس الدستوري حيال هذه القضية
وكذا  ،وسلامة التراب الوطني ،بالرغم من خطورة حالة الحرب وما يتبعها من آثار وخيمة سواء على أمن   

لم تنص بقية دساتير  ،إلا أنه ماعدا الدستور الجزائري ؛الأفراد وحقوق وحريات ،مؤسسات الدولة الدستورية
وهو ما يطرح عدة  ؛أو أخذ رأي هيئات رقابة على دستورية القوانين ،ستشارةالادول المغرب العربي على 

 .!تساؤلات حول هذه النقطة الجوهرية؟
 .الدور الرقابي:الشكل الثاني

الدور الرقابي لهيئات الرقابة على دستورية القوانين أثناء حالة الحرب في الرقابة على اتفاقيات  يتجسد   
إذ يوجب الدستور الجزائري على ضرورة أخذٍ رأي المجلس الدستوري ككل في  ؛(3)ومعاهدات السلم ،الهدنة

 .(4)هدات السلمومعا ،الاتفاقيات التي يوقعها رئيس الجمهورية والمتعلقة باتفاقيات الهدنة
فإذا ارتأى عدم دستورية  ،(5)حيث يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويبدي رأيه فورا في هذه القضية   

 .(6)اتفاقيات الهدنة أو معاهدة السلم فلا يتم التصديق عليها
حين أقرت أنه في حالة ما إذا  2فقرة  11وهو ما ذهب إليه الدستور المغربي من خلال نص الفصل    

أو  ،أو رئيس مجلس النواب ،أو رئيس الحكومة ،صرحت المحكمة الدستورية على إثر إحالة واردة من الملك
أعضاء المجلس الثاني (6/2)أو ربع  ،أعضاء المجلس الأول (6/1)أو سدس ؛رئيس مجلس المستشارين

الالتزام لا تقع إلا بعد  فإن المصادقة على هذا ؛الأمر إليها أن التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور
 .(7)مراجعة الدستور

فإذا ما أعلن المجلس الدستوري بناءا على  ؛من الدستور الموريتاني على هذا الأمر 69كما نصت المادة    
ا يتضمن بندا النواب أن التزاما دولي( 6/0)أو ثلث ،أو رئيس الجمعية الوطنية ،طلب من رئيس الجمهورية
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 .(1)ما لم تقع مراجعة الدستور ،الترخيص في التصديق على هذا البند أو الموافقة عليه توقف ،مخالفا للدستور

ليه أن هيئات الرقابة على دستورية القوانين في دول المغرب العربي لا تمارس دور الاشارة إما تجب    
دنة اتفاقيات الهرقابي على إعلان حالة الحرب، في حين أنها تمارس هذا الدور بخصوص الرقابة على 

 .(2)ث تراقب مدى مخالفتها للدستور من عدمهيحومعاهدات السلم أثناء الحرب، 

 .تمديد مهمة البرلمان:ثانيا

حق استشارة هيئات الرقابة على دستورية القوانين في دول المغرب العربي بخصوص تمديد  يقتصر     
إذ لم يرد هذا الشرط في دساتير بقية دول المغرب  مهمة البرلمان على المجلس الدستوري الجزائري فقط ،

 .(3)(تونس،المغرب،موريتانيا)العربي

أما مجلس الأمة فقد  ،سنوات (1)وقد حدد الدستور الجزائري مدة عهدة المجلس الشعبي الوطني بخمس   
لا تسمح  ولا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلا في ظل وجود ظروف خطيرة جدا ،سنوات(1)حددها بمدة ستة 

رئيس من   اقتراحوالتي يثبتها البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بناءا على  ،عادية انتخاباتبإجراء 
 .(5)فوريةالذي يجتمع ويبدي رأيه حول الموضوع بصفة و  ؛(4)الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري

ولا يمتد هذا الإجراء ليمس العهدة النيابية  ،العهدة النيابية يقتصر فقط على أعضاء البرلمان إن تمديد هذه   
تضح من خلال رأي المجلس الدستوري المتعلق بالقانون المتضمن تأجيل ؛ وهو ما اللمجالس الشعبية المحلية

ن تأجيل انتخابات تجديد المجالس تعلق بالقانون المتضم، والثاني المتجديد المجالس الشعبية البلدية انتخابات
 .(6)الشعبية الولائية

 36/36بموجب رأيه رقم  1336إلا أن المجلس الدستوري الجزائري تراجع بعد ذلك عن قراره هذا سنة    
والمتعلق بمراقبة القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية 

أين نص صراحة  1331نوفمبر  12والانتخابات الجزئية ليوم  1331أكتوبر سنة  63تخابات المنبثقة عن ان
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 بمطابقة هذا القانون العضوي للدستور حيث اعتبر أن  التأجيل الاستثنائي لتجديد المجالس الشعبية البلدية و
 .(1)ري آخرالولائية مضمون القانون العضوي موضوع الإخطار لا تتعارض مع أي حكم أو مبدأ دستو 

 .حل البرلمان أو أحد غرفتيه:ثالثا
إذ يخول  ،ي  تحقيق التوازن ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعيةلهدف من وراء حل البرلمان يكمن فإن ا   

 .(2)للسلطة التنفيذية حق حل البرلمان في مقابل سحب الثقة من الحكومة ومسؤوليتها أمام هذه الأخيرة
ذلك الإجراء الذي بمقتضاه يتم وضع نهاية للعهدة البرلمانية قبل نهايتها  « البعض على أنهحيث يعرفه    

لايته إنهاء مدة نيابة المجلس النيابي قبل انتهاء مدة و   « في حين عرفه البعض الآخر على أنه » ،الطبيعية
 . » (3)الفصل التشريعي للمجلس انتهاء، أي قبل الدستورية المقررة للنيابة

لممارسة رئيس الدولة لصلاحيته في حل البرلمان أو أحد غرفتيه عليه أن يتوجه باستشارة إلى هيئات و    
ليس بجديد على الدستور المغربي ( الاستشارة)حيث أن هذا الإجراءة بالرقابة على دستورية القوانين؛ المكلف

أين كان الملك المغربي لدى إتباعه إجراءات   1366 فقد كان منصوص عليه قبل التعديل الدستوري لسنة،
بل إن هذا الإجراء كان متبعا حتى  ،حل البرلمان يتقدم باستشارة المجلس الدستوري بخصوص هذا الموضوع

الدستور المغربي في التنصيص  استمر 1366دستوري لسنة التعديل الوبعد  ؛نظام المجلسين استحداثقبل 
أين يتوجه الملك باستشارته لرئيس المحكمة الدستورية بعد إخبار  ،منه 61 الفصل بموجب (4)على هذا الأمر

 ؛أو أحد غرفتي البرلمان ،ورئيس مجلس المستشارين حول حل البرلمان من عدمه ،إخبار رئيس الحكومة
 .(5)حيث يتم ذلك بموجب ظهير شريف كما يتوجه بخطاب للأمة يوضح فيه أسباب ودواعي حل البرلمان

والتي خولت لرئيس  ،منه 626الدستور الجزائري على هذه الاستشارة لأول مرة بموجب المادة كما نص    
أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس  ،الجمهورية صلاحية حل المجلس الشعبي الوطني

يث أن هذا ح ؛والوزير الأول ،ورئيس المجلس الدستوري ،ورئيس مجلس الشعبي الوطني ،مجلس الأمة
 .(6)لم يكن موجودا من قبل في ظل الدساتير المتعاقبة للدولة الجزائرية( استشارة المجلس الدستوري)الإجراء
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يتضح من خلال ما سبق ذكره أن دور هيئات الرقابة على دستورية القوانين في المجال الاستشاري يظل    
ق منها بوضع حيز التطبيق الأحكام الدستورية محدودا جدا إن لم نعتبره منعدما على الإطلاق فيما يتعل

أي إجراء يحد من هذه الظاهرة أو  اتخاذحيث ليست بمقدور هذه الهيئات ؛ المتعلقة بالظروف الاستثنائية
 .يوقفها
فإذا كانت هذه الاستشارة بمثابة إجراء شكلي يتبعه رئيس الدولة لدى إعلان أحد الظروف الاستثنائية أو    

فإنه في نهاية المطاف غير ملزم قانونا بالأخذ  ان، أو أحد غرفتيه، وكذا تمديد مهمته،رلمبخصوص حل الب
ولا القوانين التنظيمية تلك الهيئات ضرورة نشر آراء  ،حيث لا توجب النصوص الدستورية ؛(1)بتلك الاستشارة

رئيس عندما يلجأ إلى تقرير تلك الحالات الحيث يرى الفقه في هذا الصدد أن  ؛أو القرارات الصادرة عنها
إجراءات شكلية من بينها الاستشارة الموجهة سواء لرئيس الهيئة الرقابية أو للهيئة بحد ذاتها  اتخاذيتعين عليه 

فالواجب الدستوري هنا هو مجرد استطلاع رأي تلك الهيئات  ؛على حسب الحالة دون التقيد بنتيجة الاستشارة
 .(2)بها الاعتدادأو عدم  ،بعد ذلك حق الأخذ بهاحيث للرئيس ،فقط 

 .الاختصاص التقريري لهيئات الرقابة على دستورية القوانين:الفرع الثاني
يتجلى الاختصاص التقريري لهيئات الرقابة على دستورية القوانين في كل من حالتي إقرار المانع أو    

 (.ثانيا)، وكذا إقرار بطلان مداولات البرلمان(أولا)الشغور
 .إقرار حالة المانع أو الشغور:أولا
أو الشغور في حالتي المانع في إقرار  ،يتمثل دور هيئات الرقابة على دستورية القوانين في هذه الحالة   

مر الذي يدفعنا لاستبعاد تسليط الدراسة على المملكة المغربية كون النظام المتبع فيها رئاسة الجمهورية، الأ
ذو طابع ملكي حيث يتجسد الرئيس فيها في صورة الملك الذي يتولى الحكم بموجب الوراثة وليس عن طريق 

وبالتالي لا يمكن حدوث شغور في منصب  ؛ة دول المغرب العربيالانتخاب مثلما هو عليه الحال في بقي
 .(3)رئاسة الدولة في هذا البلد

المؤسس الدستوري الجزائري على أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب  نص   
مرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع لكل الوسائل 

 .(4)الملائمة

                                                           
 .166فطة،مرجع سابق،ص نبالي-1
 .611تريعة نوارة،مرجع سابق،ص-2
 .610مرجع نفسه،ص-3
 .13سابق،ص صدر،م61/36قانون المن  36فقرة  631المادة -4
لم يحدد المؤسس الدستوري الجزائري الوسائل الملائمة التي يعتمد عليها المجلس الدستوري لإثبات حالة المانع لرئيس   

توحا لهته الهيئة لاتخاذ جميع الإجراءات التي تراها ضرورية من أجل التحقق من هذه الحالة ولها في الجمهورية بل ترك بابا مف
سبيل ذلك الاستعانة بأية سلطة معينة بهذا الأمر كما لها صلاحية للقيام بجميع التحقيقات والاستماع إلى أي شخص مؤهل من 
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م يوضح فيما تتمثل تلك إلا أنه ل ،نجد أن المؤسس الدستوري قد استعمل مصطلح الوسائل الملائمة   
ن كان بعض الفقه قد رجح ،تفسيره حيث ظل هذا الأمر مبهما يصعب ؛الوسائل هذا الأمر إلى مختلف  وا 

على التأكد من ثبوت المانع الحقيقي  القادريينن يالمصالح الصحية المتمثلة في صورة الأطباء، فهم الوحيد
كما طرح هذا النص إشكالا  ،تورية على رأس البلادالذي يحول دون مواصلة رئيس الجمهورية مهامه الدس

لها حق المبادرة بإثارة هذا الموضوع أو أن الأمر يقتصر فقط على إثبات  يؤولآخر يتمثل في الجهة التي 
ن أجزمنا ذلك فإنه  ؛غياب رئيس الجمهورية عن مقر الرئاسة لفترة من الزمن مع تصريح الأطباء بعجزه وا 

وهل يجب تقديم  ؟،بالأطباء الاتصالأخرى بخصوص هذا الموضوع أولها كيفية  تساؤلاتيثور للأذهان 
لذا كان على المؤسس الدستوري  ؟،شهادات طبية تفيد عدم قدرة الرئيس على مزاولة عهدته الانتخابية

حية الحالة الص لإثبات إتباعهاالجزائري كما يراه الأستاذ سعيد بو الشعير أن يحدد طريقة الملاحظة الواجب 
حالة  إثباتملاحظين صحيا بإعلام المجلس الدستوري بذلك من أجل الوكذا واجب  ،لرئيس الجمهورية

 .(1)المانع
إذا توصل المجلس الدستوري إلى إقرار حالة المانع لرئيس الجمهورية يقترح بالإجماع على البرلمان    

لمجتمعين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بغرفتيه اع على أن يعلن البرلمان المنعقد التصريح بثبوت المان
يوما رئيس ( 21)ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون ؛أعضائه (1/0)بأغلبية ثلثي

 .(2)من الدستور 632مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 
يدفعنا إلى طرح التساؤلات حول جدوى إقدام من الدستور  631ثانية من المادة إن التمعن في نص الفقرة ال   

المجلس الدستوري على إثبات حالة المانع لرئيس الجمهورية وعرض هذا الأمر على البرلمان إذا كان القرار 
ه مجتمعتين أعضاء غرفتي( 1/0)الأخير والنهائي يعود لمصالح البرلمان الذي يقرر حالة المانع بأغلبية ثلي 

الأمر الذي يدفعنا لطرح تساؤل آخر هل أن الوسائل الملائمة كما سماها المؤسس الدستوري الجزائري  ،معا
أم أن البرلمان يحتل مكانة دستورية أسمى  ؟،وغير كفيلة للتأكد من الوضع الصحي لرئيس الجمهورية، قاصرة

 .(3)من المجلس الدستوري في ظل الدستوري الجزائري؟
غير أن مهمة المجلس الدستوري في ظل حالة الشغور تبدوا أسهل نوعا من سابقتها كونها محصورة بحالة    
 الأمر صريحة حيال هذا 631حيث جاءت الفقرة الرابعة من نص المادة  ،(4)استقالة رئيس الجمهورية، أو وفاة
 

                                                                                                                                                                                           

من النظام الداخلي المجلس الدستوري  61يستشف من نص المادة  أجل التحقق من الحالة الصحية لرئيس الجمهورية وهو ما
 .الجزائري

 .21،20ص ،مرجع سابق،صالمجلس الدستوري في الجزائرسعيد بو الشعير،- 1
 .13سابق،ص صدر،م61/36قانون من  31فقرة  631المادة - 2
 .166نبالي فطة،مرجع سابق،ص - 3
 .116،مرجع سابق،صيالنظام السياسي الجزائر سعيد بو الشعير،- 4
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 .(1)ريةأين يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهو 
وقد تنجم  ،أين يتقدم رئيس الجمهورية بها بموجب رسالة مكتوبة ؛نلاحظ هنا أن الاستقالة قد تكون إرادية   

ففي حالة  ؛(2)يوما المقررة دستوريا 21عن استمرار المانع الذي تم الإشارة إليه سابقا في حالة تجاوز مدة 
أين تبلغ شهادة  ،وجوبا بالاستقالةيوما يعلن الشغور  (21)مدة خمسة وأربعين انقضاءاستمرار المانع بعد 

 .(3)التصريح بالشغور النهائي فورا إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا لإقرار حالة الشغور
 جانفي 66في  باستقالةالمجلس الدستوري الجزائري لإقرار شغور منصب رئاسة الجمهورية  اجتمعوقد    

التي تقدم بها في ذلك الوقت رئيس الجمهورية الجزائرية الأسبق السيد الشاذلي بن  الاستقالةعلى إثر  6991
شغور رئاسة الجمهورية  اقترانفي ذلك الوقت لم يكن ينص على احتمال  6969 وبما أن دستور ،جديد

تلى مع شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل أصدر المجلس الدستوري في هذه الحالة بيانا  بالاستقالة
اعتبارا ............بعد الإطلاع على رسالة استقالة السيد الشاذلي بن جديد « :من خلاله التوصيات التالية

شغور المجلس الشعبي الوطني عن طريق  اقترانمن جهة أخرى بأن الدستور لم ينص في أحكامه على حالة 
على المؤسسات المخولة بالسلطات  يصرح بأنه يتعين.........الحل بشغور رئاسة الجمهورية بالاستقالة

من الدستور أن تسهر على استمرارية الدولة وتوفير الشروط ......الدستورية المنصوص عليها في المواد
 . » (4)الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري

صبح يتولى رئيس قد تدارك المؤسس الدستوري الجزائري هذا النقص الذي كان يشوب هذه المادة أين أ   
وهو ما حدث في  ،مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية

أين  1369أفريل  31بعدما قدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته من منصبه يوم  1369الجزائر سنة 
الذي اجتمع  ،حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية وبلغ البرلمان بذلك لإثباتاجتمع المجلس الدستوري 

 ،وفي حالة اقتران استقالة رئيس الجمهورية وجوبا ؛وجوبا من أجل تنصيب رئيس مجلس الأمة كرئيس للدولة
يتولى رئيس  ،وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة ،لرئاسة الجمهورية ويثبت بالإجماع الشغور النهائي

 .لس الدستوري مهام رئيس الدولة في هذه الحالةالمج
حيث يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة في الفقرات السابقة مهمة رئيس الدولة طبقا    

 .(5)ولا يمكنه الترشح لرئاسة الجمهورية ،للشروط المحددة وفقا لأحكام الدستور

                                                           
 .13سابق،ص صدر،م61/36من قانون  32فقرة  631المادة -1
 .116،مرجع سابق،صالنظام السياسي الجزائريسعيد بو الشعير،-2
 .13سابق،ص صدر،م61/36قانون المن  31و 30فقرة  631المادة -3
 .193، 169نبالي فطة،مرجع سابق،ص ص-4
 .13سابق،ص صدر،م61/36 قانونالمن  63و 39و 36فقرة  631المادة -5

 .16نفسه،ص صدر،م 632المادة    
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تقديم طلب إلى المجلس الدستوري  ،أو الوزير الأول ،وفي موريتانيا يتولى كل من رئيس الجمهورية   
وهو ما يحسب للمؤسس الدستوري  ،الموريتاني للتحقق من الشغور والمانع النهائي لرئاسة الجمهورية

وهذا ما نفتقده  ،الشغور حيث حدد الجهات المخولة بإخطار المجلس الدستوري بحالة المانع و ؛الموريتاني
 ،إلا أنه ما يأخذ عليه هو منح هذا الحق لرئيس الجمهورية؛ ا سبق وأن أشرنا إليهفي الدستور الجزائري كم

كيف له أن ،الشغور  فإذا كان هو بحد ذاته غير قادر على ممارسة صلاحياته الدستورية بسب حالة المانع و
ئيس الجمعية لر  يقوم بإخطار المجلس الدستوري بهذه الحالة فكان من الباب الأولى أن يمنح هذا الحق إما

سلطات الواردة البالإضافة إلى للمعارضة البرلمانية، نية مثلما كان عليه الحال قبل التعديل الدستوري،وطالو 
 .(1)من الدستور الموريتاني  26في المادة 

نيابة الجمعية الوطنية وفي حالة ثبوت الشغور أو المانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا يتولى رئيس    
، ويتولى رئيس المجلس الدستوري نفسه النيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الإدارية في الدولة الموريتانية 

إلا أنه ليس لرئيس الجمهورية بالنيابة السلطة أو الصلاحية في حالة مانع نهائي لرئيس الجمعية الوطنية، 
 .(2)لا حل الجمعية الوطنيةلإنهاء الوظائف واستشارة الشعب عن طريق الاستفتاء و 

اقرار شغور المنصب أو المانع من  ابتداءأشهر (0)على أن يجرى انتخاب رئيس الجمهورية خلال ثلاثة   
كما يلتزم رئيس الجمهورية بالنيابة  ؛ما لم تحل دون ذلك قوه قاهرة يثبتها المجلس الدستوري كذلك ،النهائي

 .(3)أو عن طريق البرلمان خلال فترة الإنابة ،بعدم إجراء أي تعديل على الدستور سواء عن طريق الاستفتاء

أما عند شغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية التونسية لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته تجتمع     
ولا يمكن أن  ،المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور الوقتي ليحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية

 .تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستون يوما

في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة أو  ،دةإذا تجاوز الشغور الوقتي هذه المف   
أو لأي سبب آخر من الأسباب الشغور النهائي تجتمع  ،في حالة الوفاة أو العجز الدائمأو  ،الدستورية

وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا  ؛المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور النهائي
 .(4)يوما (93)يوما وأقصاه تسعون (21)س الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعونمهام رئي

وفي حالة ثبوت الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب    
أين يمارس المهام  (5)أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس الاقتضاءالشعب وعند 

                                                           
1
 -Art 41 de l’ordonnance n°91.022 ;OP cit ; s.p. 

2
 -Art 40 alena 1 et 2 ,IBID ;s.p. 

3
 -Art 40 alena 3 et 4 ; IBID ;s.p. 

 .61سابق،ص صدر،م1362من الدستور التونسي لسنة  62الفصل -4
 .61نفسه،ص صدر،م 61الفصل -5
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أو حل  ،أو اللجوء إلى الاستفتاء ،تعديل الدستور  باقتراحوفي المقابل ذلك لا يحق له بتاتا المبادرة  ؛الرئاسية
ولا ،على أن تقام انتخابات رئاسية جديدة لمدة رئاسية كاملة خلال المدة الرئاسية الوقتية ،مجلس نواب الشعب

 .(1)ة لوم ضد الحكومةيمكن في هذه الحالة  تقديم لائح
 .إقرار بطلان مداولات البرلمان:ثانيا

المؤسس الدستوري الموريتاني للمجلس الدستوري مهمة إقرار بطلان كل مداولة أجريت خارج مدة  أوكل   
إلى المحكمة  6916الدورات أو خارج أماكن الاجتماعات، بعدما كان يقدم هذا الالتماس في ظل دستور 

 .العليا
وينفرد المجلس الدستوري الموريتاني بهذا الاختصاص عن غيره من هيئات الرقابة على دستورية القوانين    

في دول المغرب العربي، حيث لم يثبت لها هذه الصلاحية على أن يقدم هذا الإخطار من لدن رئيس 
 .(2)الجمهورية

 .هيئات الرقابة على دستورية القوانين آليات عمل:المبحث الثاني
لمباشرة هيئات الرقابة على دستورية القوانين لعملها في سبيل التحقق من مدى تطابق النصوص القانونية    

من أجل إعلام ( الإحالة)يستوجب الأمر قيام سلطات معينة في الدولة بممارسة حقها في الإخطار للدستور
ة الدستورية المقارنة هذا الحق في هذه الجهة بالتشريعات المخالفة لأحكام الدستور، حيث حصرت جل الأنظم
رؤساء المجالس النيابية كرئيسها و  أشخاص معينين يتبوؤون قيادة بعض المؤسسات الدستورية في الدولة

بالإضافة إلى الوزير الأول، ليتطور الأمر بعدها ليشمل أعضاء المعارضة والمواطنين في الدولة من أجل 
 .حمايتة حقوقهم الدستورية

الأمر عند مسألة الإخطار فقط من أجل البث في مدى دستورية النص المعروض على هذه ولا يقف    
الهيئات من عدمه، بل يتوجب عليها قبل إصدار رأيها في المواضيع المعروضة عليها أن تستوفي بعض 

من  والمتثملة في مرحلتي التحقيق والمداولة من أجل الخروج برأي جماعي المراحل والإجراءات القانونية
ي الإقرار بعدم دستورية النص أو وبالتال ،طرف أعضاء هذه الهيئة يثبت صحة الإخطار المعروض عليها

نفيه مؤكدا سلامة المقتضى التشريعي من أي عيوب دستورية قد تطاله، الأمر الذي نسعى إلى دراسة من ب
هيئات الرقابة على دستورية ضوابط تحريك إختصاص  خلال هذا المبحث متطرقين في البداية إلى مسألة

ضوابط ممارسة عمل هيئات الرقابة على دستورية  ، لنقدم بعدها على دراسة(المطلب الأول)في القوانين
 .(المطلب الثاني) القوانين في

 .هيئات الرقابة على دستورية القوانين إختصاص تحريكضوابط :المطلب الأول
نما بموجب آلية  ،القوانين في دول المغرب العربي من تلقاء نفسهالا تتحرك هيئات الرقابة على دستورية     وا 

كلفة بالرقابة موالذي يعد بمثابة طلب تتقدم به السلطات المخولة دستوريا بذلك للجهات ال ؛(الإحالة)الإخطار
                                                           

 .61سابق،صصدر ،م1362من الدستور التونسي لسنة  61الفصل - 1
 .610تريعة نوارة،مرجع سابق،ص- 2
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وانين سواء تعلق الأمر بالق ؛جل النظر في دستورية النصوص القانونية من عدمهاأية القوانين من على دستور 
أي ؛ أو تعلق الأمر بالمعاهدات الدولية ،و نظام داخلي لغرفتي البرلمان ؛التنظيميةأو  ،أو العادية ،العضوية

نما  ،أو ذاتية ،أن انعقاد أجهزة الرقابة على دستورية القوانين في دول المغرب العربي لا تتم بصفة تلقائية وا 
هو ما سنورده من خلال هذا المطلب بتناول موضوع و  (1)بناءا على إخطار من طرف الجهات المعنية به

 (.الفرع الثاني)خلال  ، لنستهدف بعدها الإخطار غير المباشر(الفرع الأول)الإخطار المباشر في 
 .الإخطار المباشر:الفرع الأول

ها اتاختصاصيعد الإخطار المباشر كأحد الآليات التي تعقد بموجبها هيئات الرقابة على دستورية القوانين    
للنظر في مدى دستورية المواضيع المعروضة عليها والذي يعهد به إلى بعض السلطات في الدولة المحددة 
على سبيل الحصر لا جواز وهو ما نهدف إلى إيضاحه من خلال هذا الفرع وذلك بالتطرق إلى الجهات 

 (.ثانيا)،لنبرز بعدها إجراءات الإخطار (أولا)المخولة بالإخطار
 .الجهات المخولة بالإخطار:أولا
 :الإخطار من طرف السلطة التنفيذية-1

اعترفت غالبية الدساتير المغاربية بحق السلطة التنفيذية في ممارسة حقها في إخطار أجهزة المكلفة    
رئيس )أو الوزير الأول ،أو الملك ،بالرقابة على دستورية القوانين حيث منحت لكل من رئيس الجمهورية

والطعن في عدم  ،على حسب طبيعة نظام الحكم السائد صلاحية الرقابة على دستورية القوانين( الحكومة
 .دستوريتها

 :الدولة رئيس-أ
نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري قد ، 1361من الدستور الجزائري لسنة  661بالرجوع إلى المادة    

الحق في إخطار المجلس الدستوري الجزائري لمراقبة دستورية القوانين العضوية  خول لرئيس الجمهورية وحده
وذلك برأي وجوبي وهو ما  ؛وهذا في مرحلة ما قبل إصدار وبعد المصادقة عليها منى طرف البرلمان بغرفتيه

 .يطلق عليه بالإخطار المقيد أو المحدود
كما تنصب هذه الرقابة الوجوبية على الأنظمة الداخلية لكلا غرفتي البرلمان الجزائري حيث تعرض هذه    

لفصل في مدى دستوريتها والهدف من ورائها هو الحد من لبصفة إلزامية على مجلس الدستوري الأنظمة 
 .(2)تجاوز السلطة التشريعية لأحكام الدستور وخرقه

ته في الإخطار وبصفة اختيارية إذا تعلق ابهذا الحق لا يمنع من ممارسة صلاحيلرئيس لإن الاعتراف    
كما إن احتكار رئيس الجمهورية لحق الإخطار  ،(3)الأمر بالرقابة على دستورية المعاهدات الدولية والقوانين

                                                           
 .62فؤاد خوالدية،مرجع سابق،ص-1
 .31شتوفي عبد الحميد،مرجع سابق،ص-2
 .616يعيش تمام شوقي و رياض دنش،مرجع سابق،ص-3
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هو بمثابة صمام آمان  (1)والنظاميين الداخليين لغرفتي البرلمان ،الوجوبي للرقابة على القوانين العضوية
الجمهورية في ممارسة حقه في  ريعية في الدولة على اختصاص رئيسللحيلولة دون اعتداء السلطة التش

رئيس الجمهورية ممارسته من خلال توقيعه على المراسيم لوالمتمثل في التنظيم المستقل الذي يعهد  ؛التشريع
 .(2)الرئاسية

عتبر بمثابة أمر منطقي كون هذا الأخير يعتبر يلحق في رئيس الجمهورية دون سواه كما أن اقتصار هذا ا   
لصفة الإجبارية لهذا الإخطار فليس من لنظرا  ،ورئيس السلطة التنفيذية فيها ،بمثابة حامي الدستور في الدولة

 .(3)ضروري توسيعه ليشمل جهات أخرى في الدولةال
المغربي للملك بالحق في إخطار المحكمة الدستورية إذا تعلق  في المغرب اعترف المؤسس الدستوري   

من قانون التنظيمي  12 و 10وهو ما نصت عليه المادتين ؛ الدولية وكذا الالتزامات ،الأمر بالقوانين
 .(4)للمحكمة الدستورية

حيث بإمكان هذا الأخير أن يعرض المعاهدات على  ؛ونفس الشيء بالنسبة لرئيس الجمهورية التونسي   
قانون للموافقة عليه، وكذا مشاريع القوانين في الوذلك قبل ختم مشروع  ،المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريتها

 .(5)أيام من تاريخ مصادقة عليه في صيغته معدلة بعد رده (6)أجل أقصاه سبعة
في موريتانيا فقد اعترف المؤسس الدستوري الموريتاني لرئيس الجمهورية بحق عرض القانون وتقديمه  أما   

 .(6)وذلك قبل إصداره ،للمجلس الدستوري
 :الوزير الأول أو رئيس الحكومة-ب
ولأول مرة للوزير الأول الحق في إخطار المجلس الدستوري  1361أقر التعديل الدستوري الجزائري لسنة    

حيث يعتبر بمثابة إجراء من  ؛والتنظيمات ،وكذا القوانين العادية ،إذا تعلق الأمر بدستورية المعاهدات الدولية
 .شأنه الحد من صدور القوانين المخالفة للدستور

ته في الإخطار يظل مرهونا برئيس اإلا أنه ومن الناحية العملية فإن رجوع الوزير الأول لاستخدام صلاحي   
حيث ؛ 1361 و 1336 تيخير على إثر تعديل الدستوري لسنالجمهورية بعدما تم تقليص صلاحيات هذا الأ

 6991على عكس ما كان عليه الحال في ظل دستور  ،أصبح بمثابة مؤسسة تنفيذية تابعة لرئاسة الجمهورية
اسيم التنفيذية ولا يملك حيث أنه ملزم بالرجوع إلى رئيس الجمهورية لتحصيل موافقته من أجل تنفيذ المر ؛

وبالتالي فمسألة إخطاره للمجلس الدستوري تبقى في الوقت الحالي بمثابة تحصيل حاصل  ،الحرية في ذلك
                                                           

 .31شتوفي عبد المجيد،مرجع سابق،ص-1
 .616دنش،مرجع سابق،صيعيش تمام شوقي ورياض -2
 .31شتوفي عبد الحميد ،مرجع سابق،ص-3
من  601فقرة الأخيرة والفصل  11وكذا الفصل .1112سابق،ص  صدر،م60/311من القانون التنظيمي  12و  10المادة -4

 .13،09صسابق،ص  صدر،م1366المغربي لسنة  الدستور
 .0061سابق،صصدر ،م1361لسنة  13من القانون الأساسي ع 36فقرة  21و  20الفصل - 5

6
 -Art 86(nouveau) Aléna 2  de Loi Constitutionnelle référendaire  n°2017-022 ;OP cit ;p686 Bis. 
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ولن تكون بمثابة إجراء أو آلية جديدة من أجل  ،ووسيلة لإحداث التوازن بين السلطات في الدولة ،ليس إلا
ه الصلاحية لن تراوح الجانب النظري للبحث بدل أن تكون حيث أن هذ؛ تعزيز حماية الدستور من الانتهاك

 .(1)بمثابة آلية لتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية في هذا المجال
ن الاعتراف للوزير الأول    بحقه في ممارسة الإخطار يعتبر إجراء مكمل لحق رئيس ( رئيس الحكومة)وا 

الجمهورية في هذا الجانب متى تعذر عليه القيام بذلك أكثر من كونه حق أو سلطة موازية لسلطة رئيس 
لأمر بتفسير مسألة في الإخطار إذا تعلق ا اتهبل قد تتعداها لاستعمال صلاحي؛ الإخطارالجمهورية في 

ولا يتوقف الأمر فقط  ،أو في الحصول على استشارة المجلس في موضع معين ،دستورية نشب خلاف بشأنها
 .(2)على الرقابة الدستورية

في ظل نظام الغرفة ( الإخطار)بحقه في الإحالة( الوزير الأول)وفي المغرب اعترف لرئيس الحكومة    
ول صلاحية إبلاغ الغرفة الدستورية للقيام بالرقابة على دستورية القوانين كلما حين كان للوزير الأ ،الدستورية

واستمر الأمر على هذا الحال في ؛ (3) تعلق الأمر بالقوانين التنظيمية الصادرة عن مجلس النواب بالتصويت
حيث خول هو الآخر للوزير الأول سلطة  ،المتعلق بالمجلس الدستوري 66/36ظل القانون التنظيمي رقم 
والتي منحت له الحق في إحالة القوانين  ،منه  16 وهو ما تجسد من خلال المادة ،إخطار المجلس الدستوري

 .(4)التنظيمية التي أقرها البرلمان
اعترف لرئيس الحكومة أيضا  1366وبعد استحداث المحكمة الدستورية بموجب تعديل الدستوري لسنة    

وذلك قبل إصدار أمر تنفيذها قصد  ،بحقه في إحالة القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان وبصفة نهائية
 .(5)النظر في مطابقتها للدستور من عدمه

وكذا  ،قوانين المملكةجانب القوانين التنظيمية كل من بل وسعت من صلاحياته في الإحالة ليشمل ب   
 .(6)الالتزامات الدولية المزمع المصادقة عليها من طرف الملك المغربي

عديل الدستوري الأخير لسنة توبعد استحداث المحكمة الدستورية التونسية على اثر ال ؛أما في تونس   
سلطة إخطار المحكمة الدستورية إذا تعلق باعترف المؤسس الدستوري التونسي لرئيس الحكومة  ،1362

 .(7)الأمر بمشاريع القوانين المصادق عليا من قبل مجلس النواب
                                                           

 .61فؤاد خوالدية،مرجع سابق،ص-1
 .616يعيش تمام شوقي ورياض دنش،مرجع سابق،ص -2
 .6010سابق،ص صدر،م 6-66-661من ظهير شريف رقم  61الفصل -3
المتعلق بالمجلس الدستوري  90/19والقاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم  96/36من القانون التنظيمي رقم  16 المادة-4

 .1166،ص6996أكتوبر  31،الصادرة بتاريخ 2116م ع.م.ر.المغربي،ج
 .1112سابق،ص صدر،م60/311من القانون التنظيمي  16المادة -5
 .1112نفسه،ص صدر،م 12و 10المادة -6
من القانون الأساسي  36فقرة  21والفصل . 16سابق،ص صدر،م1362من الدستور التونسي لسنة  31فقرة  613ل الفص-7
 .0061سابق،ص صدر،م1361لسنة  13ع
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وفي موريتانيا يمكن لوزير الأول إحالة القوانين النظامية التي يتم إقرارها من طرف البرلمان إلى المجلس    
 .(1)الدستوري للبت في مدى مطابقتها للدستور الموريتاني من عدمه

 63وبضبط في ( الإخطار)الوزير الأول الموريتاني لحقه في الإحالة والتجربة العملية تكشف استعمال     
ن المقيمين أين أحال القانون النظامي المتعلق بانتخاب مجلس الشيوخ الذين يمثلون الموريتانيي ،6990يوليو 

 .(2)لمجلس الدستوري الموريتاني بعدم دستوريتيهافي الخارج والذي أقر 
 :ريعيةالإخطار من طرف السلطة التش-2

دول المغرب دساتير ، أقرت غالبية على غرار تكريس حق السلطة التنفيذية في ممارسة حقها في الإخطار   
ويتجسد هذا الأمر في كل من  ؛العربي بحق السلطات التشريعية في هذه الدول باستخدام هذه الصلاحية

 .النوابو  ،رئيسا غرفتي المجالس النيابية

 :النيابيةرئيسا غرفتي المجالس -أ

حق رئيسا غرفتي البرلمان في إخطار المجلس الدستوري الجزائري  6991في الجزائر كرس دستور    
حيث تعتبر نتيجة منطقية كون المجلس  ؛1361واستمر عليه الأمر في ظل التعديل الدستوري لسنة 

والتقليل من ظاهرة  ،طريق الاقتراع نسلطة التنفيذية عالدستوري يعتبر بمثابة جهاز ضامن لعدم تدخل ال
أي ؛ التجاذب والتنافر السياسي بين السلطتين بسبب اختلاف أنظمة الاقتراع بين النظام البرلماني والرئاسي

والحرص على حماية حقوق  ،أن المجلس الدستوري يسعى لإحداث نوع من  التوازن الفعلي بين تلك الهيئات
س دائرة الإخطار ليشمل رئيسا غرفتي البرلمان إذا ما تعلق الأمر بشأن لذلك وسع المؤس ،وحريات الأفراد

 . (3)وكذا التنظيمات ،والقوانين العادية ،دستورية المعاهدات

السلطات في استعمال حقها في  ذهإلا أن الواقع العملي في الجزائر عادة ما يكشف عن تردد وضعف ه   
لأغلبية البرلمانية المؤهلة للتصويت على القوانين للانتمائها ولعل السبب الرئيسي في ذلك يعود  ؛الإخطار

مما يعني أن أي حركة يقدم عليها رئيس  ؛س الجمهورية في السياسة المنتهجةوالتي تسلك نفس نهج رئي
 ،عتبر بمثابة خيانةتأو التنظيمات  ،أو القوانين ،دستورية المعاهدات مخطار بعدالإغرفتي البرلمان من أجل 

بحيث يتجلى  ،وآلية لتعزيز حمايتها ،ها خطوة نحو حماية الحقوق والحريات المكفولة دستورياار بدل اعتب

                                                           
1

- Art 17 de l’ordonnance n°92-04 ;OP cit  ;p651. 
 2ع،الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية مجلة،(الرقابة على دستورية القوانين في موريتانية)محمد أحمد بمبا، -2
 .11ص،1330،
 ،6ع،مجلة القانون والمجتمع، (متطلبات تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديلات الدستورية )علي محمد ،-3

 .601،أدرار ،ص1361ديسمبر 
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خطار متوقف في كل الأحوال على طبيعة العلاقة القائمة الإظاهريا أن استخدام رئيسا الغرفتين لحقهما في 
 .(1)بين الأغلبية البرلمانية والسلطة التنفيذية

النظام السياسي في البلاد قائم على التوازن والتحالف بين مختلف الطبقات الحزبية المشكلة فإذا كان    
؛ ونظيرتها التشريعية في البلاد ،يةفإن هذا الأمر من شأنه إعدام التمايز بين السلطة التنفيذ ،للكتلة البرلمانية

سلطة التشريعية في ممارسة الرقابة حيث أن التقارب والتلاحم بينهما سينعكس بالسلب لا محال على أداء ال
غرفتين نحو ما تريده السلطة الحاكمة في البلاد الالدستورية على القوانين عن طريق آلية الإخطار ودفع ب

وهو ما يتجلى جليا من خلال النصوص التشريعية و  ؛مجرد عرض مخطط عمل الحكومة والموافقة عليهب
والتدخل في النشاط التشريعي  ،لبرلمان عن طريق المبادرة بالقوانينليث يظهر استدراجها ح ،الممارسة العملية

ن أبدى البرلمان رأيه وحاول بلورته بشكل يتعارض وسياسة الحكومة المنشودة بقى ذلك دون أثر في ،حتى وا 
 .(2)يذكر من الناحية العلمية على توجهها وأهدافها

إخطار المجلس الدستوري الجزائري تسجل حالة وحيدة وفي سياق ممارسة رئيسا الغرفتين لصلاحياتها في    
وتتعلق بأحكام القانون المتضمن نظام التعويضات والتقاعد  6996ماي  16من طرف مجلس الأمة في 

 .لعضو البرلمان

 6969ديسمبر  1فقد استعمل صلاحيته في الإخطار في  ،أما بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي الوطني   
والذي يعتبر بمثابة إخطار وجوبي قبل  ؛النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستوروالمتعلق بمطابقة 

صدار المجلس الدستوري رأيا بمطابقته للدستور والمتعلق بالقانون المتضمن  ،دخول هذا النظام حيز التنفيذ وا 
بتأجيل انتخابات تحديد ورأيا آخر حول القانون المتعلق  ،تأجيل انتخابات تحديد المجالس الشعبية البلدية

 .(3)المجالس الشعبية والولائية

 في المغرب تم الإقرار بحق رئيسا غرفتي البرلمان بممارسة صلاحيتهما في الإخطار في ظل دستور   
ومجلس  ،حيث يحيل كل من رئيسا مجلس النواب ،1366تمر عليه الحال في ظل دستور واس (4)6991

وكذا التعديلات ، المستشارين على الفور النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين
لتحال إلى  ،تطبيقهاي المدخلة عليهما بعد إقرارها من قبل كل من المجلسين المذكورين قبل الشروع ف

 .المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقتها للدستور من عدمه

                                                           
 .61خوالدية ،مرجع سابق،ص نظر أيضا فؤادأ.158يعيش تمام شوقي ورياض دنش،مرجع سابق،ص-1
 .61أنظر في هذا الصدد فؤاد خوالدية ،مرجع سابق،ص-2
 .600، 601ص علي محمد ،مرجع سابق،ص-3
الأمر  أن يحيلوا القوانين قبل إصدار........للملك أو الوزير الأول  « 6991من تعديل دستوري الجزائري لسنة  66الفصل -4

 . » بتنفيذها إلى المجلس الدستوري للبت في مطابقتها للدستور
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وكذا الالتزامات الدولية المصادق عليها من طرف الملك  ،كما خول لهما القانون صلاحية إحالة القوانين   
 .(1)للمحكمة الدستورية للنظر في مطابقتها للدستور

أو تنفيذ  ،هذا ونص الدستور المغربي صراحة على أنه لا يجوز العمل بالنظاميين الداخليين للمجلس   
طرف المحكمة  إلا بعد تصريح بمطابقتهما للدستور من ،القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين

إلا أنه  ،امويقرهما بعد التصويت عليه ،حيث يضع كل من المجلسين نظامهما الداخلي؛ الدستورية المغربية
 .المحكمة الدستورية لا يتم العمل بهما إلا بموجب قرار بمطابقة للدستور صادر عن

وبموجب  ،كما أن إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين يتم باتفاق بين مجلسي البرلمان   
 .إلا أنه لا يدخل حيز التنفيذ ما لم يتم إقرار مطابقته للدستور من طرف المحكمة الدستورية أيضا ؛نص واحد

رئيسا غرفتي البرلمان لصلاحيتهما في الإحالة على نطاق واسع وأكثر هذا وتفيد التجربة العملية استعمال    
إحالة رئيس مجلس المستشارين المغربي  :نذكر على سبيل المثال منها ،من نظرائهم في باقي الدول المغاربية

 16والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في  ،للنظام الداخلي للمجلس المعدلتين 10 و 21 المادتين 
 .وذلك للبت في مطابقته للدستور من عدمه ،1361أكتوبر 

بأن  1361أكتوبر  16والصادر بتاريخ  61/962حيث صرح مجلس الدستوري المغربي بموجب قراره    
وكذا ؛ (2)طابقتهما للدستورمن النظام الداخلي لمجلس المستشارين في صيغتهما المعدلة م 10 و 21المادتين 

والمتعلقة بالنظر في مدى  ،1360أكتوبر  06مانة العامة المجلس الدستوري في الأالإحالة المسجلة ب
قرار المجلس الدستوري  بموجبوذلك  ؛دستورية بعض المواد المتعلقة بالنظام الداخلي لمجلس المستشارين

له بتعذر البت في مطابقة هذه المواد للدستور والذي صرح من خلا ،1360نوفمبر  62في  60/196رقم 
 .(3)على الحال

فلجأ إلى استعمال حقه في الإحالة هو الآخر في العديد من المرات  ،أما بالنسبة لرئيس النواب المغربي   
وذلك للبت في مطابقة  ،1361يناير  60الإحالة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في  :نذكر منها

وكذا مقتضيات  ،من الدستور 19النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور إعمالا للفقرة الأولى من الفصل 
 61/619وعليه صدر قرار المجلس الدستوري رقم  ؛من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية 11المادة 
منها  المحال إليهامن مواد هذا النظام الداخلي والذي قضى بعدم مطابقة العديد  ،1361فيفري  2بتاريخ 
 .(4)في مجملها 660 و  96 إلى 90وكذا المواد  23 و 03 و  11 و 63المواد 

                                                           
 .1112سابق،ص صدر،م311-60من القانون التنظيمي رقم  12و  10و 11المواد -1
 .6106،ص1361نوفمبر  31الصادرة بتاريخ ، 1263 ع م.م.ر.ج-2
 .6019،ص 1360نوفمبر  16الصادرة بتاريخ ، 1136 ع م.م.ر.ج-3
 .111،ص1361فيفري  60الصادرة بتاريخ  ،131 ع م.م.ر.ج-4



 .العربي المغرب دول في القوانين دستورية على الرقابة لهيئات الوظيفي الإطار:الثاني الفصل

 

 
147 

بشأن دستورية بعض المواد  1360أكتوبر  03مانة العامة للمجلس الدستوري في الأوالإحالة المسجلة ب   
ي جلسته مجلس النواب المغربي ف هاوالتي أقر  ؛المعدلةمن النظام الداخلي لمجلس النواب في صياغتها 

 ،1360نوفمبر  69في  60/919صدر بموجبها قرار رقم حيث  ،1360توبر كأ 19العامة المنعقدة في 
مع تسجيل بعض الملاحظات  ،صرح من خلاله أن هذه المواد المحالة إليه ليس فيها ما يخالف الدستور

 .(1)منه 11وكذا المادة  9ند الب 11 و 26الواردة على المواد 
والذي منح  ،1331تعديل الدستوري لسنة الوفي تونس وبعد استحداث هيئة مجلس المستشارين على إثر    

توسعت دائرة الإحالة على المجلس الدستوري ليشمل  ،(2)حق المبادرة بالتشريع إلى جانب مجلس نواب الشعب
حيث يعرض كل منهما وعلى حسب الحالة ؛  (3)كل من رئيسا مجلس نواب الشعب ومجلس المستشارين

النظام الداخلي لمجلس النواب أو النظام الداخلي لمجلس المستشارين على المجلس الدستوري قبل العمل بهما 
 .(4)متهما له من عدمهئأو ملا ،للدستوروذلك للنظر في مطابقتها ،

والذي تخلى بموجبه المؤسس الدستوري التونسي عن مجلس المستشارين  1362لكن بعد صدور دستور     
،واستحداثه للمحكمة  (5)نية للتشريع واحتفاظه فقط بمجلس النواب لتشكيل السلطة التشريعية التونسيةاكهيئة ث

اقتصر حق   ،منه 666في الرقابة على دستورية القوانين بموجب الفصل  الدستورية كهيئة دستورية مختصة
حيث أن كل مبادرة تتعلق ؛  (6)الإحالة على رئيس مجلس النواب وفقط وذلك في مشاريع القوانين الدستورية 

بتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء رأيها في كون تلك 
 ،باب الأولالالمسائل المعروضة للتعديل لا تتعلق بالمبادئ العامة التي نص عليها الدستور التونسي في 

والمبادئ  ؛والطابع الجمهوري للدولة التونسية ،واستقلالها ،ونسيةمقام الأول سيادة الدولة التالوالتي تشمل في 
ولغته العربية، وكذا الثوابت التي تقوم عليها الدولة المدنية  ،التي يقوم عليها الشعب التونسي من دين إسلامي

 .(7)وعلوية القانون ،والإرادة الشعبية ،المتعلقة أساسا بالمواطنة
من  620احترام إجراءات تعديل الدستوري طبقا لما هو مقرر في الفصل أو كل عرض متعلق بمراقبة    

والتي تنص بالدرجة الأولى على أن أي مبادرة باقتراح تعديل الدستور يجب أن تكون  ،(8)الدستور التونسي
                                                           

 .6019،مرجع سابق،ص 1136ع  م.م.ر.ج-1
والمتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور  1331جوان  36المؤرخ في في  16الجديد من القانون الدستوري ع 66الفصل -2

 .6221،ص1331جوان  30الصادرة بتاريخ  ،21ت ع.ج.ر.التونسي،ر
 ت.ج.ر.، ر1332جويلية 61والمتعلق بالمجلس الدستوري التونسي المؤرخ في  11القانون الأساسي عمن  69الفصل -3
 .6993،ص  1332جويلية  60الصادرة في  ،11ع
 .6229سابق،ص صدر،م1331لسنة  16من القانون الدستوري ع 30فقرة  62الفصل -4
 .9سابق،ص صدر،م1362من الدستور التونسي لسنة  13الفصل -5
 .16نفسه،ص صدر،م613صل الف-6
 .30نفسه،ص صدرالفصل الأول والثاني ،م-7
 .16نفسه،ص صدر،م 613الفصل -8
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ه الإجراءات توجب ذوأي مخالفة له ؛أعضاء مجلس نواب الشعب (6/0)أو ثلث ،من طرف رئيس الجمهورية
لس النواب حق الإحالة على المحكمة الدستورية للنظر في دستورية هذا الإجراء أو مخالفته لأحكام لرئيس مج
 .(1)الدستور

محكمة الدستورية للفصل في كم يحيل رئيس مجلس النواب النظام الداخلي لمجلس النواب الشعب على ال   
 .(2)مواده لأحكام الدستور التونسي من عدمه ةمطابق
حق خول لرئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ ي كان 6996وفي ظل دستور  موريتانياأما في    
 (3)وهي إحالة إلزامية ،قبل تنفيذها لنظم الداخلية لغرفتي البرلمانحالة القوانين النظامية قبل إصدارها واإ
ومطابقتها للدستور  بحيث لا تصدر القوانين النظامية إلا بعد إعلان المجلس الدستوري عن دستوريتها؛

 .(4)الموريتاني
لفحص مدى  عليه اوعرضه ،الحق في إحالة القوانين قبل إصدارها على المجلس الدستوري مكما خول له   

والذي  ،بالإضافة إلى الالتزامات الدولية في حالة تضمنها بندا مخالف للدستور ؛(5)توافقها مع أحكام الدستور
أما بعد ؛ (6)ينجم عنها توقف الترخيص بالتصديق عليها في حالة إعلان المجلس الدستوري عدم دستوريتها

وتخويل  ،والذي تم بموجبه التخلي عن مجلس الشيوخ ،1366/311صدور القانون الدستوري الاستفتائي 
قتصر على رئيس مجلس جميع الصلاحيات التي كانت ممنوحة له لمجلس النواب أصبح أمر الإحالة ي

وتكشف التجربة العملية لجوء رئيس مجس النواب الموريتاني ؛ (7)النواب فقط في نفس المواضيع المقررة سباقا
جوان  36الموريتاني إلى استعمال حقه في الإحالة في العديد من المواضع منها الإحالتين الواردتين في 

النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور والمتعلقتين بالنظر في مطابقة  6991جويلية  36و  6996
 .(8)الموريتاني

 :الإخطار من طرف أعضاء المجالس النيابية-ب
إن الفكر الدستوري الحديث قد سعى إلى إحداث تمايز واضح بين الحاكمين والمحكومين من خلال تأكيد    

فهذا الأخير هو الذي يمثل التعبير الحقيقي  ؛والتي يكرسها الدستور هعلى استقلال إرادة الشعب عن ممثلي
 .عن السيادة الشعبية

                                                           
 .11سابق ،ص صدر،م1362من الدستور التونسي لسنة  620الفصل - 1
 .16نفسه،ص صدر،م 31فقرة  613الفصل - 2

3
 -Art 86 de l’ordonnance n°91.022 ;OP cit ; s.p. 

4
 -Art 67 ;IBID; s.p. 

5
 -Art 63; IBID; s.p. 

6
 -Art 69 ; IBID; s.p. 

7-Art 1 de la loi constitutionnelle 2017-022« lé Sénat prévu à l’article 46 de la constitution du 20 juillet est 

supprimé.les compétences exercées par l’assemblé national et le sénat sont dévolu à l’assemblée nationale».   
8
-Honneur Fraternité,( Mauritanie ; République islamique de Mauritanie) , Annuaire international de justice 

constitutionnelle, 9-1993, 1995,p689 ;703. 
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حيث كل ما  ،رض رقابته على مدى احترام البرلمان لهذه الإرادةفل دور القضاء الدستوريبرز ومن هنا    
لقي هذا الفكر الدستوري إقبالا فقد  ؛ر كلما كان معبرا عن إرادة الأمةكان القانون متوافقا مع أحكام الدستو 

حيث يجعل منه القضاء الدستوري نقطة بداية لغرض احترام الدستور وسيادة إرادة الأمة من  ،ورضا واسعا
 .سوء التعبير عنها

للقضاء الدستوري الصلاحيات التي  إذا منح إلا ،وذات فعالية أكبر ،إلا أن هذه الحماية لا تكون كاملة   
لى ممثلي الشعب في إ( الإحالة)ويتجلى ذلك من خلال توسيع دائرة لإخطار ؛بدوره الرقابيقيام التمكنه من 
الهيئات من أجل إبلاغ عن أي خروقات قد تمس الحقوق والحريات التي كفلتها الدساتير  تلكاللجوء إلى 

 .(1)المغاربية
لجزائري يحصر مجال كان المؤسس الدستوري ا 1361في الجزائر وقبل التعديل الدستوري لسنة     

ما تعلق  إذاالإخطار في كل من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة 
خطار إيمكن لأي سلطة أخرى ممارسة حق هيئات السابقة لا ال وباستثناء ،ر القوانين والتنظيماتالأمر بصدو 

 .المجلس الدستوري
( غرفتي البرلمان اجمهورية ورئيسالرئيس )الهيئات  تلكسس الدستوري لآلية الإخطار في إن حصر المؤ    

وهو ما  ؛تعتبر بمثابة قيد خطير على سلطة الرقابة الدستورية ،دون إلزامهم بذلك بالنسبة للقوانين والتنظيمات
خاصة ما  ،ا لهم الدستورينعكس بدوره بالسلب على حماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين والتي  كفله

التي تفلت جراء هذا القيد من الرقابة على مطابقتها ( المراسيم الرئاسية والتنفيذية)تعلق منها بالتنظيمات
 .للدستور من عدمه

حيث أنه لا يمكن توقع لجوء رئيس الجمهورية لاستعمال حقه في الإخطار ضد التنظيمات الصادرة عنه    
 .ستبعد حدوث ذلك من الناحية العملية أو النظريةأو عن وزير الأول بحيث ي

فمنذ تأسيس المجلس  ،والواقع العملي يشهد على ذلك ،فمعطيات العمل السياسي تستبعد وقوع ذلك   
خطار حول المراسيم الصادرة عن رئاسة الجمهورية أو الإالدستوري إلى هته الفترة لم يتم اللجوء إليه من أجل 

لحقوق والحريات بالرغم من إمكانية التجاوزات التي قد تحملها تلك المراسيم التي قد تطال ا ،الوزير الأول
ي جهة أنظيمية مخالفة للدستور دون تحرك مما ينجم عنه صدور نصوص ت ؛لمواطنينلالمكرسة دستوريا 

 .بإخطار المجلس الدستوري رغم صلاحيتها لذلك
ي إلى تدعيم الديمقراطية التعددية من خلال دسترة حقوق وفي سبيل سعي المؤسس الدستوري الجزائر    

وسع هذا الأخير من سلطة إخطار المجلس  ،(2)ودورها في الحياة السياسية ،المعارضة البرلمانية لدعم عملها

                                                           
 .031 ،031ص ص ، 1ع،مجلة الاجتهاد،(دراسة مقارنة:تقييم الدور الرقابي للمجلس الدستوري  (جوادي إلياس،-1
 (نعكاسات التعديلات الدستورية المتعلقة بالمجلس الدستوري الجزائري على ضمان حقوق وحريات الأفرادإ)يامة إبراهيم ،-2
 .661 ،661ص ص ،1366، 6ع، 63ممجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،،
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ليشمل إلى جانب الهيئات السابقة المعارضة  1361المجلس الدستوري بموجب التعديل الدستوري لسنة 
 .البرلمانية 

عضوا في مجلس الأمة بحق الطعن ( 03)نائبا أو ثلاثين( 13)اعترف بموجب هذا التعديل لخمسينحيث    
كما منح لهم ؛ والتنظيمات قبل إصدارها من طرف رئيس الجمهورية ،والمعاهدات ،بعدم دستورية القوانين

لتنظيمات بعد أن الحق في إخطار المجلس الدستوري لممارسة الرقابة الدستورية اللاحقة على القوانين وا
 .(1)تصبح واجبة التنفيذ

إن استجابة المؤسس الدستوري الجزائري للمطالب الداعية لإشراك المعارضة البرلمانية في إخطار المجلس    
الأقلية تلك الدستوري في مجال الرقابة على دستورية القوانين ساهم بدرجة كبيرة في استبعاد تهميش 

 .وهو ما يتماشى بطبيعة الحال مع مبدأ التعددية السياسية في الجزائر ،المعارضة من حقها في الإخطار

ه المعارضة البرلمانية لاستعمال صلاحيتها في الإخطار من شأنه إخراج المجلس الدستوري ذفلجوء ه   
الأمر الذي  ،(2)الجزائري من دوامة الجمود الذي يتخبط فيه حيث يعتبر بمثابة إجراء محمود واجب تبنيه

ومنحها أداة تعطيها صلاحية واسعة من  ،ه الهيئةذن شك أثر ايجابي في تعزيز مركز هسيكون له من دو 
 .(3)أجل الدفاع عن آرائها المعارضة لنص تشريعي حاز على موافقة الأغلبية البرلمانية

 1362للبرلمان بموجب دستور في تونس وعلى إثر تخلي المؤسس الدستوري التونسي عن الغرفة الثانية    
مسألة الإخطار من طرف  فإن ؛الإبقاء فقط على مجلس النواب كهيئة تشريعية في بلادو  ،كما وضحناه سابقا

نائبا على الأقل في مجلس نواب الشعب كلما تعلق الأمر  03المعارضة البرلمانية انحصرت فقط في 
 .الشعب بمشاريع القوانين المصادق عليها من طرف مجلس نواب

وتبرز الممارسة العملية لجوء المعارضة البرلمانية التونسية في أكثر من موضع إلى استعمال حقها في    
بالمجلس الأعلى للقضاء والمتعلق  ،61/61الطعن في عدم دستورية القانون الأساسي  :يذكر منها ،خطارالإ
 ماي 11 ب والمرسمة بكتابة الهيئة فيالشعي بموجب عريضة الطعن التي رفعها مجموعة من نواب تونسيال

والتي طالب بموجبها هؤلاء النواب من الهيئة الوطنية لمراقبة دستورية القوانين  ،1361/1تحد عدد  1361
وكذا عدم دستورية مضمون  ،61/61التصريح بعدم صحة إجراءات المصادقة على مشروع القانون عدد 

 .بعض أحكامه لمخالفة فصول الدستور التونسي
                                                           

مجلة جيل ، (على المجلس الدستوري الجزائري في مجال الرقابة الدستورية 1361أثر تعديل الدستوري لسنة  )حنان ميساوي،-1
 .01،ص1361،جوان 32 ع،مركز جيل البحث العلمي،الأبحاث القانونية المعمقة

،جامعة يحي القانونية مجلة الدراسات، (إخطار القاضي الدستوري في الدساتير المغاربية الجزائر،تونس،المغرب )عمر فلاق،-2
 .116،ص 36ع، 32مفارس المدية،

 .613يعيش تمام شوقي ورياض دنش،مرجع سابق،ص-3
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المتعلق بالمجلس  61/61حيث قضت هذه الهيئة بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي عدد    
كعدم  1360ماي  11مؤرخ في  66الأعلى للقضاء لمخالفته الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 

 .  (1)عرض مشروع القانون السالف الذكر على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب

وعلى إثر هذا القرار تم عرض مشروع قانون الأساسي لمجلس القضاء لمداولة جديدة على مجلس نواب    
مثلما تم إشعار الهيئة بذلك ضمن  ،في صيغته المعدلة 1361/0و  1361/1الشعب تطبيقا لقراري الهيئة 

أن المداولة  والذي يعتبر من خلاله 1361أفريل  6مكتوب رئيس مجلس النواب الشعب الصادر بتاريخ 
 1361مارس  61صيغة الأصلية لمشروع الحكومة المؤرخ في التعلقت ب 1361مارس  10الأخيرة بتاريخ 

وأن المشروع تمت المصادقة عليه بالأغلبية المشترطة بالدستور  ،مرفقة بالتعديلات المقدمة من قبل النواب،
حيث قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية  ؛خليجراءات النظام الداقة على القوانين الأساسية طبقا لإللمصاد

القوانين في هذه المرة بإحالة مشروع قانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في صيغته المعتمدة 
إلى رئيس الجمهورية   1361 مارس 10والمنعقدة يوم الأربعاء  ،من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب

  1362لسنة  62لقة لاتخاذ قرار في الغرض طبقا لما يقتضيه القانون عدد لعدم حصول الأغلبية المط
 .(2)المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين 1362أفريل  66المؤرخ في 

كما لجأت المعارضة البرلمانية التونسية مرة أخرى للطعن في دستورية مشروع قانون الأساسي عدد    
تمام القانون الأساسي عدد  ،1366/16  1361أفريل  16المؤرخ في  1361لسنة  02والذي يتعلق بتنقيح وا 

نائبا من مجلس نواب  03وذلك بموجب عريضة طعن التي رفعها  ؛والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء
 .(3)1366أفريل  0بتاريخ  1366/36والمرسمة بكتابة الهيئة تحت العدد  ،الشعب

اب من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التصريح بعدم دستورية مشروع قانون الأساسي أين طالب نو    
قانون لمخالفتها أحكام الفقرة الأخيرة في الفصل الالسالف الذكر بسبب عدم دستورية إجراءات المصادقة على 

وكذا عدم دستورية ، (4)والقاضية بإخضاعه للتداول من قبل مجلس الوزراء ،من الدستور التونسي 90
وهو ما يتعارض مع مبدأ  ؛التصحيح التشريعي بحجة أنه مجرد تنقيح لأحكام قانونية في حين أنه ليس كذلك

 .ومبادئ المحاكمة العادلة ،والتوازن بينها ،الفصل بين السلطات

                                                           
والمتعلق بمشروع القانون  1361جوان  36المؤرخ في  1361/31عقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين -1

 .6261،ص1361جوان  61،الصادرة بتاريخ 26ع ت.ج.ر.رالأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
المتعلق بمشروع  1361أفريل  11بتاريخ ( الصيغة المعدلة) 61/36ع قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين -2

 .6111،ص1361أفريل  19،الصادرة بتاريخ 01ت ع .ج.ر.القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،ر
تمام القانون الأساسي  1366/16ععريضة الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي -3 لسنة  02عالذي يتعلق بتنقيح وا 

المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والمسجلة بمكتب هيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين  1361أفريل  16والمؤرخ في  1361
 .1336أفريل  30في 

 . » يتداول في كل مشاريع القوانين بمجلس الوزراء « 1362خيرة من دستور التونسي لسنة فقرة الأ 90الفصل - 4
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مشروع القانون الأساسي حيث قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في هذه الحالة إحالة    
 1361أفريل  16المؤرخ في  1361لسنة  02المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد  1366لسنة  16 عدد

والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على رئيس الجمهورية على حالته هته لعدم توفر النصاب القانوني للبت 
قتية لمراقبة دستورية القوانين والذي ينص على أن من قانون الهيئة الو  16فمن خلال الفصل ؛ في دستوريته

الأمر الذي يحول دون انعقاد جلسة الهيئة  ؛(1)وهو ما لم يحدث ،انعقاد الجلسة بشرط وجود أربعة أعضاء
 .(2)وتعيين تمرير القانون كما هو على حالته إلى رئيس الجمهورية لتقديم القانون للنظر في مدى دستوريته

، وهذه  نواب مجلس الشعب الوطني حقهم في الدفع بعدم دستورية القوانين في قضية أخرىكما استعمل    
والمتعلق بأحكام المشتركة بين الهيئات  1361/03مرة كان الدور على مشروع القانون الأساسي عدد 

 03حيث يقوم  1366جويلية  1الدستورية المستقلة والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 
 61بتاريخ  1366/32نائبا من مجلس نواب الشعب بعريضة الطعن المرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 

والقاضية بدفع بعدم دستورية القانون الأساسي السالف الذكر لمخالفته أحكامه لمقتضيات  1366جويلية 
 .(3)ومقاصد الباب السادس من الدستور التونسي

وما تبعه من  00ة مشاريع دستورية القوانين بعدم دستورية الفصل حيث قضت الهيئة الوطنية لمراقب   
المتعلق بأحكام المشتركة  131/03من مشروع القانون الأساسي عدد  12 و 66تنصيص عليه بالفصلين 

 .(4)ورفض الطعن في ما عداه ،بين الهيئات الدستورية المستقلة

للمطالبة بعدم دستورية القوانين كانت بموجب عريضة أما المرة الثالثة التي لجأ فيها نواب المعارضة    
 1366/36التي رفعها مجموعة نواب مجلس الشعب تحت عدد  06/1366مشروع القانون العدد  الطعن في

                                                           
تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشر أيام  « 1361لسنة  13من القانون الأساسي ع 16الفصل -1

 .0063،مصدر سابق،ص  » ....قالبة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع 
والمتعلق بمشروع القانون  1366أفريل  66بتاريخ  1366/36قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ع-2

تمام القانون الأساسي ع والمتعلق بالمجلس الأعلى  1361أفريل  16المؤرخ في  1361لسنة  02الأساسي المتعلق بتنقيح وا 
 .6101،ص1366أفريل  66لمؤرخة في ا 06ت ع.ج.ر.للقضاء ،ر

والمتعلقة بدفع بعدم دستورية مشروع القانون  1366جويلية  61عريضة الطعن المقدمة من طرف مجلس نواب الشعب في -3
المتضمن المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة  1361لسنة  03ع

 .1366جويلية  31عليها من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ والمصادق 
المتعلق بمشروع القانون الأساسي  1366أوت  36بتاريخ  1366/32عقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين -4
،ص 1366أوت  61،الصادرة بتاريخ 11ت ع.رج.المتعلق بأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، ر 1361/03ع

1169. 
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،أين قضت (1)من الدستور التونسي 603 و 611بسبب مخالفة أحكامه لفصول  1366جويلية  11بتاريخ 
المتعلق  06/166ريع القوانين بموجب قرارها بدستورية مشروع القانون عدد الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشا

 .(2)بهيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد

وفي المغرب اعترف المؤسس الدستوري المغربي للمعارضة البرلمانية بحق الإحالة بعد التعديل الدستوري    
 أو مجلس المستشارين صلاحية إحالة القوانين إلى  ،، حيث خول لربع أعضاء مجلس النواب(3) 6991لسنة 

 .(4)المجلس الدستوري المغربي للبت في مطابقتها للدستور من عدمه
وكذا  ،إلا أنه وسع من دائرة مواضع الإحالة 1366وكرس نفس النهج على إثر التعديل الدستوري لسنة    

فقد خول المؤسس  ممارسة حقهم في الإحالة،جل أتوفره لدى أعضاء مجلس النواب من النصاب الواجب 
عضوا من (23)لأربعين  1366من التعديل الدستوري لسنة  0فقرة  601الدستوري المغربي بموجب الفصل 

أعضاء مجلس النواب حق إحالة القوانين إلى المحكمة (6/1)أو لعدد لا يقل عن خمس  ،مجلس المستشارين
 .(6)أعضاء مجلس النواب فقط (6/2)على ربع 6991في ظل دستور  بعدما كان يقتصر الأمر ،(5)الدستورية

 .(6)فقط
نتيجة طبيعية نظرا لرفع عدد أعضاء مجلس نواب المغربي، فبعدما كان يتكون مجلس  الأمر ويعتبر هذا   

أصبح يتألف   96/06الفردي في ظل قانون  الاقتراععضوا المنتخبين عن طريق  011نواب المغربي ممن 
 .(7)لائحةبال الاقتراعوعن طريق  ،العام المباشر اقتراعوالذين ينتخبون بموجب  ،عضوا 091من 

                                                           
من قبل مجموعة من أعضاء مجلس النواب لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين  المقدمة الطعن عريضة-1

، والمتعلق بالحوكمة الرشيدة ومكافحة 1366جويلية  16ورية القوانين في ومرفقاته المسجل في أمانة الهيئة الوقتية لمراقبة دست
 .1366جويلية  69لمصادق عليه ممن قبل مجلس الشعب التونسي بتاريخ الفساد واا

المتعلق بمشروع القانون الأساسي  1366أوت  66بتاريخ  1366/36ع الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قرار -2
 .1639،ص1366أوت  11المؤرخة في  ،16ت ع.رج.رالمتعلق بهيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد،  1366/06ع

3
-Antonin Gelblat , (De l’opposition constituante à l’opposition constitutionnelle : réflexion sur la 

constitutionnalisation de l’opposition parlementaire à partir des cas tunisien et marocain), La Revue des droits de 

l’homme,6/2014,p16. 
المتعلق بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  6996سبتمبر  16الصادر في  6.36.611من من ظهير شريف رقم  11المادة -4

الصادرة بتاريخ  ،2116ع م.م.ر.جالمتعلق بالمجلس الدستوري، 90/19القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  96/36
 .1163،ص6996أكتوبر  31

5
-Omar Bendourou, (la nouvelle constitution  marocaine du 29 juillet  2011), R F DC, 2012/3 n° 91,P533. 

 36.96.661المتعلق بمجلس نواب الذي صدر بتنفيذه ظهير الشريف رقم  96/06من القانون التنظيمي رقم  10المادة -6
 .0292،ص6996سبتمبر  66الصادرة في  ،2161ع م.م.ر.ج، 6996ديسمبر  32الصادر في 

المتعلق بمجلس النواب والذي صدر لتنفيذه الظهير الشريف رقم  66/16المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم -7
 .1310،ص1366أكتوبر  66الصادر بتاريخ  ،1966ع م.ج.ر.ج، 1366أكتوبر  62الصادر بتاريخ  36.66.611
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فقد منح لهم حق إحالة الالتزامات الدولية للنظر في دستوريتها بموجب  ؛أما من حيث موضوع الإحالة   
رسالة أو عدة رسائل تتضمن في مجموعها إمضاءات عدد من أعضاء مجلس النواب لا يقل عن سدس 

 .أعضاء مجلس المستشارين (6/2)أو ربع الأعضاء الذين تتألف منهم،(6/1)
وقد لجأ نواب المجلس أو أعضاء مجلس المستشارين إلى استعمال صلاحيتهما في إحالة القوانين أكثر    

 :نذكر على سبيل المثال منها ؛6991من مرة منذ تنصيص على هذا الأمر بموجب التعديل الدستوري لسنة 
والتي طلب من خلالها  ،1366جويلية  11مانة العامة للمجلس الدستوري في الأالإحالة المسجلة ب رسالة

عمالا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل  ،عضوا مجلس النواب من المجلس الدستوري  ،من الدستور 601وا 
التصريح بعدم مطابقة القانون رقم  ؛من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري 11وكذا المادة 

 .المتعلق بالمسطرة الجنائية للدستور 36/11من القانون رقم  609القاضي بتغيير المادة  36/619
القاضي بتغيير المادة  36/619بأن القانون رقم  ،المجلس الدستوري المغربي بموجب هذه الإحالةوصرح    

 .(1)ة الجنائية غير مطابق للدستورالمتعلق بالمسطر  36/16من القانون رقم  609
 636كما لجأ مجلس النواب مرة أخرى إلى المجلس الدستوري بموجب رسالة الإحالة الممضاة من طرف    

والتي يطلب بمقتضاها هؤلاء الأعضاء من  ،1361 ديسمبر 06 والمسجلة بأمانة المجلس في ،من أعضائه
 .1360 للسنة المالية 61/661 المجلس الدستوري التصريح بمخالفة بعض مقتضيات قانون المالية رقم

إلى التصريح إلا أن المجلس الدستوري المغربي صرح في قراره بعدم قبول الإحالة الواردة إليه والرامية    
وذلك كون أن هذه الإحالة قد  ،للدستور 1363المالية للسنة المالية مقتضيات قانون  بعدم مطابقة بعض

ديسمبر  16في تاريخ  هحيث أن الأخير صدر أمر بتنفيذ؛  1360وردت بعد نفاذ قانون المالية لسنة 
حالة لم ترد الإلدستور غير أن من ا 13وفقا لأحكام الفصل  16/61/6بموجب الظهير الشريف رقم  1361

والتي توجب الطعن في  ،من الدستور 601 وهو ما يتعارض مع الفصل ،(2) 1361 سمبردي 06 في  إلا
 .(3)عدم دستورية القوانين قبل صدور الأمر بتنفيذها

أما بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين فقد مارسوا هم أيضا صلاحيتهم بالطعن بعدم دستورية القوانين    
 1362 ماي 61 مانة العامة للمجلس فيالأوالمسجلة ب ،الإحالةعضوا منه إلى تقديم رسالة  26حيث لجأ 

الجهويين لصيادلة  المجلسينالقاضي بحل  60/661يطلبون بمقتضاها التصريح بعدم مطابقة القانون رقم 
حداث لجنة خاصة مؤقتة للدستور ؛الشمال والجنوب  .وا 

م به السيد رئيس الفريق الاستقلالي والذي تقد ،1362 ماي 16 إلا أنهم تنازلوا عن طلب الإحالة في   
 .ونيابة عن بقية الأعضاء الموقعين على رسالة الإحالة ،للوحدة والتعادلية لوحده

                                                           
،ص 1360سبتمبر  39،الصادرة في  1661م ع.ج.ر.،ج1360أوت  60الصادر بتاريخ  916.60م رقم .د.م قرار-1

1316. 
 .11،ص 1360يناير  30،الصادرة بتاريخ  1662م ع.ج.ر.،ج1360يناير  36الصادر بتاريخ  961.60م رقم .د.قرار م-2
 .06سابق،ص صدر،م1366من الدستور المغربي لسنة  30فقرة  601الفصل -3
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 :وفي قراره صرح المجلس الدستوري المغربي   
كون أن طلب التنازل المقدم إليه جاء موقعا فقط من  ؛إليهبرفض طلب التنازل عن الإحالة الواردة  :أولا 

مجلس المستشارين الموقعين  أعضاءوالتعادلية وليس من طرف جميع ئيس فري الاستقلالي للوحدة طرف ر 
وهذا ما يتعارض مع مبدأ الذي يقوم عليه القضاء الدستوري والذي يرمي  ،(عضوا 26)على رسالة الإحالة 

الأمر الذي  ؛ونة للقانلوليس تحقيق مصلحة خاصة بالجهة المحي ،مبدأ  سمو الدستور احترامإلى ضمان 
ينجم عنه أن مآل القوانين المحالة للبت في مطابقتها للدستور من قبل الجهات المخولة دستوريا بذلك طبقا 

الأمر الذي يتعين  ،لا يمكن لها التقيد فيه بالإرادة  المنفردة للجهة المحيلة للقانون 601لما ورد في الفصل 
 .معه رفض طلب التنازل المذكور

لى حل المجلسين والرامي إ ،60/661 قبول الإحالة الرامية إلى التصريح بعدم مطابقة القانون رقمبعدم :ثانيا
حداث لجنة خاصة مؤقتة للدستور  .(1)العموميين للصيادلة الشمال والجنوب وا 

أعضاء الجمعية الوطنية تقديم القانون قبل إصداره للمجلس ( 6/0)موريتانيا يخول الدستور لثلث  وفي   
ن عأعضاء مجلس الشيوخ وعلى إثر التخلي ( 6/0)بعدما كان الأمر في سابق مخولا أيضا لثلث  ،الدستوري

 .(2)هذه الغرفة أصبح يقتصر أمر الإحالة على أعضاء الجمعية الوطنية
 (.الإحالة)إجراءات الإخطار:ثانيا
ورقابة المطابقة للدستور برسالة موجهة إلى  الدستورية يخطر المجلس الدستوري الجزائري في إطار الرقابة   

رئيسه مرفقة بنص موضوع الإخطار، أين تسجل رسالة الإخطار لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في 
 .(3)الإخطار بمجرد تسجيلهسجل الإخطارات، كما لا يجوز سحب 

أو أعضاء مجلس الأمة طبقا  ،من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني الدستوريأما إذا أخطر المجلس    
 .يجب أن ترفق رسالة الإخطار بالقانون موضوع الإخطارالدستور من  31 فقرة 666للمادة 

أو أعضاء مجلس  ،المجلس الشعبي الوطنيوترفق رسالة الإخطار بقائمة أسماء وألقاب وتوقيعات نواب    
مع اثبات صفتهم عن طريق إرفاق الإخطار بنسخة من بطاقة النائب أو عضو  ؛الأمة أصحاب الإخطار

أصحاب الإخطار لدى كتابة ضبط المجلس  بحيث تودع رسالة الإخطار من قبل أحد ،مجلس الدولة
 .(4)الدستوري مقابل إشعار بالاستلام

ورئيس المجلس  ،رئيس مجلس الأمةكما يعلم  ،بالإخطار فورا الدستوري رئيس الجمهوريةيعلم المجلس    
أو أعضاء مجلس  ،من قبل نواب المجلس الشعبي الوطنيبالإخطار المودع والوزير الأول  ؛الشعبي الوطني

                                                           
 .2661،ص1362جوان  31المؤرخة في  ،1111م ع.د.، م1362ماي  19المؤرخ في  906.62م رقم .د.قرار م-1

2
-Art 86(nouveau) Aléna 2 de la loi constitutionnelle Référendaire n° 2017-022 ;OP CIT ;p686 Bis. 
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موضوع الإخطار ، أين يمكن له أن يطلب أي وثيقة من الجهات المعنية المذكورة سابقا بشأن القانون الأمة
 .(1)أو الاستماع إلى ممثلين عن هذه الجهات

يصدر  ؛من نفس القانون أو الأحكام ،إذا أخطر المجلس الدستوري بأكثر من إخطار بشأن نفس الحكم      
 .(2)رأيا واحد في موضوع الإخطار

ويحتوي  ،للمحكمة الدستورية التونسية يقدم مطلب الطعن أمام المحكمة ممضى من قبل من يرفعه بالنسبة   
ويكون مصحوبا  ،وعلى المستندات والطلبات ؛ومقر كل واحد من الأطراف ،ولقب وصفة ،اسمعلى 

 .وبنسخة من مشروع القانون المطعون فيه ،بالمؤيدات
ولقبه  ،مهيتضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد من ،با أو أكثروفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائ   

أو بإضافة  ،كما لا يجوز الرجوع في الطعون سواء بسحب ؛واسم ولقب من يمثلهم أمام المحكمة الدستورية
 .(3)إمضاء إلى عريضة الطعن بعد إيداع مطلب الطعن لدى المحكمة الدستورية

يدلي به الأطراف من مذكرات وحجج كتابية لدى كتابة المحكمة ويودع مطلب الطعن مؤيداته وكل ما    
ووثائق عند تسليمها  ،وكل ما يدلي به الأطراف من تقارير ،الدستورية مقابل وصل، ويسجل مطلب الطعن

 .(4)ويسند لها عدد ترتيبي حسب تاريخ ورودها ؛إلى كتابة المحكمة في دفتر خاص
ورئيس مجلس  ،ية على وجه السرعة بإعلام كل من رئيس الجمهوريةيتولى بعدها رئيس المحكمة الدستور    

ويعلم  ،وتوجه نسخة من الملف إليه ،دستوريةالورئيس الحكومة بحسب الحالة بالطعن بعدم  ،النواب الشعب
 .رئيس مجلس النواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذك

با حسب الحالة في أجل سبعة أيام من أو ثلاثين نائ ،أو رئيس الحكومة ،لكل من رئيس الجمهورية    
الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية مشروع القانون موضوع الطعن 

 .(5)ويقلص الأجل إلى ثلاثة أيام بالنسبة لمشروع قانون المالية،
 ،فتتم الإحالة إليها بموجب رسالة من طرف الجهة المحيلة ،أما على مستوى المحكمة الدستورية المغربية   

 (6/1)أو عدة رسائل تثبت في مجموعها إمضاءات عدد من أعضاء مجلس النواب لا يقل عن خمس
عضوا من أعضاء مجلس المستشارين للبت في دستورية (23)أو أربعين  ،الأعضاء الذين يتألف منهم

يقل  جب توفره من إمضاءات رسالة الإحالة من طرف النواب حيث لاهذا ويتغير النصاب الوا؛(6)القوانين 

                                                           
 .32،ص سابق صدرج،م.د.من النظام المحدد لعمل م ،36المادة - 1
 .32نفسه،ص صدر،م39المادة - 2
 .0061صسابق، صدر،م1361لسنة  13من القانون الأساسي ع 26الفصل - 3
 .0061،ص نفسه صدر،م26الفصل - 4
 .0061نفسه،ص صدر،م 29الفصل - 5
 .1112سابق،ص صدر،م 311-60من القانون التنظيمي رقم  10المادة -6
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إذا تعلق الأمر  ،أعضاء مجلس المستشارين (6/2)ربع الأعضاء الذين يتألف منهم أو (6/1)عن سدس
 .(1)الدولية للدستور المغربي الالتزاماتبالرقابة مطابقة 

والأنظمة الداخلية للمجالس  ،والقوانين ،التنظيميةوتقوم بعدها المحكمة الدستورية فورا إحالة القوانين    
ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان  ،بإبلاغ ذلك إلى الملك ورئيس الحكومة ،ليهاالدولية إ والالتزامات،

 .الذي يتولى إعلام أعضاء مجلسه بالأمر
ن أن يدلوا إلى وأعضاء المجلسي ،ورئيس مجلس المستشارين ،ورئيس مجلس النواب ،ولرئيس الحكومة   

 .(2)المحكمة الدستورية بما يبدوا لهم من ملاحظات كتابية في شأن القضية المعروضة عليهم
وفي موريتانيا يتولى الوزير الأول مسألة إحالة القوانين النظامية التي يتم إقرارها من طرف البرلمان إلى    

وتحال النظم وتعديلات النظم  ،حيث تبين رسالة الإحالة عند الاقتضاء حالة الاستعجال ؛المجلس الدستوري
إلى المجلس الدستوري من طرف رئيس ( جمعية النواب حاليا)التي يتم إقرارها من طرف أحد الجمعيتين

 .(3)الجمعية
أو عدة  ،واسطة رسالةويتعهد المجلس عندما يتم عرض قانون عليه بناء على مبادرة من البرلمانيين ب   

 .النواب (6/0)ية توقيعات على الأقل ثلثرسائل تتضمن بصفة إجمال
 حاليا ) 31فقرة  61و 69ويطلع المجلس الدستوري الذي تم عرض القضية المذكورة عليه طبقا للمادتيين    

ورئيس  ،والوزير الأول ،من الدستور فورا رئيس الجمهورية (31الجديدة فقرة  61المادة و  ،المعدلة 69المادة 
 .(4)ويطلع هؤلاء الآخرون أعضاء الجمعية الوطنية ؛الجمعية الوطنية

وعديمة الفعالية في  ،التشريعية ضعيفة سلطةعلى العموم تبقى مسألة الإخطار أو الإحالة من طرف ال   
الأمر الذي يطرح العديد من تساؤلات حول الجدوى من  ؛وليس دول المغرب العربي فقط ،دولالالعديد من 

 . (5)تخويل هذا الحق إلى هذه الهيئات إن كانت تتقاعس عن استعماله
 .آجال الفصل في الإخطار:ثالثا
 03ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف  ،يفصل المجلس الدستوري الجزائري في الإخطار الوارد إليه   

يوما من تاريخ تلقي رسالة الإخطار وذلك في جلسة مغلقة، وفي حالة وجود طارئ وبطلب من رئيس 
 .أيام( 63)الجمهورية يخفض هذا الأجل إلى عشرة 

ا في الإحالة الواردة إليه في غضون شهر على أن يخفض هذ فينظر المجلس الدستوري الموريتانيأما   
 . (6)أيام عندما يعلن الوزير الأول حالة الاستعجال(6)الأجل إلى ثمانية 

                                                           
 .1112،صسابق صدر،م 311-60من القانون التنظيمي رقم  12 المادة-1
 .1112نفسه،ص صدر،م 11المادة -2

3
 - Art 17 de l’ordonnance n°92-04 ;OP cit;p156. 

4
 -Art 18 ;IBID;p156. 

5
-Marc Verdussen,( la coexistence  de la saisine parlementaire et  des autres voies  d’accès au juge constitutionnele 

en droit comparé) , Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, N° 48 ; 2015/3,p100. 
6
 - Art 55 de l’ordonnance n°92-04 ;OP cit ;p657. 



 .العربي المغرب دول في القوانين دستورية على الرقابة لهيئات الوظيفي الإطار:الثاني الفصل

 

 
158 

والأنظمة الداخلية للمجالس  ،والقوانين ،التنظيميةالقوانين  مطابقةفي  المغربية الدستورية المحكمةكما تبت    
أو في  ،تها إليهامن تاريخ إحال ابتداءيوما يحتسب ( 03)للدستور داخل أجل ثلاثين ،الدولية والالتزامات

 . (1)أيام في حالة الاستعجال بطلب من الحكومة( 6)غضون ثمانية 
( 21)أما المحكمة الدستورية التونسية فتفصل في الطعون الواردة إليها في أجل أقصاه خمسة وأربعين    

 إلى خمسة أيام فييوما من تاريخ ترسيمها بكتابة المحكمة، على أن يقلص هذا الأجل المذكور بالفقرة الأولى 
 .(2)صورة رفع الطعن في قانون المالية 
ويجب أن يكون الطلب معللا  أو لثلاثين نائبا طلب استعجال النظر، ،لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة  

وفي صورة قبول طلب  وعلى المحكمة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به،
 .(3)قليص أجال البث في الطعون إلى عشرة أيام من تاريخ قبول طلبالاستعجال النظر يتم ت

 (.الدفع بعد دستورية القوانين)الإخطار غير المباشر:الفرع الثاني
اقتصر أمر الإخطار لسنوات طويلة على الإخطار المباشر فقط والذي كان يعهد به إلى السلطة بعدما    

عبر ممثليها في الدولة، ونظير الانتقادات العديدة التي طالت هذا التوجه نتيجة تقاعص هذه الجهات في 
خدم مصالحها، دستورية التي تالاستعمال هذا الحق المخول لها دستوريا من أجل مواجهة النصوص غير 

عرف هذا الأمر تطورا ملحوظا في التشريعات المقارنة وتتأثر به تشريعات دول المغرب العربي وتتبناه، أين 
رضة على حد سواء، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في حماية اأصبح هذا الحق مكفولا للمواطنين والمع

سنسلط الضوء من خلال  وض في هذا الموضوعالحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا، ومن أجل الخ
، لننتقل بعدها إلى آليات النظر والفصل (أولا)هذا الفرع على الإطار المفاهيمي للدفع بعدم دستورية القوانين

 (.ثانيا)في الدفع بعدم دستورية القوانين
 .الإطار المفاهيمي للدفع بعدم دستورية القوانين:أولا
نما تر  ،التشريعات التي نصت على آلية الدفع بعدم دستورية القوانين هذا الإجراءلم تعرف غالبية     كت وا 

شروطه الواجب اله المسألة كما جرت عليه العادة، و اكتفت فقط بتعداد المجال مفتوح للفقه للتصدي لهذ
حاطته بمجموعة من الضوابط ها لدى ممارسة هذا والحدود الواجب التقيد ب ،توافرها من أجل إثارة هذا الدفع وا 

 .الحق
 .تعريف الدفع بعدم دستورية القوانين-1

وهذا من  ،انتهجت عديد من دساتير دول العالم الدفع بعدم دستورية كأسلوب للرقابة على دستورية القوانين   
أجل تحاشي العيوب التي قد تطال النظم الأخرى للرقابة الدستورية، حيث أجازت تلك الدساتير الطعن في 

                                                           
 .1110سابق،ص صدر،م 311-60من القانون التنظيمي رقم  61المادة - 1
 .0060سابق،ص صدر،م1361لسنة  13القانون الأساسي عمن  13الفصل - 2
 .0060نفسه،ص صدر،م 16الفصل - 3
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وتمت إثارة دفع بعدم دستورية القانون  ،دستورية القوانين عند النظر في دعوى معينة منظورة أمام القضاء
 .(1)المراد تطبيقه من قبل أحد الخصوم

كوسيلة أساسية لتحريك الدعوى القوانين لدى الدول التي اتخذته بحيث يعتبر الدفع بعدم دستورية    
الدستورية من أهم الآليات الدفاعية المقررة لصالح الأفراد لحماية حقوقهم وحرياتهم التي كفلها لهم الدستور 

 (2)1336ووسيلة لتكريس حق القضاء للفصل فيه بما في ذلك القضاء الفرنسي إثر التعديل الدستوري لسنة ،
استحدث ما يسمى بالمسائل ذات الأولوية الدستورية استنادا  1336ي لسنة ، إذ أن القانون الدستوري الفرنس

 .(3)من الدستور والتي تكفل الرقابة على دستورية القوانين بطريقة استثنائية 6-16إلى أحكام المادة 

إذا تمت أثناء النظر في دعوى أمام جهة قضائية أن نصا « على أنه 6-16حيث جاء في نص المادة    
جاز إشعار المجلس الدستوري بناء على إحالة من  ،تشريعيا يخرق الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور

وأحالت كيفيات وشروط تطبيق هذه  ،»مجلس الدولة أو من محكمة النقض بهذه المسألة ضمن أجل محدد
 . (4) » ويحدد قانون أساسي شروط تطبيق هذه المادة« المادة إلى قانون عضوي

والذي دخل حيز التنفيذ في  ،1339 ديسمبر 63في  1339/6110وقد صدر بالفعل القانون العضوي    
أي شروط الواجب توافرها لافتتاح  ،والذي حدد كيفيات وشروط تطبيق هذه المادة ،1363فاتح من مارس 

ماي  16الشأن في ليصدر المجلس الدستوري الفرنسي أول قراره في هذا ؛ (5)مسألة ذات أولوية الدستورية
 .(6) 1336، 1331، 6966مواد من قوانين المالية لسنوات 30ملغيا بذلك  1363

والتي كفل  666استحدث المؤسس الدستور المادة  1361في الجزائر وعلى إثر التعديل الدستوري لسنة    
جلس الدستوري بالدفع يمكن إخطار الم « حيث جاء فيها ،بموجبها للأفراد حق الطعن بعدم دستورية القوانين

بعدم دستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف وفي المحاكمة 
حكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الأمام جهة قضائية أن 

                                                           
 .631محمد عبد الله الشوابكة،مرجع سابق،ص-1
 .66،ص31،1360 ع،مجلة المجلس الدستوري، (الدستورية آلية الدفع بعدم دستورية وأثرها في تفعيل العدالة)عليان بوزيان،-2
 .602،ص 6ط،1366الجزائر،ن،.د، ضمانات استقلالية السلطة القضائية بين الجزائر وفرنساسفيان عبدلي ،-3

Jean-Louis Halpérin,( La question prioritaire de constitutionnalité : une révolution dans l’histoire du droit français? 

) ;Les Cahiers du Conseil constitutionnel, CAHIERS ;DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 28 (DOSSIER : 

L'HISTOIRE DU CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ) - JUILLET 2010,S.P. 
4
 - voir article 61-1 crée par loi constitutionnelle n°2008-724 du 23juillet2008 de modernisation des institution de la 

Ve République(1) J.O .R.F 24juillet2008. 
 .601سفيان عبدلي،مرجع سابق،ص-5

6
-olivier duhamel,( la QPC et les citoyens),  pouvoir, RFCP, (La question prioritaire  de constitutionnalité) , 

N°137,p186. 
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، الذي تأجل الإفصاح عنه إلى غاية  (1)قانون عضويه المادة إلى أحال مسألة تطبيق هذ، و  »الدستور
 .66/61على إثر القانون العضوي  1366سبتمبر 

والتي  ،منه 600أما الدستور المغربي فينص على مسألة الدفع بعدم دستورية القوانين من خلال الفصل    
نون أثير أثناء النظر في تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قا « جاء فيها

وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس الحقوق والحريات التي يضمنها  ،قضية
 . » (2)الدستور

تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية  « من الدستور أنه 613ونس نص الفصل وفي ت   
المحاكم تبعا للدفع بعدم دستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبقا القوانين التي تحيلها عليها 
 .» (3)للإجراءات التي يقرها القانون

يخول  «على أنهمن القانون الدستوري الاستفتائي  31فقرة  الجديدة 61 أما في موريتانيا فتنص المادة   
المجلس الدستوري اختصاص التعهد في شأن دعوى بعدم الدستورية أثريت أثناء محاكمة، وذلك متى دفع 

 .»(4)أحد الأطراف بأن القانون الذي يتوقف عليه مآل النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور

جمالا لما جاء في النصوص الدستورية السابقة يمك    ن تعريف الدفع بعدم دستورية مما سبق طرحه وا 
 . (5)"تلك الطعون التي يتوجه بها أحد الخصوم بصدد نزاع قضائي أمام محاكم مخصوصة"القوانين على أنه 

الوسيلة القانونية التي يثيرها أحد خصوم المنازعة " الدفع بعدم دستورية القوانين على أنه  وهناك من عرف   
أو مقتضى قانوني بمناسبة خصومة قائمة أمام أنظار محكمة الموضوع بعدم مطابقة أحكامه  ،في شأن نص

ه في موضوع الخصومة سيمس بحق من الحقوق أو بحرية من ما كان تطبيق إذا ،مع النص الدستوري
 .(6)الحريات المكفولة بضمانة الدستور

                                                           
 .00سابق،ص صدر،م61/36من قانون  666المادة -1
 .09سابق،ص صدر،م1366من الدستور المغربي لسنة  600الفصل -2
 .16سابق،ص صدر،م1362من الدستور التونسي لسنة  613الفصل -3

4
-Article 86(nouveau) Aléna 05 de la loi constitutionnelle Référendaire n°2017-022 ;OP CIT ;p686 Bis. 

 .66عليان بوزيان،مرجع سابق،ص-5
الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول المحال على أنظار المحكمة الدستورية على ضوء مشروع  )محمد الزكراوي، -6

مجلة منازعات مقال منشور على  ،((المخالفة الموضوعية الدستورية و الانحراف التشريعي)61/61القانون التنظيمي رقم 
 .66/36/1366،نظر يوم  .comhttp://frssiwa.blogspotعلى الرابط الإلكتروني التالي، الأعمال
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بواسطتها أطراف الدعوى أثناء النظر فيها عدم  الوسيلة القانونية التي يثير" كما يمكن تعريفه على أنه   
وذلك طبقا  دستورية قانون يعتبر ماسا بحق من الحقوق أو بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور،

 . (1)"للشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون
 :ارة الدفع بعدم دستورية القوانينالشروط الواجب توافرها لإث-1

إلا إذا توفرت  ،إثارة الدفع بعدم دستورية القوانين أمام قاضي الموضوع وأثناء النظر في الدعوىلا يمكن    
 :مجموعة من الشروط التي تبنتها غالبية دساتير التي أخذت بهذا النوع من الرقابة وهي

 :إدعاء أحد أطراف الدعوى المرفوعة أمام المحاكم -أ
خصوم بعد دستورية القانون المزمع تطبيقه عليه، والملاحظ في هذا والمقصود بهذا الشرط هو دفع أحد    

أن يكون الدافع طرفا في  :أولهما ،الشرط أنه يحتوي على شقين أساسين لا يمكن فصلهما عن بعضهما
 .أن يثار هذا الدفع بمناسبة دعوى معروضة أمام الجهات القضائية :الدعوى،وثانيهما

 :إدعاء أحد أطراف الدعوى-1-أ
نما يستوجب لإثارة هذا الدفع أن يكون خصما في  ،حيث أن هذا الحق غير مقرر لكافة أفراد المجتمع    وا 

كما لا يمكن المحكمة المثارة أمامها النزاع إثارة الدفع بعدم دستورية القانون من تلقاء نفسها حتى ؛ الدعوى
 .(2)ولو تعلق بالنظام العام

 61/61مشروع القانون التنظيمي رقم لمقصود بأطراف الدعوى باستثناء ما اولم تحدد التشريعات المغاربية    
إلى أنه قد خلى من الدقة والوضوح حيث  ،الذي حاول محاكاة تعريف يوضح من خلاله هؤلاء الأطراف

حق على المحكمة وكل متهم أو مطالب ب كل مدع أو مدعى عليه في قضية معروضة "عرفهم على أنهم
هو ما يفتح الباب أمام كل من المدعي أو المدعي عليه في قضية  ؛(3)"مدني في الدعوىول مدني أو مسؤ 

ول مدني في الخصومة لإثارة هذا الدفع، ، أو مسؤ وكل متهم أو مطالب بحق مدني ،معروضة على المحكمة
شريطة قيام مصلحة شخصية للمعني في الخصومة أو في النزاع القائم، أي أن يكون لديه صفة 

فعبارة أحد أطراف الدعوى يفهم منها عامة أنها تشمل جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية ؛ (4)اضيالمتق
 :مثل الهيئات العمومية أو المؤسسات العامة ، أشخاص المعنوية الخاصة :أشخاص المعنوية العامة مثل)

                                                           
جراءات القانون التنظيمي رقم  61/61المادة الثانية فقرة ج من مشروع قانون التنظيمي رقم-1  11-60المتعلق بتحديد شروط وا 

 .1116،ص 1362سبتمبر  2،المؤرخة في  1166م ع.م.ر.المتعلق بالمحكمة الدستورية ،ج
،مداخلة ضمن ملتقى وطني حول المجلس  (آلية الدفع بعدم الدستورية في الدستور الجزائري )سعيداني لوناسي ججيقة،-2

،كلية الحقوق والعلوم 1366أفريل  16،إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة ،يوم 1361مارس  1الدستوري في ضوء تعديل 
 .السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة،بجاية

 .1116سابق،ص صدر،م61/61شروع قانون التنظيمي رقممن مالمادة الثانية فقرة ب  -3
 (عن دور القضاء في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر،دراسة مقارنة بالنموذج الفرنسي )أوكيل محمد الأمين،-4
 .632،ص1366جوان ، 01ع ،1ج  ،6حوليات جامعة الجزائر،
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ن كان يطرح إشكال بخصوص الأشخاص المعنوية  ؛(والاتحادات والتعاونيات ،أو الجمعيات ،الشركات وا 
ويقر  ،الخاضعة للقانون العام فالفقه الألماني ينكر استفادتها من الحقوق الأساسية  نظرا لطبيعتها الدولية

ا كونه لا يعتد بنوع نسإلا أن هذا الأمر غير مطروح ومستبعد في فر ؛ (1)طعن خاص بالجماعات المحلية
وهو ما يتضح  ؛أشخاص القانون العام كالبلدياتهذا الطعن من طرف  ن يمكن تقديمأي ،الشخصية المعنوية

بالنسبة  1363جويلية  31الصادر في  QPC12-2010-CCمن خلال قرار المجلس الدستوري الفرنسي 
وكذا بقية  ،ممارسة هذا الحق من وبالتالي فالدولة أو ممثليها غير مستبعدين، DUNKERQUE"(2)لبلدية

 .(3)فروعها من أشخاص القانون العام
لكن ما يلاحظ على النصوص الدستورية أنها لم تميز بين المواطنين والأجانب في مباشرة حق الطعن    

على مواطني لتساؤل التالي هل هذا الحق يقتصر و يفتح المجال ل الأمر الذي يفتح باب التأويل حيال ذلك،
 .أم أنه مقرر لجميع الأفراد المجتمع بغض النظر عن جنسيتهم؟ ؛ون الأجانب؟دول المغرب العربي فقط د

لقد طرح هذا الإشكال في فرنسا من قبل إلا أن المجلس الدستوري الفرنسي قد تصدى لهذا الأمر وأقر    
أو أجانب بالدفع بعدم دستورية قانون  ،بموجب أحد قراراته على حق كافة أفراد الدولة سواء أكانوا مواطنين

باستثناء الحقوق والحريات التي  ؛(4)ويمس بأحد الحقوق والحريات التي كفلها الدستور  ،مزمع تطبيقه عليهمال
 .وحدهم مثل الحق في الانتخابطنين يقتصرها الدستور على الموا

راف لها مصلحة في القضية يقتضي عادة وجود أط ،إن وجود نزاع على مستوى الجهات القضائية   
يطرح عدة تساؤلات حول أحقية كل من المتدخل أو المدخل في ور فيها من طرف محاكم الموضوع، ما المنظ

 .في إثارة الدفع بعدم الدستورية؟ الخصومة 

لقد أجازات التشريعات المغاربية لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الخصومة سواء أكان ذلك بطلب مرتبط    
حيث يتدخل الغير في هذه الحالة بصفة طوعية  ؛أصلي أو منظما لأحد الخصوم في تلك الخصومةبطلب 

الأمر الذي يخرجه من دائرة الأشخاص المخول لهم الحق  ،(5)واختيارية بهدف دعم ادعاءات أحد الخصوم
ر من الطلبات أما الإدخال في الخصومة أو ما يطلق عليه باختصام الغير نوع آخ؛ للدفع بعدم الدستورية

ولم يكن طرف فيها يهدف  ،العارضة يؤدي إلى اتساع نطاق الخصومة بتدخل شخص خارج عن الخصومة

                                                           
يوليو  16ع،مجلة الفقه والقانون، (،ضباب في المؤسسات1366من دستور  600تنزيل الفصل  )ميلود بوطريكي،-1

 .11،ص1362
 .632أوكيل محمد الأمين،مرجع سابق،ص-2
مجلة المنارة للدراسات القانونية  ،(-دراسة قانونية مقارنة-حق المواطنين في الولوج إلى العدالة الدستورية )محمد أوسوس،-3

 .66،ص1362 ،36،عوالإدارية
 .611،ص مرجع سابقيعيش تمام شوقي ورياض دنش، -4
 .111،ص1336،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةنبيل صقر،-5
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من ورائها إلى  إجبار الغير على أن يصبح طرفا في الخصومة بناءا على طلب أحد من الخصوم، ويكون 
وهنا قد  ،ماية الغير نفسهإدخال هنا إما لحماية مصلحة الخصوم بناء على طلب من الخصم، وقد يكون لح

غير بذات الطلبات المرفوعة بها الدعوى الأصلية أو بطلب يوجه إليه اليتدخل القاضي للحكم على 
هذا الأمر يجعل من المتدخل في الخصام في نفس المركز القانوني للأطراف الأصليين في القضية ؛(1)خاصة

تبين له أن الحكم المزمع تطبيقه على النزاع يمس بحق من مما يتيح إليه مباشرة الدفع بعدم الدستورية إذا ما 
ومن أجل توسيع الولوج إلى  ،ونظرا لأهمية الدفع بعدم الدستورية؛ (2)حقوقه الأساسية التي كفلها له الدستور 

وكذا الأطراف المتدخلة  ،الهيئات الرقابة الدستورية وجب توسيع هذا المفهوم ليشمل كل من الأطراف الرئيسية
 . (3)ي الدعوى أو المدخلة فيهاف

أنها قد استثنت أيضا قضاة الحكم  ،كما يتضح من نصوص التشريعية المنظمة لآلية الدفع بعدم الدستورية   
أليست قواعد آمرة  ؛مما يطرح تساؤل حول طبيعة القواعد الدستورية ،أو النيابة العامة من مباشرة هذا الحق

ومن النظام العام لا يجوز مخالفتها حتى يستبعد فئة القضاة من نطاق الأشخاص المخول لهم الحق في إثارة 
 .(4)الدفع بشكل تلقائي؟

 616إن من شأن هذه النصوص أن تتعارض ومقتضيات مواد دساتير دول المغرب العربي منها المادة    
أين تضمن ، ترف بدور السلطة القضائية في حماية المجتمع والحرياتوالتي تع ،من الدستور الجزائري

فإن كان المؤسس الدستوري قد اعترف للسلطة ؛ للمجتمع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية
بدور في حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد كان من الجدير أن يتجسد هذا الأمر في ( قضاة)القضائية
وبالتالي تخويلها حق إثارة هذا الدفع متى  م الدستورية حين نظرها في القضايا المعروضة عليها،الدفع بعد

حيث أن عدم إثارته  ؛ارتأت أن نص القانون المزمع تطبيقه على القضية المطروحة أمامها غير دستوري
 .(5)وهو أسمى القوانين في الدولة ،يعتبر هروبا من اختصاص وصلاحية خولها لها دستور

عدم الدستورية يكمن في أن الدفع يرمي إلى بعاد قضاة الحكم من إثارة الدفع بفي است يلعل السبب الرئيس    
حيث لا يعهد  ،دون أن يتعداه الأمر إلى باقي أفراد المجتمعقائمة لأحد أطراف المحاكمة فقط  حماية مصلحة

وكأن بي  ؛(6)للقاضي إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه كونه ليس طرفا أصليا في النزاع أو الخصومة القائمة
                                                           

 .101،ص6ط،6،1366ج،الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةعادل بوضياف،-1
 .632أوكيل محمد الأمين،مرجع سابق،ص -2
، الرباط،المغرب مذكرة متعلقة بالقانون التنظيمي للدفع بعدم الدستوريةالمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي،-3

 .32، ،ص1360مارس،
،مقال منشور على الرابط  (مشروع قانون تنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية اخلالات تشريعية )سعيد مرقوش،-4

 .63,66على ساعة  16/39/1366نظر يوم   http://www.marocdroit.com الالكتروني،
 .19سابق،صصدر ،م61/36من القانون  616راجع في هذا الصدد نص المادة  -5

 .632أوكيل محمد الأمين،مرجع سابق،ص - 6

http://www.marocdroit.com/
http://www.marocdroit.com/
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المشرع الجزائري قد تأثر بالطرح الفرنسي حينما أعفى القضاء هو آخر من مسألة الدفع بعدم الدستورية  وهو 
 « والتي نصت على أنه 6110-1339العضوي من القانون 1-10ما يتضح جليا من خلال نص المادة 

كما أن تدخل القاضي لإثارة الدفع بعد الدستورية من شأنه ،  » ..لا يجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه..
لذا كان جليا بالمشرع  ؛واتهامها بالانحياز لأحد أطراف الدعوى دون الآخر ،المساس بنزاهة وحياد هذه الجهة

 .لقضاء إثارة الدفع بعدم الدستورية من تلقاء نفسهالنص على عدم أحقية ا
فإن مركز النيابة العامة   ،ولا يحق له إثارة الدفع بعدم الدستورية ،فإن كان القاضي ليس طرفا في النزاع   

فلماذا عمد المشرع  ،حيث يمكن لها أن تكون طرفا مباشرا في النزاع ،في الدعوى يختلف عن بقية القضاة
 .؟! إلى استثنائها هي الأخرى

نجد أن المشرع الجزائري قد خول للنيابة العامة مسألة إبداء الآراء  66/61بالرجوع إلى القانون العضوي    
وهو نفس النهج المعمول به في ظل  ؛(1)حول إمكانية إرسال الدفوع إلى الجهات القضائية العليا من عدمه

وبالتالي يتضح أن دور النيابة  ،6110-1339من القانون العضوي 10ي على إثر المادة القانون الفرنس
قتراحات لا غير دون أن يتعداها الاالعامة في مسألة الدفوع بعدم الدستورية يقتصر فقط على إبداء الآراء و 

مهمتين الأولى إثارة ولعل المشرع كان فطنا في هذه النقطة فلم يرد تكليف هذا الجهاز ب ؛الأمر لإثارة لدفع
فلا يعقل أن تدفع النيابة العامة بعدم دستورية قانون ثم تبدي رأيها حوله  ،والثانية إبداء الآراء حولها ،الدفع

 .مما يجعل قرارات هذه الأخيرة متعارضة

حيث أن النيابة العامة  ؛غير أن المحكمة الدستورية المغربية كان لها رأي آخر حيال هذه النقطة   
باعتبارها طرفا في الدعوى العمومية يشملها تعبير مدعى أو المدعى عليه، كما أن ممارسة النيابة العامة و 

يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق  « للاختصاص الدستوري الموكل إليها والمتمثل في تطبيق القانون
تشكل "بأن دستورية القواعد القانونية ينبغي أن يتم وفقا لما يقتضيه الدستور المغربي والقاضي  » (2)القانون

لذا فإن التقيد بإلزامية دستورية القواعد القانونية يقتضي من النيابة العامة بصفتها طرفا أن  ؛"مبدأ دستوري
مقتضيات الواجبة التطبيق تعتريها شبهة عدم أو شكها من أن  ،تدفع بعدم دستورية قانون في حال تقديرها

النيابة العامة إلى جانب أطراف أخرى صفة طرف في الدعوى الدفع بعدم الدستورية ل يالدستورية، فعدم تخو 
 .(3)من الدستور المغربي 600يعتبر مخالفة  لما قررته الفقرة الأولى من الفصل 

هما قضاة  ،إن جهاز القضاء يضم مكونين مختلفين بالرغم من انتمائهم معا إلى الجسم القضائي نفسه   
وقضاة النيابة  ،حيث أن تمييز بين قضاة الأحكام المخول لهم إصدار الأحكام ؛يابة العامةالحكم وقضاة الن

                                                           
المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم  1366سبتمبر  31المؤرخ في  66/61من القانون العضوي 36المادة -1

 .63،ص 1366سبتمبر 31،المؤرخة في  12ج ع.ج.ر.الدستورية،ج
 .0169سابق،ص صدر، م1366من الدستور المغربي لسنة  600من  663المادة  -2
 .6290،ص1366مارس  61،الصادرة بتاريخ  1211ع م.م.ر.، ج1366مارس  31المؤرخ في  66/63م رقم.د.م قرار-3
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العامة باعتبارهم طرفا في الدعوى يجعل من قاعدة عدم تلقائية إثارة الدفع من قبل المحكمة لا تسري إلى 
  .(1)على قضاة الحكم دون قضاة النيابة العامة

ينبغي فتح المجال  ،ولضمان أكبر حماية للحقوق والحريات المكفولة دستورياما تجب الإشارة إليه أنه    
 وعدم اقتصاره على أطراف النزاع فقط للدفع بعدم الدستورية أمام كل الأشخاص الذين لهم مصلحة في ذلك

 .(2)لدستور البلجيكيمثلما هو معمول به في ظل ا
 :وجود نزاع مطروح أمام الجهات القضائية-2-أ

أي أن يكون هناك نزاع معروض على إحدى جهات القضائية في الدولة سواء تعلق الأمر بجهات     
دعوى أمام جهة "من الدستوري الفرنسي  6-16القضاء العادي أو الإداري وهو ما يستشف من نص المادة 

أمام الهيئات القضائية ،وسواء أكان ذلك أمام الجهات القضائية الدنيا أو في مرحلة الاستئناف أو "(3)قضائية
 .(4)العليا
يبدي أحد " من الدستور 666وهو ما نص عليه المؤسس الدستوري الجزائري أيضا من خلال المادة    

، وهو نفس توجه المؤسس الدستوري التونسي حيث نص في "(5)أطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية
الخصوم في القضايا المنشورة في الأصل أمام " 1361لسنة  13عدد  يقانون الأساسالمن  12الفصل 
 .، أي حصروا المجال في المنازعات المطروحة على الجهات القضائية دون غيرها.."  (6)المحاكم

 ،أن هذا الشرط يجعل من المنازعة الدستورية حقيقة وغير مجردة ،ةالسابق وصحيث يتضح من النص   
أو  ،قي معروض على إحدى الجهات القضائية سواء كان ذلك أمام محاكم أول درجةكونها ترتبط بنزاع حقي

بل يمتد الأمر ليشمل حتى الجهات القضائية الدستورية عندما تكون بمثابة  ؛أو النقض ،جهات الاستئناف
دة على اعتبار أن الجهات القضائية الدستورية عا ،محكمة انتخابية عند فصلها في المنازعة الانتخابية

وتنظر في الطعون ( تشريعية ورئاسية واستفتاء)تختص بالسهر على صحة الانتخابات ذات الطابع الوطني 
فإنها تتخذ شكل منازعة بين  ،حيث أن الطعون الانتخابية وبالرغم من طابعها الموضوعي؛ (7)المرفوعة أمامها

 ،ويتوقف فيها نظر المجلس الدستوري على التحقق من مصداقية ونزاهة ،بين أطراف العملية الانتخابية
                                                           

 .6290،صسابق  صدرم ،66/63م رقم.د.قرار م -1
2
-Francis Delperee,( L’Exception d’inconstitutionnalité: Notion, approche comparée et bonnes pratiques) , RCCA ,  

numéro thématique  sur  «  l’exception d’inconstitutionnel» , N° 8 – 2017, p34. 

3
 - voir article 61-1 crée par la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23juillet2008 ;OP cit. 

4
-Emmanuel Piwnica, (L'appropriation de la Question prioritaire de constitutionnalité par ses Acteurs) , pouvoir, 

RFCP, (La question prioritaire  de constitutionnalité)   , N°137,P175. 

 .00سابق،ص مصدر،61/36قانون من  666راجع المادة  -5
 .39سابق،صمصدر  ،1362من الدستور التونسي لسنة  12راجع الفصل  -6
، مداخلة ضمن ملتقى وطني (بعدم دستورية القوانين الماسة بالحقوق والحريات المكفولة دستورياشروط الدفع ) ،عباسعمار  -7

،كلية 1366أفريل  16،إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة ،يوم 1361مارس 1حول المجلس الدستوري في ضوء تعديل 
 .الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة،بجاية
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وهو ما يبرر  ؛وسلامة العملية الانتخابية دون البت في دستورية الأحكام والمقتضيات المطبقة على النزاع
 .(1)ه الطعون ضمن القضايا المعنية بالدفع بعدم الدستوريةإدراج هذ

حينما فتح المجال هو الآخر لإثارة هذا الدفع  ،الفرنسي حيال هذه النقطةولعل المشرعين قد سايرا المشرع    
واستبعاد لهذا النقض أمام محكمة الجنايات  ،أمام الجهات القضائية التابعة لمجلس الدولة ومحكمة النقض

في  ييسولعل السبب الرئ ؛الابتدائية باستثناء القضايا المعروضة أمام قاضي التحقيق أو في حالة الاستئناف
 .ذلك يكمن في منع المتابعين جنائيا من تعطيل سير الدعاوى بالدفوع الدستورية

رئيس المجلس الدستوري الفرنسي أن الدفع بعدم ( Debre Jean-Louis)حيث يقول جان لويس دبره    
حيث  ؛وفعاليةالدستورية على الطريقة الفرنسية يلبي الحاجة في منظومة حقوقية فهو يتميز ببساطة وسرعة 

فقد أكدت الدراسات  ؛تجنبا لعدم الاستقرار الاجتماعي والحقوقي ،ومسؤولية ،حكمةو تجدر إدارته بشجاعة 
التي أجريت بعد السنة الأولى من دخول هذا التعديل حيز التنفيذ أنه حوالي ألفي طلب قدموا أمام محاكم 

، في إصدار الأحكام أو المماطلة في الإجراءات الدرجة الأولى والاستئناف دون أن يؤدي ذلك إلى الإبطاء
بحيث أن المجلس الدستوري الفرنسي التزم بالمهل المحددة في القانون دون أن يتخطاه مما يعتبر تعزيز لدور 

 .(2)المجلس الدستوري في صيانة الحقوق والحريات

حيث جاء في  ؛و سهوا منهإلا أن المؤسس الدستوري المغربي قد خرج عن هذه القاعدة إما متعمدا أ   
من الدستور المغربي على أنه تختص المحكمة الدستورية بالنظر في الدفع بعدم دستورية قانون  600الفصل 

وبالتالي أبقى على الباب مفتوحا ليشمل كل القضايا التي يكون فيها الأطراف  ،أثير أثناء النظر في قضية
ى على النزاعات القضائية الخاصة بل هناك من الطرق فالمصطلح القضية لا يقتصر بالأحر ؛ متنازعون

أو اللجان  ،القضائية التي يتواجد فيها الأفراد في حالة نزاع مثلما هو عليه الحال بالنسبة للهيئات التحكيمية
 .(3)الضريبية الأمر الذي يفتح باب التأويل حيال ذلك

ن كانت المادة الأولى من مشروع القانون التنظيمي قد    قطعت الشك من اليقين واقتصرت الأمر في  وا 
من خلال تنصيصها على أن هذا القانون التنظيمي يحدد شروط  ،دعوى المنظورة أمام المحاكم فقط

جراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول يراد تطبيقه بشأن دعوى معروضة على المحكمة يدفع  وا 
 .(4)حرية من الحريات التي يضمنها الدستورأحد أطرافها بأنه يمس بحق من الحقوق أو ب

                                                           
 .6290سابق،ص مصدر ،66/63رقمم .د.مقرار  -1
مشروع التوعية على دور القضاء الدستوري في بناء دولة الحق في مركز الديمقراطي لتطوير حكم القانون والنزاهة،ا-2

 .60،ص1366أيلول  66،بيروت في لبنان
،مقال منشور على الرابط الإلكتروني  (من الدستور 600مساهمة في تنزيل السليم لمقتضيات الفصل  )أعميمي رضوان،-3

http:/www.hespress.com  63،19على ساعة  61/36/1366ونظر يوم  61،36على ساعة  1361يناير  13في. 
 .1116سابق،صمصدر  ،61/61من مشروع القانون التنظيمي المادة الأولى  - 4
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 :حكم تشريعي يمس بحق أو حرية يكفلها الدستور-ب

نلاحظ تأثر المشرع الجزائري بالمشرع الفرنسي في اختياره لمصطلح الحكم التشريعي في حين فضل كل    
مشروع وفي هذا الصدد عرفه  ؛(1)والمغربي على سبيل المثال استعمال مصطلح القانون ،من المشرع التونسي
بأنه ذلك القانون الذي يدفع بأنه كل مقتضى ذو طابع تشريعي يراد تطبيقه في  61/61قانون التنظيمي 

أو  ،أو انتهاك ،ويدفع طرف من أطرافها بأن تطبيقه سيؤدي إلى خرق ،دعوى معروضة على المحكمة
 .(2)أو حرية يكفلها له الدستور ،حرمان من حق

إلا أن هذا الشرط  ،ن المشرع الجزائري قد سكت عن تحديد ما المقصود بالحكم التشريعي في نظرهإذا كا   
فبالرجوع إلى التجربة الفرنسية في هذا المجال نجد أن نطاق حكم التشريعي  ؛لا يثير إشكالا على الإطلاق

لمان بمختلف أي كل نص صوت عليه البر ، يشمل كل نص صادر عن سلطة التشريع في مفهومها الضيق
ر المصادق عليها من طرف البرلمان مأو الأوا ،أو العضوية ،أشكاله سواء تعلق الأمر بالقوانين العادية

وكذا المراسيم والقرارات الإدارية باعتبارها أعمال إدارية  ،باستثناء الأوامر التي لم يتم المصادقة عليها بعد،
 .(3)تخضع لرقابة المشروعية من طرف القضاء الإداري

أما بالنسبة للقوانين الإستفتائية فقد استقر اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي على إخضاعها للرقابة    
ن كان ، (4)السابقة فقط كونها صادرة مباشرة عن إدارة الشعب ولذلك لا يصوغ إخضاعها للرقابة اللاحقة وا 

وهو ما ينبغي  ،(5)م ما تحمله من تناقضاتالبعض من الفقه يرى إمكانية خضوعها لهذا النوع من الرقابة رغ
إعماله في الجزائر على اعتبارها أنها تأخذ بنفس منحى المشرع الفرنسي في هذا المجال من حيث طريقة 

 .إصدارها والرقابة عليها
                                                           

 .ص.مرجع سابق،ب،(والحريات المكفولة دستورياشروط الدفع بعدم دستورية القوانين الماسة بالحقوق )عمار عباس، - 1
 .1116سابق، ص مصدر ،61/61المادة الثانية فقرة أ من مشروع قانون التنظيمي - 2
 .ص.مرجع سابق،ب،(شروط الدفع بعدم دستورية القوانين الماسة بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا)عمار عباس ، - 3

"Il s’agit d’un texte adopté par l’autorité détenant le pouvoir législatif. C’est donc essentiellement un texte voté par 

le Parlement (loi, loi organique ou ordonnance ratifiée par le Parlement). Ce peut-être aussi une loi du pays de 

Nouvelle-Calédonie. Les ordonnances qui n’ont pas été ratifiées, les décrets, les arrêtés ou les décisions 

individuelles ne peuvent donc pas faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité (ce sont des actes 

administratifs dont le contrôle relève de la compétence des juridictions administratives) ".  La  question prioritaire de 

constitutionnalité Article publie sur le site https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default regarder le 

20/02/2018.11,10. 

 .636أوكيل محمد الأمين،مرجع سابق،ص - 4
5
 -« il y aurait quelque paradoxe à ouvrir une possibilité de contrôle par la voi de l’exceptio(de lois adoptéé par la 

voie de référender).Rien ne parait justifier que le contrôle a posteriori puisse etre plusétendu que le contrôle à piori». 

"cette logique conduirait àce que les lois référendaire soient écartées du champ de la question prioritaire de 

constitutionnalité ". Marc Guillaume ;(QPC : textes applicables et premières décisions),Les Nouveaux Cahiers du 

Conseil constitutionnel 2010/3 (N° 29),p26. 
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أما المعاهدات فإنها لا تخضع للرقابة بطريقة الدفع الفرعي نظرا لأنها لا تندرج تحت عبارة نصوص    
من الدستور بقيمة أعلى من قيمة التشريع  11قانونية لها قيمة التشريع، حيث أنها تتمتع وفقا لنص المادة 

ن كانت تخضع للرقابة السابقة التي يمارسها المجلس الدستوري حيث تجي، من الدستور إحالتها  12ز المادة وا 
 .(1)إلى المجلس الدستوري قبل التصديق عليها لكي يفحص مدى اتفاقها مع الدستور من عدمه

 : انتهاك الحقوق والحريات المكفولة دستوريا-ت
 إن الدفع بعدم دستورية القوانين يقتصر فقط على الحقوق والحريات التي كفلها دستور ولا يمكن أن يتعدها   

 .(2)إلى غير ذلك
حيث أن المؤسس الدستوري الجزائري والمغربي قد ضيقا من أوجه الدفع بعدم دستورية القوانين وحددها    

فقط في الحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها كل من الدستوريين الجزائري والمغربي وذلك أسوة بالدستور 
وهذا لعدم ترك  ،6-16بموجب المادة  1336وري لسنة الفرنسي الذي سار على نفس النهج إثر تعديل الدست

وذلك لتجنب المساس  ،الباب مفتوحا أمام كل صور المخالفات الدستورية والتقييد من استخدام هذا الحق
 .باستقرار النصوص التشريعية في هذه الدول

ولم  ،أوجه عدم دستورية إلا أن المشرع التونسي قد كسر هذه القاعدة حين ترك باب الدفع مفتوحا أمام كل   
ن كان هذا الأمر من  ،يحددها فقط في النصوص القانونية التي تمس بحقوق وحريات المواطن التونسي وا 

إلا أنه في نفس الوقت قد يؤدي هذا  ،شأنه تطهير النصوص القانونية التونسية المخالفة لأحكام الدستور
 .الأمر إلى إغراق المحكمة الدستورية بالدفوع وزعزعة استقرار المحيط التشريعي في البلاد

ه فتح إلا أن ،الحقوق والحريات الأساسية أنه رغم اقتصار هذه الدفوع علىالبعض وفي هذا الجانب يرى    
المقصود هنا هو الحقوق والحريات التي تناولها الدستور  فهل ،الباب أمام عدة تساؤلات حيال هذا الأمر

أم يتعدى ذلك ليشمل جميع الحقوق والحريات التي تضمنها الدستور في مضمونه  ،بمفهومه الشكلي
مفهوم الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور وبشكل حصري على ديباجة هل يمكن أن يقتصر و  ،(3)؟المادي
ه ت هذيمكن توسيع مجالاأو  ،من حقوق وحريات في أبوابها وفصولهار الدول المغاربية، وكذا ما ورد دساتي

  . (4)؟ه البلدانعية الدستورية في تطبيق قوانين هذالحقوق والحريات بما يكفل الشر 

                                                           
مداخلة ضمن ملتقى وطني حول  ، (1361الدفع بعدم دستوية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة  )محرز مبروكة،-1

،كلية الحقوق 1366أفريل  16،إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة ،يوم 1361مارس 1المجلس الدستوري في ضوء تعديل 
 .ص.والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة،بجاية،ب

 ،مقال منشور على الرباط الالكتروني (1366الرقابة البعدية لدستورية القوانين بالمغرب في ظل دستور  )حداد،سالم -2
http://zaiocity.net  66,36على ساعة  1366،أوت 62،نظر يوم 1361مارس 63يوم الخميس. 

 .ص.مرجع سابق،ب،(المكفولة دستورياشروط الدفع بعدم دستورية القوانين الماسة بالحقوق والحريات )عمار عباس، -3
مرجع ،(شروط الدفع بعدم دستورية القوانين الماسة بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا)عمار عباس .سالم حداد،مرجع سابق-4

 .ص.سابق، ب
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التجمع لسنة هذه المسألة سبق وأن فصل فيها المجلس الدستوري الفرنسي من قبل إثر قراره القاضي حول    
،حيث أنه وأثناء نظره في القانون المعدل للقانون المتضمن تكوين الجمعيات قد رسم حدود تلك  6966

وكذا ديباجة  ،وما أحيل عليه من ميثاق البيئة ،وديباجته 6916الحقوق والحريات والتي تتضمن دستور 
ليضيف إليها بعد  ،6669ين لسنة بالإضافة إلى إعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن ،6921دستور 

  (1)والمبادئ و الأهداف ذات القيمة الدستورية ،ذلك المبادئ المعترف بها من قبل قوانين الجمهورية

كما اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي في هذا الصدد في مذكرته المتعلقة بالقانون التنظيمي    
باعتبار مدى هذه الحقوق " ،للحقوق والحريات التي يضمنها الدستورللدفع بعدم الدستورية تعريفا واسعا 

أين  ،والذي هو قيد البناء في السياق المعياري الوطني الحالي" والحريات على ضوء مفهوم الكتلة الدستورية
فتح الباب أمام إدماج الحقوق والحريات المتعارف عليها عالميا بما في ذلك تلك المضمونة من طرف 

 .(2)يق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وانضم إليهاالمواث

 (:استبعاد قرينة الدستورية)عدم البت في دستورية القانون من قبل-ث
بهذا الشرط أن لا يكون هذا القانون المدفوع بعدم دستوريته من طرف أحد أطراف الدعوى قد  والمقصود   

وهو ما نص عليه مشروع القانون  ،(3)تم الفصل فيه من قبل المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية
ألا يكون قد سبق البت بمطابقة القانون  « منه والتي جاء فيها 6التنظيمي من خلال المادة الخامسة فقرة 

 . » لأسس التي تم بناء عليها الدفعامحل الدفع الدستوري ، ما لم تتغيرا 
حيث إذا  والملاحظ في هذه المادة أن المشرع المغربي قد حاول ترك الباب مفتوحا حيال هذا الشرط،   

تورية القانون بالرغم من فصل المحكمة التي يدعي من خلالها أحد أطراف الدعوى بعدم دس تغيرت الأسس
الدستورية في موضوع هذا القانون من قبل  يمكن في هذه الحالة إعادة النظر في دستورية القانون من عدمه 

 .(4)ه النقطةتهج نفس فكر المشرع الفرنسي في هذوهو بذلك ان ،من قبل المحكمة الدستورية
 .دستورية القوانيندفع بعدم آليات النظر والفصل في ال:ثانيا
نما بناءا على إثارة الدفع من قبل أطراف الدعوى وفقا لما  ،إن الدفع بعدم دستورية القوانين لا يتم تلقائيا    وا 

على أن تقوم محكمة الموضوع بعد ذلك بإحالة هذه الدفوع والمستوفية للشروط القانونية  ؛هو مقرر قانونا

                                                           
  .ص.مرجع سابق، ب ،(شروط الدفع بعدم دستورية القوانين الماسة بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا)،عمار عباس -1

Henry Roussillon, (La saisine du Conseil constitutionnel. Contribution à un débat), Revue internationale de droit 

comparé ,Vol. 54 N°2, Avril-juin 2002. P794. 

  Marie Joëlle roder fichot, (le conseil constitutionnelle, la question prioritaire de constitutionnalité et les « droits et 

les libertés que la constitution garantit »), CRDF,n°9,2011 ,p43. 

 .30مرجع سابق،ص ،المجلس الوطني لحقوق الإنسان -2
3
-Nadia Bernoussi,( « Exception d’inconstitutionnalité : Procédure de nature juridictionnelle»), RCCA ,  numéro 

thématique  sur  «  l’exception d’inconstitutionnel» , N° 8 – 2017,p74. 
 .31سابق،صمصدر  ،61/61من مشروع قانون التنظيمي  6فقرة  1أنظر المادة -4
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حالتها من جديد إلى  ،والتي تقوم هي أخرى بتصفية هذه الطعون ،العلياهيئات القضائية الإلى  كمرحلة أولى وا 
لتقوم هذه الأخيرة بالفصل في ( المجلس الدستوري،المحكمة الدستورية)هيئات الرقابة على دستورية القوانين

 .والإجراءات المنصوص عليها قانونيا ،الطعون الواردة إليها وفق الآجال
 .إثارة الدفع-1
 .(1)المشرع الجزائري أن يتم الدفع بعد الدستورية بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببةاشترط    
يجب أن تحتوي على مقتضى النص التشريعي موضوع  ،يتضح مما سبق أن مذكرة الطعن بعدم الدستورية   

 ،الذي يعتبره صاحب الدفع أنه يمس بحق من حقوقه أو حرية التي كفلها له الدستور ،الدفع بعدم الدستورية
يراد ما يثبت أن القانون موضوع  وبيانا لأوجه الخرق أو الانتهاك أو الحرمان من حق أو حرية المذكورة، وا 

 ؛عة حسب الحالةأو يشكل أساسا للمتاب ،أو يراد تطبيقه من لدن محكمة الموضوع ،الدفع هو الذي تم تطبيقه
 .(2)أو محاميه إن وجد ،ويحمل توقيع الطرف المعني ،وأن يكون منفصلا عن مذكرة الدعوى الأصلية

تفيد الأحكام السابقة أن إثارة الدفع يتيح للطرف المعني الخيار بين توقيعه شخصيا على مذكرة الدفع أو    
من القانون  31بين ما ورد في نص المادة  (3)فمن أجل تحقيق الانسجام التشريعي؛ رفعها من قبل محام

و المقتضيات الإجرائية العامة المنصوص عليها ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  66/61العضوي 
يتعين معه  ؛(4)والمتبعة أمام الجهات القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية ،والإجراءات الجزائية
علاه بأن الدفع بعدم الدستورية يتبع الدعوى الأصلية بخصوص ما تتطلبه في موضوع تفسير الطرح الوارد أ
فتكون إجبارية الاستعانة بمحام في حالة التي توجب الدعوى الأصلية، في حين يكون  ؛الاستعانة بمحامي

ية من تطبيق للمعني بالأمر الحق في توقيع مذكرة الدفع إذا كانت الدعوى الأصلية التي أثير بمناسبتها معف
أو  ،المرتبطة مثلا بمنازعات العملوفي حالة النزاعات الجماعية  ،(5)قاعدة الاستعانة الوجوبية بمحامي

يستوي توقيع عريضة الدفع بصفة جماعية  أو الانتخابات التي عادة ما تمس فئة كبيرة من المجتمع ،السكن
 .(6)أو ينوب عنهم ،أو من طرف من يمثلهم

علاء من نوعية الدفع المقدم، إلا أنه ثمة إذا كان     التمثيل القانوني يهدف من ورائه إلى مساعدة المدعي وا 
كان اللجوء إلى المحامي إلزامي على مستوى كافة الجهات القضائية الأمر ا آثار مالية هامة ملازمة له إذا م

 .ضاه القانون وأوجبهالذي دفع بالمشرع إلى ترك هذا الإجراء على سبيل الاختيار إلا ما اقت

                                                           
 .63سابق،ص مصدر ،66/61القانون العضوي من  31المادة  - 1
 .31سابق،ص مصدر ،61/61من مشروع القانون التنظيمي  31المادة  - 2
 .6292سابق،ص مصدر ،66/63م رقم.د.قرار م - 3
 .63سابق،ص مصدر ، 66/61من القانون العضوي  31المادة - 4
 .6292سابق،ص مصدر ،66/63م رقم.د.قرار م - 5

6
 -Serguey kazantsev, (L'examen des plaintes individuelles dans le cadre de la procédure constitutionnelle: 

l'expérience russe »), RCCA ,  numéro thématique  sur  «  l’exception d’inconstitutionnel» , N° 8 – 2017,p 631.  
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كما أعفى المشرع الجزائري الطاعن بعدم الدستورية من دفع قيمة الرسوم القضائية مثلما هو معمول به في    
دولار أمريكي على تقديم التماس من  033حيث تفرض رسم قدره  ،بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية

حكمة العليا، أو في روسيا أن يقدر الرسم بما يعادل الحد أجل استصدار أمر قضائي بإحالة الدعوى على الم
 . (1)يورو133وفي نمسا يبلغ  ،فرنك سويسري 1333إلى  133أما في سويسرا فيتراوح ما بين  ،الأدنى للراتب

ولعل السبب في لجوء المشرع الجزائري إلى إعفاء الأطراف من دفع الرسوم يكمن في عدم إثقال كاهل    
وسماح لجميع المتقاضين بإثارة الدفع متى تبين لهم أن القانون المزمع تطبيقه عليهم ينتهك  ،المتقاضي

 .حقوقهم  الأساسية التي كفلها لهم الدستور
أن يتم الدفع بعدم دستورية  ،من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية التونسية 11اشترط الفصل كما    

وتحتوي على عرض  ،لة محررة من قبل محامي مرسم لدى التعقيبومعل ،القوانين بمقتضى مذكرة مستقلة
 .(2)وكذا تحديد مفصل لأحكام القانون المطعون فيه ،يبين أسباب الدفع

مجموعة من الشروط الواجب توافرها لقبول  61/61من مشروع القانون التنظيمي  1كما تضمنت المادة    
من قبل أو  ،بصفة مستقلة وموقعة من قبل الطرف المعنيالدفع بحيث يتوجب أن تكون مذكرة الدفع مقدمة 

 .محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة
وأن يحتوي  ،بالإضافة إلى تسديد قيمة الرسم القضائي الذي يحدد مبلغه وفق التشريع الجاري به العمل   

التشريعي موضوع الدفع بعدم الدستورية الذي يعتبره صاحب الدفع أنه يمس  مذكرة الطعن على مقتضى نص
أو الحرمان من حق أو  ،وبيانا لأوجه الخرق أو الانتهاك ،بحق من حقوقه أو حرية التي كفلها له الدستور

يراد ما يثبت أن القانون موضوع الدفع هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه من لدن ،حرية المذكورة المحكمة  وا 
 .أو يشكل أساسا للمتابعة حسب الحالة ،في الدعوى أو المسطرة

وعند الاقتضاء بأية وثيقة أخرى يرغب الطرف  ،على أن ترفق مذكرة الدفع بنسخ منها مساوي لعدد أطراف   
 .(3)المعني في الإدلاء بها لدى المحكمة

القضائية على مستوى أول درجة وثاني درجة بمراقبة أولية بعد استيفاء الشروط الشكلية للدفع تقوم الهيئات    
من  1-10وهو ما أشارت إليه المادة  للدفع للتأكد من مدى حجية الدفع وتوفر الشروط المطلوبة لإثارته،

بحيث لا تتم الإحالة إلى مجلس الدولة أو محكمة النقض إلا باستيفاء  ،1339/6110القانون التنظيمي 
والتي تستوجب أن يكون القانون المطعون فيه قابلا للتطبيق على النزاع أو  ،ي هذه المادةالشروط الواردة ف

أو يمثل أساسا للملاحقات ولم يتم الفصل في دستوريته من قبل من طرف المجلس  على الإجراءات القانونية،
 . ات أهميةن المسألة ذو ن تكوف التي أسس عليها الطرف دفاعه، وأإلا إذا تغيرت الظر  ،الدستوري

                                                           
دراسة حول إمكانية وصول الأفراد إلى العدالة ، (لجنة فينسيا)المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون-1

 .00،،مرجع سابق،صالدستورية
 .39سابق،ص مصدر ،1361لسنة  13قانون الأساسي عالمن  11الفصل -2
 .31سابق،ص مصدر ،61/61من مشروع القانون التنظيمي  1أنظر المادة -3
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على المحكمة التحقق من استيفاء الشروط  61/61من مشروع القانون التنظيمي  1كما استوجبت المادة    
 .وذلك في أجل ثمانية أيام من تاريخ إثارة الدفع أمامها ،المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر

فإنها تبلغ مقررها القاضي بعدم قبول الفع  ةوفي حالة ما تبين للمحكمة عدم استيفاء الدفع للشروط المذكور    
 .  (1)غير أنه يجوز إثارة نفس الدفع من جديد أمام محاكم أعلى درجةفورا للأطرف، 

 .مرحلة الإحالة-2
إن إحالة الدفع بعدم دستورية القوانين على الهيئات الرقابية لا يتم بصفة مباشرة من طرف محكمة    

محكمة العليا، )فعلى هذه الأخيرة إحالة القضية إلى الهيئات القضائية العليا على حسب الحالة الموضوع،
 ،هيئات الرقابيةاللتقوم هي الأخرى بعد القيام بإجراء التصفية بإحالة القضية مرة أخرى إلى ( مجلس الدولة

ي ذلك وتبعه ف ،1336ري لسنة على إثر التعديل الدستو  6-16وهو ما تبناه الدستور الفرنسي بموجب المادة 
كما أشارت إلى ذلك  ،(2)666ثر التعديل الدستوري الأخير بموجب المادة المؤسس الدستوري الجزائري إ

فحين خالف المشرع التونسي هذه القاعدة حيث تحيل ؛ 61/61قانون التنظيمي المن مشروع  63المادة 
مثلما هو عليه الحال بالنسبة للمحكمة  محكمة الدستوريةي ترد إليها إلى محكمة الموضوع مباشرة الدفوع الت

الأمر الذي من شأنه إثقال كاهل  ،(4)وكذا بالنسبة للمحكمة الدستورية الإيطالية ،(3)الدستورية الاسبانية
، وهو ما يمكن استخلاصه من التجربة الفرنسية في هذا المجال ،ورية بكثرة الدفوع الواردة إليهاالمحكمة الدست

دستورية إلى غاية الولوية الأتاريخ أول قرار للمجلس الدستوري بخصوص مسألة ذات  1363ماي  16فمنذ 
 .(5)دفع 023بلغ عدد الدفوع المرفوضة من طرف الهيئات القضائية الدنيا  1366جانفي  16
الدفع بمراقبة حيث تقوم الهيئات القضائية على مستوى أول وثاني درجة على حسب الهيئة المثار أمامها    

قبل التشريعات  ت، فقد اشترط(6)أولية للدفوع للتأكد من مدى جدية الدفع وتوفر الشروط المطلوبة لإثارته

                                                           
 .31،صسابق  مصدر ،61/61من مشروع القانون التنظيمي  1المادة  -1

2
-Laurent Fabius,( « La question prioritaire de constitutionnalité en France 2010-2017 : les principaux 

enseignements ») , RCCA ,  numéro thématique  sur  «  l’exception d’inconstitutionnel» , N° 8 – 2017,p109. 
3
-Pierre bon,( la question d’inconstitutionnalité en Espagne) ; pouvoir, RFCP, (La question prioritaire  de 

constitutionnalité)   , N°137, p133. 

4
-jean jacques pardini,( question prioritaire de constitutionnalité et question incidente de constitutionnalité italienne 

:AB origine fidelis),  pouvoir, RFCP, (La question prioritaire  de constitutionnalité)   , N°137,p109. Marthe fatin et 

Rouge stefanini,( Les qualités d’une Cour constitutionnelle : retour sur la dénomination du Conseil constitutionnel et 

la contestation de son caractère juridictionnel en comparaison avec le cas de la Belgique).Article publie sur le site  

http://www.droitconstitutionnel.org/congresNancy/comN4/stefaniniTD4.pdf,regarder le 23/02/2018,10.13. 

5
 - « le Conseil constitutionnel a examiné la première QPC le 28 mai 2010 (la réforme étant applicable depuis le 1er 

mars) et au 28 janvier 2011 a rendu 75 décisions portant sur 94 des 118 questions transmises, tant par le Conseil 

d’État (57 renvois) que par la Cour de cassation (61 renvois), ces juridictions ayant décidé le non-renvoi dans 340 

cas (soit 74 % du total reçu par elles) ». Jean-Claude Colliard,( un nouveau conseil constitutionnel ),  pouvoir, 

RFCP, (La question prioritaire  de constitutionnalité)   , N°137,p155. 

6
-QPC_guide_ pratique  , Article publie sur le cite https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/,regarder le 

21/02/2018.14.00. 
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إحالة الدفع بعدم الدستورية أمام الهيئات القضائية العليا في البلاد أن تعمل الهيئات العليا القضائية الدنيا من 
 :ليةالتحقق من توافر الدفع على الشروط التا

أي أن يكون النص :تشريعي المعترض عليه مآل النزاع أو يشكل أساسا للمتابعةالحكم الأن يتوقف على -
الذي تثور حوله الشكوك في مخالفته للدستور لازما للفصل في الدعوى الموضوعية، فإن كانت الدعوى 

لمحكمة الموضوع أن تعطل المطروحة لا يحكمها هذا النص وبالتالي لازما للفصل في موضوعها فلا يمكن 
يمكن ( تشريع آخر)كما يتعين على قاضي الموضوع أن يتيقن أنه ليس ثمة طريق آخر؛ الفصل في الدعوى

 .(1)أن يفصل في الدعوى على أساسه

ولم يحدد المشرع الجزائري معايير قانونية أو أسس يتم من خلالها الحكم على أن هذا التشريع يتوف عليه    
وبغض  ؛وبالتالي يرجع الأمر في هذه الحالة إلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ،من عدمهمآل النزاع 
فإن الدوافع وراء تبني المشرع لهذا الشرط  ،طريقة التي يفصل من خلالها القاضي في هذا الأمرالالنظر عن 

اسبة أي نزاع قائم أمام القضاء هو الحد من استعمال المفرط للدفع بعد الدستورية كي لا يتم إثارته تلقائيا بمن
طالة إجراءات الفصل فيها ،الأمر الذي ينتج عنه تشتيت طريق سير الدعاوى، كما أن علاقة الحكم ؛ وا 

أو حرية يكفلها الدستور مع النزاع المطروح أمام القاضي  ،التشريعي المطعون بعدم دستوريته لمساسه بالحق
أين يرجع أمر الفصل فيها للقاضي المعروض عليه النزاع  ،شرةالموضوع ليست بضرورة أن تكون علاقة مبا

ضف إلى ذلك أن قيد العلاقة بين الحكم التشريعي والنزاع لا يجب أن ترتبط بالجانب الموضوعي فقط، بل  ؛
الأمر الذي يفسره وجود العديد من الدفوع في مجال  ؛ها لتشمل الجانب الإجرائي فيهاايمكن أن تتعد
 .(2)والضريبية في فرنسا ،زائيةالإجراءات الج

أي :أن لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور باستثناء حالة تغير الظروف-
فالمقصود بهذا الشرط أن لا يكون هذا القانون المدفوع بعدم  ؛استبعاد لقرينة الدستورية في هذه الحالة

دستوريته من طرف أحد أطراف الدعوى قد تم الفصل فيه من قبل من طرف المجلس الدستوري سواء في 
أي تغير الأسس التي يدعي  ؛باستثناء حالة تغير الظروف ،الأدلة أو منطوق الحكم الصادر عن هذه الهيئة

اف الدعوى بعدم الدستورية بالرغم من فصل المجلس الدستوري في تطابق هذا القانون من خلالها أحد أطر 
ينبغي الاستلهام من التعريف " تغير الظروف"ومن أجل فهم أدق لمفهوم ودلالة عبارة  ؛مع الدستور من عدمه

قراره رقم في  1339ديسمبر  63الذي قدمه المجلس الدستوري الفرنسي بمناسبة فحصه للقانون التنظيمي ل
DC-2009-595،  يهم بالأساس التغيرات "بتغير الظروف "والذي قضى من خلاله بأن الاستثناء المتعلق

                                                           
الرقابة القضائية على دستورية القوانين والأنظمة أمام المحكمة الدستورية في الأردن،مجلة  )فيصل شطناوي و سليم حتامله،-1

 .111،ص1360، 31،ع23،م علوم الشريعة والقانون، (دراسات
 .661أوكيل محمد الأمين،مرجع سابق،ص -2
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أو في الظروف القانونية أو الواقعية التي تطال من  ،التي حدثت منذ آخر قرار في المعايير الدستورية
 .(2)س أطراف الدعوى فقطولي ،جميع أفراد المجتمعتمس والتي ؛ (1)المقتضى التشريعي المنتقد

تعمل المحكمة التي يثار أمامه الدفع بعدم الدستورية إلى تقدير مدى جدية :أن يتسم الوجه المثار بالجدية-
 .فعلى أي أساس يتم هذا التقدير؟ ،الدفع من عدمه

الدفوع لم يضع المشرع الجزائري ضوابط المعينة وجب على قضاة الموضوع التقيد بها للفصل في جدية    
الكيد ان الهدف من وراء تلك الدفوع هو وبالتالي ترك لهم السلطة التقديرية في تقدير ما إن ك ،المثارة أمامها

طالة إجراءات التقاضي أم أنها ترمي حقا للقضاء بعدم دستورية النص المزمع تطبيقه عليهم، ولعل جدية  ،وا 
 :الدفع تتجلى في مسألتين أساسيتين

أي أن يكون القانون المطعون فيه متصلا بموضوع  ؛لفصل في المسألة الدستورية منتجاأن يكون ا:أولهما
النزاع على النحو الذي سبق بيانه، وأن الحكم بعدم الدستورية سيفيد منه صاحب الشأن في الدعوى المنظورة 

استمرت في الفصل في  ،فإذا ما تبين لها عدم وجود ارتباط وثيق بين النزاع المعروض والنص المطعون فيه،
 .دعوى الموضوع دون التفات لمسألة عدم الدستورية

أي احتمال وجود  ؛تتحق المحكمة من أن مطابقة القانون للدستور تحمل اختلاف وجهات نظر أن:ثانيهما
فشك يفسر دائما لصالح جدية الدفع في مثل هذه  ،شبهة في عدم دستورية هذا القانون المطعون فيه

 .(3)الحالات
وتحديد ما هو مندرج في الحقوق  ،إن البت في الطبيعة التشريعية للمقتضيات القانونية موضوع الدفع   

والحريات المضمونة دستوريا من عدمه يعد توسعا في الشروط الواجب التحقق منها من قبل القاضي المثار 
دى تأثير هذا الأمر على عملية أمامه الدفع بمناسبة القضية المعروضة عليه مما يدفعا لطرح تساؤل حول م

وهل من شأنه أن يحول القاضي في مرحلة التحقق من استيفاء الدفع للشروط السابقة إلى مراقبة  ،التصفية
 .أولي للدستورية؟

وتحديد قائمة الحقوق والحريات  ،إن عملية الحسم في الطبيعة التشريعية للمقتضى القانوني المعني   
القضاء يعد من الاختصاصات التي ينفرد  ،الدفع للشروط المطلوبةمن استيفاء  وتحقق ،المضمونة دستوريا

                                                           
 .61المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي،مرجع سابق،ص -1

« le Conseil Constitutionnel a estimé dans sa décision n° 2009-565 DC du 10 décembre 2009 (cons. 21), que ce 

critère ne s’apprécie pas au regard de la disposition législative contestée. Sinon, toute question qui n’a pas déjà été 

examinée par le Conseil serait toujours nouvelle. Il doit s’apprécier au regard de la disposition constitutionnelle à 

laquelle la disposition législative est confrontée ». Raymond FERRETTI,( La question prioritaire de 

constitutionnalité (QPC)) ,Article publié sur le site http://ferretti.imingo.net/qpc.pdf,regarder le 23/2/2018,10.12.p4. 

  La Question Prioritaire de Constitutionnalité – QPC devant le juge administratif, article publie sur le site 

www.courdecassation.fr/IMG/DP2011_fiche_QPC.pdf,regarder le 21/02/2018,15.00. 

2
 -Olivier Hasenfratz, QPC [Question prioritaire de constitutionnalité] et procédure pénale : Etats des lieux et 

perspectives, Thèse Pour le Doctorat en droit public,Ecole doctorale de droit et de science politique, Faculté de 

Droit  , Université de Droit de Montpellier 1, Présentée et soutenue publiquement Le 06 janvier 2012,p136. 
 .112فيصل شطناوي و سليم حتامله،مرجع سابق،ص -3
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فإقرار المشرع لقضاة الجهات القضائية بصلاحية تقدير مدى توفر شروط قبول الدفع ؛ (1)الدستوري بممارستها
لا يقصد به منح   ،مع دراسة الطابع الجدي للوجه المثار من أحد أطراف النزاع ،بعدم الدستورية من عدمه

كون أن ممارسة ؛ هذه الجهات القضائية سلطة تقديرية مماثلة لتلك المخولة حصريا للمجلس الدستوري
يقتضي تقيد القضاة عند ممارستهم بالحدود  ،الاختصاص الذي يعود لهذه الهيئة وبإرادة المؤسس الدستوري

دون أن يمتد ذلك إلى تقديرهم  ،القانونالتي تسمح فقط بتقدير مدى توفر الشروط المنصوص عليها في 
وهو ما يتطلب تواجد قضاة  ؛(2)لدستورية الحكم التشريعي المعترض عليه من قبل أحد أطراف النزاع
 .(3)متخصصين وعلى قدر عال من الكفاءة من أجل التحكم في هذه المسألة

 :إحالة من طرف محكمة الموضوع-أ

تفصل فورا وبقرار  ،أمامها الدفع من استيفائه للشروط القانونية المطلوبةبعد تأكد الجهة القضائية المثارة    
وذلك بعد استطلاع رأي النيابة  ،لدولةامسبب في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس 

ئض الأطراف أين يوجه قرارا بإرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرا ؛العامة أو محافظ الدولة على حسب الحالة
ولا يكون قابلا لأي  ،أيام من صدوره إلى الأطراف 63ومذكراتهم إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة خلال 

 .طعن

ولا يمكن أن يكون محل  ،وفي حالة رفض إرسال الدفع بعدم الدستورية يبلغ هذا القرار إلى الأطراف   
ويجب أن يقدم بموجب مذكرة مكتوبة  ،اعتراض إلا بمناسبة الطعن ضد قرار الفاصل في النزاع أو جزء منه

 .(4)توضح دوافع الرفض ،ومنفصلة ومسببة

إن قبول الدفع يدفع بالجهة القضائية إلى إرجاء الفصل في النزاع إلى غاية توصلها بقرار المحكمة العليا    
مجلس الدولة أو المجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه، دون أن يترتب على ذلك وقف سير التحقيق مع  أو

واستثناء  ؛إن ارتأت هذه الجهة القضائية ضرورة ذلك (5)إمكانية اتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية اللازمة
ا تهدف هذه الأخيرة إلى وضع أو عندم ،على ما سبق وعندما يكون شخص محروم من حرية بسب الدعوى

أو على  ،أو عندما ينص القانون على وجوب فصل الجهة القضائية في أجل محدد ،حد للحرمان من الحرية
وفي حالة فصل الجهة القضائية  ؛سبيل الاستعجال لا ترجئ هذه الجهة القضائية الفصل في الدعوى

                                                           
 .6291سابق،ص مصدر ،66/63م رقم.د.قرار م -1
،المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط 1366أوت  31المؤرخ في  66//د.م/ع.ق.ر/30رقم  رأي-2

 .31،ص1366سبتمبر  31المؤرخة في  ،12ج ع.ج.ر.وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،ج
3
-Mathieu Disant,( L’exception d’inconstitutionnalité et la transformation des systèmes normatifs et juridictionnels) , 

RCCA ,  numéro thématique  sur  «  l’exception d’inconstitutionnel» , N° 8 – 2017,p59. 
 .66سابق،ص مصدر ، 66/61من القانون العضوي  39المادة  -4
 .66نفسه،ص مصدر ، 63 المادة -5
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تورية ثم استئناف قرارها ترجئ جهة الاستئناف الفصل الابتدائية دون انتظار قرار المتعلق بالدفع بعدم الدس
 .(1)فيه إلا في الحالات السابقة الذكر

ذا تم تقديم     طعن بالنقض وكان قضاة الموضوع قد فصلوا في القضية دون انتظار قرار المحكمة العليا الوا 
الفصل في الطعن بالنقض إلى أو مجلس الدولة أو قرار المجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه يتم إرجاء 

غير أنه لا يتم إرجاء الفصل من طرف المحكمة العليا أو مجلس ؛ غاية الفصل في الدفع بعدم الدستورية
أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد  ،الدولة عندما يكون المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى

 .(2)بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجالأو إذا كان القانون يلزمها  ،للحرمان من الحرية
حصر جهة التي تحال عليها الدفوع  ،61/61قانون التنظيمي الثر مشروع بيد أن المشرع المغربي وعلى إ   

حيث تحال كافة القضايا المتعلقة بالدفع بعدم دستورية ؛ الواردة على محكمة الموضوع في محكمة النقض فقط
ويشعر فورا بذلك الوكيل  ،من هذا القانون 1الأول لمحكمة النقض طبقا لأحكام المادة القوانين إلى رئيس 

 .(3)ه المحكمة بالإحالة الواردةللملك لدى هذالعام 
ع التونسية الدفوع الواردة إليها و المتعلقة بعدم دستورية القوانين و وعلى خلاف ذلك تحيل محاكم الموض    

على أن  ،(4)لا يجوز الطعن في قرارها بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيبإلى المحكمة الدستورية فورا و 
يصدر قرار الإحالة ممضى من رئيس المحكمة المعنية وكاتبها ويجب أن يحتوي على أسماء الأطراف 

وبيان أحكامه المدفوع بعدم دستوريتها  ،وكذا  المطاعن الموجهة إلى القانون المطعون فيه ،وألقابهم ومقراتهم
ومرفقا بمذكرة الدفع المنصوص عليها في  ،مع عرض موجز لوقائع القضية الأصلية المرتبطة مباشرة بالدفع

 .(5)61/13من قانون  11الفصل 

قابة على الهيئات الر (المحكمة العليا، مجلس الدولة)قبل إحالة الطعون من طرف الهيئات القضائية العليا و   
 (.المراقبة)قوم بإجراءات التصفية على دستورية القوانين ت

تقتضي عملية التصفية على مستوى الجهات القضائية :التصفية على مستوى الهيئات القضائية العليا-ب
أي  ،66/61من القانون العضوي  36العليا التأكد من توفر الدفوع على الشروط الواردة في نص المادة 

وعدم النظر في دستوريته  ،التحقق من مدى ارتباط الدفع المثار بجوهر النزاع المعروض في الدعوى الأصلية
 .بالإضافة إلى التحقق من الطابع الجدي له ،مسبقا من طرف المجلس الدستوري

                                                           
 .66،صسابق  مصدر ، 66/61من القانون العضوي  66المادة  - 1
 .66،صنفسه مصدر ، 61المادة  - 2
 .31سابق،صمصدر  ،61/61من مشروع قانون التنظيمي  6فقرة  63أنظر المادة  - 3
 .0060سابق،صمصدر  ،1361لسنة  13قانون الأساسي عالمن  11الفصل  - 4
 .0060نفسه،صمصدر  ، 16الفصل  - 5
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الشروط  الملاحظ في هذا الأمر أن المشرع الجزائري قد أعفى الجهات القضائية العليا من النظر في   
الشكلية لصحة الدفع كاستيفاء الدفع لشرطي الصفة والمصلحة مثلما سار عليه المشرع الفرنسي في هذه 
النقطة، فضلا عن الشروط الأولية الواردة في المذكرة المعللة كارتباط الحكم التشريعي بحق أو حرية يكفلها 

 ،الجدي للدفع  على مستوى هته الهيئات في المقابل عمل على تكرير مسألة التأكد من الطابع ؛الدستور
أين  ،ولعل الدافع وراء هذا الأمر يكون في حرصه على وصول الدفوع المؤسسة فقط إلى المجلس الدستوري

 .(1)ه المسائل من عدمهاا سلطة تقديرية واسعة في تقدير هذتمتلك الجهات القضائية العلي
قضائية العليا يحول هذه الأخيرة إلى مراقب سلبي للدستورية إن تقدير جدية الدفع الموكل إلى الهيئات ال   

فنظام التصفية هذا  ،بالنظر لصعوبة تحديد العناصر المشكلة للجدية وارتباط تقديرها بالموضوع وليس الشكل
وصلاحيته في المراقبة البعدية  ،يؤدي إلى عدم مركزة المراقبة الدستورية وانتقاص من حق المجلس الدستوري

وحرمانه من ممارسة اختصاصاته كاملة عبر دفعه لمباشرة النظر في الدفوع المقبولة دون  ،تورية القوانينللدس
 .(2)رقابة شكلية أو موضوعية عليها

وعلى مستوى محكمة النقض المغربية تتأكد الهيئة التي يعنيها رئيس أول للمحكمة من استيفاء الدفع بعدم     
 .(3)،كما تتأكد من طابع الجدي فيه 1المنصوص عليها في المادة دستورية قانون للشروط 

لم ينص على  ،أما المشرع التونسي وبعد إصداره للقانون الأساسي الخاص للمحكمة الدستورية التونسية   
نما طالب المحاكم المدفوع أمامها بعدم دستورية القوانين بإحالة المسألة فورا على المحكمة  ،هذا الإجراء وا 

الأمر الذي من شأنه إثقال هذه المحكمة بالقضايا العديدة التي تصب في هذا  هوو  ،لدستورية للبت فيهاا
 .(4)المجال

من شأنه توفير معالجة فعالة   ،إن نظام التصفية الثنائية الذي اعتمده كل من المشرع الجزائري والمغربي   
وكذا تجنب تعطيل العدالة الدستورية بكثرة  ،وسريعة للدفوع بعدم الدستورية الواردة إلى هيئات الرقابة الدستورية

واعتمد على نظام التصفية الأحادية الذي سيكون له آثار  ،الدفوع المثارة وهو ما لم يراعه المشرع التونسي
وكذا الحفاظ على  مكانة وسلطة الهيئات القضائية ،  (5)أداء المحكمة الدستورية وخيمة تنعكس بالسلب على

 .(6)العليا وهرمية الجهاز القضائي من خلال المرور على هذه الهيئات قبل التوصل بهيئات الرقابة الدستورية
                                                           

،مجلة صوت  (نظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية في القوانين المقارنة وأفق تطبيقه في الجزائر )أوكيل محمد الأمين،-1
 .10ص،1366، 6ع،القانون

 .6291،صسابق مصدر ،66/63رقمم .د.محقرار  -2
 .31سابق،ص مصدر ،61/61من مشروع قانون التنظيمي  6فقرة  66أنظر المادة  -3
 .0060سابق،ص مصدر ،1361لسنة  13انون الأساسي عمن الق 16الفصل -4

5
- Ayman Fathy Mohamed, Le contrôle de constitutionnalité des lois en France et en Egypte, Thèse pour 

l’obtention du Doctorat en Droit public, U.F.R de Droit et Science politique, Université de Bordeaux, 19 mars 

2015,p247 ; 248. 
6
-Antonis panagopoulous, Modèle américain ou modèle   européen de justice constitutionnelle ? étude 

comparative   a travers le cas Hellénique, Thèse pour  le doctorat en droit ;Aix Marseille ;Ecole doctroale science 

juridique et politique ;France ;28 ;01 ;2011 ,p180. 
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 :الإحالة من طرف الهيئات القضائية العليا-ت
في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري في أجل تفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة    

، كما أنه (1)من القانون العضوي39ابتداء من تاريخ استلام الإرسال المنصوص عليه في المادة ( 31)شهرين
في حالة إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة مباشرة يفصلان على سبيل الأولوية 

 .(2)ي إحالته على المجلس الدستوري ضمن الآجال السابقةف
ويوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس المجلس الدستوري    

مع تمكين الأطراف من تقديم ملاحظاتهم  ،الذين سيتطلعان فورا رأي النائب العام أو محافظ الدولة
 .(3)المكتوبة

وعند تعذر ذلك  ،يصدر قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة بتشكيلة يرأسها رئيس كل جهة قضائيةو    
مستشارين يعينهم حسب الحالة الرئيس ( 30)يرأسها نائب الرئيس وتتشكل من رئيس الغرفة المعنية وثلاثة

على أن يتم إرسال القرار المسبب للمحكمة العليا أو مجلس  ،(4)الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة
 .(5)الدولة إلى المجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه مرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف

بعد إحالة الدفع إلى المجلس الدستوري يتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة في هذه الحالة إرجاء    
إلا إذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى أو ؛ الدفع بعدم الدستورية الفصل إلى حين البت في

أو إذا كان ملزمين قانونا بالفصل في أجل  ،عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية
 .(6)محدد أو على سبيل الاستعجال

بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة ويبلغ  يتم إعلام الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية   
وفي حالة عدم الفصل في الآجال المقررة ضمن  ،(7)أيام من تاريخ صدوره( 63)للأطراف في أجل عشرة

 .(8)من نفس القانون يحال الدفع بعد الدستورية تلقائيا إلى المجلس الدستوري 60المادة 

الدستورية من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة لكن في عدم الأصل أن تتم إحالة ملف الدفع بعدم    
من تاريخ تسلمها للملف تتم الإحالة من طرف الجهات القضائية، ( 31)فصل هذه الأخيرة في أجل شهرين

هل تتكفل الجهة القضائية بنفسها بإرسال الملف إلى  ،غير أن المشرع لم يحدد كيفية تطبيق هذا الإجراء
                                                           

 .66سابق،ص مصدر ، 66/61من القانون العضوي  60المادة  - 1
 .66،صنفسه مصدر ،62المادة  - 2
 .66نفسه،ص مصدر ، 61المادة  - 3
 .66نفسه ،ص مصدر ، 61-المادة - 4
 .66نفسه،ص مصدر ، 66المادة  - 5
 .66نفسه، ص مصدر ، 66المادة  - 6
 .66نفسه،ص مصدر ، 69المادة  - 7
 .66نفسه،ص مصدر ، 13المادة  - 8
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التشريعي فراغ وأمام هذا ال ؟،أم تخول للطرف المثير للدفع بعدم الدستورية هذه الصلاحية ،وريالمجلس الدست
 .أو انتظار أي تعديل يمس هذا القانون العضوي ،نترك الأمر للتجربة العملية لكشف عن ذلك

ينها على هذا النحو من خلال نصه على أن الهيئة التي يع 61/61وقد سار مشروع قانون التنظيمي    
أشهر ابتداء من تاريخ الإحالة الواردة في المادة  0رئيس الأول للمحكمة النقض تبت بمقرر معلل داخل أجل 

المحكمة التي  وتحيل الدفع إلى المحكمة الدستورية مرفقا بمذكرات ومستنتجات الأطراف ويبلغ إلى ،منه 1
ن قررت رفض الدفع يوجه مقرر محكمة ال أثير أمامها الدفع؛  نقض قرار رد الدفع بعدم دستورية القوانين وا 

 .(1)و إلى المحكمة التي أثير أمامها الدفع ،فورا إلى المحكمة الدستورية

ن لم تبت محكمة النقض في الدفع بعدم دستورية قانون في غضون     أشهر يحال هذا الدفع إلى  0وا 
 . (2)محكمة الدستورية تلقائيا للبت فيه

 .الفصل في الدفع بعدم دستورية القوانين -3

من الدستور يقوم على الفور  666تلقي المجلس الدستوري للإخطار الوارد إليه طبقا لأحكام المادة  بعد   
والوزير الأول الذين  ،بإعلام رئيس الجمهورية، كما يعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني

 .(3)لمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية المعروض عليهيمكنهم توجيه ملاحظاتهم ل

حكما يقضي  66/61من القانون العضوي  16لقد أدرج المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة    
بإعلام المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية بمجرد إخطاره بالدفع بعدم الدستورية دون إقراره لإمكانية 

ملاحظات حول الدفع مثلما هو مقرر لفائدة كل من رئيس غرفتي البرلمان والوزير الأول حين إعلامهم إبدائه 
 .وا ذلكيم ملاحظات حول هذا الدفع إن ارتؤ حيث خول لهم القانون صلاحية تقد ؛بالدفع

لأمة وحامي من الدستور رئاسة الدولة، ووحدة ا 62على اعتبار أن رئيس الجمهورية يجسد وفقا لن المادة    
مكانية طلبه إجراء مداولة  ؛للدستور كما يعمل على إصدار القوانين المصادق عليها من طرف البرلمان وا 

فكان من الباب الأولى الاعتراف له بصلاحية إبداء ملاحظاته حول الدفع  ،ثانية في قانون تم التصويت عليه
يدعي بمقتضاه أنه ينتهك حقوقه وحرياته التي  بعدم الدستورية الذي تم الاعتراض بموجبه على حكم تشريعي

 .(4)حيث يعد هذا الأمر سهوا وجب على المشرع تداركه؛ يضمنها له الدستور

                                                           
 .31سابق،ص مصدر ،61/61من مشروع القانون التنظيمي  66المادة  - 1
 .30نفسه،ص مصدر ، 61المادة  - 2
 .61سابق،ص مصدر ، 66/61من القانون العضوي  16المادة  - 3
 .36، 36سابق،ص ص مصدر ،66//د.م/ع.ق.ر/30رأي رقم  - 4
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من  666عندما يخطر المجلس الدستوري على أساس المادة:آجال الفصل في الدفع بعدم الدستورية-أ
إخطاره، ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة  الدستور، فإن قراره  يصدر خلال الأشهر الأربعة التي تلي تاريخ

ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة  ،لمدة أقصاها أربعة أشهر بناء على قرار مسبب من المجلس الدستوري
 .(1)الإخطار

يوما  13على خلاف ذلك تفصل المحكمة الدستورية المغربية في الدفع بعدم دستورية القوانين خلال أجل    
،  (2)61/61من مشروع قانون التنظيمي  16خ إحالة الدفع إليها وهو ما نصت عليه المادة ابتداء من تاري

ورئيسا مجلسي ،ويبلغ قرار المحكمة في غضون ثمانية أيام من تاريخ صدوره لكل من الملك ورئيس الحكومة 
 .(3)وكذا الأطراف ،البرلمان

المرفوعة إليها خلال أجل ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس وتبت المحكمة الدستورية التونسية في المطاعن    
لى خمسة أيام إذا تعلق الدفع بعدم دستورية تشريع انتخابي ، على أن يقلص هذا الأجل إالمدة مرة واحدة

 .وبمناسبة الطعون الانتخابية
ن المتعلقة بالمادتين ويقلص هذا الأجل مرة أخرى إلى ثلاثين يوما في صورة الدفع بعدم دستورية القواني    

 .(4)الجبائية أو الديوانية
وتعلم المحكمة الدستورية بعد البت في موضوع قرارها إلى المحكمة التي أثير أمامها الدفع في أجل أقصاه    

ورئيس مجلس نواب الشعب  ،سبعة أيام من تاريخ صدوره ويبلغ بهذا القرار كذلك كل من رئيس الجمهورية
 .(5)ورئيس الحكومة

ملاحظ في هذا الصدد أن المشرع الجزائري قد استعمل مدد قانونية كبيرة نوعا ما إذا ما قرنها ال   
أين تفصل المحكمة الدستورية المغربية في الدفع بعدم دستورية القوانين  ،بالتشريعات المقارنة في هذا المجال

من مشروع قانون  16ت عليه المادة وهو ما نص ،يوما ابتداء من تاريخ إحالة الدفع إليها 13خلال أجل 
 .61/61التنظيمي 

 .هيئات الرقابة على دستورية القوانين ضوابط ممارسة عمل :المطلب الثاني
همة الرقابة على دستورية القوانين تلجأ هذه الهيئات قبل إبداء رأيها أو قرارها مفي إطار ممارستها ل    

بخصوص الموضوع المعروض عليها إلى إستيفاء بعض الإجراءات القانونية الضرورية، حيث تبدأ العملية 
الذي بإجراء تحقيق حول النص المزمع دراسة مدى دستوريته يعهد به إلى أحد أعضاء الهيئة يدعى المقرر 

يتولى في هذه الحالة إعداد مشروع القرار أو الرأي، ليحال بعدها الملف على المداولة للفصل في الموضوع، 
                                                           

 .00صسابق، مصدر ، 61/36قانون من  666المادة  - 1
 .32سابق،ص مصدر ،61/61من مشروع قانون التنظيمي  16المادة  - 2
 .32،صنفسهمصدر  ، 0و 1فقرة 12المادة  - 3
 .0062سابق،ص مصدر ،1361لسنة  13من القانون الأساسي ع 1و1و2فقرة  13الفصل  أنظر - 4
 .0062نفسه،ص مصدر ،1و 1و  2فقرة  16الفصل  - 5
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، ثم معالجة (الفرع الأول)وهو ما سنحاول إبرازه من خلال هذا المطلب، بالتطرق إلى مرحلة التحقيق في 
 (.الفرع الثاني)موضوع المداولة في 

 .التحقيق:الفرع الأول 
قبل الهيئات الرقابية تقوم بإجراء تحقيق حول القانون المطعون فيه  البث في دستورية القوانين من قبل   

عداد وكل المجلس الدستوري الجزائري هذه المهمة إلى ، حيث أذلك من طرف أعضاء معينين لذلكملف ب وا 
 .المقرر

أكثر من بين أعضاء  مقررا أو الدستوريلإخطار يعين رئيس المجلس حيث أنه وبمجرد تسجيل رسالة ا   
كما أن لرئيس المجلس الدستوري في هذه ؛ (1)ملف ويحضر مشروع الرأي أو القراربالالمجلس والذي يتكفل 

 .(2)الحالة السلطة التقديرية في تعيين العضو المقرر الذي لا يعلن عن اسمه
عدادوبمجرد تولي المقرر لمهامه يقوم بدراسة الملف     ع المعروض عليه خلال مهلة و حول الموض تقرير وا 
بقرار تعيينه حيث يشمل التقرير على ملخص الطعن والوقائع والنقاط  إبلاغهمن تاريخ  أكثرأيام على  63

 .(3)وتقديم الحلول التي يراها مناسبة على أن يبقى هذا التقرير سريا، القانونية والدستورية المطروحة
ويمكنه أثناء  ة بالملف الموكل إليه،ققرر أن يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلحيث يخول القانون للم   

 .(4)بأي خبير في الموضوع بعد موافقة رئيس المجلس الدستوري الاستعانةإجراء تحقيقه 
أين يتابع المجلس الدستوري خاصة عندما يتعلق الأمر بالإخطار الوجوبي النص المعروض عليه متابعة    

أو تتزامن  ،انطلاقا من مختلق المراحل التي تسبق العملية التشريعية على النص الذي سيعرض عليهحريصة 
وهو ما  ،معها من خلال إعداد الوثائق والملفات اللازمة التي توضع تحت تصرف أعضاء المجلس الدستوري

 . (5)يمكن إطلاق عليه بالحراسة التشريعية الحقيقية
عمله يسلم إلى كل من رئيس المجلس الدستوري وأعضاء المجلس الدستوري نسخة بعد انتهاء المقرر من    

ليستدعيهم رئيس المجلس للتداول في  ،(6)ة بالتقرير ومشروع الرأي أو القرارقمن ملف موضوع الإخطار مرف
راره جلسة مفتوحة خلال خمسة أيام الموالية لتسلم التقرير حيث تبقى هذه الجلسة مفتوحة إلى حيث صدور ق

 .(7)حول القانون المطعون فيه
                                                           

 .31سابق،ص مصدر من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري الجزائري، 01المادة -1
 .01، صت.،دار هومه،الجزائر،بقرارات وآراء المجلس الدستوري في تأويل أحكام الدستور الجزائريعبد القادر شربال،-2
 .سابق مصدر ،لداخلي للمجلس الدستوري اللبنانيالمحدد للنظام ا 120من القانون رقم  01المادة -3

 .616،مرجع سابق،ص (الرقابة السياسية على دستورية القوانين )رشيدة العام،    
 .31سابق،ص مصدر من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري الجزائري، 06المادة -4
،ع مجلة الفكر البرلماني، (أساليب عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة المطابقة للدستور ورقابة الدستورية )خالد دهينة ،-5

 .26،ص1331نوفمبر  ،62
 .36سابق ،ص مصدر من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري الجزائري، 66المادة -6
 .سابق مصدر ،اللبنانيمتعلق بالمجلس الدستوري ال 113من القانون رقم  16المادة -7
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أما بالنسبة للمجلس الدستوري الموريتاني فإنه لا يتم تقييم المطابقة للدستور إلا بناءا على تقرير من    
والتي  ،(1)من الدستور الموريتاني 61 عضو في المجلس في الآجال المحددة بواسطة الفقرة الثالثة من المادة

حددها بمهلة شهر واحد إلى في حالة الاستعجال وبناءا على طلب من رئيس الجمهورية تخفض مدة النظر 
وينجم عن رفع النزاع على  ،أيام 6خلال مهملة  الموريتانيفي الموضوع المطروح على المجلس الدستوري 
 .(2)مستوى المجلس إلى تعليق مدة إصدار القانون

لمجلس الدستوري الموريتاني لا يبت في مدى دستورية الموضوع المطروح عليه إلا يتبين مما سبق أن ا   
ن كان لم ينص صراحة على تعيين هذا ا ،حقيق من طرف المقرر الذي يتم تعيينهتبعد إجراء  لمقرر ولا وا 

من القانون النظامي للمجلس الدستوري  69أنه يفهم ضمنيا من نص المادة  الجهة المخولة بذلك، إلا
 .الموريتاني والتي أكدت أن عملية تقييم المطابقة لا تتم إلى بموجب تقرير يعده عضو من المجلس الدستوري

رع الفرنسي لدى تصديه للرقابة على دستورية القوانين نفس نهج المش عمشرع الموريتاني اتبحيث أن ال   
تتم هي الأخرى إلى  من طرف المجلس الدستوري الفرنسي لا إجراء تقييم للمطابقة مع الدستور،فعملية 

بيد أنه وبناءا على  ،وفي غضون شهر واحد (3)بموجب تقرير صادر عن أحد أعضاء المجلس الدستوري
 .(4)طلب الحكومة في الحالات المستعجلة تنخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام

وفي سبيل إعداد واتخاذ القرار الدستوري  ،ى المجلسفبمجرد تقديم طلب الطعن في دستورية القانون إل   
ن بين أعضاء المجلس عين مقرر الدعوى مبتيقوم رئيس المجلس الدستوري الفرنسي  ،المناسب في حقه
لغاية فهو ، حيث يعتبر دوره مهما لموضوع المطروح عليهالجل مساعدة المجلس في البت في الدستوري من أ
وتجميع كافة العناصر المتعلقة به بدقة وتفصيل  ،ملف الموضوع المطروح أمام المجلس بإعدادالذي يتكفل 

 :مراحل 0كبيرين ويتم هذا خلال 

نصوص مشروع ، كعو والمستندات المتعلقة بالموض ،يقوم المقرر بتجميع ودراسة كافة الوثائق والأوراق:الأولى
وكذا السوابق القضائية إن وجدت  ،عضاء لهامحاضر جلسات البرلمان ومناقشات لأ ،القانون محل الطعن

 .والتقارير الإدارية ،بالإضافة إلى أحكام المحاكم الدستورية الأجنبية الآراء الفقهية،

مطعون بعدم دستوريتها والمآخذ التي تراها الفي هذه المرحلة يتم معرفة موقف الحكومة جراء النصوص :ثانيا
رات مكتوبة ينجزها الكاتب العام للحكومة بعد مناقشتها مع المقرر وذلك عن طريق مذك ،حيال هذا الموضوع

 .حيث تنجز هذه المرحلة مع كافة الطاعنين في مجال الرقابة الدستورية دون استثناء
                                                           

1 -Art 19 de l’ordonnance n°92-04 ;OP cit ;p157. 
2
 -Art 68 Alena 3 de l’ordonnannce n°91.022.OP cit.s.p. 

3
 -Art 19 de l’ordonnance du 7 novembre 1985 « l’appréciation du conformité a la constitution est fait sure rapport 

d’un membre du conseil dans les délais fixes par le troisième alinéa de l’article de la constitution». 
4
 -Art 61 de la constitution français « dans les cas privées au deux alinéas présidents ;le conseil s’il ya urgence ;ce 

délai est ramené a huit jour ».     
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بعد تجميع المقرر للوثائق والمستندات الرسمية من كل الجهات التي لها صلة بالموضوع يقوم بعد ذلك :ثالثا
بات اوكذا النق ،بالجمعيات كالاتصالر الرسمية والتي من شأنها مساعدته في مهمته بالاتصال بالجهات غي

 .التي يمسها مشروع القانون محل الدعوى

والتي يتحصل عليها من  ،كما يلجأ إلى الآراء والتحليلات والاستشارات القانونية التي تفيده في مهمته   
 .أو المساعدين الذين يطلب الاستعانة بهم ،مختلف وسائل الإعلام المختلفة

بعد نهاية هذه المراحل الثلاثة وبعد الحصول على كافة المعلومات والوثائق الضرورية يقوم المقرر بعدها    
بإعداد تقريره والذي يضمنه عرضا مختصرا حول وقائع الموضوع والمشاكل القانونية التي يثيرها مشروع 

كذا أوجه الطعن التي آثارها الطاعنون ورأيه حول موضوع سواء بالإيجاب أو و  ،القانون المعروض عليه
 .(1)السلب

والذي يعتبر بمثابة  ،ليصل في الأخير إلى مشروع القرار الذي يتبين له أنه مناسب للفصل في الدعوى   
 .نقطة البداية والفيصل الذي يعتمد عليه المجلس الدستوري في بناء قراره

موضوع المعروض أمامها الفيتكفل بمهمة التحقيق في  ،وى المحكمة الدستورية التونسيةأما على مست   
يكلف رئيس المحكمة بتعينهما من بين أعضائها لدراسة المسائل المعروضة عليها  ،أو أكثر اثنينمقررين 

عداد مشروع قرار أو رأي في شأنها  .(2)على أن يكون من بينهم على الأقل عضو مختص في القانون ،وا 

كما يمكنها  ،في القانون مختصينمساعدين  انتدابوفي إطار مجريات التحقيق يمكن للمحكمة الدستورية    
اللجوء إلى خبراء ومختصين من ذوي الكفاءة للاستعانة بهم في المسائل المعروضة عليها وفق التشريع 

 .(3)ملالجاري به الع

وتفصل المحكمة الدستورية المغربية في القضايا المعروضة عليها بعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر    
في ملف المطروح على  قوهذا الأخير يتم تعينه من قبل رئيس المحكمة الدستورية للقيام بمهمة التحقي،

 .(4)المحكمة

                                                           
1
-Christine Horevoets ; (Exception d’inconstitutionnalité : Changement de fonctionnement Traitement des affaires : 

organisation et gestion interne»), RCCA ,  numéro thématique  sur  «  l’exception d’inconstitutionnel» , N° 8 – 

2017,p p 96 ; 97. 

 ،جامعة بغداد،ص6،1336،ع16م ،مجلة كلية القانون، (إجراءات إصدار الحكم الدستوري )مها بهجت يونس،
 .66،69،93ص
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 .المداولة:الفرع الثاني
والقرار لكل أعضاء  ،من عمله وتسليمه لنسخة من الملف مرفقة بالتقرير ومشروع الرأي المقرر انتهاءبعد    

يجتمع المجلس الدستوري وجوبا بناءا على استدعاء من رئيسه وفي حالة غيابه يمكن  ،(1)المجلس الدستوري
 .للرئيس أن يفوض نائبه لرئاسة للجلسة

المانع للرئيس ونائبه توكل مهمة  وفي حالة اقتران ؛رئيسفيرأس الجلسة نائب ال ،أما في حالة حصول مانع   
 .(2)رئاسة الجلسة العضو الأكبر سنا في المجلس الدستوري

 (39)تسعةيعقد المجلس الدستوري الجزائري الجلسة بأغلبية أعضائه فلا تصح هذه الأخيرة إلا بحضور    
حيث يتداول المجلس في جلسة معلقة على أن يبدي آرائه ويتخذ قراراته بأغلبية  ،(3)من أعضائه على الأقل 

 .(4)رئيسالوفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت  ،من الدستور 631 وذلك دون المساس بأحكام المادة
على أن تبقى  ،عضائه الحاضرين وكاتب الجلسةأتوقع محاضر جلسات المجلس الدستوري من طرف    

على أن توقع قراراته وآرائه من  ،(5)ضر سرية فلا يطلع عليها سوى أعضاء المجلس الدستوريتلك المحا
تسجيل تلك القرارات طرف رئيسه والأعضاء الحاضرون فقط ليقوم بعد ذلك أمين العام للمجلس الدستوري ب

دراجها في أ  .(6)رشيف المجلس والمحافظة عليها طبقا لما هو معمول به في التشريعوا 
معللة  (7)من الدستور 669تعد آراء وقرارات المجلس الدستوري الجزائري خلال الآجال المحددة في المادة    

راء المجلس الدستوري إلى الأمين العام للحكومة من أجل نشرها بعد ذلك ترسل قرارات وآ ،(8)العربية ةوباللغ
 .(9)الجزائرية لتصبح نافذة في مواجهة جميع السلطات الإدارية والقضائية الرسميةفي الجريدة 

وتتداول المحكمة الدستورية المغربية بدعوة من رئيسها وفي حالة تغيب الرئيس أو عاقه مانع يقوم العضو    
و رئاسة المحكمة وتولى ه لاجتماعغربية بتوجيه الدعوة مالأكبر سنا وأقدم عضوية بالمحكمة الدستورية ال

 .(10)الجلسة في هذه الحالة

                                                           
 .31سابق،ص مصدر ج ،.د.من النظام المحدد لعمل م 06المادة - 1
 .31نفسه،ص مصدر ، 09المادة - 2
 .31نفسه،ص مصدر ،23المادة - 3
 .1نفسه،ص مصدر ،26المادة- 4
 .31نفسه،ص مصدر ، 22المادة - 5
 .31نفسه،ص مصدر ، 21المادة - 6
 .00سابق،ص مصدر ،61/36من قانون  669المادة - 7
 .31نفسه،ص مصدر ،21 المادة- 8
 .31نفسه،ص مصدر ، 26المادة - 9

 .1112سابق،ص مصدر ،311-60من القانون التنظيمي رقم  61المادة - 10
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وتنظر المحكمة الدستورية في القضايا الدستورية المعروضة عليها بعد الاستماع إلى العضو المقرر الذي    
نجاز التقرير حول مسألة المطروحة على المحكمة أعضاء على  9وذلك بحضور ،قام بعملية التحقيق وا 

الصحيحة إلا بتوفر النصاب المطلوب لصحة المداولة،على أن تتخذ تكون مداولات المحكمة  حيث لا ؛الأقل
وفي حالة تعذر توفر النصاب المذكور بعد  ،المحكمة الدستورية قراراتها بأغلبية أعضائها الذين تتألف منهم

ذا حصل تعادل في  ،لتصويت والمناقشة تتخذ المحكمة قراراتها هنا بالأغلبية المطلقة لأعضائهادورتين ا وا 
 .(1)لأصوات يرجح صوت الرئيس في هذه الحالةا

حدهما انتخاب الأعضاء داخل الأجل القانوني للتجديد تكون على أ إذا تعذر على مجلس البرلمان أو   
وتمارس اختصاصاتها  ،من أعضائها على الأقل( 1)ها ستة الدستورية صحيحة إذا حضر  مداولات المحكمة

باسم  قراراتهان تصدر الذين لم يقع بعد انتخابهم على أ وتصدر قراراتها وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء
 .وفقا للقانونو الملك 

وأن يكون معللة وموقعة  ،ويجب أن تتضمن هذه القرارات في ديباجتها بيان النصوص التي تستند عليها   
الجلسة التي تصدر خلالها وتنشر بالجريدة الرسمية خلال أجل لا يزيد على من قبل الأعضاء الحاضرين ب
 .(2)ثلاثين يوما من تاريخ صدورها

إلا إذا نص قانون التنظيمي ، (سرية)لمحكمة الدستورية المغربية أنها غير علنيةاالأصل العام لجلسات    
أو إلى  ،الأمر أن تسمع إلى المعنيين بالأمر وبحضور دفاعهم اقتضىحيث يجوز للمحكمة إذا  خلاف ذلك،

 .(3)ي شخص آخر من ذوي الخبرة في القضية المعروضة على المحكمةأ
إلا أنه يجوز  ،على خلاف ذلك تعقد المحكمة الدستورية التونسية جلساتها بصفة علنية كقاعدة عامة   

أجل مقتضيات القضية المعروضة على المحكمة  من ،ذلك ضرورةللمحكمة عقد جلسات سرية إن استدعت 
 .(4)والسير العام للجلسة

 (6/0)لثثأو من  ،المحكمة الدستورية التونسية جلساتها بدعوة من رئيسها وعند تعذر من نائبهوتعقد    
 .(5)أعضائها ولا تعتبر هذه الجلسة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضاء المحكمة الدستورية

الدستوري الموريتاني للتداول بناء على استدعاء من رئيسه أو أبناء على استدعاء من  ويجتمع المجلس   
ف ت وآراء المجلس دستوري من طر اوتتخذ قرار ، (6)العضو الأكبر سنا في حالة تعذر على رئيس فعل ذلك

 .(7)حالة القوة القاهرة الملاحظة شرعا في محضر المداولة أربعة مستشارين على الأقل ماعدى

                                                           
 .1112،صسابق مصدر ،311-60من القانون التنظيمي رقم  66المادة  - 1
 .1112نفسه،ص مصدر ، 36و 31و 31فقرة  66المادة  - 2
 .1112نفسه،ص مصدر ، 66المادة  - 3
 .0066سابق،ص مصدر ،1361لسنة  13من القانون الأساسي ع  01الفصل - 4
 .0066نفسه،ص مصدر ، 06الفصل - 5

6
 - Art 13 de l’ordonnance n°92-04 ;OP cit;p 651.  

7
- Art 14 ;IBID;p651. 



 :خلاصة الباب الأول                                     
ينطوي تحت هذا الباب المعنون بالإطار العام للرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتها في دول      

على دول  سقاطهاوا  البحث في تجليات الرقابة على دستورية من حيث المفهوم والمنشأ  المغرب العربي
استعرضنا من خلال الفصل الأول مدلول الرقابة الدستورية سواء من الناحية حيث  المغرب العربي،

تواجدها لنستوقف بعدها عند نظم الرقابة على دستورية  ، والتنويه إلى أهمية الاصطلاحيةاللغوية أو 
ق الرقابة على دستورية حدود تطبي القوانين التي عرفتها الأنظمة الدستورية المقارنة والحديث عن نطاق أو

والحديث بعدها عن مراحل تطور الرقابة على دستورية القوانين في دول المغرب ، القوانين
 (.الجزائر،تونس،المغرب،موريتانيا)العربي

ئات الرقابة إلى الفصل الثاني الذي كان يتمحور في الأساس حول الإطار الوظيفي لهي قل بعدهاننتل   
على دستورية القوانين في دول المغرب العربي، وذلك من خلال دراسة كل من تشكيلة هذه الهيئات 
وطريقة العضوية فيها، وكذا استبيان الضمانات الممنوحة لهذه الهيئات في سبيل ممارسة عملها لعل 

إلى عرض الآليات الإجرائية التي تتبعها  بعدها نتقلنلأبرزها مظهر الاستقلالية سواء الإدارية أو المالية، 
هذه الهيئات في سبيل التصدي لمسألة الرقابة على دستورية القوانين سواء ما تعلق منها بالإخطار 
المباشر أو الإخطار غير المباشر والذي يطلق عليه بالدفع بعدم الدستورية، هذه الآلية الجديدة التي 

والتي لم تكن موجود من قبل، وهذا تأثرا بالمشرع الفرنسي في هذا  عرفتها دساتير دول المغربي العربي
كمرحل المداولة والتحقيق من أجل البث في  حقة لعملية الإخطارلقبيل، لنبرز بعدها الإجراءات اللاا

 .دستورية النص من عدمه



                                 

 

  

 

 

 :الباب الثاني           

الدستورية على  الرقابةتطبيقات   
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 .المغرب العربي          
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تطبيقات الرقابة الدستورية على الحقوق والحريات السياسية في دول :باب الثانيال
 .المغرب العربي

تعتبر الحريات السياسية من بين الحريات العامة المعترف بها في مواجهة الدولة مما يلزم معه أن تتدخل    
لقاء  واجبات عليها للتمكن من مباشرتها، وبغير ذلك تظل الالسلطة العامة لفرض الحماية القانونية لها، وا 

اية القانونية على الحرية اختلاط ويترتب على إصباغ الحم ،الحرية في نطاق ما يسمى بالحق الطبيعي
 .معناها بمعنى الحق وتداخل المعنيين في مضمون مشترك

يجابي في مواجهة صاحب الحق هو من مميزات الحق، فإذا توافرت أن التزام الدولة والغير بسلوك إ ذلك  
، هذا بالإضافة إلى أن كلا من (1)واختلطت بالحق-سياسية-هذه الخاصية للحرية سميت بأنها حرية عامة

الحق والحرية يعطي لصاحبه إمكانية أو صلاحية ممارسته باختياره، لهذا فإن الحريات تعد حقوقا فيقال في 
مصطلحين من معدن واحد الالحق ما يقال في الحرية لكون الأخيرة تندرج ضمن مفهوم الأول وعليه يعد كلا 

 .(2)هد بتوفيرها والتمكين لهماتلتزم الدولة تجهاهما بالحماية والتع

في ظل مبدأ سيادة القانون الذي يعد الركيزة  رويكمن جوهر هذه الحماية في الحماية الدستورية التي تتبلو   
، أين (3)يتمتع جميع أفرادها بالحقوق والحريات في ظل الدستور والقانونحيث الأساسية للدولة القانونية، 

وذلك من أجل  في صلبها-السياسية-على ضرورة تضمين الحقوق والحرياتاستقرت جل الدساتير الحديثة 
صباغها صفة الدستورية الأمر الذي يجعل منها الحقوق )كفالة القواعد الدستورية لهذه الحقوق والحريات وا 

ل ، بالإضافة إلى اعتبارها بمثابة قيد وارد على أعمابعيدة بدرجة كبيرة عن يد الممارسين للسلطة( والحريات
السلطة العامة في الدولة التي يحظر عليها في هذه الحالة أن تتجاوزها أو تتخطى الحدود التي رسمها لها 

بحيث إذا ما قرر المشرع الاعتداء عليها من  إلا ما أقره هو صراحة ضمن بنوده وأحكامه، الدستور نفسه
القانونية التي يقوم بإصدارها كانت  خلال العمل على انتقاصها أو إهدراها والتقييد منها من خلال النصوص

هذه التشريعات الصادرة عنه عرضة للإلغاء بعد الحكم بعدم دستوريتها، الأمر الذي يجعل من أحكام القضاء 
 .-السياسية-والضمان الأساسي للحقوق والحريات يالدستوري في هذا الحالة بمثابة الصمام الرئيس

                                                           
،جامعة واقع الحقوق والحريات العامة في فلسطين بين التنظيم والتقييد والرقابةبيرزيت،جامعة _معهد الحقوق-1

 .64، 64صص ،3102بيرزيت،فلسطين،
،مذكرة أسس وضوابط الحريات العامة،رداسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعيبن سيحمو محمد المهدي، 

،ص 3102/3104والقانون،كلية العلوم الاسلامية،جامعة الحاج لخضر باتنة،مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في الشريعة 
 .01، 04ص

رسالة تقدم بها ،(دراسة مقارنة)الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانونمها بهجت الصالحي،-2
 .061،ص3114نون،جامعة بغداد،الباحث والتي هي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في القانون العام،كلية القا

 .32زحل محمد الأمين،مرجع سابق،ص -3
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قد عمدت إلى تبني نوعين من الحقوق والحريات، حقوق وحريات حيث نجد في هذا الصدد أن الدساتير    
غير قابلة للتنظيم أو التقييد يطلق عليها عادة إسم الحقوق والحريات المطلقة والتي نظمها الدستور في هذه 
الحالة بصفة نهائية غير قابلة لإعادة النظر فيها وتنظيمها من جديد، أما النوع الآخر فهي تلك الحقوق 

الدستور من الوهلة الأولى  واضعو تنظيمها بموجب القانون، أين ارتأى يات التي أقر الدستور مسألةوالحر 
ع لعملية التنظيم ضرورة خضوعها للتنظيم بموجب القوانين، فالأصل العام الذي يحكم هذه الحقوق أنها تخض

ن أقرها الدستور في نصوصه من حيث المبدأمن طرف المشرع  يصبوا وتدخل المشرع في هذه الحالة إنما  ،وا 
ية المطاف أنه لا يستطيع الدستورية مما يترتب عليه في نهاإلى التأكيد على تلك الحقوق التي تحمل الصفة 

ختصاصات التشريعية أن ينفي تواجد تلك الحقوق أو يصادرها، بل يمنع عليه حتى الانتقاص الاعند ممارسة 
ليها ما لم يرد نص عليها في الدستور، وفرضا حصل ذلك تصبح تلك منها أو فرض بعض القيود ع

ت مخالفة لما أقره الدستور ضمن بنوده ونصوصه يصبغ جاء التشريعات عديمة الأثر في الأساس كونها
 .(1)في هذا المجال ةبأحكامه وآرائه الصادر  ةا القضاء الدستوري صفة عدم الدستوريهعلي
-فالتجربة العملية تكشف حضور القضاء الدستوري المقارن كضمان قوي لحماية الحقوق والحريات   

أبرزها وأسبقها في هذا المجال هي المحكمة  التي كفلها الدستور ضمن مبادئه وأحكامه، ولعل -السياسية
دور كبير في حماية  اهكان ل الاتحادية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية التي أسفرت عن عدة أحكام

عمال مبدأ المساواة بين جميع مواطنين في التمتع بها دون تمييز أو استثناء  -السياسية-الحقوق والحريات وا 
 .يذكر
وغير بعيد عن تجربة القضاء الدستوري في الولايات المتحدة الأمريكية رسم المجلس الدستوري الفرنسي    

كحامي  وتبرز حضوره -السياسية-على تكريس الحقوق والحريات حضوره هو الآخر كمؤسسة دستورية تعمل
 .للدستور الفرنسي وراعي لحقوق الأفراد وحرياتهم

كما قطعت المحكمة الدستورية المصرية أشواطا كبيرة في هذا الجانب بالرغم أنه لم يمر زمن طويل على   
ن الحامي للدستور ومبادئه والحقوق تأسيسها، إلا أنها وضعت اسمها ضمن جدول القضاء الدستوري المقار 

والحريات التي نص عليها ضمن بنوده، لتصبح من النماذج العربية الرائدة في هذا المجال بفضل الأحكام 
 .الدستورية الصادر عنها

يبرز في الأفق معالم قضاء دستوري يحاكي  -دول المغرب العربي-ق الآخر من القارة الإفريقيةوفي الش   
ية الأنظمة الدستورية المقارنة من حيث الشكل، أما من حيث الحضور فتطرح عدة تساؤلات نظيره في بق

التي كفلتها دساتير هذه  -السياسية-جدية بهذا الخصوص حول مدى مساهمته في حماية الحقوق والحريات
وهل يمكن الدول؟، وهل قطع مراحل كبيرة في هذا الصدد ترتقي به إلى مصاف القضاء الدستوري المقارن؟، 

إطلاق عليه صفة قضاء دستوري في الأساس؟ كل هذا وذاك سنحاول معرفته من خلال دراسة هذا الباب 

                                                           
 .021، 061،مرجع سابق،ص صمها بهجت الصالحي -1
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، لنعرج بعدها (الفصل الأول)قانون الانتخاب في الرقابة على دستورية وذلك من خلال التطرق إلى موضوع 
السياسية في دول المغرب الرقابة على دستورية الإطار القانوني لتكوين الأحزاب على موضوع 

 (.الفصل الثاني)في  العربي
 .الرقابة على دستورية قانون الانتخاب:الفصل الأول

أصبح الانتخاب في الوقت الحاضر الوسيلة الأساسية والدعامة الرئيسية لإسناد السلطة في نظام الحكم    
من الإرادة الشعبية بخلاف ما كان  الديمقراطي تظهر من خلاله هيئات نيابية تستمد وجودها واستمراريتها

عليه الحال في السابق في ظل الأنظمة غير الديمقراطية التي كان تعتمد في وجودها بالأساس على مسألة 
إسناد السلطة بالوراثة والاختيار الذاتي للحكام الأمر الذي ينجم عنه في النهاية حدوث ثورات وانقلابات على 

 .السلطة لا محالة
طة لا مرشحين للسل في حق الترشح فبدونقابل يظهر حق آخر لا يقل أهمية عن سابقه يكمن وفي الم   

وعلى  مشاركة المواطن في الحياة السياسيةوسائل توجد انتخابات من الأساس حيث يعد هو الآخر من أبرز 
ية سهذا الأساس يعد كل من حقي الانتخاب والترشح حقين متلازمين ومتكاملين لبعضهما لا تقوم الحياة السيا

 .بدونهما
حيث يعتبر حق الترشح من أهم المبادئ الدستورية التي تسعى جل دول من خلال أنظمتها الدستورية    

على إرسائها ووضعها حيز التنفيذ والعمل على تجسيد مضمونها ضمن العملية الانتخابية، حيث يقر هذا 
دون تمييز أو واة على قدم المساالمبدأ فتح الباب أمام مواطني الدولة للتقدم لمختلف الاستحقاقات الانتخابية 

 .استثناء
ب قواعد وفتح هذا الباب أمام مواطني الدولة للاستفادة من حق الانتخاب أو الترشح لا يفهم من خلاله غيا   

حق ) تفرض بعض الشروط والإجراءات على المواطنين من أجل ممارستهماقانونية وضوابط تشريعية 
لمشرع مسألة تنظيم هذه الحقوق فهذا لا يفهم من خلاله ور قد خول ل، فإن كان الدست(الانتخاب والترشح

ذلك أن دور  دأ حرية الانتخاب أو عمومية الترشيح،بمنحه جميع الصلاحيات من أجل تحييد أو المساس بم
رئيسة ال حيث تتجسد مهمته كونه كاشف لمثل هذه الحقوق غير منشأ لها، لة لا يعدوالمشرع في هذه المسأ

براز جميع الجوانب التنظيمية المرتبطة بها لا غير فقد تكفل  في هذا المجال إلى ضبط هذه العملية وا 
 .والنص على المبادئ والأحكام المرتبطة بهاالمؤسس الدستوري قبله برسم معالم هذه الحقوق 

الترشح واقتصاره على رغم طبيعة الدور الذي عهد به إلى المشرع بخصوص مسألة تنظيم حق الانتخاب و    
وضع الجوانب الموضوعية والإجرائية المرتبطة بهما وفقا للإطار الذي رسمه له الدستور مسبقا، إلا أنه قد 
يعمد في بعض الأحيان إلى تجاوز تلك الحدود التي أقرها له الدستور في هذا المجال واضعا بذلك مقتضيات 

ن الحقين دون قيود أو ضغوط، الأمر الذي دفع بالقضاء تشريعية تتعارض مع حرية الفرد في ممارسة هذي
الدستوري للتدخل لتصحيح الوضع وتصويب التشريعات وفقا لما يتماشى وبنود الدستور من خلال الرقابة 

وفي هذا الإطار وبغية التفصيل في  الدستورية التي يمارسها على القوانين الناظمة للعملية الانتخابية،
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خلال هذا الفصل دراسة دور القضاء الدستوري المغاربي في الرقابة على حق الموضوع نستهدف من 
، لنقدم بعدها على دراسة دور القضاء الدستوري المغاربي في الرقابة على حق (المبحث الأول)الانتخاب في 
 (.المبحث الثاني)الترشح في 

 .الانتخابالمغاربي في الرقابة على حق  دور القضاء الدستوري:المبحث الأول
يعد حق الانتخاب من أبرز الحقوق السياسية المكفولة دستوريا للأفراد المجتمع، يتمكن خلالها من تعبير    

عن إرادته في اختيار ممثليه في السلطة بطريقة ديمقراطية يبرز خلالها حضوره كأحد الأفراد الفاعلين في 
 .المجتمع ،ويسعى بها إلى إسناد السلطة إلى أحد مرشحيه

ولم تحد تشريعات دول المغرب العربي عن هذا الاتجاه حينما كرست هذا الحق في دساتيرها ونصوصها    
القانونية الناظمة للعملية الانتخابية، وعمدت إلى إحاطته بمجموعة من الضمانات القانونية والآليات الإجرائية 

بهذا الحق دون استثناء أو  ونية المطلوبةانالكفيلة بتمتع جميع أفراد المجتمع ممن تتوفر فيهم الشروط الق
 تورية المفروضة من طرف أجهزة القضاءولعل أبرز هذه الضمانات تتجسد في آلية الرقابة الدسإقصاء 

الدستوري في هذه الدول، حيث تحرص هذه الأخيرة على مراقبة جل المقتضيات التشريعية المنظمة لهذا 
ور من مبادئ أحكام، سعيا منها إلى تحييد كل نص تشريعي لا الحق ومطابقتها مع ما نص عليه الدست

ا بذلك حق الفرد في الانتخاب، لكن قبل الخوض في تيتماشى مع ما تم إقراره في هذه الوثيقة الدستورية مكرس
موضوع الرقابة على على مفهوم الانتخاب، لنخوض في (المطلب الأول)هذا الموضوع ارتئينا التعريج في

 .(المطلب الثاني)في  الضوابط القانونية للممارسة حق الانتخابدستورية 

 .مفهوم حق الانتخاب:المطلب الأول

، لنعرج بعدها على طبيعته (الفرع الأول)نبتغي خلال هذا المطلب دراسة كل من تعريف حق الانتخاب   
 (.لفرع الثالثا)، لنورد في الأخير الجهة المكلفة بالانتخاب في (لفرع الثاني)القانونية في 

 .تعريف حق الانتخاب:الفرع الأول

أي انتخب الشيء واختاره ، ويقال نخبة القوم  ،يشتق لفظ الانتخاب في اللغة العربية من كلمة نخب   
وهو بمثابة إجراء قانوني يحدد نظامه ؛ (1)ونخبتهم بمعنى خيارهم ، أما الانتخاب فيراد به الاختيار والانتقاء

أو ندوة  ،أو نقابة ،أو لائحة ليختار على مقتضاه شخص أو أكثر لرئاسة مجلس ،الدستوروقته ومكانه في 
 .(2)أو نحو ذلك ،لعضويتها

                                                           
 .423ت ،ص.ن،د.،د المعجم الصافي في اللغة العربيةصالح العلي الصالح و أمينة الشيخ أحمد، -1
 .423ت ،ص.،دار صادر بيروت،د لسان العربأبي الفضل محمد ،  
 .314،ص 0111ن،.،دمعجم اللغة العربيةالوجيز،معجم -2
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أما من الناحية الاصطلاحية ونظرا لارتباط العملية الانتخابية بالعديد من الجوانب السياسية والاجتماعية    
لانتخاب فمنهم من ربط مفهومه ى الاصطلاحي لذاهب في صياغة المعنوالديمقراطية انقسم الفقه لعدة م

مجموعة من الإجراءات والتصرفات القانونية متعددة الأطراف « بالعملية الإجرائية للانتخاب فعرفه على أنه
يخضع بمقتضاها تحديد الهيئات الحاكمة في الدولة بموافقة ورضاء المحكومين أصحاب السلطة  ،والمراحل

حيث يتضح من التعريف السابق أن تسليط الضوء على الناحية الإجرائية في  ، »الحقيقة في المجتمع 
 .(1)ه الأخيرة أكثر وضوحا في الاستحقاقات الانتخابيةهذ العملية الانتخابية دون غيرها لكون

اختيار الشعب للأفراد الذين  « فعرفه على أنه ،(2)ومنهم من اهتم بعنصر الاختيار في العملية الانتخابية   
أو على أنه قيام المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية في  ،(3)يباشرون السلطة باسمه ونيابة عنه

دارية ؛ (4)اختيار الحكام وفقا لما يرونه صالحا لهم شريطة أن يكونوا ذوي كفاءة كافية لتسيير أجهزة سياسية وا 
استطلاع للرأي يقوم من خلاله  « بمثابةكما اعتبره البعض ،  »  (5)محضة من خلال عملية التصويت

، و (6)الناخبون بالتعبير عن اختيارهم من الأحزاب السياسية والمرشحين فهو آلية اختيار الممثلين والحكومات
 .   » (7)كثيرا ما يطلق على الانتخاب اسم الاقتراع أي الاقتراع على اسم معين

التنظيم القانوني لمبدأ  « فعرف الانتخاب على أنهوهناك من ربط مفهومه بمسألة شرعية السلطة    
مشروعية ممارسة السلطة باسم الشعب يسمح للناخب بأن يؤيد أو يرفض سياسة ما ويتمخض عنه اختيار 

لمواطنين للمشاركة في اختيار أنه سلطة قانونية يقررها المشرع لأو  ؛(8)النواب المكلفين بتطبيق سياسة معلومة

                                                           
 .14، 14ص ،ص 0ط،3111، دار دجلة للنشر، الانتخابات ضمانات حريتها ونزاهتها دراسة مقارنةالعبدلي، سعد-1
 .14مرجع نفسه،ص -2
 .22حميد خالد،مرجع سابق،ص-3
 .22،ص 0110-0111،ن.،د الأنظمة السياسيةصالح كاظم وعلي الالعاني،-4
،ع مجلة الاجتهاد القضائي ،("المراحل التحضيرية"دور الإدارة المحلية في مراقبة العملية الانتخابية )شرون، حسينة-5
 .032،ص6

،ع مجلة دراسات وأبحاث، (03/13النظام الانتخابي الجزائري وسبل إصلاحه حسب القانون العضوي  )ياسين قوتال ،   
 .201،ص01
،ع خاص مجلة دفاتر السياسة والقانون، (الانتخابات التشريعية في ظل التعددية السياسية في مصر )محمد صالح بوعافية،   

 . 322،ص3100أفريل 
،ع مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، (الوقاية من الجريمة الانتخابية )عمر فخري الحديثي،-6
 .014،ص3،3110
 .041،ص4،ع مجلة الاجتهاد القضائي، (البيئة الدستورية والقانونية للنظام الانتخابي الجزائري )مفتاح عبد الجليل،-7
،دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع ،المملكة العربية لانتخابات وأحكامها في الفقه الاسلاميفهد بن صالح العجلان،ا-8

 .06،ص0، ط3111السعودية،
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لمشرع وليس من أجل الفرد ول ،الدولة، فالسلطة القانونية مقررة من أجل الجماعة اختيار السلطات العامة في
 . » (1)وطرق استعمالها ،سلطة تعديل مضمونها

وهو أمر غير كاف في حقيقة الأمر من أجل التعريف  ،(ممارسة السلطة باسم الشعب)مسألة الانتخابات 
 .بمسألة الانتخابات

وهذا  ؛أو رفض لممارسة سياسية ما ،فإنه صور الانتخابات وكأنه مسألة تأييد :أما من الناحية الثانية   
على اعتبار أن العملية الانتخابية يراد بها  ،لى أنه انتخابالأمر بدوره أقرب لكونه استفتاء شعبي منه ع

 .(2)أو رفض لأمر معين على حساب آخر ،اختيار بين المرشحين وليس فيه تأييد
ئة العظمى من الفقه الدستوري إلى ربط الانتخاب بمسألة التداول على السلطة بطريقة فحين توجهت الف   

ممارسة الديمقراطية التي تقوم بمقتضاها  « حين عرفوه على أنه (3)وتجسيد لحق المشاركة السياسية ،سلمية
وبالاشتراك في اتخاذ القرارات  ،هيئة الناخبين بممارسة حقها في السيادة باختيار الحكام عن طريق التصويت

 .  » (4)السياسية عن طريق الانتخاب الذي يوفر للهيئة الحاكمة الوجود الشرعي
الكيفية التي تهدف إلى إضفاء الطابع الشرعي على السلطات  « فعرفه على أنه" فيليب برو"أما الفقيه    

، فحين ذهب  » الديمقراطية لتعيين الحكامالطريقة  « فعرفه على أنه" جون بولي جاكي"أما ،  » الحكومية
الصفة العامة في الكيفية التي يختار بها المواطنون الأفراد « بمثابة  ندري هوريو للقول بأن الانتخاب هوأ

 . » (5)عون بالطبع ممارسة الحكم بتطبيق السياسية المنفصلة لدى ناخبيهميوالذين يستط ،الذين يمثلونهم

                                                           
 .032حسينة شرون،مرجع سابق،ص-1
 .06بن صالح العجلان،مرجع سابق،صفهد -2
 .14سعد العبدلي،مرجع سابق،ص-3
،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في حماية الحقوق السياسية في التشريع الجزائري والفقه الاسلامي دراسة مقارنةعماد ذبيح،-4

 .32،ص3106/3102القانون العام،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان،
،أطروحة لنيل شهادة الدكتواره في القانون دور النظام الانتخابي في إصلاح النظم السياسية دراسة مقارنةزهيرة بن علي،-5

 .21،ص3106/3102العام،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان،
بالإيديولوجية الديمقراطية و المساواتية التي تستخدم كأساس في هذا الصدد يرى الفقيه موريس دوفرجيه أن الانتخابات ترتبط   

رسمي للشرعية في جميع الأنظمة الثقافية الحالية تقريبا ، إلا أنها تقلصت في الواقع إلى مجرد مظهر في الكثير منها بصورة 
السلطات التي تقودها وهي أدق فهي تمثل فيها دور حفلة الإجماع التي تعبر رمزيا عن أن الجماعة تتعرف على نفسها في 

يوم تكريس الملكي أو تتويج ملك جديد على ( المبايعة)تهبها الشرعية ، كما كان يحصل إلى حد ما في الهتافات التقليدية 
العرش في البلدان ذات الأنظمة التعددية أين تكون الانتخابات حقيقة أكثر في الحدود التي ذكرها ، فتعميم النظري للانتخابات 

عليها الشرعية بالنسبة لمغتصبي السلطة في زمننا المعاصر ، ففي وقت مضى كان الدكتاتور يصل إلى السلطة  أضفى
بواسطة القوة  ليضفي الشرعية على نفسه إما بواسطة التكريس الديني أو بواسطة الزواج من أميرات اليوم أصبح يلجأ إلى 

، المؤسسة  علم اجتماع السياسةقبيل موريس دوفرجيه،ترجمة سليم حداد،أنظر في هذا ال.الانتخابات أو الاستفتاءات الموجهة
 .066،ص 0،ط0110الجامعية للدراسات،بيروت لبنان،
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لما سبق ذكره أن هناك تلازما ما بين الديمقراطية والانتخاب بوصفه أسلوبا لتولي حيث يرى الفقه وفا    
وعدم إضفاء سمة الديمقراطية على النظام السياسي الذي لا يعتمد الانتخاب بوصفه أسلوب اسناد  ،السلطة
الجماهير من حيث تعد الانتخابات في البلدان الديمقراطية هي الآلية التي تمكن من خلالها ؛ (1)للسلطة

 (2)محاسبة الحكومة من خلال إعطاء الثقة في الحكومة التي نفذت وعودها الانتخابية ولبت حاجات الشعب
فلم تتبنى  ،والجدير بالذكر أن مفهوم الانتخاب قد مر بعدة مراحل مختلفة ليصل إلى ما هو عليه اليوم

نما تبنوا نمط القرعة بين جميع المواطنين الديمقراطيات القديمة هذا الأسلوب في اختيار الحكام والموظ فين وا 
فقد غلبت في ذلك الوقت الديمقراطية المباشرة من خلال ممارسة الشعب للسلطة بنفسه من خلال الجمعية ، 

 .(3)الشعبية العامة في ظل غياب المجالس المنتخبة

الناخبين وفق الدستور  أخذ رأي « فقد عرفته بعض القوانين الانتخابية على أنه ،أما من الناحية التشريعية   
أو لعضوية مجالس الولايات أو  ،أو الولاة أو لعضوية المجلس الوطني ،والقانون لاختيار رئيس الدولة

ما عرف ك  »، ة أخذ الرأي له، مما تتولى الهيئأو لولاية أي منصب أو لعضوية أية جهة ،المجالس المحلية
ممارسة المواطنين في الهيئات المحلية حقهم في تسيير شؤونهم في مجلس النواب أو المجالس « على أنه
 « أما الاقتراع فعرف على أنه  »، أية انتخابات عامة أخرى بطريقة حرة ومباشرة وسرية ومتساوية، و المحلية

بمعنى أن للاقتراع مدلول أوسع من  ، » أو استفتاء عام ،إدلاء الناخب بصوته في أي انتخابات عامة
أو حتى اختيار القضاة في  ،لى رئاسة الحكم أو تمثيل النائبعالانتخاب، فالانتخاب يتمثل في الموافقة 

 .(4)بعض الدول

                                                           
 .26صحميد خالد،مرجع سابق،-1
،مقال منشور على الرابط الالكتورني  (الانتخابات البرلمانية المصرية في الميزان )سعيد شحاته،-2

Library/63.pdf-Studies/Electronic-and-http://www.ihec.iq/ihecftp/Research نظر  02/11/3114يوم
 .03.64على ساعة  02/13/3101يوم 

دارة المجالس المتخصصة ، -3 إن الانتخاب في النظام الديمقراطي يختلف بحسب نوعية الممارسة من تعيين من يتولى الحكم وا 
يتولى الحكم نعني به اختيار المرشح أو بعض المرشحين لتولي المنصب في محرر يودع صناديق فالانتخاب في تعيين من 

الانتخاب وفقا لضوابط خاصة ويطلق على هذا النظام أيضا بالنظام الاقتراع والذي نقصد به في اللغة الاختيار كما يطلق عليه 
 .نظام التصويت أيضا

فنعني به اختيار ( مثل مجلس الوزراء ومجلس الشعب أو مجلس الإدارة ونحوها)ة أما الانتخاب في إدارة المجالس المتخصص  
رأي المجلس في موضوع أو فكرة معينة عن طريق أغلبية أصوات أعضائه الفعليين أو الحاضرين وفق نظام اللائحة المقررة 

الجديد هلالي،الهذا الصدد سعد الدين  راجع في.ويعرف هذا النظام أيضا بنظام التصويت وقد يطلق عليه نظام الاقتراع أيضا
 .26حميد خالد،مرجع سابق،ص. 364،ص ت.، د ،مكتبة وهبةفي الفقه السياسي المعاصر

، أطروحة دكتوراه ،مجلس كلية القانون،جامعة النظرية العامة للجرائم الانتخابية دراسة مقارنةضياء الأسدي،-4
 .01،ص3114بابل،العراق،
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والذي نعني  ،نجد أن المصطلح الأقرب والمرادف للانتخاب هو مصطلح البيعة الإسلاميةوفي الشريعة    
في يد ولي الأمر مبسوطة دلالة  وتتمثل هذه الشعيرة بوضع اليد ؛البيع بمعنى الولاءإيجاب  بها الصفقة على

 .(1)منه على الخضوع
أو بايع  ،(2)وقد جاءت في اللغة العربية كلمة البيعة للدلالة على المبايعة والطاعة فيقال بايعه أي عاهده   

 . (3)بالخلافة بمعنى تولاهاو يقال بويع له  ؛فلانا على الأمر بمعنى عاهده وعقد عليه
العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له  « ابن خلدون عن البيعة على أنها ويقول   

ويطيعه فيما يكلفه من الأمر في المنشط  ،وأمور المسلمين لا ينازعه في شيء من ذلك ،النظر في أمر نفسه
أهل الحل والعقد، فيعقدوا الإمامة لمن يستجمع  إجماع « ونهالى كع أما القلقشندى فعرفها،  » والكره

 . » (4)شرائطها
والمسماة بأهل الحل  ،والذي نعني به استشارة الشعب أو مراكز القوى فيه ؛كما يستخدم مصطلح الشورى   

ولا تلزمه بتطبيق مبدأ الشورى ذاته إذا لم  ،كم بتطبيق ما تسفر عنهاوالعقد في بعض القضايا دون إلزام الح

                                                           
تبدأ أولها بمرحلة الترشيح حيث يكتفي في هذه المرحلة أن يرشح : الدكتور عبد الرزاق السنهوري ثلاثإن مراحل البيعة عند -1

الشخص بواسطة فرد واحد أو أكثر ولنا في هذه المرحلة صورتان أيضا إحداهما هي استخلاف أو العهد من الخليفة السابق 
اختيار أبي بكر لعمر بن الخطاب بعد استشارة بعض كبار  فيوصي بتوليه من  يليه والسابقة الأولى في هذا الصدد كانت

الصحابة، أما الثانية فهي تقدم واحد أو أكثر من أهل الحل والعقد مرشحا أو مرشحين ليتم الاتفاق على ترشيح واحد منهم مثلما 
 .حدث عند ما قدم عمر و أبو عبيدة بن جراح أبي بكر للخلافة

الانتخاب فلا بد أني ينتخب بأغلبية الأصوات، والثالثة تتمثل في مرحلة التنصيب بمباشرة  أما المرحلة الثانية فهي مرحلة  
الخلافة فإن إعلان بدا نفاذ عقد الخلافة يكون بالبيعة الصادرة من جميع ناخبي العاصمة كممثلين لبقية الناخبين وذلك بقصد 

عند مفكري أهل السنة والعقد الاجتماعي في الفكر السياسي البيعة أنظر في هذا الصدد أحمد المجيد،.تسهيل إجراء التنصيب
عماد ذبيح،مرجع . 46، 42صص ، 0111،دار قباء للنشر التوزيع،القاهرة،الحديث دراسة مقارنة في الفلسفة السياسية

 .331سابق،ص
 .46سابق،ص صدرمعجم الصافي في اللغة العربية،م-2
 .342،ص0ط، 0م،3111،عالم الكتب،القاهرة، اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر ، -3
إن مبايعة الناخبون للمرشح للخلافة يطرح عدة تساؤلات فهل في هذه الحالة يمنحونه سلطة بهذا الإجراء ، أم أنه مجرد إقرار -4

هناك رأي  أو تصرف كاشف لها ، في الحقيقة( مكسب للسلطة)بأنه هو الخليفة أو بعبارة أخرى هل البيعة عقد يمنح الولاية
بأنها عمل كاشف وهذا الرأي يفترض أنه لا يوجد في الأمة الإسلامية إلا شخص واحد هو الأجدر المرشحين بتولي الخلافة 

ومعنى ذلك أن هذه النظرية تقوم على نوع من  ،وأن اختيار الناخبين إنما يرشدهم إليه ويكشفه ليعلنوه إلى العالم الاسلامي
أي اعتبار لتداخل العوامل الاجتماعية ، لكن في نظر الأستاذ السنهوري أن الناخبين حين اختيارهم الصوفية أو الإلهام دون 

فقه أنظر في هذا القبيل عبد الرزاق السنهوري،.نما يمنحوه السلطة العامة فالانتخاب يعتبر بمثابة تصرف منشئإللخليفة 
عماد  .032،ص ت.د،مؤسسة الرسالة للنشر،منشورات الحلبي الحقوقية، الخلافة وتطورها ليصبح عصبة أمم شرقية

 .331ذبيح،مرجع سابق،ص
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حيث يتم الرجوع إليها في المسائل التي لم يرد فيها نص شرعي للوصول إلى الرأي الصواب ؛ (1)يرغب به
وقد اعتبرها العديد من الفقهاء على أنها بمثابة المصدر الأساسي لكل  ،الذي يتحقق من ورائه مصلحة الأمة

الوقت تشكل ضمانة شرعية وهي في نفس ؛ ة بممارسة السلطة بما فيها الانتخابالحقوق السياسية المتعلق
 .(2)ه الحقوقلحماية هذ

فهو ( Election)فإذا كنا نعني به ؛ إجمالا لما سبق ذكره يمكن استخلاصه تعريفين أساسين للانتخاب   
لمندوبيهم على المستوى المحلي، يدل على نمط لأيلولة السلطة يرتكز على اختيار المواطنين لممثليهم أو 

أو هو نمط لمشاركة المواطنين في الحكم في إطار الديمقراطية التمثيلية، أو المعنيين في  ؛الوطني أو المهني
 .أو الإجراء في تحديد شرط العمل( المؤسسات العامة)سير عمل المرفق العام

يت، تصويت سري أو علني يمارسه بواسطة فهو مجموعة عمليات التصو  (scrutin)أما إذا كنا نعني به    
علان نتائجها والانتخاب بهذا المعنى أشكال خاصة  ،أطراف الاقتراع توضع في صندوق ويجري فرزها وا 

الانتخاب ( الانتخاب المنفرد)بمقتضاها يمارس التصويت بالاستناد إلى عدد الأطراف الواجب انتخابهم 
 .(3)(أكثري أو نسبي)أو إلى تقنية التمثيل ،المتعدد أو على أساس اللائحة

أو بعضهم  ،طريقة يختار فيها المواطنون « الانتخاب على أنهاستخلاص تعريف وبين هذا وذاك يمكن    
 . » (4)أو المهمة المنتخب فيها ،من يرضون ويتوصل من خلالها لتحديد المستحق للولاية

ذا ربطناه بمسألة الحق     نجد أنه مفهوم نابع من مبدأ السيادة  Election Right,Electoral Droitوا 
وهذا الانتخاب لا   ؛ه السيادةللفرد باعتباره متوليا جزءا من هذالشعبية تبعا له يكون الانتخاب حق أساسي 
لمواطن حرا ن الانتخاب يكون حقا شخصيا يصبح اأوبما  ،يكون محدودا ولا يمكن إلا أن يكون عاما

من كونه متوليا جزء من السيادة  ن يشارك في أشياء الحكم وأعماله انطلاقاه، لأنه حر بأبممارسته أو إهمال
 .(5)الشعبية

 .الطبيعة القانونية للانتخاب:الفرع الثاني

الثورة الفرنسية نشب خلاف كبير بين الفقهاء حول الطبيعة القانونية لحق الانتخاب نظرا إلى تطور  عقب   
لانتخاب على الأمة كيف الكبير الذي شهده مفهوم السيادة، ففي ظل الحقبة التي اعترف بها للسيادة لصالح ا

                                                           
 .01،31ص ضياء الأسدي،مرجع سابق،ص- 1
 .336، 332ص عماد ذبيح ،مرجع سابق،ص- 2
 .22،26ص أحمد سعيفان،مرجع سابق،ص- 3
 .06فهد بن صالح العجلان،مرجع سابق،ص- 4
 .22سابق،صأحمد سعيفان،مرجع - 5
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ب اعتبر الانتخاب في هذه الحالة أنه بمثابة وظيفة دستورية، فيحن أنه في ظل اعتراف للسيادة لصالح الشع
وهناك من الفقه من ذهب إلى أبعد ن ذلك حينما اعتبره سلطة قانونية مقررة لصالح  ،(1)حق شخصي بمثابة 
 .الأفراد

 .الانتخاب حق شخصي:أولا
على اعتبار أنه يعد من الحقوق الطبيعية  ،كيف أصحاب هذا الاتجاه الانتخاب على أنه حق شخصي   

، وذلك انطلاقا من فكرة السيادة الشعبية التي ترى أن الانتخابات هي (2)للإنسان والسابقة على وجود الدولة
فالانتخاب هو بمثابة ؛ (3)الوسيلة التي تمكن المواطن من ممارسة جزء الذي يتمتع به من السيادة في الدولة

لأفراد على أساس قاعدة المساواة التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية على حد حق شخصي يتمتع به ا
 .سواء
جون جاك " وجهة نظر الفقيه معويرى أصحاب هذا الاختصاص في هذا الجانب أن هذه النظرية تتفق    

ايرادات الأفراد ومن السيادة تتمثل في الإرادة العامة، والإرادة العامة تتكون من مجموع  « القائلة بأن" روسو
كما أردف ؛ »   (4)اثم فإن الإرادة العامة لا يمكن استجلائها إلا إذ اشترك الأفراد كافة في التعبير عنه

 . » (5)أن التصويت حق لا يمكن انتزاعه من المواطن« قائلا
 :ويتجلى عن هذا التكييف مجموعة من النتائج أبرزها   
بمثابة حق شخصي يقتضي منا عدم حرمان الأشخاص من ممارسة هذا إن التسليم بأن الانتخاب هو -0

، (6)ولأسباب يبرزها القانون كعدم الأهلية أو عدم الصلاحية الأدبية أو العقلية ،الحق إلا على سبيل الاستثناء

                                                           
 .02نعمان أحمد الخطيب،مرجع سابق،ص-1
 .043عوض الليمون،مرجع سابق،ص-2
إذا كانت السيادة تعود للشعب فمعنى ذلك أن لكل فرد جزء من السيادة يساوي الجزء الذي يملكه كل فرد في المجتمع - 3

تخذ فيه قرار يعبر عن سيادة الدولة يتوجب المدني ، وأن سيادة الدولة هي مجموع سيادات الأفراد، وعليه فإنه في كل مرة ي
ذا كانت السيادة فردية أي مجزأة في كل فرد من الأفراد الذين يكونون الشعب فهي بذلك  دعوة الشعب أي مجموع الأفراد، وا 

ما يعود إليه من السلطة ذات السيادة ويترب على ذلك  -شكل التصويت -تعني أن لكل مواطن الحق المطلق في أن يمارس
أن الأهلية الانتخابية هي بالنسبة لكافة المواطنين دون تمييز حق وحق طبيعي ملازم لكل إنسان ، وبالتالي لكل عضو في 

أنظر .الدولة وسابق على كل تنظيم دستوري وأن التمتع بهذا الحق لا يمكن أن يخضع إلى أي شرط محدد مهما كانت طبيعته
الانتخاب أهم  )علي التريدي،. 22ص،0،ط3110،منشورات العدالة ،بغداد ، السياسيالاقتراع في هذا القبيل منذر الشاوي،

 .46،ص3114، 10،جامعة المستنصرية،العراق،عمجلة الحقوق، (وسائل التعبير الحكومي
،دار النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة دراسة معاصرة في استراتيجية إدارة السلطةثامر الخزرجي،-4

 .326،ص 3116مان،الأردن،مجدلاوي،ع
 .344،ص مرجع سابقنعمان أحمد الخطيب، -5
 .326ثامر الخزرجي،مرجع سابق،ص -6
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ولكنه لا  ،بمقتضاه ينظم ممارسة شروط عادية وتنظيمه مما ينجم عنه الأخذ بمبدأ الاقتراع العام والذي
 .(1)يتجاوز حدود ذلك التنظيم بالحد من إمكانية ممارسته

ممارسة من الالأمر الذي يترتب للناخبين حق  ،يعد الانتخاب في هذه الحالة اختياري وليس إجباري-3
كما لا ينجم عن عدم ممارسته أية جزاءات سواء كانت  ،ولا يجوز إجبار الناخبين على القيام به ،(2)عدمه

 .(3)مادية أو معنوية
بالرغم من تأييد رجال الثورة الفرنسية لمبدأ سيادة الأمة و ما يبرز عنه من نتائج إلا أن فئة قليلة جدا    

وليس وظيفة اجتماعية تأتي على قائمة  ،الانتخاب حقا شخصيا اعتبارمنهم تبنت اتجاها مغايرا ومالت إلى 
 . » (4)حق شخصي للمواطنينالانتخاب  « الذي قال بأن  Robespierreتلك الفئة روبسبير 

 .الانتخاب وظيفة:ثانيا
يؤديها للمواطنين  Fonctionعلى عكس الاتجاه السابق يعتبر الانتخاب في هذه الحالة بمثابة وظيفة    

 .(5)نتيجة انتمائه إلى الأمة صاحبة السيادة
الطبقة البرجوازية الفرنسية بمبدأ سيادة الأمة وقد ظهر هذا الاتجاه إبان قيام الثورة الفرنسية بعد مطالبة    

وفي الدستور الصادر  0410، حيث حضت بتأييد الجمعية التأسيسية سنة  (6)بدلا من مبدأ السيادة الشعبية
فمبدأ سيادة الأمة يراد به أن السيادة ؛ (7)وكذلك في نظام الانتخابات الذي تم إقراره حينذاك ،في نفس السنة

                                                           
 .042عوض الليمون،مرجع سابق،ص- 1
 .326ثامر الخزرجي،مرجع سابق،ص- 2
 .042عوض الليمون،مرجع سابق،ص- 3
 .042نعمان أحمد الخطيب،مرجع سابق،ص .21، 24أنظر في هذا القبيل منذر الشاوي،مرجع سابق،ص ص- 4
 .301،ص 0110،منشأة المعارف،الاسكندرية ،النظم السياسية أسس التنظيم السياسيعبد الغاني بسيوني عبد الله، -5
على إثر  0411لقد تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا هذه النظرية في وثيقة الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن عام -6

الأمة هي مصدر كل سيادة ولا يجوز لأي فرد أو هيئة « الثورة الفرنسية فقررت في المادة الثالثة من هذه الوثيقة أننجاح 
السيادة وحدة واحدة « أن 0410كما أورد دستور الفرنسي الصادر في   » ممارسة السلطة إلا على اعتبار أنها صادرة منها

أنظر في هذا الصدد إياد كامل إبراهيم الزياري، . » تمتلك بالتقادم وهي ملك الأمةغير قابلة للانقسام ولا التنازل عنها ولا 
 )زيد العكيلي، .40،ص ت.د،،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان التداول على السلمي للسلطة في نظام الحكم الاسلامي

، 12،ع01،جامعة النهرين،م ة كلية الحقوقمجل، (3112الأسس القانونية للانتخاب بين النظرية والتطبيق في العراق بعد عام 
 .001،ص3104

إن الجمعية التأسيسية أو الجمعية الوطنية حينما أعلنت مبدأ سيادة الأمة لم تعتقد بأنه يتضمن بالضرورة الإسهام الفاعل -7
الواحدة كشخص وليست  لكل أعضاء الأمة في السلطة ، فلا يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار يقول العميد دكي غير إرادة الأمة 

إرادة الأمة ، فكل أعضاء الأمة لا يملكون إذن بهذه الصفة حق ....إرادة الناخب فهذا الأخير يعتبر موظف مكلف باستخلاص 
نما يعود للمشرع المؤسس تحديد الشروط التي يجب أن تتوافر في الفرد لكي يتمكن من ممارسة الوظيفة الانتخابية  الانتخاب وا 

صفة  « أن  (Thouret)قال  0410أوت  00ة طرحها أبرز أعضاء الجمعية الوطنية ففي الجلسة التي عقدت في وهذه الفكر 
 ، وفي نفس الجلسة أضاف  »الناخب تجد أساسها في مهمة عامة يعود إلى السلطة العامة في البلد الحق في تفويضها 
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نما ع ،د إلى أفراد الجماعة تعو الشعبية لا لى شخصية معنوية مستقلة عن الأفراد الطبيعيين وهذه الشخصية وا 
فالأفراد حينما يمارسون عملية التصويت والانتخاب إنما يقومون بذلك نيابة عن ؛ (1)في الأمة ةمثلمالمعنوية 

وهي شخص معنوي يختلف عن  ،وهذا لكون السيادة غير قابلة للتجزئة ،الأمة ويؤدون وظيفة اجتماعية
 .(2)كونهم لا يمتلكون جزء من السيادةيقال أنهم يمارسون حقا انتخابيا لالأفراد لكي 

كما أن الأفراد يمارسون هذا الحق بالاستناد إلى الدستور وقوانين الدولة التي لا تمنح هذا الحق إلى    
بل يتحصل فقط  ،فليس هنالك حق للفرد أو الجماعة للانتخاب ،فيهم الشروط المطلوبة للأفراد الذين تتوفر

أفراد معينون والذين تتوفر فيهم شروط معينة على حق التصويت بموجب ما تتضمنه قوانين الدولة في هذا 
ه القوانين شرائح معينة في المجتمع من حق التصويت وتقضي بالتالي أي تستطيع أن تحرم بذلك هذ؛ المجال

 .(3)قتراع العامعلى مبدأ الا

ويلاحظ في هذا الصدد أنه قد تجعل تلك القوانين من عملية التصويت إلزامية الأمر الذي يترتب عليه    
 .(4)توقيع جزاءات وعقوبات في حالة عدم التقيد بها

 :لنظرية نتيجتيناوقد ترتب على الأخذ بهذه    
حيث يجوز للمشرع في هذه الحالة تقييد ممارسة الانتخاب واقتصاره :التسليم بالمبدأ القائل بتقييد الاقتراع-1

وذلك استناد لكون الهيئة  ،(5)شروط المطلوبة كالكفاءة العلمية أو الماليةالعلى فئة معينة فقط تتوفر فيها 
، حيث أن منح الأمة صلاحية اسناد (6)الناخبة تمارس وظيفة مما يفرض وضع شرط محددة لممارستها

للأشخاص يترتب عليه توسيع اختصاصاتها لتحديد الشروط التي يلزم توافرها في هيئة الناخبين  الوظائف

                                                                                                                                                                                           

نحها المجتمع وفقا لما تقضي به ها ويمخأحد له الحق فسصفة الناخب ليست إلا وظيفة عامة ولا  « أن( Barnave")بارنف"
والتي صوت عليها بناء على تقرير المقدم من  0410كما أن الصيغة النهائية لدستور  »لحة ووظيفة الناخب ليست حقا  مص

ة ، هذا تقتضي بأن كل فرنسي هو مواط لكن المواطن ليس له الأهلية الانتخابية إلا وفق شروط خاص   (Thouret)طرف 
التزاوج الذي حققته الجمعية الوطنية بين حق المواطنة والوظيفة الانتخابية يجد أساسه في الحقيقة في التمييز الذي تم في الفترة 

 les citoyens passivesوالمواطنين غير العاملين les citoyens activesبين المواطنين العاملين  0410و  0411من 
النظم السياسية أسس التنظيم عبد الغاني بسيوني عبد الله،  .64الشاوي،مرجع سابق،ص أنظر في هذا الصدد منذر.

 .301،مرجع سابق،صالسياسي
 .24الألعاني،مرجع سابق،صالكاظم وعلي صالح - 1
 .001زيد العكيلي،مرجع سابق،ص- 2
 .24صالح الكاظم وعلي الألعاني،مرجع سابق،ص- 3
 .001زيد العكيلي،مرجع سابق،ص- 4
 .046عوض الليمون،مرجع سابق،ص- 5
 .041سعد العبدلي،مرجع سابق،ص- 6
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، لذا تقرر حتى تضمن حسن الاختيار والوصول إلى أفضل العناصر الذين سيتولون مباشرة مهام السيادة
 .اعتماد نظام الاقتراع المقيد حين اكتسب الشرعية وأمكن تطبيقه 

حين تقرر تقييد الانتخاب بشرط  0410هذا النظام بالفعل في ظل الدستور الفرنسي لسنة وقد تم تجسيد    
المواطنين تقريبا من  (0/2)دفع ضريبة تعادل قيمتها عمل ثلاثة أيام، فكان ذلك سببا في عدم تمكن ثلث

بين الشعب كواقع  التصويت ، إلا أن هذا النظام في الحقيقة من شأنه التضييق على الأفراد وكذا توسيع الهوة
 .(1)سياسي وبين الشعب كحقيقة إجتماعية

فالاعتراف بكون الانتخاب يعد وظيفة يدفعنا الأمر للأخذ بإجبارية الانتخاب :التسليم بالإلزامية الانتخاب-2
 .(2)والذي ينجم عنه فرض جزاءات كالغرامات المالية في حالة عدم القيام بهذا الواجب القانوني

 .الانتخاب حق ووظيفة:ثالثا
وحجتهم في  ،(3)يجمع أصحاب هذا الاتجاه أن الانتخاب هو اختصاص دستوري يجمع بين الحق والوظيفة   

ذلك أنه لو كان الانتخاب وظيفة اجتماعية خالصة لما اعترض على المشرع عند تضيقه دائرة الناخبين أو 
نما لصالح العام ولفائدة الجماعة بالإضافة إلى كون الناخبين ،في الناخب اشتراط   .(4)لا يعملون لصالحهم وا 
 .(4)الجماعة

حيث حاول أنصار هذا الاتجاه بذلك الجمع بين الفكرتين السابقتين إلا أنهم اختلفوا في نفس الوقت على    
أن الانتخاب حق فردي  « في هذا الصدد للقول " هوريو "تحديد معنى الجمع بين الفكرتين، وقد ذهب الفقيه

وفي ؛  » أو واجب مدني وبذلك يمكن تقرير التصويت الاجباري ،ولكنه في ذات الوقت وظيفة اجتماعية
لانتخاب لا يمكن أن يكون وظيفة وحقا شخصيا في آن واحد اأن  « "كاريه دي مليرج"مقابل ذلك يرى الفقيه 
لما طلب الناخب قيد اسمه في جداول الانتخاب أو فيكون الانتخاب حقا شخصيا طا ،لتعارض الصفين بينهما
نم ،يعترف له بصفة الناخب يؤدي وظيفة  اأو عندما يمارس عملية التصويت فإنه لا يمارس حقا شخصيا وا 

 . » (5)طة دعوى قضائيةف أن هذا الحق يحميه القانون بواسوأضا ،بصفته عضوا في الهيئات العامة للدولة

                                                           
الحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر والفقه الاسلامي دراسة مقارنة في الأصول النظرية وآليات علي قريشي،-1

الحقوق،جامعة الأخوة منتوري وراه دولة في القانون ،كلية ت،رسالة دكالممارسة مع التطبيق على الوضع في الجزائر
 .322، 326،ص ص3116/3112قسنطينة،

 .046عوض الليمون،مرجع سابق،ص- 2
 .032،ص 3112،دار الثقافة، النظم السياسية والقانون الدستوريمحمد الذنيبات،- 3
 .32، 36سعد العبدلي،مرجع سابق،ص ص- 4
 .626،ص ت.ن،د.د، نونية دراسة مقارنةالانتخابات وضماناتها الدستورية والقاعفيفي كمال عفيفي،- 5



 الانتخاب قانون دستورية على الرقابة:الأول الفصل

 

 
201 

( القيد والتصويت)أن هذا التكييف يفصل بين مرحلتين « الباز هذا الرأي حين قالكما أيد الدكتور داود    
وعملا متكاملا  ،ويجعل من كل منهما عملا منفصلا عن الآخر بالنسبة لاكتساب الوصف الخاص به

 .   » (1)بالنسبة لممارسة التصويت التي تستلزم وجود الحق في التصويت
ن كان أيد فكرة الجمع بين فكرتي الحق والوظيفة في تكييف الانتخاب  إلا أن الأستاذ محمد أنس جعفر    وا 
حاطته بمجموعة  ،في مقابل ذلك يرجح كفة الوظيفة هفإن وهذا من أجل تمكين المشرع من تنظيم هذا الحق وا 

ويضيف في هذه المسألة قائلا أن الخلاف الحاصل  لشروط التي تتماشى وظروف كل دولة؛من الضوابط وا
لأن استخلاص النتائج المترتبة على الآراء السابقة لا تتفق  ؛ا الشأن لا يعدو كونه مجرد خلاف فقهيفي هذ

والذي يخضع كما تفضل الأستاذ إلى مجموعة من الاعتبارات  ،مع الواقع العملي والقانوني لتنظيم هذا الحق
طبيعة النظام السائد في كل دولة  الثقافية والسياسية والاجتماعية التي تختلف من دولة إلى أخرى على حسب

 .(2)كما تخضع لاعتبارات تكوين هيئة الناخبين،
 .الانتخاب سلطة قانوينة:رابعا
يتجه الفقه الدستوري المعاصر إلى تكييف مسألة الانتخاب على كونها سلطة أو مكنة قانونية والتي منحها    

القانون السبيل الوحيد لتحديد مضمون هته  على اعتبار (3)القانون للناخبين من أجل تحقيق المصلحة العامة
 .(4)وشروط استعمالها بالنسبة لجميع المواطنين دون تفرقة، السلطة

يأخذ الانتخاب ويستمد قوته من القانون لكن في المقابل لا يجوز التعسف في اعتباره كأداة لحرمان  حيث   
ولا يصح تركه بدون تقنين لكونه  ،الأفراد من حقوقهم السياسية بحجة أن الانتخاب مقرر لمصلحة الجماعة

 .(5)مقرر لمصلحة الأفراد
لمشرع للأفراد حق المشاركة والتي من خلالها يمنح ا ،لانتخابكما أن التسليم بطبيعة السلطوية القانونية ل   

ه القواعد مخالفة هذفي الجهة المقابلة الاتفاق على ( الأفراد)السياسية بشكل عادل ومتساوي يمنع عليهم
خاصة ما تعلق منها بمنع من له الحق في  ،القانونية المنظمة لممارسة هذا الحق بأي شكل من الأشكال

 .(6)أو الموقوف بشكل دائم أو مؤقت ،ممارسة الانتخاب أو إجازة لمن هو ممنوع من ممارسة
فالمشرع وفقا لهذا التكييف يحق له أن يعدل في شروط التي تسمح بممارسة هذا الحق إما بالتقييد أو    

 . (7)س للأفراد الحق في الاحتجاج على ذلكولي ،التيسير وفقا لما يقتضيه الصالح العام

                                                           
 .32سعد العبدلي،مرجع سابق،ص- 1
 .622عفيفي كمال عفيفي،مرجع سابق،ص-2
 .310،ص3101الكتاب الأول،أسس التنظيم السياسي ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،:النظم السياسيةعصام علي الدبس، -3
 .334،ص6،ط 3113المعارف،الاسكندرية، ،منشأةالنظم السياسيةعبد الغاني بسيوني عبد الله، -4
 .000زيد العكيلي،مرجع سابق،ص-5
 .341نعمان أحمد الخطيب ،مرجع سابق،ص-6
 .334عبد الغاني بسيوني عبد الله،مرجع سابق،ص-7
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مدام أن حق الانتخاب يقره الدستور ويعهد مسألة تنظيمه إلى القانون فهو يخرج في الأساس من كونه    
وبما أن الهدف الأساسي وراء  حق طبيعي مقرر للفرد منذ ولادته الأمر الذي ينفي التكييف الشخصي له،

تقرير هذا الحق يكمن في تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن يجعل منه أقرب لكونه وظيفة لكن وظيفة 
بمنظور سياسي نظرا لارتباطها بالطابع السياسي للدولة وما يتقرر عنها من حقوق وواجبات، كما منح 

قرار الضوابط والقيود الواردة عليه يبرز السلطة القانونية الممنوحة  المشرع السلطة الكاملة لتنظيم هذا الحق وا 
للسلطة التشريعية وفقا لهذا القبيل مما يجعلنا نقر أن حق الانتخاب هو سلطة قانونية للمشرع ووظيفة سياسية 

 .للفرد يجسدها حق واحد ألا وهو حق الانتخاب
 .الجهة المكلفة بالانتخاب:الفرع الثالث

يستدعي منا دراسة موضوع الجهة المكلفة بالانتخاب أو ما يصطلح عليها بهيئة الناخبين التوقف في    
 (.ثانيا)، ثم المرور إلى دراسة تشكيلتها (أولا)الوهلة الأولى عند تعريفها

 .ة بالانتخابفتعريف الجهة المكل:أولا 
مجموع الأشخاص الذين  « هيئة الناخبينيقصد بالجهة المكلفة بالانتخاب أو ما يطلق عليها باسم    

حيث تحتل الهيئة الناخبة مكانا أساسيا في سير عمل  ،يتمتعون بحق التصويت بموجب قانون الانتخابات
الدولة الأخرى المؤسسات في الدولة، إذ أنها تشكل أول أجهزة الدولة مادامت إرادتها حاسمة في تكوين أجهزة 

 . غير المباشرلمباشر أو عن طريق الانتخاب ا
وتعتبر  ،تمارس الرقابة عليهم عن طريق ممثليها في البرلمانو فالهيئة الناخبة هي التي تنتخب الحكام    

 . » (1)سلطة الفصل في النزاع الذي يمكن أن يثور بين السلطات العامة في الدولة
والمقيدين في جداول اسي مجموع المواطنين البالغين سن الرشد السي« وهناك من عرفها على أنها   

، والذين لا يحظر عليهم قانونا مباشرة الحقوق السياسية وهؤلاء تتوفر فيهم شروط معينة حتى الانتخاب
 . » (2)يتمتعوا بصفة الناخب

 .تشكيل الجهة المكلفة بالانتخاب:ثانيا
عاما أو  إن التعرف على من يتمتع بحق الانتخاب يقتضي منا التعرف عما إذا كان حق الانتخاب   

، ففي السابق كان حق الانتخاب مقيدا بضرورة توفر شرطي النصاب المالي أو الكفاءة، أو كليهما (3)مقيدا
إلا أنه في الوقت الحاضر قد تلاشى هذا الأسلوب وأصبح الاقتراع العام هو النظام المسيطر  ؛معا لممارسته

                                                           
 .313الكتاب الأول أسس التنظيم السياسي، مرجع سابق،ص:النظم السياسيةعصام الدبس،-1
،مركز دراسات السياسية والإستراتيجية المفاهيم والمصطلحات الانتخابية والبرلمانيةموسوعة عمروهشام ربيع وآخرون،-2

 .341،ص3111الأهرام ،القاهرة،
،مركز الدراسات والبحوث والنشر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، الوجيز في القانون الدستوريعبد الفتاح عمر،-3

 .324،ص0114،تونس،
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ن كان(1)في معظم الدول الديمقراطية في الوقت الحاضر نظام الاقتراع العام لا يشترط في الناخب  ، وا 
إلا أنه لا يتنافى مع تقرير قيود أخرى والاعتداد بذلك يؤدي إلى اعتبار ( الثروة والكفاءة)الشرطين السابقين 

 . (2)الانتخاب حقا مقررا لجميع أفراد الشعب وهو ما لا يمكن القول به

ذلك الانتخاب الذي يستخدم فيه معايير الثروة أو القوة  يقصد بالانتخاب المقيد على أنه:الاقتراع المقيد-1
أو الاقتراع الذي يحرم فيه المواطن من حق التصويت ما لم تتوفر فيه  ،(3)العقلية لمن يمارس حق التصويت
 .(4)أحد الشرطين السابقين أو كلاهما

على ضرورة  (5)نظام الانتخاب المقيد بشرط النصاب المالي يستند:المقيد بشرط النصاب المالي الاقتراع-أ
، وقد تم (6)أن يكون الناخب مالكا أو حائزا أو شاغلا لعقار له دخل معين أو أن يكون من دافعي الضرائب

أعضاء المجالس )تبرير هذا الشرط على أنه يضمن جدية الانتخابات فالأفراد الذين تم انتخابهم في السابق 
الأمر  ،من طرفهم سيؤثرون من خلال تشريعات التي سيضعونها على ثرواتهم وأموالهم( أو المحليةالشعبية 

ا على اختيار من سيمثلهم، أما الطبقة الفقيرة من المجتمع الناخبين في هذه الحالة أكثر حرص الذي يجعل من
ى انتخاب وفقا لقاعدة التلازم على اعتبار أن الطبقة الغنية منهم هي الأقدر عل به فإن اختيارهم غير مبال

 .(7)بين السلطة والمسؤولية بصفتهم دافعي الضرائب

وذلك لأن  ،مع شرط الانتماء وراثيا إلى طبقة أو فئة معينة يكاد يندثر( شرط النصاب)إلا أن هذا الشرط    
ي هذا الاتجاه يقول ولعل المثل السائد ف ،كلا الشرطين ليس دليلا أكيدا على تفهم الشروط العامة في الدولة

أن رب فقير غير حسب أعلم وأقدر على ممارسة السياسة وأمور الحكم من غني نسيب بالإضافة إلى كون 
 .(8)كلا الشرطين السابقين يجافي العدالة ولا يتوافق مع روح العصر

 :ويتحجج أنصار هذا الاتجاه في الدفاع عن كرتهم بالعديد من الأسباب أبرزها   
ون العامة والأمور السياسية هي الطبقة الغنية من أفراد المجتمع، فالفقراء الأكثر اهتماما بالشؤ  إن الطبقة-

ه لا يعيرون أية اهتمام لمثل هذ( ولعقار أو مال منق)الذين لا يملكون حدا أدنى من الثورة باختلاف أنواعها
                                                           

 .334،مرجع سابق،صالنظم السياسيةعبد الغاني بسيوني عبد الله،-1
 .324، 322تامر الخزرجي،مرجع سابق،ص ص-2
 .31فهد بن صالح عجلان،مرجع سابق،ص-3
 .62عمرو هشام وآخرون،مرجع سابق،ص-4
 .64، 62مرجع نفسه ،ص ص-5
 .331عبد الغاني بسيوني عبد الله،مرجع سابق،ص-6
 .312،مرجع سابق،صالنظم السياسيةعصام الدبس،-7
 0141،مكتبة المشار الاسلامية،الكويت،الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الاسلاميةماجد راغب الحلو،-8

 .311،ص 0،ط
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بالقرارات السياسية التي يتخذها الحكام الأمور، لأن الثروة في اعتقادهم هي من تدفع بالمواطن إلى الاهتمام 
،وتربط بينه وبين الدولة الأمر الذي يجعلهم أكثر حرصا على من يتخذ تلك القرارات ويقرر مصيرهم من 

 .(1)أجل ضمان وحماية ثروتهم
لذا هم الوحيدين المخول لهم الحق في المشاركة في الحياة السياسية  ،أن الأغنياء هم من يدفعون الضرائب-

 .وبالتالي ممارسة حق الانتخاب
لاختيار الأشخاص الأمر الذي يجعل ممتلكها مؤهلا  ،أن الثروة تجعل من صاحبها مكتسبا قدرا من الثقافة-

 .(2)واتهمع أصبييممارسة عليهم من أجل أن يكون هناك أية ضغوط  الذين يمثلونه دون
هذا الشرط أن توفر في الناخب درجة معينة من التعليم مثل القراءة  يقتضي:الاقتراع المقيد بشرط الكفاءة-ب

 .(3)ويعرف هذا النظام بنظام الانتخاب المقيد بشرط الكفاءة ،أو الكتابة أو الحصول على مؤهل دراسي معين
الذي اشترط في الولايات المتحدة الأمريكية  وقد تبنت هذا الشرط بعض الدساتير كدستور ولاية الميسيسيبي  

كما  0100في الناخب معرفة قراءة جزء من الدستور وتفسيره، كما أخذ به الدستور البرتغالي الصادر عام 
الي مثلما كان معمول به في أن بعض الدساتير قد أخضت به كشرط للإعفاء أو شرط بديل للنصاب الم

مر بناخبي الدرجة الثانية حين تطلب الإعفاء من شرط النصاب إذا تعلق الأ 0121ور المصري لسنة الدست
 0121المالي حصول الناخب على شهادة الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها، كما أعفى الدستور الفرنسي لعام 

 .(4)الضباط المتقاعدين والعلماء وكذا أعضاء الأكاديميةالناخب من شرط النصاب المالي إذا كان من 
ويستند أصحاب هذا الرأي في اختيارهم لشرط الكفاءة في الناخب لممارسة حقه الانتخابي كونه يجنبهم    

وضع هذا الحق ومسألة اختيارهم للحكام في يد أجهل الناس وأقلهم دراية،  حيث في نظرهم أن الأمي الذي 
لا يستحق أن يشارك في تقرير مصير الأمة، ويضفون في هذا الصدد أن من بين بة ولا القراءة لا يعرف الكتا

الإجراءات الجوهرية في العملية الانتخابية هو سريتها وهذه المسألة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان الناخب 
بالإضافة إلى تجنب خداعهم وغشهم أثناء أداء واجبهم الانتخابي  ،على أقصى تقدير ملما بالقراءة والكتابة

 .(5)فمسألة خداع الأميين أسهل بكثير من أن تنطلي على المتعلم،
 (6)هو الاقتراع الذي يجعل حق التصويت لجميع المواطنين الذين بلغوا سن الرشد السياسي:الاقتراع العام-2

، وهذه الشروط هي بمثابة أمور (7)ر فيه بعض الشروط المطلوبةة لكل الذين تتوفافتكون مساهمة فيه مجاز 

                                                           
 .313،مرجع سابق،ص نعمان أحمد الخطيب- 1
 .313،ص 3،ط3100،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،الأردن، الوجيز في النظم السياسيةنعمان أحمد الخطيب،-2

 .332،مرجع سابق،صالنظم السياسية أسس التنظيم السياسيعبد الغاني بسيوني عبد الله،- 3
 .044، 044عوض الليمون،مرجع سابق،ص ص- 4
 .316مرجع سابق ،ص،الوجيز في النظم السياسيةنعمان أحمد الخطيب، - 5
 .31فهد بن صالح عجلان،مرجع سابق،ص- 6
 .324عبد الفتاح عمر،مرجع سابق،ص- 7
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سواء اتصلت بالسن كأن يحدد الحد الأدنى لعمر  ،(1)تنظيمية لا تتعارض مع وصف الاقتراع بالعمومية
أو بالعقل كأن يشترط  ،أو بالجنس من خلال حصر عملية الاقتراع على الذكور دون الاناث ،المقترعين

 .(2)راد ممارسة حقه الانتخابيوما يتبعه في من أ لامة من الجنونالس

ولقد طالبت الدول الأوروبية ولفترات طويلة بهذا النوع من الاقتراع حيث ناضلت الجماهير التي كانت    
الدول التي انتهجت  تحرمها القوانين من ممارسة حق الانتخاب من أجل الحصول عليه مما اضطر جميع

، (3)العالمتين الأولى والثانية ينية إلى الاعتراف بمبدأ الاقتراع العام خاصة بعد الحربنظام الديمقراطية التمثيل
حيث يعتبر الاقتراع العام أنه أقرب إلى معرفة الرأي العام للشعب وأنه وسيلة من وسائل تربية المواطنين 

الصعوبات والمشاكل الناجمة عن سياسيا وخلق روح الاهتمام بالشؤون العامة فيهم، بالإضافة إلى أنه يتفادى 
تحديد أصحاب الحق في التصويت في حالة ما إذا تم تبني نظام الاقتراع المقيد غير أنه يعاب عليه كثرة 

خذ انت النتائج مخيبة للآمال عند الأالمصوتين الأميين وعدم صلاحيتهم لممارسة شؤون الحكم فغالبا ما ك
 .(4)بمبدأ التصويت العام

 .ممارسة حق الانتخابالضوابط القانونية لدستورية الرقابة على  :يالمطلب الثان

تقتضي دراسة دستورية الضوابط القانونية لحق الانتخاب البحث في الشروط القانونية التي أوجبتها    
يقتضيه  ما التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية من أجل السماح للأفراد بممارسة هذا الحق ومقارنتها مع

الدستور من ضوابط ومبادئ دستورية لتكريس هذا الحق والرقي به وبالتالي إقرار ما يتوافق مع أحكامه، وفي 
المقابل ذلك الحكم بعدم دستورية كل مقتضى تشريعي يقضي بخلاف ذلك، كما أن دراسة دستورية هذه 

لعملية ومدى احترامها من طرف الضوابط يتطلب منا أيضا تسليط الضوء على المبادئ التي تحكم هذه ا
وأي منحى يصب في غير هذا الاتجاه يصيب النص التشريعي بعيب عدم  المشرع ضمن نصوصه القانونية

 ،(الفرع الأول)شروط التمتع بحق الانتخابدستورية الرقابة على  الدستورية، لذا سنحاول التطرق لموضوع
 (.الفرع الثاني)مبادئ الانتخاب  الرقابة على تكريس

 .شروط التمتع بحق الانتخاب دستورية الرقابة على :الفرع الأول

                                                           
 .66عمرو هشام وآخرون،مرجع سابق،ص- 1
 .314صماجد راغب الحلو،مرجع سابق،- 2
 .21صالح الكاظم و علي الألعاني،مرجع سابق،ص-3
 .311، 314ماجد راغب الحلو،مرجع سابق،ص ص-4
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 ،الانتخياب العياممبيدأ  تنيافى ميع تهيذه الشيروط لا ، و تيوافر شيروط معينيةيقتضيي  مباشرة حق الانتخابإن    
نما هي لازمة للتمتع بهذا الحق وممارسته سنتناوله من خلال الحديث عن الشروط العامية الواجيب  وهذا ما، وا 

وهييو مييا نصييت ، والتييي بموجبهييا يكييون أهييلا لاكتسياب صييفة الناخييب بمعناهييا الموضييوعي، توافرهيا فييي الناخييب
 .كما أكد عليها المشرع الانتخابي الجزائري، عليه التشريعات المقارنة

 .الشروط الموضوعية للتمتع بحق الانتخابالرقابة على دستورية  :أولا
كانت سائدة في جل دول العالم إبان القرن التاسع عشر هو حرمان إن قاعدة العامة التي :شرط الجنس-1

 :وكان ذلك يرجع في الأساس إلى  ،(1)المرأة من حق الانتخاب واقتصاره على الذكور فقط
ل عقموقف  الكنيسة تجاه المرأة في العصور الوسطى والتي كانت تنظر إليها على كونها كائنا تسيير دون -

لة وفاقدة للتمييز أين أنكرت صفتها البشرية لمدة طويلة، ضف إلى ذلك  انتشار الواسع ليس لها الأهلية الكام
 .للأمية لدى عامة النساء وانعدام الرغبة لديهم لمباشرة الشؤون السياسية

انحصار الدور الطبيعي للمرأة في خدمة الرجل والمرأة أدى بدوره إلى تقسيم العمل بين الجنسيين أين كانت -
على  وبالتالي لم تكن لهذه الأخيرة ذمة مالية مستقلة ما أثر على قدرتها ،للرجل في المجال الاقتصاديالغلبة 

 .(2)تسديد ما عليها من ضرائب والتي كانت شرط أساسي لممارسة حق الانتخاب كما رأيناه سابقا
ولاية يومينك  أين منحت ،غير أن هذا الأمر تغير مع حلول الثلث الأخير من القرن التاسع عشر   

Wyoming " لتتبعها  ،م0141في الولايات المتحدة الأمريكية حق الانتخاب للنساء لأول مرة وهذا سنة
والذي أضفى الصبغة  0131وتعديل الدستور الاتحادي لسنة  ،غالبية الولايات الأمريكية وتقرر هذا الحق

 .(3)الدستورية لحق المرأة في الانتخاب
ليشهد النصف الأول من القرن العشرين تتابع الدول في إقرار حق المرأة في التصويت أسوة بالرجال على    

، ثم كل 0131وبعدها السويد وتشيكوسلوفاكيا سنة  ،0101لتليها هولندا سنة ،  0101غرار الدنمارك سنة 
 .(5)0166وكذا فرنسا سنة ، (4)0131من بريطانيا

                                                           
 .332،مرجع سابق،صالنظم السياسية ،أسس التنظيم السياسيعبد الغاني بسيوني عبد الله،-1
 .61سابق ،ص بن علي زهيرة،مرجع-2
 .312الكتاب الأول،أسس التنظيم السياسي،مرجع سابق،ص:النظم السياسيةعصام علي الدبس،-3
 .323،مرجع سابق،صالنظم السياسيةعبد الغاني البسيوني عبد الله، -4

5
 -En France ;les françaises obtenu le droit de vote en 1944 ;par une ordonnance du 21  avril ;prise a Alger(mis en 

pratique dés le premeires éléction locales) ;qui prévoit ;dans un article premeir ; la convocation d’une aseembléé 

nationale constituante « élue au scrutin secret par tous les français et  françaises majours ». donc le france dans dés 

derniers pays d’Europe à acorder le droit de vote et éligibilité ; juste avant l’Italia ;la balgique ; la Grece et ….Voir 

Janine mossuz-lavau ;( le vote des femmes en France(1945-1993) );Revue française de science politique ;43
e
 

année ;n°4 ;1993 ;p673.Janine mossuz-lavau ;( l’évolution du vote des femmes );Revue–

pouvoir ;82 ;1997 ;p35.Odile Rudelle ;( le vote des femmes et la fin de" l’exception française  " in vingtièm 

siècle) ;Revue de d’histoire ; n°42 ;1994 ;p52.  



 الانتخاب قانون دستورية على الرقابة:الأول الفصل

 

 
207 

ولم تتوانى دول المغرب العربي في إقرار هذا الحق في جل دساتيرها المتعاقبة حين كرست أحقية  هذا   
 .اعتبارها أحد مكونات هذا المجتمع دون تمييزبة بالرجل المرأة لممارسة حقها الانتخابي أسو 

ق من خلال ه الدول للعمل على تجسيد هذا الحرقابة على دستورية القوانين في هذكما سعت هيئات ال   
اجتهاداتها الصادرة في هذا المجال حيث جاء في قرار الصادر عن المجلس الدستوري الجزائري الصادر في 

من الدستور تقر مبدأ تساوي المواطنين  22ونظرا لكون المادة «  في إحدى فقراته على أنه 0111أوت 
د أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي أمام القانون دون إمكانية التذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المول

 .شيء  أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي

ونظرا لكون أية اتفاقية بعد المصادقة عليها ونشرها تندرج في القانون الوطني وتكتسب بمقتضى     
م جهات من الدستور سلطة سمو على القوانين وتخول كل مواطن جزائري أن يتذرع بها أما 121المادة 

المصادق عليها بالقانون  1611ة بالنسبة إلى ميثاق الأمم المتحدة لسنة وهكذا الشأن خاص القضائية
والشعوب المصادق عليه  والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان  1626ماي  11والمؤرخ في  26/82

تمييز ا صريحا كل عفإن هذه الأدوات القانونية تمنع من 1628فيفري  1المؤرخ في  28/18بالمرسوم رقم 
 . » (1)مهما كان نوعه

لئن كان المشرع مدعو إلى سن ..«على أنه  06/162كما جاء في قرار المجلس الدستوري المغربي رقم    
هام العمومية انتخابية كانت أو غير ملمن شأنها تعزيز ولوج النساء إلى االقواعد وتحديد السبل التي 

من الدستور التي تدعو  16 الفقرة الثانية من الفصل انتخابية بما في ذلك إعمالا بصفة خاصة لأحكام
الدولة إلى السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء فإن كل ما ينص عليه الدستور في 

كونه الرجل  16تصديره من حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسب الجنس وفي الفقرة الأولى من فصله 
اة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمرأة يتمتعان على قدم مساو 

لشروط دستورية لا يجوز الإخلال بها اعتمادا على أي معيار بما في ذلك التمييز بين ...........والبيئية 
 . » (2)ادستوريالجنسيين المحظور 

 .شرط التمتع بالجنسية-2

وسائر الحقوق السياسية على المواطنين دون  ،يقتصر حق الانتخاب أنالأصل العام في العصر الحاضر    
بييالحقوق  الأخيييرفييلا يتمتييع هييذا ، والييوطني تجنسييا، بعييض الييدول تفييرق بييين الييوطني ميييلادا أنبييل  الأجانييب،

                                                           
 .21فوزي أوصديق،مرجع سابق،ص-1
أوت  14المؤرخة في ، 4311ع م.م.ر.،ج3106جويلية  32الصادر بتاريخ  3106/162م رقم .د.قرار م-2

 .4206،ص3106
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ر لوطنيتييه بيياإلا بعييد مضييي فتيرة ميين اليزمن تكييون فتيرة اخت ،وحييق النيابية عيين الأمية ،السياسيية وحييق الانتخياب
 .(1)ولاءه وتعلقه بوطنه الجديديثبت 

د الحقوق الانتخاب هو أحو  ،الجنسية الرابطة القانونية أو السياسية التي تربط الأفراد بدولتهم فباعتبار   
، إذ تكاد تجمع (2)ه الدول دون الأجانبن الطبيعي أن يقتصر على مواطني هذكان مالسياسية المكفولة لهم 

الحق على مواطنيها فقط دون بقية رعاياها طالما أنهم غير مكتسبين غالبية الدول على اقتصار هذا 
 .(3)لجنسيتها

أين  ،لذا تعتمد بعض الدول إلى التفريق بين مواطنيها على أساس الموطن بالميلاد والموطن بالتجنس   
ي تثبت من تمنع الفئة الأخيرة ممارسة هذا الحق إلا بعد مضي مدة زمنية معينة على عيشهم في البلاد والت

 .(4)خلالها مدى وطنيتهم وولائهم للوطن الجديد

وهولندا والدنمارك أنها تقر هذا الحق على حد سواء بين  ،السويدكفي حين يلاحظ على بعض الدول    
مواطنيها والأجانب المقيمين على أرضيها بصورة شرعية كل ما تعلق الأمر بالانتخابات المحلية والبلدية 

    . (5)نتخابات البرلمانية الأوروبية لرعايا دول المجموعة الأوروبية بشرط الإقامة فيهاوالمشاركة في ا،

،وفرنسيا لا تقير هيذا الحيق للأجانييب إلا (6)وعليى العكيس مين ذليك نجيد دول كإيطاليييا ،ألمانيا،اليونان،إسيبانيا   
 يتمتيع بحيق الانتخياب كيل ميواطن يمنيي وفقيا للميادة ميثلا الجمهوريية اليمنيية أميا فيي ،(7)بعد اكتسابهم الجنسية

 مكتسيييبال واليمنيييي ،الأصيييليوقيييد مييييز المشيييرع اليمنيييي بيييين اليمنيييي  ،0111مييين الدسيييتور الصيييادر فيييي  46
وهييي تقييدر  ،بعييد مضييي المييدة المحييددة فييي القييانون إلالا يحييق لييه ممارسيية حييق الانتخيياب  فييالأخير ،لجنسيييةل

                                                           
، 2،ط0122مصر،  ،دار الفكر العربي،الكتاب الأول ،(المبادئ الدستورية العامة) :القانون الدستوري،عثمان خليل عثمان-1

 .312، 316ص ص
 .63بن علي زهيرة،مرجع سابق،ص -2
،أطروحة مقدمة لنيل شهادة مصر دراسة مقارنة-نظم الانتخاب ودورها في عملية التحول الديمقراطي الجزائرلرقم رشيد،-3

 .12،ص3104/3104دكتواره علوم في القانون ،جامعة الأخوة منتوري قسنطينة،
، أطروحة لنيل شهادة الدكتواره  الانتخابية دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي الحملاتمحمد بوطرفاس،-4

 .01، 04،ص ص3101/3100في العلوم،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة منتوري،قسنطينة،
 .316الكتاب الأول،أسس التنظيم السياسي،مرجع سابق،ص:النظم السياسيةعصام علي الدبس،-5

6
- Hervé Andres ;( le droit de vote des Résidents Etrangers Est-il une compensation à une fermeture de la 

nationalité ?);Migrations Societé ;vol 25 ;n°146 ;mars-avril 2013 ;p112. 
7
 -Hervé Andres ;le droit de vote des étranges ,thèse pour le doctorat de science juridique et politique spécialité de 

philosophie politique ;université paris 07 Denis Diderot année universitaire 2006/2007 ;p88. 
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قيره المشييرع أبعكيس ميا  ،طبقيا لقيانون الجنسيية اليمنيي ،للجنسيية الميذكورةبخمسية عشير سينة مين تياريخ كسيبه 
 .(1)اللبناني

رقم العضوي القانون من  الثالثةفنجده في نص المادة  ،عن موقف المشرع الجزائري من هذا الشرط أما   
سنة  18يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر )أنه قد نص على  ،المتعلق بنظام الانتخابات 03/10

والظاهر ، (2) (المحددة في التشريع المعمول به الأهليةحالات فقدان  في إحدىولم يوجد يوم الاقتراع، كاملة 
والجزائري بالتجنس عند ممارسة حق  بالأصلالمشرع الجزائري لم يميز بين الجزائري  أنمن خلال هذه المادة 

تجنس مال أنوالتي تنص على ، من قانون الجنسية 02لة بموجب المادة أعلى هذه المس التأكيدوتم ، بالانتخا
الحق في الانتخاب يندرج  أنولا شك  ،من تاريخ اكتسابه لها ابتداءبالجنسية الجزائرية يتمتع بحقوقه السياسية 

بالجنسية المغربية أو التونسية أن يقيد أما في المغرب وتونس فيحجر على المتجنس  ،(3)ضمن هذه الحقوق
وبالتالي ممارسة حقه في الانتخاب إلى بعد مضي خمس سنوات كاملة من تاريخ  ،في القوائم الانتخابية

 .(4) اكتسابه لإحدى الجنسيتين
 :شرط السن-1
يكون  أنمزاولة حق الانتخاب تقتضي من الناخب  لأن ،التشريعات الانتخابية إجماعيعد هذا الشرط محل    

وتختليف التشيريعات مين ؛ وحتى يتمكن من فهم حقوقيه السياسيية، كدليل على النضج العقلي قد بلغ سنا معينة
دولة إلى أخرى في تحديد سن الرشد السياسي، فهناك دول توحد بين سن الرشيد السياسيي وسين الرشيد الميدني 

وتبقيى مسيألة التشيدد فيي رفيع سين الناخيب أو التخفييض فييه، محيل ؛ (5)رق بينهمياوهناك دول أخرى تجعيل فيا،
، لممارسية حيق الانتخياب نخلاف في التشريعات الانتخابية، فكلما كان التشريع رجعيا كلما تشدد في رفيع السي

                                                           
،ص 2009الإسكندرية، : المكتب الجامعي الحديث ،(دراسة مقارنة) ،حقا الانتخاب والترشيح وضماناتها ،الواسعي منصور-1

 . 109، 108، 107ص 
المؤرخة في  21ج،ع.ج.ر.،المتعلق بنظام الانتخابات،ج3104أوت  32المؤرخ في  04/01العضوي رقم  قانونالنظر إلى أ-2

 .01،ص3104أوت  31
 ج.ج.ر.المتضمن قانون الجنسية الجزائري المعدل والمتمم،ج 0141ديسمبر  02المؤرخ في  41/14من الأمر 02ة الماد-3
 . 0141ديسمبر  01المؤخة في ، 012ع
المتعلق بإعادة تنظيم  0142فيفري  31المؤرخ في  0142لسنة  14مرسوم عال من مجلة الجنسية التونسية، 36الفصل -4

من قانون الجنسية المغربية،  04الفصل .231،ص0142مارس  12المؤرخة في  ،00ت ع.ج.ر.مجلة الجنسية التونسية،ر
 .3011،ص0121سبتمبر  01المؤرخة في  ،3212ع م.م.ر.معدل والمتمم،جال 0.21.321ظهير شريف رقم 

 .040ص ،مرجع سابق ،منصور الواسعي -5
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اتسييعت وبالتييالي قلييل ميين عييدد النيياخبين، فحيثمييا ارتفييع الييوعي الييديمقراطي انخفييض السيين السياسييي، وبالتييالي 
 .   الاتجاه الحديث السائد ذادائرة هيئة المشاركين في الانتخاب وه

لذا نجد معظم الدول تعمد إلى تحديد سن الرشد السياسي بثمانية عشر عاما، كالمشرع الفرنسيي فيي الميادة    
الثانيية مين أو المشيرع السيويدي بموجيب الميادة ،(1) 1974سينة  631من قانون الانتخاب الفرنسيي رقيم  الثانية

حييييث جعيييل سييين الرشيييد  ،وهيييذا هيييو الموقيييف اليييذي تبنييياه المشيييرع الانتخيييابي الجزائيييري ، (2)قيييانون الانتخابيييات
وهيو ،  (3) سنة كاملة يوم الاقتراع بموجب المادة الثالثية مين قيانون الانتخابيات كميا ذكرنيا أعيلاه 01الانتخابي 

أما على مستوى الجمهورية التونسية فقد عمد المشرع التونسي   ،(4)نفس السن الذي أخذ به المشرع الموريتاني
سنة كاملة من أجيل  01على العمل على مطابقة كل من سن الرشد السياسي والمدني حينما اشترط بلوغ سن 

وهو الأمر الذي تبناه المشرع المغربي أيضا واليذي أقيره مين خيلال  ،ممارسة المواطن التونسي لحقه الانتخابي
 .(5)سنة كاملة كحد أدنى للممارسة المواطن المغربي لحقه الانتخابي 01حددا بذلك سن ملأسرة مدونة ا

  .شرط الأهلية الأدبية-4
، بحييث يترتيب بالناخي ور حكيم مخيل بالشيرف أو الأمانية ضيدتشترط قوانين الانتخابيات الحديثية عيدم صيد   

وحصييرها لكييي لا  ،فييلا بييد ميين تحديييد هييذه الجييرائم ،ولييذلك يحيياط هييذا الشييرط بقييود ،عليى ذلييك فقدانييه الاعتبييار
و ،الرشيييوة)ومييين هيييذه الجيييرائم ،تسيييتخدم كذريعييية للحكيييام لاسيييتبعاد خصيييومهم مييين ممارسييية حقهيييم فيييي الانتخييياب

 ...((6)وغيرها،وتهريب المخدرات، والخيانة ،والتزوير ،السرقة
الصيادرة فيي جناييات يترتيب عليهيا حرميان وتفرق القوانين عادة بيين أنيواع الجيرائم المرتكبية، إذ أن الأحكيام    

بعكس الأحكام المتعلقة بيالجنح إذ يكيون  كحق الانتخاب وذل اومنه ،أبدي من الحقوق السياسية كقاعدة عامة

                                                           
 .043، 003، 000،ص ص مرجع سابق  ،منصور الواسعي -1

2
-Taube caroline ;( suide) ;Annuuaire international de justice constitutionnelle ;19 ;2003 ;p293. 

 .01،ص سابق صدرم ،04/01العضوي قانون النظر إلى أ -3
4
 -Art 94 de le ordonnance n° 87-289 du 20 octobre 1987 abrogeant et remplaçant l’ordonnance n°86-134 du 13 aout 

1986 instituant les communes ;J.R.M  N° 696-697 ;28 octobre 1987.p409. 
بمثابة  12.4ينفذ القانون  3116فيفري  12المؤرخ في  0.16.33من مدونة الأسرة المغربية ظهير شريف رقم  01المادة  -5

من القانون الأساسي  12الفصل .632،ص3116فيفري  12، المؤرخة في 2016ع م.م.ر.جمدونة للأسرة المعدل والمتمم،
ماي  34المؤرخة في  64ت ع.ج.ر.نتخابات والاستفتاء،رالمتعلق بالا 3106ماي  34المؤرخ في ،3106لسنة  04ع

 21،المؤرخة في 41ت ع.ج.ر.،ر 3101أوت 21،المؤرخ في 3101لسنة  44، المنقح والمتمم بالقانون الأساسي ع3106
 .0213،ص 3101أوت 

 .034منصور الواسعي، مرجع سابق، ص -6
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ن الأحكيييام الصيييادرة فيهيييا لا يترتيييب عليهيييا حرميييان مييين أما المخالفيييات فيييإ،الحرميييان بشيييأنها مؤقيييت لميييدة محيييددة
 . (1)مباشرة الحقوق السياسية 

غير أن جل التشريعات الحديثة تميل نوعا ما إلى عدم المغالاة والإسراف في تطبيق هذه القاعدة لحرمان    
بالإضافة إلى تمكين مرتكبها من  ؛مرتكبي الجرائم من حق الانتخاب وتقتصرها على حالات  محددة وضيقة

مكنه من جديد من ممارسة حقوقه الأمر الذي ي ،رد اعتباره بعد مضي مدة زمنية معينة على ارتكاب الجرم
 .على أكمل وجه( حق الانتخاب)السياسية 

أي أن حرمان في هذه الحالة يكتسي صبغة الجزاء عن الأفعال غير المشروعة على عكس الحرمان    
، وهو ما كرسته تشريعات دول المغرب العربي من خلال النصوص (2)الصادر عن فقدان الأهلية العقلية

 .ية الانتخابيةالمنظمة للعمل
اعتبر حينما  ربي إلى تكريس هذه القاعدةعب السعى القضاء الدستور في دول المغر  وفي هذا الصدد   

المجلس الدستوري الجزائري أن استعمال المشرع الانتخابي لعبارة الحجز في صياغتها الأولى قبل التعديل 
الأشخاص الممنوعين من القيد في اللوائح مجردة من طابعها القضائي بالنسبة للقيود المفروضة على 

الانتخابية بسبب صدور حكم قضائي في حقهم يكون قد أغفل النص على إجراء قضائي جوهري من شأنه 
 .(3)إضفاء طابع الشرعية القانونية على الحجز الذي دونه يعد اعتداء على الحريات الفردية

لنظام العام وتعد شرطا جوهريا للترشح للانتخابات في لئن كانت الأهلية من ا ما تجب الإشارة إليه أنه  
فإن إعمال مبدأ قرينة البراءة الذي هو مبدأ ذو قيمة دستورية يوجب أن يكون الحكم الجنحي ،تمثيل الأمة

الذي يترتب عنه فقدان الأهلية للانتخابات حكم نهائي صادرا قبل أن يبت المجلس الدستوري في الطعن 
 .(4)عليهالانتخابي المعروض 

 شرط الأهلية العقلية-5
إذ يتعييين أن يتمتييع بقييوى عقلييية  ،تشييترط معظييم التشييريعات ضييرورة تييوافر شييرط الأهلييية العقلييية فييي الناخييب   

وهذا لاعتبيييار قيييانوني ميييؤداه أن حيييق المشييياركة لا يمييينح إلا ،كاملييية تمكنيييه مييين إدراك الأميييور إدراكيييا صيييحيحا
لانعيدامها ة الأشخاص فاقدي الأهلية سيواء ييستبعد من المشاركة السياسومن ثم ،للمواطنين الذين لديهم تمييز

                                                           
 .024، صمرجع سابق مولود ديدان، -1
 .312، 313،ص ص 3101دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،مصر،،النظم السياسيةسامي جمال الدين،-2
يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام  3104أوت  00المؤرخ في  04/د.م/ع.ق.ر/13ج رقم .د.رأي م-3

 .16،ص3104أوت  31المؤرخة في  ،21ج ع.ج.ر.الانتخاب للدستور،ج
أوت  02،الصادرة بتاريخ 2441ع م.م.ر.،ج3111جويلية  01الصادر بتاريخ  3111/411م رقم.د.قرار م-4

 .6226،ص3111
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وينصييرف معنييى فقييدان الأهلييية إلييى الأشييخاص المصييابون بييأمراض  ،(1)أو لنقصييها، لأنهييا تييؤثر علييى التمييييز
أو الغفليية  وهنيياك بعييض  سييفه، أو عتييه، أوبسييبب الإصييابة بحاليية جنييون،   ،عقلييية المحجييوزون مييدة حجييزهم

 ،التشريعات المقارنية التيي تحيدد حالية حرميان هيذه الطائفية بدرجية الخطيورة العقليية التيي يكيون عليهيا الشيخص
كييأن يكييون الإيييداع فييي أحييد مستشييفيات الأمييراض العقلييية بنيياء علييى قييرار ميين مجلييس مراقبيية الأمييراض العقلييية 

 .وينتهي الحجز بقرار من المجلس نفسه
، والييذين أشييهر إفلاسييهم ميين مباشييرة الأهلييية المحجييور عليييهم مييدة الحجيير يسييتبعد الأشييخاص فاقييديكييذلك    

حقوقهم السياسية بما فيها حق الانتخاب، فالمحجور علييه يوقيف بسيبب انعيدام أهليية الأداء، ويكيون الشيخص 
ور حكم من القضياء برفيع في هذه الفترة مسلوب الإرادة لا يستطيع التمييز والإدراك، ويقترن زوال الوقف بصد

يوقف لأن أهلية  سمن قانون الانتخاب، أما التاجر المفل 2 الحجر، كما ذهب إليه المشرع الفرنسي في المادة
دارة أموالييه، ويشييترط القييانون صيدور حكييم بشييهر إفلاسييه مييالم  الأداء لدييه ناقصيية، حيييث لا يحسيين التصيرف وا 

 .(2)يرد إليه اعتباره 

بتنظييم هيذا الشيرط، وحيرم كيل  التشيريعات المغاربيية عنيت أسيوة بالتشيريع الفرنسييجد أن وفي هذا السياق ن   
وجيييد فيييي أحيييد حيييالات فقيييدان الأهليييية المنصيييوص عليهيييا بموجيييب التشيييريع  اإذ ،ناخيييب أن يحميييل هيييذه الصيييفة

 .(3)المعمول به 

بقراءة الشروط الموضوعية السابقة واجتهادات القضاء الدسيتوري الصيادرة فيي هيذا الإطيار نجيد أن المشيرع    
الانتخابي في دول المغرب العربي قد حاول في مواطن معينة أن يقيد من حق الفرد المغاربي من التمتع بحق 

ض ميع المبيادئ والأحكيام التيي أقرهيا الانتخاب المكفيول ليه دسيتوريا مين خيلال سينه لمقتضييات تشيريعية تتعيار 
الدستور ضمن فصوله، الأمر الذي تصدى له القضاء الدستوري في هذه الدول من خيلال اجتهاداتيه الصيادرة 

 .في هذا المجال عند فرض رقابته على دستورية الشروط الموضوعية لحق الانتخاب

                                                           
 .044ص ،مرجع سابق ،منصور الواسعي -1
لمكتب الجامعي ا ،(مقارنة بالقانون الفرنسي ةدراس) ،الطعون الانتخابية في الانتخابات التشريعية ،إكرام محسن-2

 .02، 02ص ص ،0227 الحديث،الإسكندرية،

 4من القانون الأساسي ع 14الفصل .00، 01ص سابق ،ص صدرم،04/01رقم  العضوي من القانون 2نظر المادة أ-3
تمام القانون الأساسي ع 3104فيفري  06المؤرخ في  3104لسنة  ،المؤرخة 06ت ع.ج.ر.،ر3106لسنة  04يتعلق بتنقيح وا 
 .246،ص3106فيفري  03في 

Art 96 de l’ordonnance n°87-289 abrogeant et remplaçant l’ordonnance n°86-134 du 13 aout 1986 instituant les 

commune ;.J.R.M n°696-697 ;du 28 octobre 198 ;s.p. 
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ق للمشييرع الانتخييابي إعييادة الخييوض فموقييف الدسييتور صييريح وواضييح ميين مسييألة الجيينس أو الجنسييية لا يحيي  
فيها مين جدييد أو إعيادة تنظيمهيا والانتقياص منهيا أو تقيييد حريية الميواطن المغياربي فيي التمتيع بحقيه الدسيتور 

 .في الانتخاب

إلييى مسييألة الجيينس أو الجنسييية  فالمشييرع الانتخييابي بفرضييه لمقتضيييات تشييريعية جديييدة تهييدف إلييى التطييرق   
وترميييي إليييى إعيييادة تنظيمهيييا أو إحاطتهيييا بشيييروط معينييية يكيييون بمقتضييياها قيييد تجييياوز للحيييدود التيييي رسيييمها ليييه 
الدستور ضمن أحكامه، بالإضافة إلى خوض في مسألة قد نظمها واضعوا الدستور من قبل ورسموا تفاصيلها 

المعهيود لييه فيي هييذه الحاليية اليذي لا يعييدوا كونيه كاشييفا لهييذه مميا يترتييب علييه تجيياوز المشيرع الانتخييابي للييدور 
 .المقتضيات لا مقررا لها فالدستور قد تكفل بهذا الأمر قبله

النتيجة التي يمكين الخيروج بهيا فيي هيذا الإطيار أن ميا تطيرق إلييه الدسيتور ورسيم معالميه ضيمن فصيوله  إن  
وأحكامه يتوجيب عيدم الخيوض فييه مين جدييد مين طيرف المشيرع فالسيعي وراء ذليك سيصييب تليك المقتضييات 

 .التشريعية بعيب عدم الدستورية لا محالة
 .للتمتع بحق الانتخابروط الشكلية لشالرقابة على دستورية ا:ثانيا

 وليس شرطا لاكتساب الأهلية،شرطا لممارسة حق الانتخاب ةيعد القيد في الجداول الانتخابي    
الناخب الشروط  ي، لذا فإن كل القوانين الانتخابية المقارنة تؤكد على هذا الشرط، فقد تتوفر ف(1)الانتخابية

قي القوائم الانتخابية باعتباره شرطا شكليا،  داسمه مقيلم يكن  العامة، ومع ذلك لا يكتسب صفة الناخب ما
وتتفق أغلب الأنظمة المقارنة على منح عملية القيد في القوائم الانتخابية إلى جهة إدارية، دون وجود 
للإشراف القضائي في هذه المرحلة، على أساس أن عملية القيد إدارية ليس فقط في مضمونها، بل أيضا في 

 .(2)تولى تنظيم إجراءات الانتخابات، طالما أن الإدارة هي من تجراءالشكل والإ

لئن كان تسجيل الناخبين لا يعد شرطا مسبقا لانجاح العملية الانتخابية وخاصة إذا ما كانت الغاية منه     
هي تحديد الأهلية للتصويت فإن مفهوم الاقتراع العام يقتضي حث الناخبين على المشاركة الواسعة في 

لية الانتخابية، وهذه الأخيرة لا تتأتى إلا بالتسجيل في القوائم الانتخابية الأمر الذي يسمح لهم بممارسة العم

                                                           
 .022منصور الواسعي، مرجع سابق،ص -1
دراسة )والتشريعية والمحلية، مبدأ الإشراف القضائي على الاقتراع العام، الانتخابات الرئاسية عبد اللاه شحاته الشقاني، -2

 .031، 001،ص ص3112،دار الفكر الجامعي،الإسكندرية، (مقارنة
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، كما يرتبط التسجيل في (1)حقهم في التصويت باعتباره ضمانة ضد محاولات التلاعب بالعملية الانتخابية
ة منتظمة ودقيقة لضمان المساواة قمتوازنا وبطريالقوائم الانتخابية بضمان تقسيم الدوائر الانتخابية تقسيما 

، وينبغي أن يقوم التسجيل على مبادئ الشفافية والدقة والشمول لضمان نزاهة العملية (2)والديمقراطية
ومصداقية القوائم الانتخابية من أجل الحكم على صحة عملية التسجيل وخلوها من المقتضيات غير 

لى التساؤل حول مدى توافق المقتضيات التشريعية الناظمة لعملية التسجيل الدستورية، الأمر الذي يدفعنا إ
في القوائم الانتخابية في دول المغرب العربي مع الضوابط والمبادئ المكرسة لمصداقية العملية الانتخابية 

 .ونزاهتها؟
لعملية الانتخابية ونزاهتها نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها القوائم الانتخابية وانعكاسها على سيرورة ا   

سعى المشرع الانتخابي في دول المغرب العربي إلى التقيد بالمبادئ التي تحكم إعداد القوائم الانتخابية 
وتضمن سلامتها من الاستغلال أو التزوير الذي قد يطالها الأمر الذي يمس بحرية الفرد المغاربي بالانتخاب 

لك من خلال حرصه على ضمان شفافية عملية التسجيل وشموليتها ،مع بكل شفافية وديمقراطية أين يتجلى ذ
 .التزام الإدارة القائمة عليها بالحياد التام تجاه الأفراد المعنيين بها

يراد بهذا المبدأ أن يتاح لجميع مواطني الدولة إمكانية التسجيل في القوائم الانتخابية وفقا :موليةمبدأ الش-1
شروط وضوابط الأمر الذي يتيح لجميع أفراد الدولة المشاركة في العملية الديمقراطية لما يقتضيه القانون من 

دون اعتماد أي وسائل أو آليات اقصائية من شأنها التقييد على المواطن أثناء عملية التسجيل  -الانتخاب-
 .بفي القوائم الانتخابية ومن ثم حرمانه من ممارسة حقه الدستوري المتمثل في حق الانتخا

التدابير القانونية الرامية إلى إتاحة الفرصة أمام أين يتوجب على المشرع الانتخابي اتخاذ مجموعة من   
جميع الأفراد الذين يشكلون الهيئة الناخبة من التواجد ضمن القائمة الانتخابية دون أي تمييز أو إقصاء قد 

نتخاب من التسجيل بالإضافة إلى ضمان عدم يطال أحد أفراد المجتمع، ويمكن كل من تتوفر فيهم شروط الا
 .(3)تواجد أي فرد آخر من المجتمع المحروم قانونا من القيد في اللوائح الانتخابية

                                                           
المنشور على الرباط  3106الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس،التقرير النهائي لمركز كارتر، أكتوبر،نوفمبر،ديسمبر -1

 file:///C:/Users/User/Desktop/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/tunisia-052815-الالكتروني،
 .22صarabic.pdfال
 .03علي محمد،مرجع سابق،ص - 2
مجلة  ،(الانتخابية في الجزائرالضمانات الدستورية والقانونية لضمان نزاهية عملية التسجيل في القوائم ) ،توفيق بوقرون-3

 .266،ص3111 ،31،ع02،مالعلوم الاجتماعية

file:///C:/Users/User/Desktop/ØªÙ�Ù�Ø³/tunisia-052815-%20الarabic.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/ØªÙ�Ù�Ø³/tunisia-052815-%20الarabic.pdf
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وهو ما تجسد في ظل التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية في دول المغرب العربي حينما نصت بصريح   
العبارة على شروط الواجب استيفائها من أجل القيد في القوائم الانتخابية، فالمشرع الجزائري قد فتح الباب 

سية، مستثنيا فقط كل من ثبت فقدانه للأهلية القيد أمام جميع المواطنين الذين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسيا
سواء كانت هذه أخيرة أهلية عقلية أو أدبية وهو ما سارت عليه بقية تشريعات الانتخابية في دول المغرب 

 .العربي
إن سعي المشرع الانتخابي المغاربي نحو تمكين جميع المواطنين لاستفادة من حقهم الدستوري في    

حقق دون التواجد ضمن القوائم الانتخابية لا يمنع من تبني بعض الضوابط القانونية الانتخاب والذي لا يت
ولا يتعارض البتة مع المبادئ التي أقرتها ( العقلية،الأدبية)والقيود الواردة على هذا الحق كشرط سلامة الأهلية

حقوق المدنية والسياسية الإعلانات والمواثيق الدولية في هذا الإطار على رأسها العهد الدولي الخاص بال
منه، فالتواجد ضمن القوائم الانتخابية لا يستبعد فرض المشرع بعض الشروط القانونية  32بموجب المادة 

وفقا للمعايير الموضوعية التي أقرتها مختلف المواثيق الدولية التي تجيز تبني بعض الشروط الرامية إلى 
لانتخاب والتسجيل في القوائم الانتخابية لطالما كانت تستند إبطال أو تعليق ممارسة بعض المواطنين لحق ا

إلى أساس قانوني، فقد يكون من الضروري حرمان أحد الأشخاص من حقه في التسجيل والتواجد ضمن 
 .(1)الهيئة الناخبة لثبوت فقدانه الأهلية لممارسة حق الانتخاب

لواجب تمكينها لجميع المواطنين دون استثناء أو لئن كان التواجد ضمن القوائم الانتخابية من الحقوق ا   
تمييز ودون قيود تهدف إلى الانتقاص منها أو تثبيطها فإن الأهلية من صميم النظام العام لا يمكن تجاوزها 

فالدستور قد حدد المبدأ العام  ،من أجل تبرير تواجد الجميع ضمن القوائم الانتخابية دون شروط أو ضوابط
اة الجميع في التمتع بحق الانتخاب وخول للقانون مسألة تنظيمه وهو مع عكف عليه المشرع القائم على مساو 

الانتخابي المغاربي في هذا المجال دون انتقاص أو إهدار وفقا لما يتماشى مع المقتضيات والأهداف التي 
ات التشريعية ليس رسمتها دساتير دول المغرب العربي وفقا لهذا الإطار الأمر الذي جعل من هذه المقتضي

 .فيها البتة ما يتعارض مع أحكام الدستور

                                                           
 اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسيةالمشاركة في إدارة الشؤون العامة وحق الاقتراع، 32التعليق العام رقم -1

 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-المنشور على الرابط الالكتروني  (0114)الدورة السابعة والخمسون 

gc25.html  02.22على ساعة  04/14/3101نظر يوم. 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc25.html%20نظر%20يوم%2017/06/2019
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc25.html%20نظر%20يوم%2017/06/2019
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ما تجب الإشارة إليه في الأخير أن ممارسة حق التصويت من طرف كل مواطن رهينة بالتقييد في اللوائح    
الانتخابية اعتبار لكون أهمية هذه الأخيرة تكمن في الإشهاد بأن الناخب توفر فيه الشروط الموضوعية 

 .كتساب حق الانتخابالمطلوبة لا

غناؤها سعيا منهم وا      نطلاقا من هذا المنظور فإن التشريعات الانتخابية تتضمن أحكاما تم ضبطها وا 
وهو المبدأ " المواطن واحد وتقييد واحد وبطاقة واحدة وصوت واحد" لضمان احترام المبدأ الأساسي المتمثل في

المقتضى الجديد الذي جاءت به التشريعات الانتخابية والمتمثل الذي يسعون إلى تطبيقه بطريقة ميسرة نتيجة 
 .(1)ة التقييد في اللوائح الانتخابية حسب ما أشار إليه المشرع المغربيفي التنصيص على إلزامي

حيث  يقصد بهذا المبدأ صلاحية القائمة الانتخابية لكل استحقاق  :ديمومة القائمة الانتخابية مبدأ-2
انتخابي وعدم الغائها بمجرد استيفاء أحد المواعيد الانتخابية، أين يترتب على التسجيل في القائمة الانتخابية 

متعه نشوء رابطة قانونية بين المواطن والإدارة الانتخابية تمكنه من الاستفادة من حق الانتخاب طيلة ت
بالشروط القانونية الموجبة له ما لم يطرأ عليها مانع قانوني يؤدي إلى حرمانه من حق التسجيل أو شطبه من 

 .القائمة الانتخابية

إن ديمومة القائمة الانتخابية لا يراد بها استمرار القائمة الانتخابية على ما هي عليه وفقا لأول تسجيل    
الضرورة لمراجعتها وفقا للضوابط القانونية المعمول بها في هذا الإطار دون إضافة أو نقصان كلما اقتضت 

من خلال إيفاد أسماء جديدة توفرت فيها الشروط القانونية للممارسة حق الانتخاب أو شطب البعض منها 
حدى الموانع القانونية الموجبة للحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفقا لما نص عليه ت أهليتها إمتى اعتل

 .(2)المشرع الانتخابي في هذا الجانب

ا ممن القانون الانتخابي حين 06وهو ما ذهب إليه المشرع الانتخابي الجزائري من خلال نص المادة     
 ".القوائم الانتخابية دائمة وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة"نص على أن 

نتخابي المغاربي بخصوص الشروط الشكلية للانتخاب ليس إن التنظيم القانوني الذي اعتمده المشرع الا   
 .فيها ما يحد من حق المواطن المغاربي في ممارستح حقه الانتخابي دون قيود أو ضوابط

                                                           
الصادر بتنفيذه  المعدل والمتمم، المتضمن مدونة الانتخاب المغربية 14/1رقم  التنظيمي أنظر في هذا الصدد القانون- 1

 .241،ص0114أبريل  2،المؤرخة في 6641م ع .م.ر.،ج0114أبريل  3المؤرخ في  0.14.12الظهير الشريف رقم 
 .266توفيق بوقرون،مرجع سابق،ص - 2
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فكل المقتضيات التشريعية التي ضمنها في هذا الإطار تتوافق وتتطابق إلى حد بعيد مع ما جاء في    
لى ويتأكد ذلك من خلو اجتهادات القضاء الدستوري في هذه الدول من دساتير هذه الدول من بنود وأحكام يتج

أي آراء أو قرارات تطعن في دستورية أي مقتضى تشريعي يصب في هذا الإطار، الأمر الذي يحسب 
للمشرع الانتخابي المغاربي من خلال حرصه في هذا الجانب على عدم الإخلال والمساس بحق مواطنيه في 

 .خابي بكل حرية وفقا لما يقررهم لهم الدستور ويضبطهممارسة حقهم الانت
ولعل التفسير الوحيد الذي يمكن الخروج به اتجاه خلو المقتضيات التشريعية الناظمة للشروط الشكلية    

للانتخاب من أي نص أو شرط يتعارض مع ما جاء به الدستور في هذه الدول أن هذه الأخيرة عبارة عن 
ب استيفائها من طرف الإدارة الانتخابية من أجل ممارسة المواطن المغاربي لحقه إجراءات إدارية يستوج

 .الانتخابي بالإضافة إلى خضوعها إلى رقابة القاضي الإداري وليس الدستوري من حيث المبدأ العام
 من( المؤسس الدستوري)كما أن هذه الأمور التنظيمية يعهد بها إلى المشرع في الأساس وليس الدستور  

أجل التفصيل فيها والخوض في جميع المسائل المرتبطة بها الأمر الذي ينجم عليه لا محالة خلو هذه 
 .النصوص القانونية من أي مقتضى تشريعي يخالف أحكام الدستور أو يعارضه

 .مبادئ الانتخاب تكريس الرقابة على:الفرع الثاني
العملية الانتخابية مجموعة من المبادئ القانونية التي تضفي على العملية مزيدا من الشفافية والنزاهة  تحكم   

 (.ثانيا)، ومبدأ حرية التصويت(أولا)والحرية تتجلى في كل من مبدأ سرية التصويت
 .مبدأ سرية التصويت:أولا
كون  ،ء الناخب بصوته بكل حريةتعد سرية التصويت كأحد أهم الضمانات القانونية الهامة لإدلا   

التصويت العلني من شأنه فتح الباب أمام الإدارة لإرهاب الناخبين من أجل التصويت على مرشح معين 
كما أن التعبير العلني يتطلب نوعا من الشجاعة والقدرة الأدبية لدى الناخب وهو ما  ،مدعوم من قبل السلطة

من أجل  (1)الأمر الذي جعل من سرية التصويت مبدأ مقرر في الدول الديمقراطية الحديثة ،يفتقده أغلبيتهم
 .(3)ونزاهة العملية الانتخابية(2)ضمان حرية الناخب

                                                           
"  viva voce"إن مبدأ سرية التصويت لم يظهر إلا في القرن التاسع عشر،حيث كانت علنية التصويت أو ما يطلق عليها-1

 0111،و في الولايات المتحدة الأمريكية حتى سنة 0143هو المعمول به من قبل، ففي انجلترا استمر هذا الأمر حتى سنة 
 .0101،وفي ألمانيا حتى سنة 0102جويلية  31و بضبط بعد صدور قانون 0102وفي فرنسا حتى سنة 

Voir Hubertrus buchstien et pierre –antonie schorderet ;( démocratie et scret du vote.la contrverse entre scrutin 

public et vote scret dans les luttes électorales en prusse) ;politix(analyses politiques 

allmandes) ;vol14 ;n°55 ;troisème  trimestre 2001 ;p62.Alian garrigou.( Le secret de l’isoloir).Actes de recherche en 

science  sociales ;Vol 71-72 ;mars 1988 ;p22. 
 .324هاني على الطهراوي،مرجع سابق،ص- 2

3
-Richard Ghevontian ;( la nation de sincérite du scrutin );cahiers du conseil constitutionnel ;n°13 ;janvier 2003 ;s.p. 
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بل يجب مراعاتها في كل  ؛ويرى البعض أن سرية التصويت في الانتخابات لا تعد كونها مبدأ نظري فقط   
من خلال توفير كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا  (1)ل هذه العمليةاا طو مراحل العملية الانتخابية وتجسيده

كلفة بالعملية الانتخابية على توفير الأماكن المناسبة لممارسة محيث تعمل الإدارة ال؛ المبدأ على أرض الواقع
بالإضافة إلى حرص على وضع بطاقة الانتخاب  ،(2)التصويت وكذا ضمان توحيد شكل أوراق الانتخاب
ومنع أي شكل من أشكال التأثير عليها كوضع علامات  ،مطوية غير شفافة في الصندوق بين الناخب نفسه

 .(3)أو رموز والإشارات
بل أن سرية التصويت كان  ،كما تقتضي سرية التصويت وجود ترابط شكلي وموضوعي بحرية التصويت   

من الصعوبة العمل بها أكثر من حرية التصويت فالأولى اعتمدت مع تطور مفهوم الانتخاب كمبدأ دستوري 
 .(4)جامع
 وقد تبت غالبية التشريعات هذا المبدأ من خلال قوانينها الناظمة للعملية الانتخابية فقد جاء في الدستور    

  : الفرنسي
" c’est cependant la convention finissante et assagie qui pose, pour la première 
fois le principe du secret dans la constitution du 5 fonction, an troisième article 
31qui dit : «toute les élections se fonte au scrutin secret  ". (5)  

نجد أنه قد أخذ بهذا المبدأ  040المشرع اللبناني وبالرجوع إلى نص المادة الخامسة من القانون رقم  أما   
  .من خلال نصها على أن يكون الاقتراع عاما وسريا

من قانون الانتخابات اللبناني على ضرورة توفر معزل واحد في كل قلم اقتراع على  21كما نصت المادة    
من نفس القانون دخول هذا المعزل لكتابة أسماء  61الناخب وفقا لنص المادة  الأقل أين يتوجب على

ثم يقدم إلى رئيس  ،(6)المترشحين الذين يود الانتخاب عليهم ووضع ورقة في ظرف خاص بعملية الانتخابية
 .(7)اللجنة لتحقق من كونه يحمل ظرف واحد ليقوم في الأخير بوضعه في العلبة المخصصة له

حيث  ،توانى تشريعات دول المغرب العربي في تبني هذا المبدأ كضمانة لنزاهة استحقاقاتها الانتخابيةولم ت   
تعلق مال 04/01أخذ المشرع الجزائري بهذا المبدأ من خلال نص المادة الثانية من قانون العضوي 

                                                           
 .021رابحي أحسن،مرجع سابق،ص- 1

2
-Malcolm crook et Toom crook ;( l’isoloir universel ? la globalisation du scrutin secret au XIXe siècle );Revue 

d’histoire du XIXesiècle ;n°43 ;2011/2 ;p42. 
 .20،مرجع سابق،صالوسيط في النظم السياسية والقانون الدستورينعمان أحمد الخطيب،- 3
4
 .021،مرجع سابق،صعبد الله بوقفة- 

 .021،صمرجع نفسه - 5
 .044عمر حوري،مرجع سابق،ص- 6
 .431،مرجع سابق،صالنظم السياسية والقانون الدستوريعبد الغاني بسوني عبد الله،- 7
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 سريةأين جاءت أحكام هذا القانون مكرسة ل ،» (1)الاقتراع عام ومباشر وسري«بالانتخابات بنصها على أن
، أين يهدف المشرع (2)تم الاقتراع بعد المرور بالمعزل ووضع الورقة بالظرف المخصص لهايالتصويت حيث 

رشحيهم بعيدا عن أنظار إلى تمكين الناخبين من اختيار م من وراء وضع هذا المعزل داخل مكاتب التصويت
 .(3)التصويت ومنع الضغط عليهمالأشخاص المتواجدين في مكاتب 

من مدونة الانتخابات المغربية حين  21كما نص المشرع المغربي على هذا المبدأ من خلال نص المادة    
هذا ولم يخرج المشرع التونسي عن هذه القاعدة  ،»(4)الاقتراع حر وشخصي وسري وعام«جاء فيها على أنه 

يكون «من خلال الفصل الثاني من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بنصه على أن 
 .»(5)ا الانتخاب عاما وحرا ومباشرا وسري ونزيها وشفاف

 :نجد (6)الدستوري المغاربي ومن بين الأفعال التي تشكلا خرقا لمبدأ سرية التصويت حسب اجتهاد القضاء   
 :نجد
في هذا الجانب أن مجرد إعلان الناخب  القضاء الدستوري المغاربي يرى :إعلان الناخب عن مرشحه-1

مرشح معين أو لائحة متعلقة  صراحة قبل دخوله المعزل المخصص للانتخاب على أنه يريد التصويت على
حي اعتبر مجلس  ،خصم صوته في هذا الصدد المساس بسرية التصويت ومنه بحزب معين يترتب عنه

مؤسس على قاعدة تستجيب لمطلبين أساسيين  ة التصوتتاني في إحدى قراراته أن مبدأ سريالدستوري الموري
 :ومتلازمين هما

 .حماية الناخب من التأثير عليه حتى يمارس حقه الانتخابي بكل حرية:أولا
نزيهة وهادئة حتى تتم في جو يطبعه الأمن والنزاهة في يتعلق بجريان عمليات الاقتراع بصفة :الثاني

 .(7)المجتمع
اعتبر المجلس الدستوري المغربي في اجتهاد له أن  حيث:استماع المجلس الدستوري إلى المترشحين-2

 (8)مجرد الاستماع إلى المترشح بشأن تصويته من طرف المجلس يترتب عنه إخلال بمبدأ سرية التصويت

                                                           
 .01سابق،ص مصدر، 04/01من القانون العضوي  13المادة - 1
 .361لرقم رشيد،مرجع سابق،ص- 2
 .044عمر حوري،مرجع سابق،ص- 3
 .241سابق،ص مصدر ، 14/11 التنظيمي من القانون 21المادة - 4
 .0213سابق،ص مصدر ،3106لسنة  04من القانون الأساسي ع 3الفصل - 5
 .061ص ،0،ط3100دليل منازعات الانتخابية البرلمانية من خلال قرارات المجلس الدستوري،م ،.د.م - 6
 .636،ص 3114أبريل  02المؤرخة في  ،0060م ع.ج.ر.، ج3114/12م رقم .ج.د.قرار م-7
 .061دليل منازعات الانتخابية البرلمانية من خلال قرارات المجلس الدستوري،مرجع سابق،ص-8
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إن استماع المجلس الدستوري إلى المترشح بشأن تصويت يترتب عنه ..«القرار على أنهحيث جاء في 
 .» (1)الإخلال بمبدأ سرية التصويت

حيث اعتبر المجلس الدستوري المغربي في هذا الصدد أن وجود  :وضع علامات على أوراق التصويت-1
 كما ،(2)مر الذي يترتب عنه إلغائهاعلامة على ظهر أوراق التصويت من شأنه المساس بسرية الاقتراع الأ

حالات إلغاء بطاقات التصويت قد حددتها  «أن 110/16 رقم في قراره المجلس الدستوري الموريتانياعتبر 
المتعلق بالانتخابات البلدية والتي تكون إما بفعل المترشح نفسه أو بفعل  14/021من المرسوم  20المادة 

الناخب تهدف بالأساس إلى احترام الإرادة المعبر عنها من قبل الناخب وسرية التصويت ونزاهة الانتخاب 
قيام المترشح أو الناخب بشكل خاص بإبدال بطاقات فإفتراض  ؛بيقا سليماوتطبيق إجراءات الاقتراع تط

تصويت تختلف عن تلك التي وفرتها الدولة وبفرضية تعريف الناخب بنفسه بشكل أو بآخر من خلال اختياره 
 .»(3)لقاعدة سرية الانتخابيعد مخالفا الانتخابي 

بالعازل أو المعزل الجزء المطلق الذي يتم إعداده من يراد (: العازل)للانتخاب كشف المكان المخصص-4
طرف الإدارة المكلفة بالعملية الانتخابية والذي من شأنه جعل الناخب بعيدا عن الأنظار أثناء وضعه ورقة 

 .(4)التصويت في الظرف المخصص لها
قتراع وشفافيته فإنه أنه من أجل ضمان نزاهة الا الموريتاني حيث ورد في إحدى قرارات المجلس الدستوري  

 .(5)وأن يكون الستار قادرا على تأمين سرية تصويت كل ناخب ،يتعين أن يكون شخصيا وسريا
وتمكين الناخبين من  ،ن مبدأ سرية الانتخاب شرط أساسي لضمان نزاهة الانتخابأ يتضح مما سبق  

أحكام القانون المنظم للعملية مما يقتضي من المشرع الانتخابي إدراجه ضمن  التصويت بكل استقلالية،
 .(6)الانتخابية وأن أي مخالفة لذلك تعتبر بمثابة سهو ينبغي من المشرع تدراكه

وهو ما أدركه المشرع الانتخابي المغاربي من خلال إدراج هذا المبدأ ضمن نصوصه المنظمة للعملية    
م المترشحين أو ناخبيهم من أجل محاولة قد قطع أي نية أما حسب اعتقادنا أنه  الانتخابية،حيث يكون بذلك

الطعن في مصداقية العمليات الانتخابية أو شفافيتها ليؤكد القضاء الدستوري المغاربي بدوره هذا المبدأ ضمن 
، وأي تهاون وتقصير  إجتهاداته مما يعكس أهمية هذا المبدأ وضرورة إعماله طيلة مراحل العملية الانتخابية

 .نب سيؤثر على نتيجة الانتخابات النهائية الأمر الذي سيعرضها للإلغاءقد يمسه في هذا الجا

                                                           
 1664إلى 1611الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي من خلال قرار الغرفة الدستورية  ،خالد توني حي-1

 .324،ص3102،الرباط، م.م.د.م،2815إلى 1664والمجلس الدستوري 
 .061دليل منازعات الانتخابية البرلمانية من خلال قرارات المجلس الدستوري،مرجع سابق،ص - 2

3
 -Déc  n°001/94/sénat. Boutilimit de le  C.C.M ;J.R.M n°837 ;du30 aout 1994 ;p406. 

 .321لرقم رشيد،مرجع سابق،ص- 4
 .632سابق،ص مصدر ،3114/12د رقم .ج.د.قرار م-5
 .16سابق،ص مصدر ،04/د.م/ع.ق.ر/13ج رقم .د.رأي م-6
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تكمن إلى نتيجة واحدة  من منظورنا وقراراته يفضي إن تأكيد القضاء الدستوري على هذا المبدأ ضمن آرائه   
لا يمس البتة بحق المواطن المغاربي في ممارسة حقه الانتخابي بكل حرية وفقا لما أقره له  في أن هذا المبدأ

الدستور، بل من شأن هذا المبدأ أن يعزز من هذه الحرية ويرفع عن المواطن المغاربي أي ضغوطات أو 
صوته له،  خاص آخرين للتصويت على مرشحهم في الانتخابات أو لعدم منحشتهديدات قد تطاله من طرف أ

والانتخاب على مرشح آخر يعد منافسا لمرشحهم، الأمر الذي يعد بمثابة تقييد على حريتهم في ممارسة 
 .حقهم الانتخابي وفقا لما يمليه عليهم ضميرهم ويقره لهم القانون

كن ما ينبغي الإشارة إليه أنه وبالرغم من أهمية سرية الانتخاب باعتباره ضرورة عملية حتمية لا يم   
إلا أن إعمال هذا المبدأ وتعميمه يثير الكثير من الصعوبات والإشكالات بالنسبة للأفراد  ،الاستغناء عنها

حيث تضطر مثل هذه الفئة إلى الاستعانة بأشخاص آخرين من  ؛الأميين الذين لا يحسنون القراءة ولا الكتابة
الأمر الذي يمس في هذه الحالة بمبدأ سرية ومعرفة المترشحين  ،مساعدتهم على قراءة القوائم الانتخابية

الانتخاب أين يظهر في هذه الحالة كمجرد إجراء شكلي فقط يفتقد كل الخصوصيات المتعلقة به والدقة 
 .(1)اللازمة أين يصبح عديم الفاعلية من الناحية القانونية

مواطني الدولة نظرا لاختلاف رها إعمال هذا المبدأ على كافة لعملية التي يثيابالرغم من السلبيات    
المستوى التعليمي والثقافي لكل فرد في المجتمع، فهناك من الفئات من هي عاجزة عن آداء مهامها 
الانتخابية بكل حرية لافتقادها المستوى التعليمي المطلوب الذي يؤهلها لقراءة القوائم الانتخابية وبطاقة 

هم الانتخابية، إلا أن هذا الأمر لا المزمع تطبيقها خلال عهدتنتخابية المترشحين وكذا معرفة برامجهم الا
يمنع  من إقرار هذا المبدأ ضمن النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية بل يتوجب على السلطات في 
هذه الحالة أن تعمل على ترقية والرفع من المستوى الثقافي لمواطنيها بدل التهاون في إعمال مبدأ سرية 

 .ويت والمساس به بحجة انعدام الثقافة لدى البعض وافتقادهم للقدرة على القراءة والكتابةصالت
 .مبدأ حرية التصويت:ثانيا
أن يكون للناخب حرية الاشتراك واستعمال حقه الانتخابي  ،يراد بحرية التصويت أو الانتخاب الاختياري   

فمن الأنظمة من فضل عدم إجبار مواطنيه  ،حيث اختلفت الأنظمة الانتخابية حول هذه المسألة ؛من عدمه
 .(2)رأت أخرى وجوب وضرورة إجبارهم على المشاركة فيها، على خوض غمار العملية الانتخابية

أو  اتأو مرشحه الذي يريده دونما أي ضغوط ،كما يرتبط هذا المبدأ بحرية الناخب في اختيار ممثله   
 .أو معنوية تأثر في إرادة الناخب وتدفعه لاختيار شخص آخر لا يرغب فيه  ،تهديدات مادية

ومن الأنظمة القانونية التي أخذت بمبدأ حرية التصويت النظام اللبناني بحيث خول قانون الانتخابات     
ممارسة حقه الانتخابي بكل حرية وله الامتناع عن ذلك على خلاف ما كان معمول به في  للمواطن اللبناني

 .(1) 0124السابق أين كان مبدأ التصويت الإجباري هو السائد بموجب قانون 
                                                           

 .324هاني علي طهراوي،مرجع سابق،ص.021أنظر في هذا الصدد رابحي أحسن،مرجع سابق،ص-1
 .041عمر حوري،مرجع سابق،ص-2
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أما على مستوى دول المغرب العربي فقد تباينت المواقف حول تبني هذا المبدأ من عدمه فإن كان المشرع    
قد نصا صراحة من خلال القوانين المنظمة للعملية الانتخابية على حرية  وموريتاني ،تونسيالمغربي وال

 .التصويت والاقتراع فإننا لم نجد مثل هذا النص في ظل قانون الانتخابات الجزائري
فقد جاء  ،وقد سعى القضاء الدستوري في دول المغرب العربي إلى تكريس هذا المبدأ والعمل على صيانته   

كراه الناخبين على التصويت ستعمال التهديد والعنف لإجوء لالال"أن في قرارات المجلس الدستوري المغربي 
يعد خرقا لمبدأ حرية الناخب في اختيار مرشحه الذي يرغب في التصويت لصالحه  لصالح أحد المترشحين

 ."(2)الاقتراعالأمر الذي يتعين معه إبطال عملية 
أن اللجوء إلى الرشوة والتهديد والمضايقات " 113/16في قرار المجلس الدستوري الموريتاني رقم  كما جاء   

 ."(3)من شأنها هي الأخرى التأثير على نزاهة العملية الانتخابية
حيالها القضاء الدستوري في المغرب أنها تمس  أىالمقتضيات التشريعية التي ارتومن بين الأفعال أو    

اعتماد المشرع الانتخابي المغربي على نمط التصويت بموجب نفس الورقة على  أيضا هي بحرية التصويت
لائحتين مختلفتين لائحة المقدمة في الدائرة الانتخابية ولائحة الوطنية المطابقة المقدمة من طرف مجلس 

خابية واحدة، فمن شأن هذه الأحكام المتضمنة لأسلوب معين للتصويت النواب ضمن نطاق دائرة انت
ولإحصاء الأصوات أن تثير العديد من الإشكالات القانونية وتطرح معضلات دستورية تمس بحرية التصويت 

 :تتجسد أغلبها في مايلي

بواسطة  أن الناخب الذي يختار التصويت للائحة انتخابية ليس لها امتداد على الصعيد الوطني-
ذا ما تم " مطابقة"لائحة لا يمكن أن يشارك في اختيار المرشحين على هذا المستوى خلافا لناخبين آخرين، وا 

إقرار إلزامية تقديم لائحة على الصعيد الوطني كشرط لقبول ترشيح لائحة على مستوى دائرة محدودة، لتمكين 
 .فا لحرية الترشح ويمس بحرية التصويتجميع الناخبين من التصويت على لائحتين فسيكون ذلك مخال

لائحة المقدمة على الصعيد الوطني إن لم تتوفر على امتداد محلي بواسطة لائحة مقدمة في دائرة الأن -
 .محدودة فإنها بالمقابل ستكون في وضعية يستعصي عليها استقطاب أصوات الناخبين

بشكل غير مستقل على لائحتين مختلفتين قد أن أسلوب التصويت الذي يجعل الناخب يصوت بورقة واحدة -
يحد من حرية التصويت ولا يؤسس بالضرورة اختيار الناخب على إرادته الحرة، فإن كان من الممكن افتراض 
أن واحدة على الأقل من اللائحتين المصوت لها تعبر عن الإرادة الحرة للناخب، فإن اختيار اللائحة الثانية 
                                                                                                                                                                                           

 .431ص،مرجع سابق،النظم السياسية والقانون الدستوريعبد الغاني بسيوني عبد الله،-1
 .361،361ص حي،مرجع سابق،صخالد توني -2

3
 -Déc  n°002/94/ sénat .aoujeft   de C.C.M ;J.R.M n°837 ;du 30 aout 1994 ;p408. 
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جرد نتيجة لاختيار الأول وليس تعبيرا مباشرا عن إرادة الناخب وقد لا يطابق سيكون بمقتضى القانون م
: ة وهو أمر كان من الممكن تفاديه لو أعطيت للناخب باعتباره ينتمي لدائرتينيتوجهات المصوت الحقيق

واسطة نفس الدائرة المحدودة المحدثة بمرسوم والدائرة الوطنية، إمكانية التصويت بطريقة مستقلة لكل لائحة ب
 .ورقة التصويت الفريدة أو أكثر

ثر هذا القرار أنها المرة الأولى التي يثبت فيها المجلس الدستوري المغربي وجوده كجهاز إوقد اعتبر على    
يتمتع باستقلال حقيقي ومارس اختصاصاته الرقابية بكل حرية وحافزه الأساسي هو احترام الدستور وصيانة 

كن اعتباره القرار الأول الذي أصدر فيه المجلس الدستوري قرارا بالمخالفة استنادا إلى دولة القانون، كما يم
فصول من الباب الأول ومن الدستور هي حقوق دستورية تتمتع بكامل مواصفات السمو الدستوري، ولا يمكن 

 .(1)ي مهمتجاهلها لمجرد الرغبة في ملائمة الظروف السياسية، وهذا في حد ذاته حدث قانوني ودستور 
ما يمكن استخلاصه من خلال قراءة في اجتهادات القضاء الدستوري وكذا قراراته الفاصلة في الطعون    

الواردة إليه أن حرية التصويت مكفولة بموجب القانون الأمر الذي يقتضي معه العمل على توفير كافة 
 .ة الانتخابيةالظروف والإجراءات الكفيلة بضمان سيرورة هذا المبدأ طيلة العملي

فالمشرع الانتخابي في دول المغرب العربي كان واضحا تجاه هذه النقطة بذات واعتبر حرية التصويت من   
الانتخاب ويعمل على حرية الانتخاب وأي مساس أو انتقاص منها يسنعكس بالسلب لا محالة على حرية 

دليل على أهمية حضور هذا المبدأ ضمن  التثبيط منها، وما تأكيد القضاء الدستوري على هذا المبدأ خير
النصوص القانونية الناظمة للعملية الانتخابية في هذه الدول أولا، والعمل على تفعليه في أرض واقع خلال 

 .كخطوة ثانية مختلف الاستحقاقات الانتخابية

خابية يكون قد إن نص المشرع الانتخابي المغاربي على هذا المبدأ ضمن نصوصه الناظمة للعملية الانت  
بل بالعكس من ذلك  ،كفل  بذلك حرية المواطن المغاربي في ممارسة حقه الانتخابي دون انتقاص أو إهدار

فلو كان  ،قد عمل إلى التعزيز من هذا الحق و الحرص على صيانته من خلال إحاطته بهذا المبدأ القانوني
تقضي بعدم دستورية النص على هذا  دار قراراتبداء رأيه أو إصلرئينا تدخل القضاء الدستوري لإ غير ذلك

رار يجعل من هذا الإق المبدأ كونه يمس بحق المواطن المغاربي في الانتخاب وهو ما لم يحدث الأمر الذي
 .دساتير هذه الدول ويتطابق مع المبادئ التي أقرتها حيال هذه المسألة يتوافق مع ما جاء في

 .ي المغاربي في الرقابة على حق الترشيحدور القضاء الدستور : المبحث الثاني

                                                           
المجلة المغربية ، (مكانة حقوق الإنسان في الدستور المغربي من خلال الفقه والقضاء الدستوريين )عبد الرحمان السحمودي،-1

 .014،ص0111 ،04،عللإدارة المحلية والتنمية
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أحاطت التشريعات الانتخابية حق الترشح بمجموعة من الضوابط القانونية الرامية إلى تنظيم العملية   
 .واستبعاد أي مقتضى تشريعي قد ينقص من حق المواطن في ممارسة حقه المكفول دستوريا

حيث يعمل المشرع الانتخابي لدى صياغته للقاعدة القانونية المؤطرة لحق الترشح إلى مراعاة مجموعة من    
كاملا لجميع المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط -الترشح-المبادئ القانونية التي تكفل ضمان هذا الحق

 .لزامية الترشيحالعمومية ، ومبدأ امبدأ القانونية المطلوبة ك

كن يبقى هذا الاحتياط من طرف المشرع غير كافي لصياغة قاعدة قانونية دستورية تكفل حق الترشح ل   
وتصونه، بل يحتاج الأمر إلى آلية أخرى تمثل دور الرقابة على هذه المقتضيات التشريعية لضمان عدم 

طرف القضاء الدستوري،  الممارسة منتجاوزها للحدود التي رسمها لها الدستور وتكمن في الرقابة الدستورية 
الرقابة على دستورية الضوابط القانونية للتمتع لذا سنحاول توضيح هذا الأمر من خلال التطرق إلى مسألة 

دراسة الرقابة على دستورية الضوابط القانونية لإجراءات ، لنقدم بعدها على (المطلب الأول)في  بحق الترشيح
ضوابط الحملة الانتخابية بين التشريع الانتخابي  مسألةلأخير على لنعرج في ا (المطلب الثاني)في  الترشيح

 (.المطلب الثالث)من خلال  ورقابة القضاء الدستوري

 .الترشيح للتمتع بحقالرقابة على دستورية الضوابط القانونية :المطلب الأول

يراد بالضوابط القانونية لحق الترشح مجموعة من الشروط القانونية التي أوجدها المشرع الانتخابي من    
أجل ممارسة المواطن لحق الترشح لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، حيث تفرض جل التشريعات الانتخابية 

أطير وذلك من أجل ت بيةضرورة توفر مجموعة من الشروط الإيجابية كشرطي الجنسية والسن، وأخرى سل
غير أن هذا الموضوع يبقى  جميع أفراد الدولة بحقهم المكفول دستوريا،ه العملية وتنظيمها لضمان تمتع هذ

بسط رقابته على هذه المقتضيات -في دول المغرب العربي-غير كافي يتوجب من القضاء الدستوري
للتحقق من مدى توافق نصوصه مع أحكام الدستور من عدمه وهو ما نسعى لتوضيحه من خلال  ةالتشريعي

إلا أن نعرف بهذا الحق ونبرز مجموعة  ج لهذا الموضوع والبحث فيه ارتئينالكن قبل التعري هذا المطلب،
بعدها على دراسة  ، لنقدم(الفرع الأول) حق الترشيح ومبادئهبتعريف ال المبادئ المرتبطة به وذلك من خلال

 (.الفرع الثاني)موضوع الرقابة على دستورية الضوابط القانونية لشروط الترشيح من خلال

 .ومبادئه تعريف حق الترشيح:الفرع الأول

 (.ثانيا)حق الترشح مبادئ ، ثم التطرق إلى(أولا)من خلال هذا الفرع إلى التعريف بحق الترشح نعمد   

 .تعريف حق الترشح:أولا
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سنحاول تسليط الضوء على تعريف حق الترشح من الناحية اللغوية، ثم التعريج على تعريفه من الناحية    
 .الإصطلاحية

 

 .من الناحية اللغوية-1
 :اشتقت هذه الكلمة في اللغة العربية من مصطلح الرشح والذي له معاني كثيرة منها     

ربي له وأهل له  :ورشح للأمر بمعنىعلى الجسد ويقال الرشح هو العرق؛  ندى العرق :الرشح ونعني به
 الانتخاباتورشح الشخص نفسه بمعنى تقدم باسمه في ،(1)والرشيح يقصد به ما على وجه الأرض من النبات

 .(2)أو الاستفتاء ، وترشح للوزارة أي ترشح لولاية العهد ، أما الوظيفة فيقصد بها تهيأ طمعا فيها
 .الناحية الاصطلاحية من-2
مبدأ من المبادئ الدستورية التي  «من ناحية الاصطلاحية فقد اعتبر بعض الفقهاء أن حق الترشح هو    

على أساس من المساواة أمام كل المواطنين الذين يرغبون في  مصراعيهبمقتضاها فتح باب الترشح على 
  .» ةن أو الوصول إلى مقعد الرئاسوز بعضوية البرلماالحصول على أصوات الناخبين حين الف

عملية التي تسبق عملية الاختيار، والاختيار يتم بين أولئك الأشخاص  «في حين عرفه آخرون على أنه   
 .» الذين رشحوا لتولي منصب الرئاسة بعد اليقين من إتمام الشروط

أمام الجهة المختصة عن عمل قانوني يعرب به الشخص صراحة وبصفة رسمية «ورأى آخرون على أنه   
 . »(3) إرادته ورغبته في التقدم لاقتراع ما

ما أقره الشرع لكل من استجمع الشروط المؤهلة لتولي «وفي الشريعة الإسلامية عرف حق الترشح على أنه   
منصب النيابة عن الأمة في إدارة شؤونها العامة في أن يكون أحد البدائل التي تخضع لاختيار من شعب 

 .» (4)ولةالد
 .مبادئ حق الترشيح:ثانيا
 .مبادئ حق الترشح في كل من مبدأ عمموية الترشح، وكذا مبدأ إلزامية الترشحتجسد ت  
تقتضي عمومية الترشيح فتح الباب أمام أكبر عدد من المترشحين المتنافسين من :مبدأ عمومية الترشيح-1

المبادئ الديمقراطية الحديثة التي تسعى جل الدول إلى أجل ولوج العملية الانتخابية، حيث يعد بمثابة أبرز 
 .تكريسها في أنظمتها الانتخابية

                                                           
 .312سابق،ص صدرلصالح وأمنة الشيخ سليمان أحمد،مصالح علي ا- 1

 .412سابق،ص صدرأحمد مختار عمر،م 2-
 .16عماد ذبيح،مرجع سابق،ص- 3
 .14رحيل محمد غرايبية،مرجع سابق،ص- 4
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جميع لا يفهم من خلاله عدم إحاطة هذا الحق بمجموعة من الشروط أو القيود الواردة الإن فتح الباب أمام    
جب توافرها حيث يخول القانون للمشرع تنظيم هذه المسألة من خلال سن بعض الشروط الوا ؛عليه

تباعها من أجل التمتع بهذا الحق كونه من الصعب إطلاق هذه العملية على نطاقها مما والإجراءات الملزم ا
 .(1)تثيره من مشاكل قانونية وعملية

قائمة المترشحين تحكمها في كل مرة عدد المقاعد النيابية  فإذا أخذنا الجانب القانوني لها لوجدنا أن ضبط   
أين تقوم الدولة في هذه الحالة للعمل على تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتناسب وعدد سكان ؛ الواجب شغلها

كل منطقة ونطاقهم الجغرافي، وربطه بعدد المترشحين للمجالس النيابية التي يراد شغلها لكل دائرة انتخابية 
لأسباب قد تعود للوظائف التي  كما أن جل القوانين الانتخابية تحرم بعض الطوائف من التمتع بحق الترشح،

  .يشغلونها أو بالنظر الأحكام القضائية التي صدرت في حقهم

أين  ،الناحية العملية فإن هذه الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ تجد أساسها من الواقع الانتخابي أما من   
وكذا  ،لشخصيات العامةنجد بعض الأحزاب السياسية في دول متفرقة تقوم على إقصاء أعضائها من ا

أعضاء السابقين للمجالس النيابية من قوائم الترشيحات الحزبية رغم توفرها على كل الشروط اللازمة 
للممارسة حق الترشح، كما أن اشتراط الحصول على التزكية لصالح المترشح من طرف الهيئة الناخبة أو 

 . (2)ومية الترشيحعدد من النواب يعد هو الآخر بمثابة تقييد على مبدأ عم

يراد بإلزامية الترشح تقديم المترشح لطلبه صراحة يبرز فيه نيته التقدم لخوض غمار :مبدأ إلزامية الترشيح-2
المعترك الانتخابي لإحدى الاستحقاقات الانتخابية، وذلك في الفترة المحددة قانونا لذلك وهو المعمول به في 

التجربة الفرنسية في هذا المجال تعكس ضرورة هذا المبدأ وتجلياته حينما ، ولعل (3)جل الأنظمة الانتخابية
على  0140انتخب النائب العام العمومي بفرنساي السيد فوزان لعضوية الجمعية الوطنية الفرنسية وذلك سنة 

ن هذا أعقاب الحرب الفرنسية الألمانية وذلك دون أن يتقدم بطلب ترشحه أو يعلم بهذا الأمر أصلا، حيث كا
 0111ضف إلى ذلك الأزمة السياسية التي عرفتها في سنة  الأخير مسجونا بإحدى المعتقلات في بروما،
بترشيح نفسه في جميع الدوائر الانتخابية مما  (boulanger)حين أقدم السياسي الرادكالي الجنرال بولانجي

فيفري  02حتم بعده إصدار قانون  يجعل منه سيد الجمهور المطلق بفوزه في كل تلك الدوائر الأمر الذي
 04المتعلق بالانتخابات القائم على أساس الترشح ضمن قائمة انتخابية ليعقبه بعد ذلك صدور قانون  0111

                                                           
 .042أحمد بنيني،مرجع سابق،ص- 1
 .042،044ص ،صأحمد بنيني،مرجع سابق - 2
 .316سابق،صخلفة نادية،مرجع - 3
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والذي يرمي إلى إصباغ صفة الإلزامية على طلب الترشح المقدم لعضوية مجلس النواب مع  ،0111جوان 
 .(1)ضرورة إعلان ذلك قبل مباشرة عملية الاقتراع

 .شروط الترشيح دستورية الرقابة على :ثانيالفرع ال

يشترط في المترشح الانتخابي توفر مجموعة من الشروط القانونية الواجب استيفائها من أجل صحة    
ترشحه تنقسم بين شروط إيجابية وأخرى سلبية،ولضمان عدم انتقاص حق المواطنين أو تقييده من طرف 

لتشريعات على بسط رقابته على ا-في دول المغرب العربي–المشرع الانتخابي يعمد القضاء الدستوري 
من بينها الشطر المتعلق بالشروط الواجب تحققها في المترشح من أجل وضع ملفه  الناظمة للعملية الانتخابية

ح في الترش كي لا يتجاوز المشرع الانتخابي الحدود الي رسمها له الدستور منتهكا بذلك حق جميع المواطنين
راسة الرقابة على دستورية الشروط على توضيحه من خلال دالمكفول دستوريا، وهو ما سنعمل 

 .(ثانيا)ى دستورية الشروط السلبية، ثم الانتقال إلى دراسة الرقابة عل(أولا)الإيجابية

 .الشروط الإيجابية دستورية الرقابة على:أولا

تعد الجنسية من أهم الشروط الموضوعية الواجب توافرها في المترشح للانتخابات السياسية :شرط الجنسية-1
فهي بمثابة تبعية قانونية وسياسية تحددها الدولة يكتسب الفرد بموجبها الصفة الوطنية في هذه  ،(2)المختلفة

فلا يمكن الحديث بطبيعة ؛ (3)الدولة وتكتسب الجنسية إما بصورة أصلية بحكم الولادة أو بطريق التجنس
مباشرة بينه وبين الموطن الذي يريد الحال عن حق الفرد في ممارسة حقوقه السياسية دون وجود علاقة 

 .(4)ممارسة فيه هذا الحق

والذي  ،0112أين شهد هذا الشرط تحولا جذريا في فرنسا وذلك بعد صدور قانون الجنسية الفرنسي لسنة    
أزال بموجبه المشرع الفرنسي التفرقة التي كانت سائدة في هذه الفترة بين حاملي الجنسية الفرنسية الأصلية 

حيث كان يشترط المشرع الفرنسي في ما مضى ضرورة مرور مدة زمنية معينة لمكتسبي ؛ تسبي الجنسيةومك
حيث حددت المدة في تلك  ،الجنسية والتي تعد بمثابة اختبار لهم للتأكد من مدى ولائهم للدولة من عدمه

                                                           
 .316خلفة نادية،مرجع سابق،ص.044أحمد بنيني،مرجع سابق،ص- 1
 .014أحمد بنيني،مرجع سابق،ص-2
-الرقابة القضائية على انتخاب المجالس المحلية في الجمهورية اليمنية والمملكة المغربيةمحمود علي يحيى السقاف، -3

العام،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا،جامعة محمد ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون -دراسة مقارنة
 .31،ص3104/3104الخامس،الرباط،

 .014عماد ذبيح،مرجع سابق،ص-4
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نسية الفرنسية يتمتعون هذا الشرط وأصبح بذلك مكتسبي الج 12سنوات كاملة أين ألغت المادة  01الفترة ب
 .(1)بكل حقوقهم والتزام بالواجبات المقررة في حقهم من اليوم الموالي لاكتسابهم لها

أما المشرع المصري فقد كان متشددا في هذه الناحية أين اشترط الجنسية الأصلية في المترشح المنصب    
يشترط فيمن ينتخب «الدستور على أنهمن  42رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية حيث نصت المادة 
يفيد نص هذه المادة تشدد المشرع  هذا ،» ...رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبويين مصريين 

المصري بشأن رابطة الانتماء والولاء للدولة واستبعاد المتجنسيين من الترشح لهذا المنصب الحساس في 
 .(2)الدولة
فإن كان المشرع الجزائري قد  ؛لعربي  فقد تضاربت بخصوص هذا الشرطأما التشريعات دول المغرب ا   

اشترط ضرورة توفر الجنسية الجزائرية الأصلية فقط بالنسبة للمترشح لمنصب رئيس الجمهورية بل ذهب إلى 
فحين أنه استبعد هذا الشرط ، (3)أبعد من ذلك حين اشترط ضرورة عدم تجنسه بجنسية أجنبية من قبل

المترشح للمجالس النيابية أو المحلية حيث لم يفرق في هذا الصدد بين صاحب الجنسية الأصلية بخصوص 
 .(4)أو المكتسبة

 ووفي تونس أقر المؤسس الدستوري التونسي بأن الترشح لمنصب رئيس  الجمهورية هو حق لكل ناخبة أ   
لجنسية الأصلية في مترشح لمنصب ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة حيث اشترط هو الآخر ضرورة توفر ا

رئيس الجمهورية بينما لا يعارض فكرة ترشح حامل لجنسية غير الجنسية التونسية شريطة تقديمه ضمن ملف 
، في (5)ترشحه تعهدا يقضي من خلاله بالتخلي عن الجنسية الأخرى بعد فوزه بالانتخابات الجمهورية التونسية

سنوات على الأقل   01ت التشريعية حين خول لمكتسبي الجنسية منذ بخصوص انتخابا حين خالف هذا المبدأ
الأحقية في الترشح لانتخابات المجالس النيابية، أما بخصوص انتخابات المجالس المحلية فلم يبدي رأيه 

 .(6)حول الموضوع
أما  ؛وفي المغرب باعتباره نظام ملكي فإن هذا الشرط غير مطروح بخصوص تولي منصب رئيس الدولة   

 بالخصوص الترشح لانتخابات المجالس النيابية فقد اشترط المشرع المغربي الجنسية كما خول للمتجنسين 

                                                           
 .014أحمد بنيني،مرجع سابق،ص-1
 .232منصور الواسعي،مرجع سابق،ص-2
 .04سابق،ص مصدر ،04/10من القانون  14المادة -3
،أطروحة مقدمة  (الجزائر،تونس،المغرب)الانتخابية للمجالس النيابية في دول المغرب العربيالطعون يعيش تمام شوقي ، -4

 3102/3106لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق،قسم الحقوق،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد خيضر بسكرة،
 .061،ص

 .04ق،صساب مصدر ،3106من الدستور التونسي لسنة  3و 0فقرة  46الفصل -5
 .0213سابق،ص مصدر 3106لسنة  04 عمن القانون الأساسي  01الفصل -6



 الانتخاب قانون دستورية على الرقابة:الأول الفصل

 

 
229 

سواء تعلق الأمر بالترشح  ،حق الترشحبالجنسية المغربية خلال خمس سنوات التالية لحصولهم عليها 
 .(1)لعضوية مجلس النواب أو مجلس المستشارين

 .(2)لانتخابات المحليةلالترشح  حيالكما تبنى نفس الموقف     
واشترط الجنسية الأصلية في المترشح لرئاسة  ،ولم يحد المؤسس الدستوري الموريتاني عن هذه القاعدة   

 .(3)من الدستوري الموريتاني 34الجمهورية وفقا لنص المادة 
الانتخابية تصدى المجلس من أجل تكريس حق جميع المواطنين في الترشح لمختلف الاستحقاقات    

سنوات التي أدرجها المشرع ( 11)الدستوري الجزائري لشرط الجنسية الأصلية أو المكتسبة منذ ثمانية 
( البلدية أو الولائية)من أجل الترشح للانتخابات المحلية 03/16الانتخابي الجزائري على إثر قانون العضوي 

المادة ) 0114من دستور  21في رأيه على نص المادة  أو في المترشح لمجلس الشعبي الوطني، مستندا
ومن ثم فإن أي تشريع في هذا المجال ينبغي أن " الجنسية معرفة بموجب القانون"التي تقضي بأن ( حاليا 22

ضف إلى ذلك أن الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية يتمتع بجميع ؛ يتقيد بأحكام قانون الجنسية
المعدل  41/14من الأمر  02الجزائرية ابتداء من تاريخ اكتسابها طبقا للمادة  الحقوق المتعلقة بالصفة

مما يترتب عليه إخلال  ،المتضمن قانون الجنسية الجزائري دون أن يضع أي شرط 12/10والمتمم بالأمر 
سواسية التي تؤكد أن كل المواطنين ( حاليا 23المادة )0114من دستور  31المشرع الانتخابي بأحكام المادة 

 30أو ظرف آخر شخصي أو جماعي، وكذا أحكام المادة  ،أمام القانون دونما أية تمييز يعود إلى أي شرط
والتي تجعل من المؤسسات كآلية لضمان مساواة المواطنين والمواطنات  (حاليا 26المادة )0114من الدستور

 .(4)ة الجميع في الحياة السياسيةفي الحقوق والواجبات من خلال إزالة العقبات التي تحول دون مشارك

                                                           
نوفمبر  30المؤرخ في  0.00.043الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  00/31القانون التنظيمي رقم من  14المادة -1

، الصادر 02/23يمي رقم ، المعدل والمتمم بالقانون التنظ3100نوفمبر  33مكرر، المؤرخة في  2114م ع .م.ر.، ج3100
يوليو  32، المؤرخة في 421ع م .م.ر.،ج3102يوليو  04المؤرخ في  0.02.11بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .2233،ص3102

 10.00.042 المتعلق بمجلس النواب والذي صدر لتنفيذه الظهير الشريف رقم 00/34القانون التنظيمي رقم  من 14 المادة  
،المعدل والمتمم بالقانون التنظيمي 3100أكتوبر  04بتاريخ  ةالصادر ، 2114م ع.ج.ر.،ج 3100أكتوبر  06الصادر بتاريخ 

،المؤرخة 4611م ع.ج.ر.، ج3104أوت  01الصادر بتاريخ  0.04.001الصادر بتنفيذيه الظهير الشريف رقم  04/31رقم 
 .2126،ص3104أوت  00في 

 30المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية المؤرخ في  00/21ن القانون التنظيمي رقم م 14المادة -2
 .2221ص،3100نوفمبر  33بتاريخ  ةمكرر،الصادر  2114م ع .م.ر.،ج3100نوفمبر

3
 -Art 26 de l’ordonnance n°91.022 ;OP cit ;s.p. 

يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  3100ديسمبر  33المؤرخ في  00/د.م.ر/12 رأي-4
 .16ص،3103يناير  06المؤرخة في  ،0عج .ج.ر.للدستور،ج



 الانتخاب قانون دستورية على الرقابة:الأول الفصل

 

 
230 

فقد  ،نظرا للمسؤولية المترتبة عن تولي بعض الوظائف الحكومية أو المهام النيابية في الدولة:شرط السن-2
حيث يعد مثل هذا الشرط كمؤشر  ،اشترطت غالبية التشريعات سنا معينا للمترشحين لمثل هذه المناصب

دراك الأمور   .(1)ذات صلة بالشؤون العامة والصالح العام للأمةللحكمة والعقل والتبصر وا 
سنة كاملة يوم لانتخاب  32ففي فرنسا حدد سن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو الجمعية الوطنية ب   

ه خفض هذا إلا أن ؛سنة كاملة 22س الشيوخ إلى في حين رفع من السن القانونية المطلوبة للترشح لمجل
 .(2)ا تعلق الأمر بالترشح للانتخابات المجالس المحليةسنة كاملة إذ 01السن إلى 

سنة في  22سنة كاملة بعدما كان  61أما في مصر فقد حدد سن المترشح لمنصب رئيس الجمهورية ب   
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن «من الدستور على أنه 42حين نصت المادة  0124ظل دستور 
سنة ميلادية على أقل يوم  21في حين حدد سن ، »عن أربعين سنة ميلاديةو ألا يقل سنة ... يكون مصريا

سنة إذا تعلق الأمر بعضوية مجلس الشورى  22الانتخاب للترشح لعضوية مجلس الشعب ورفعه إلى 
 .(3)المصري

سنة كاملة يوم الانتخاب من أجل الترشح  61وفي دول المغرب العربي فقد حدد المشرع الجزائري سن    
سنة على الأقل يوم الاقتراع بالنسبة  32في حين خفض هذا السن إلى  ،(4)صب رئيس الجمهوريةلمن

سنة كاملة يوم الاقتراع إذا تعلق الأمر بالانتخابات  32، و(5)للمترشح للانتخابات المجلس الشعبي الوطني
 .(6)مجالس الشعبية البلدية والولائية

منصب رئيس وم تقديم ترشحه بالنسبة للمترشح لسنة على الأقل ي 22أما المشرع التونسي فقد حدد سن    
سنة كاملة على أقل في تاريخ ترشحه بالنسبة لعضوية  32إلا أنه قد خفض هذا السن إلى  ،(7)الجمهورية

وهو نفس السن الذي اعتمده لانتخابات أعضاء المجالس البلدية يوم تقديم ، (8)مجلس النواب التونسي
سنة شمسية كاملة على الأقل يوم الاقتراع من  30حدد سن  المشرع قدن المغرب نجد أ، وفي (9)ترشحهم

فحين أنه سكت عن هذه المسألة بخصوص السن المطلوبة ؛ (10)أجل الترشح لعضوية المجالس المحلية
                                                           

 .011أحمد بنيني،مرجع سابق،ص-1
 .011، 011ص مرجع نفسه،ص -2
 .266، 664، 244منصور الواسعي،مرجع سابق،ص ص-3
 .31سابق،ص مصدر ،04/10من القانون  14 المادة-4
 .33سابق،ص مصدر ،04/01من القانون العضوي  13المادة -5
 .01نفسه،ص مصدر ، 41المادة -6
 .04سابق،ص مصدر ،3106من الدستور التونسي لسنة  13فقرة  46الفصل -7
 .0216سابق،ص مصدر، 3106لسنة  04من القانون الأساسي ع  12فقرة  01الفصل -8
،المتعلق بالمجلة الانتخابية المنقع والمتمم بالقانون 0141لسنة  32قانون عالمن  002أنظر في هذا الصدد الفصل -9

 .3213ص،3112أوت  12،المؤرخة في 43ع ت.ج.ر.،ر3112لسنة  21الأساسي ع 
 .16سابق،ص مصدر ، 14/11رقم  التنظيمي من القانون 60المادة  - 10
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 لعضوية المجالس النيابية سواء تعلق الأمر بالترشح لمجلس النواب أو المستشارين، غير أنه اشترط فيما
يخص الانتخابات في نطاق الدوائر الانتخابية المحلية أن تشمل لائحة الترشيح على جزئيين، يتضمن الجزء 

( 21)اني منها أسماء ثلاثينويتضمن الجزء الث ،مترشحة مع بيان ترتيبهن( 41)الأول منها أسماء ستنين
 .بيان ترتيبهمعلى أربعين سنة شمسية في تاريخ الاقتراع مع  ا ذكر لا يزيد سنهممترشح

حيث أنه لم يقيد لائحتهم  ؛يتضح مما سبق أن المشرع المغربي قد خص النساء بأحكام خاصة عن الذكور   
ل ؤ تساالمما يطرح  بسن معينة في حين أنه قيد لائحة الذكور بأن لا يتجاوز مرشحوها سن الأربعين سنة

 .الجنسيين المكفولة دستوريا؟حول مدى تأثير ذلك على مبدأ المناصفة والمساواة بين 
من القانون التنظيمي بتخصيص لائحة مترشحات تتضمن  32إن المشرع لدى إقراره بمقتضى المادة    
إلى تمكين  -بغض النظر عن مداها-مقعدا دون إخضاعها لحد السن يكون قد سن مقتضيات( 41)

مثل في إتاحة فرص حقيقية للنساء لتولي المترشحات الإناث بأحكام خاصة من شأنها تحقيق غاية دستورية تت
من الدستور المغربي الذي يحث الدولة على ( 01)عشر  اسعالوظائف الانتخابية تطبيقا لأحكام الفصل ت

الذي يقر للقانون صراحة بسن مقتضيات ( 21)تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، و فصله ثلاثين
حيث أن تخويل النساء ؛ رجال في ولوج الوظائف الانتخابيةساء والمن شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين الن

وضعا خاصا بواسطة هذه الدائرة الانتخابية لا يحول دستوريا دون استعمال نفس الوسيلة لتحفيز فئة أخرى 
 .طالما أن ذلك يتم من أجل إدراك هدف آخر مقرر بدوره في الدستور

سنة إنما يهدف المشرع من خلالها إلى سن  61مرشحيها لسن  كما أن تقييد لائحة الذكور بعدم تجاوز   
 .تدابير ملائمة لتحقيق توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية السياسية في البلاد

نخلص مما سبق أن تحفيز المشرع إداريا للمترشحات الإناث بغض النظر عن سنهن ولمترشحين ذكور    
ويعد تكريسا لإحدى القيم الكبرى التي ينبني  ،غاية مقررة دستوريامن فئة عمرية معينة يسعى إلى تحقيق 

فعدم إخضاع المترشحات الإناث لقيد السن خلافا  عليها الدستور التي بمراعاتها تتحقق مصلحة عامة،
للمترشحين الذكور، يرمي إلى إفساح أوسع مجال ممكن للمترشحات للولوج إلى الوظائف الانتخابية رعيا 

كما أن عدد المقاعد المتنافس عليها في نطاق الدائرة الانتخابية الوطنية من  المغربيالمجتمع لوضعهن في 
من  %33قبل المترشحات الإناث والمترشحين الذكور الذين لا يتجاوز سنه أربعين سنة يظل في حدود 

مجموع المقاعد التي يتألف منها مجلس النواب مما يجعل هذه الوسيلة متناسبة مع الغاية الدستورية المراد 
 .(1) بلوغها ولا يترتب عنها في هذه الحدود انتقاص من حقوق الترشيح والانتخاب المخول لسائر المواطنين

في المترشح ليصبح مؤهلا لانتخاب رئيسا  وقد حدد المؤسس الدستوري الموريتاني سن أربعين سنة كاملة   
، (3)سنة خلال الدور الأول من الانتخابات( 42)شريط أن لا يتجاوز خمسة وسبعين (2)للجمهورية الموريتانية

                                                           
،ص 3100أكتوبر  04،المؤرخة في 2114ع م.م.ر.،ج3100أكتوبر  02المؤرخ في  3100/104م رقم .م.د.م قرار-1

 .2121، 2121ص
2
 - Art 26 de l’ordonnance n°91.022 ;OP cit ;s.p. 
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 .(2)سنة 32أما بالنسبة للترشح لعضوية مجلس النواب أو المجالس المحلية فقد حدد السن ب، (1)الانتخابات
القانونية من أجل في المأخذ المتعلق بالبلوغ السن المجلس الدستوري الموريتاني  اتوقد ورد في قرار    

 32في مجلس الشيوخ إلا إذا كان عمرهلا يمكن لأي شخص أن ينتخب  الترشح لعضوية مجلس الشيوخ أنه
في  سنة كاملة وتكون شروط قابلية الانتخاب أو عدم قابليته للانتخاب الأخرى هي نفسها المقررة للنواب

، الأمر الذي يترتب عنه عدم الأمر القانوني المتضمن القانون النظامي لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية
بالطرق القانونية بلوغه السن القانونية المطلوبة للمترشح والتي حددت يعجز عن الاثبات انتخاب أي شخص 

 .(3)سنة كاملة 32ب
فإنها قد  ؛الأدنى للسن المطلوبة للممارسة المواطن لحق الترشحإذا كانت هذه التشريعات قد اشترطت الحد    

أغفلت مسألة تحديد السن القصوى المسموحة لممارسة هذا الحق باستثناء موريتانيا فيما يخص الترشح 
فمن الثابت أن قوى  لرئاسة الجمهورية، فكان من الباب الأولى تحديد سن قصوى تحرم صاحبها من الترشح،

لية والفكرية وحتى العضلية تبدأ في التناقص في سن معنية حيث يعتبر هذا الإجراء أكثر حيطة الإنسان العق
لإبعاد من لا يثق في قدرتهم على تولي المهام السياسية من الساحة الانتخابية نظرا للمسؤوليات القيادية التي 

ساسية وخطورة تتطلب جهد عقلي تنتظرهم خاصة ما تعلق منها برئاسة الجمهورية باعتبارها أكثر المراكز ح
   .وفكري قد لا يكون في وسع المتقدمين في السن بذله

من القضايا العالقة التي يتوجب الالتفات لها من قبل التشريعات ( السن الأقصى)للإفادة تبقى هذه المسألة   
ثبتته في الوقت الراهن من الانتخابية من أجل منح فرص أكبر للفئات الشابة لتولي زمام الأمور القيادية لما أ

 .(4)كفاءة في التسيير وحنكة عالية في القيادة
يعد هذا الشرط مترتبا عن التمتع بصفة الناخب إذ لا يتوافر في :شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية-1

أهمية هي وهذا من منطلق أن شروط الترشح لا تقل  ،(5)المترشح هذا الشرط إلا إذا كان يتحمل صفة الناخب
جل الأنظمة الانتخابية أن كل ناخب له الحق لمبدأ الأساسي المتعارف عليه في أخرى عن الشروط الناخب فا

                                                           
1
 -Art 03(nouveau) de ordonnance n°2007-001 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance 

n°91.027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l’ élection du président de la république ;J.R.M 

n°1136 ;31 janvier 2007 ;p230. 
2
 -Art 801 de l’ordonnance n°87-289 abrogeant et remplaçant l’ordonnance n°86-134 du 13 aout 1986 instituant les 

commune ;.J.R.M n°696-697 ;du 28 octobre 1987 ;p410. 
 .231،221ص ،ص0114سبتمبر  02،المؤرخة في 114ع م .ج.ر.جمجلس الشيوخ ، 14/12رقم م .ج.د.مقرار -3

Ahmed Salem Ould Bouboutt.( Mauritanie);OP cit;p801. 

،أطروحة لنيل دكتوراه دراسة مقارنة-التونسي و المغربي-رئيس الدولة في النظام الدستوري الجزائريعلي صغير جمال،-4
 .20، 21ص ،ص3111/3111في القانون العام،كلية الحقوق،جامعة الجزائر،

،جوان  4،عمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، (مبدأ حرية الترشح لانتخابات الرئاسية في الجزائر )بن محمود بوزيد،-5
 .311،ص3102
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الأمر الذي دفع بالتشريعات الانتخابية إلى تقييد هذا الحق بشرط التمتع بحقوق  ،(1)في أن يكون منتخبا
 .(2)سلوكالمدنية والسياسية والذي يعد صورة لتمتعه بحسن السيرة وال

فقد نصت المادة  ،وقد تبنت تشريعات دول المغرب العربي هذا الشرط على غرار بقية التشريعات المقارنة   
أنه لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي  3104من دستور الجزائري لسنة  14فقرة  14

وهو نفس الشرط المعمول به من أجل الترشح لعضوية المجالس  ،(3)يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية
 .(4)النيابية والمحلية

وفي موريتانيا يعتبر مؤهلا لأن ينتخب في رئاسة الجمهورية كل مواطن ولد موريتانيا ويدين بالإسلام     
 البلديةالمتضمن قانون  14/311من الأمر  00عددت المادة كما  ،ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية

 .(5)الموريتاني حالات المنع من ممارسة الانتخاب وذكرته منها حالة فقدان المواطن الموريتاني لحقوقه المدنية
 .(5)المدنية

في حين أنه لم يرد مثل هذا الشرط بالنسبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية التونسية أو انتخاب أعضاء    
حين اشترط  التونسيالمجالس البلدية غير أنه أورد هذا الشرط بخصوص الترشح لعضوية مجلس النواب 

نتخابات التشريعية حرمان المترشح للامن  3106لسنة  04عدد  من القانون الأساسي 01بموجب الفصل 
 .(6)بأي صورة من صور الحرمان القانونية ومنها الحرمان من التمتع بالحقوق المدنية والسياسية

وفي المغرب فقد أقر صراحة المشرع المغربي بحرمان المواطن المغربي الفاقد لحقوقه المدنية والسياسية    
 .(7)لعضوية المجالس النيابية وكذا انتخابات أعضاء الجماعات الترابية من الترشح

الأهلية من نظام العام وتعد شرطا جوهريا للترشح لانتخابات والاستمرار لقد اعتبر القضاء الدستوري أن    
في تمثيل الأمة ويقضي فقدانها حتما في أي مرحلة من المراحل إلى المنع من الترشح أو بطلان الانتخاب 

ب عنه فإن إعمال مبدأ قرينة البراءة الذي هو مبدأ ذو قيمة دستورية يوجب أن يكون الحكم الجنائي الذي يترت

                                                           
 .011خلفة نادية،مرجع سابق،ص-1
 .021شوقي يعيش تمام،مرجع سابق،ص-2
 .01سابق،ص مصدر ،04/01من القانون العضوي  14فقرة  14المادة -3
 .33، 01نفسه،ص ص مصدر ،13و 41المادة -4

5
- Art 3 de l’ordonnance n°91-027 du octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection du président de la 

république ;J.R.M n°769 ;du 30 octobre 1991 ;p600. Art 11 de le ordonnance n° 87-289 ; OP cit ; p410. 
 .0216سابق،ص مصدر ،3106لسنة  04من القانون الأساسي ع  01الفصل -6
من  14و12والمادتين .2126سابق،ص مصدر ،00/34من القانون التنظيمي  14و 16أنظر في هذا الصدد المادتين -7

 مصدر، 00/21من القانون التنظيمي رقم  14و16المادتين .2232سابق،ص مصدر ،00/31القانون التنظيمي 
 .2221سابق،ص
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نتخاب حكما نهائيا صادر قبل أن يبت المجلس الدستوري في الطعن الانتخابي المعروض فقدان الأهلية للا
 .(1)عليه

إلى أنه حرص ( الترشح)منه لحماية هذا الحقرغبتا رغم سعي القضاء الدستوري على تجسيد هذا الشرط    
على هذا الحق لم ينص عليها قيود أخرى  لمشرع في تطبيقه وفرضأيضا في المقابل على عدم المغالات ا

حينما أعتبر أن إضافة المشرع لعبارة الجنايات غير العمدية  الدستور وهو ما أقره المجلس الدستوري الجزائري
لم يكرسه الدستور ولا  رضمن القيود المفروضة على المترشحين لانتخابات المجالس المحلية والبرلمانية أم

على هذا القيد يخل بحقوق المتقاضيين المكرسة دستوريا وهو ما المعمول به مما يجعل من الإبقاء التشريع 
 .(2)تداركه المشرع لاحقا

كل مرشح ناخب وليس كل  "يرجع في الأساس هذا الشرط إلى قاعدة:شرط التسجيل في القوائم الانتخابية-4
فقد يتطلب  ،أي أن الشروط القانونية للانتخاب هي نفسها شروط الترشح وعكس غير صحيح ،"ناخب مرشح

 .(3)المشرع من المرشح شروط أخرى غير متوفرة في الناخب

ففي الجزائر قد اشترط ضرورة إرفاق ملف طلب الترشح لرئاسة الجمهورية بنسخة من بطاقة الناخب    
وهو نفس الشرط  المعمول به إذا تعلق الأمر بالترشح  ،(4)ئم الانتخابيةالمعني وهو ما يدل على قيده في القوا

 .(5)بالترشح لانتخابات المجالس النيابية والمحلية
فقد  وقد تبنى المشرع التونسي هذا الشرط أيضا سواء تعلق الأمر بالترشح للانتخابات الرئاسية أو النيابية   

الترشح .... يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي «على أنه 04من القانون الأساسي العدد  61جاء في الفصل 
حيث لا يعد ناخبا إلا من كان مسجلا في قوائم الانتخابية للجمهورية التونسية ، »لمنصب رئيس الجمهورية

من نفس  01نفس المبدأ تبناه الفصل وهو  ؛وهو ما يعني توفر هذا الشرط في المرشح أيضا بمفهوم المخالفة
 .(6)ا يتعلق بالترشيح لمجلس النواب التونسيمالقانون في

                                                           
أوت  02الصادرة بتاريخ  ،5760م ع.م.ر.ج 3111جويلية  01لصادر بتاريخ ا 3111/411م رقم .د.قرار م-1

 .6226،ص3111
 .14، 12ص سابق،ص مصدر ،04/د.م/ع.ق.ر/13ج رقم .د.رأي م - 2
 .11عماد ذبيح،مرجع سابق،ص- 3
 .34سابق،ص مصدر ،04/01من قانون العضوي  03فقرة  021المادة -4
  .33، 01ص نفسه،ص مصدر ، 13و41المادة -5
 .0212، 0216سابق،ص ص مصدر ،3106لسنة  04من القانون الأساسي ع  61والفصل  01الفصل -6
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الناخب أو الناخبات ف اشترط في المترشح صفة الناخب، فقد ،ولم يخرج المشرع المغربي عن هذه القاعدة   
لفة منهم الهيئات متأمتعلق بمجلس المستشارين هم الأعضاء ال 00/31من قانون  61وفقا لنص المادة 

 .(1)الناخبة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة
 يمن قانون البلدية الأمر القانون 011وفي موريتانيا تبنى المشرع هذه القاعدة من خلال نص المادة    
كل مواطن  من هذا الأمر القانوني 14 حينما اعتبرت أهلا لانتخاب شريطة مراعاة أحكام المادة 14/311

 .(2)سنة كاملة ولا يتقدم إلا في دائرة انتخابية وعلى لائحة واحدة 32موريتاني من الجنسين يبلغ عمره 
القضاء الدستوري في دول المغرب العربي هذه المسألة فكل فرد غير مسجل في القوائم الانتخابية  أيد وقد   

جاء في قرار المجلس  وهو ما ؛لا يمكنه الترشح سواء لرئاسة الدولة أو لعضوية المجالس النيابية أو المحلية
هذا الشأن هو أن يكون كل ما يشترطه القانون في أن  حينما أقر 006/0114الدستوري المغربي رقم 

سواء أكانت هذه اللائحة لجماعة داخلة في  ،المرشح للانتخابات التشريعية مسجلا في لائحة انتخابية عامة
 .(3)أم كانت لجماعة خارجة عن نطاق هذه الدائرة ،الدائرة التشريعية المراد الترشح فيها

أو  حول دستوريتها الانتخابية لا تثير اشكالات التسجيل في اللوائحما يمكن الخروج به في هذا الصدد أن    
تطرح تساؤلات حول مدى مساسها بحق الترشح والتقييد منه، كون العملية متاحة للجميع مواطني الدولة 
باستثناء الأشخاص الذين اعتلت أهليتهم إحدى الموانع القانونية وهو شرط لا يتعارض مع أحكام دساتير دول 

بدأ جسدته هذه الأخيرة ضمن فحوى نصوصها وجعلت منه شرط أساسي لاكتساب المغرب العربي بل هو م
 .الفرد أهلية ممارسة حقوقه السياسية

تتضمن التشريعات الانتخابية عادة شرط الخدمة العسكرية أو الوطنية في المترشح :الخدمة العسكرية-5
ويعتبر هذا الأمر منطقي كونه  ،لإعفاء منهاسواء تعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية أو التشريعية والمحلية أو ا

 .(4)يدل على مدى وطنية المترشح وانتمائه لوطنه من عدمه
وقد تبنى المشرع الجزائري هذا الشرط في المترشح للانتخابات التشريعية مسايرا بذلك توجه المشرع    

 .(5)فحين لم نجد مثل هذا الشرط في قوانين الانتخابية التونسية والمغربية ،الفرنسي
 .شرط المؤهل العلمي-1

فقد أدرجت غالبية التشريعات هذا الشرط  يقصد بهذا الشرط أن يتوفر في المترشح مستوى علمي معين،   
المغرب العربي بما فيها إلا أن هذا الأمر قد غاب عن تشريعات دول  صراحة ضمن قوانينها الانتخابية،

 .(6)حيث فضلت عدم التنصيص على هذا الأمر( الجزائر،تونس،موريتانيا)
                                                           

 .2233سابق،ص مصدر،  00/31من من القانون التنظيمي  16المادة -1
2
 -Art 108 de le ordonnance n° 87-289 ; OP cit ; p410. 

 .41المجلس الدستوري،مرجع سابق،ص دليل منازعات انتخابية البرلمانية على ضوء قرارات-3
 .022لرقم رشيد،مرجع سابق،ص-4
 .023شوقي يعيش تمام ،مرجع سابق،ص-5
 .022مرجع نفسه ،ص-6
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فلم تولي هذه الدول أهمية كبيرة إلى هذا الشرط رغم ما يكتسيه من أولوية كبيرة في من يرد الحصول     
يات تنطوي تحت لواء كون هذه المسؤول على رئاسة الدولة أو العضوية في المجالس النيابية والمحلية،

وظائف ومصالح عليا في الدولة تعهد إليها مسألة تسيير المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أية 
أصبح من مبادئ العلوم السياسية أن الجماعات يجب أن "أنه ( بارنلي)دولة، حيث يرى في هذا الصدد الفقيه 
أن ما تتعرض له الدولة من أزمات ( "ريمون بوكلي)لفقيه ويرى ا ،"تتولى شؤون أمرها النخبة الممتازة

دراك هذه الحقائق  اقتصادية ومالية يعود إلى ضعف مستوى أعضاء البرلمان الذي لا يرقى إلى مستوى فهم وا 
أو التخفيف من حدتها على اعتبار أن هذه الوسائل تتسم بالدقة لا  ،مع عدم إلمامهم بوسائل التغلب عليها

وينتهي إلى القول بأن على الناخبين  ؛المختصون الذين درسوا دراسة معمقة وأحاطوا بكل تفاصيلهايدركها إلا 
و السير بها إلى بر الأمان بما يحقق سعادة  ،أن يختاروا نوابا أكفاء يستطيعون الاضطلاع بأعمال الأمة

 .(1)"الشعب ورفاهيته
العلمي في المترشح يعود إلى الخلط الواقع والخاطئ أن عدم اشتراط المؤهل "كما يرى الدكتور داود الباز   

وطغيان الأول على الثاني  ،والجانب السياسي لها ،في نفس الوقت بين الجانب الاجتماعي للنيابة البرلمانية
 .(2)"وطمسه له

 إن هذا المنحى الذي انتهجته دول المغرب العربي يطرح العديد من التساؤلات فكيف لها أن تقرر ضرورة   
توفر هذا الشرط فيمن يتولى تسيير الشؤون الإدارية في الدولة بمختلف مستوياتها واستبعاد هذا الشرط إذا ما 

فإذا كان من الضروري تواجد هذا الشرط لتولي الوظائف  ؛تعلق الأمر بالوظيفة السياسية في هته الدول
د الترشح للممارسة الوظيفة السياسية العامة في الدولة كان من الأجدر والمنطقي أيضا تواجده في من يري

لأهميتها وحساسيتها في هته الدول وذلك بالاستناد إلى ما توصلت إليه مختلف الأبحاث الغربية في مجال 
معرفة أكثر المهن تطلبا للذكاء والفطنة والمكتسبات العلمية فكانت الوظيفة السياسية هي أكثر الوظائف 

 .(3)ية وكفاءة عالية لمباشرتهاأصحابها في حاجة إلى مؤهلات علم
رغم توافق فئة كبيرة من الفقهاء على هذا الطرح إلا أنهم اختلفوا من حيث درجة المستوى العلمي المطلوب    

في المترشح فذهب البعض منهم إلى التأكيد على ضرورة توافر المترشح على مستوى علمي يؤهله لمباشرة 
دراك ودرجة  المشاركة السياسية الفعالة في العمل الرئاسي أو النيابي وحتى على مستوى المحلي بوعي وا 

عالية من الفهم الحقيقي لمتطلبات العمل السياسي يتيح له تسيير كافة الأوضاع التي يمكن أن تقع فيها 
 .الدول بكل حنكة وقدر عالي من المسؤولية ينجم عنها قرارات ومواقف حاسم تخدم مصلحة البلاد

                                                           
 .012أحمد بنيني،مرجع سابق،ص-1
 .011مرجع سابق،ص بن علي زهيرة،-2

 .016، 012ص أحمد بنيني،مرجع سابق،ص- 3



 الانتخاب قانون دستورية على الرقابة:الأول الفصل

 

 
237 

عض من هذه الطائفة أن إدراج شرط المؤهل العلمي دون وضع مستوى علمي محدد أمر فحين رأى الب   
مقبول خاصة بالنسبة لدول العالم الثالث التي مازالت تعاني من مشكلة انتشار الأمية في كافة أنحاء البلاد 

 .(1)الأمر الذي يتوافق مع مستويات العلمية لغالبية سكانها
براز  رغم الإشادة الكبيرة التي    عرفها شرط المؤهل العلمي في المترشح لمختلف الاستحقاقات الانتخابية وا 

على ( النيابية)إلا أن هناك فئة معارضة لهذا التوجه ترى في المجالس البرلمانية ،أهميته على كافة الأصعدة
نما هي مجالس جماهير الشعب تجمع فئ ،سبيل المثال على أنها ليست مجالس فقهاء أو علماء اته وطبقاته وا 

؛ مما يترتب عليه اعتبار التشريع بمثابة عمل سياسي وليس عمل فني بالدرجة الأولى؛ وميولا ته وتوجهاته
فالناحية الفنية على حسب اعتقادهم إنما تكمن في ترجمة مضمون العمل السياسي على شكل صيغ قانونية 

كما أنه يتواجد  ،ب متخصصين في القانونليصبح قابلا للتطبيق وهذا لا يحتاج في نظرهم إلى تواجد نوا
تعفى النائب من مثل هذا الشرط ( النيابية)حسب رأيهم لجان متخصصة داخل غرف المجالس البرلمانية 

ويمكن قياس هذا الأمر على  ،لأنها تقوم بمهمة إعداد الأعمال التي تفرض على المجلس لأخذ رأي بشأنها
 .(2)رئاسة الذي يتكفل بكل الأمور المتعلقة برئيس الجمهوريةللا ديوان رئاسة الجمهورية أيضا التي يتواجد به

يمكن القول أن أصحاب هذا الرأي قدا أصابوا في مسألة أن البرلمان ليس بمثابة مجلس فقهاء أو علماء    
رة محدودي ولم يسبق لأحد من الفقهاء أن تفوه بهذا الأمر، إلا أنهم قد أخطئوا في التقدير الجانب المتعلق بقد

المستوى العلمي على إنجاز المهام الموكلة إليهم، فهذا النوع من الوظائف لا يستطيع مجارات نسقه إلى 
والمتخصص من أجل الإلمام خاصة بالمواضيع ذات  ،أصحاب الكفاءة والثقافة والمستوى العلمي العالي

كما أن الارتكاز على فكرة ؛ أفراد المجتمع الطبيعة القانونية وتقديرها تقديرا سليما وهو ما لا يتوفر في كل
توفر المجالس البرلمانية والمحلية على لجان متخصصة ورئاسة الجمهورية على ديوان قادرة على النيابة عن 
المترشحين في القيام بكافة الأعمال الموكلة إليهم فكرة خاطئة من منطلق أن هذا الطرح عاري من الصحة 

جل الأعمال يجب أن تعرض على المترشح باختلاف منصبه أكان رئيس للجمهورية يفتقد إلى الدقة كون أن 
فغياب شرط المؤهل العلمي يجعلهم غير ؛ أو عضوا في أحد المجالس النيابية والمحلية من أجل الفصل فيه

ضعف ة بين أيديهم الأمر الذي قد  يؤدي لا محالة إلى اك الأمور وفهم المواضيع الموضوعقادرين على إدر 
 .(3)أداء المؤسسات المعينون على رئسها وبطئ عملية التشريع وعرقلة مصالح المواطنين

في حقيقة الأمر أن إغفال تشريعات دول المغرب العربي لمسألة المؤهل العلمي وعدم إدراجها كشرط    
ومسايرة لبعض أساسي في المترشح لمختلف الاستحقاقات الانتخابية ليس هناك ما يبرره عدى كونه محاكاة 

الأنظمة القانونية المقارنة رغم الاختلافات العديدة وعلى جميع المستويات بين هذه الأنظمة، ومخافة من 
توجيه سهام الانتقاد إلى أنظمتنا المغاربية على كونها أنظمة استبدادية غير ديمقراطية تقيد من حق الترشح 

                                                           
 .310نادية خلفة،مرجع سابق،ص- 1
 .313، 310ص ،ص خلفة،مرجع سابقنادية  - 2
 .012أحمد بنيني،مرجع سابق،ص-3
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هذه الأنظمة المقارنة التي ألفنا السير على منهجها  لكن وببساطة ؛باللجوء إلى فرض شرط المؤهل العلمي
في طرح وصياغة قوانينا وضبط الجوانب المتعلقة بها قد تجاوزتنا بآلاف السنين وقد سلكت هي الأخرى هذا 

فهي لم تنتقل مباشرة إلى عمومية الترشح والاقتراع المقيد إلا بعد تطور سياسي طويل  ؛الطريق وتجاوزته
جبها يد حق الترشح والانتخاب على أساس النصاب المالي التي أو ين خلاله ما يسمى بتقوهادئ سايروا م

في يوما  إلى أن وصلوا ،ي في ظل الطبقة المتوسطةمدراج شرط المؤهل العلإلى إ ،النظام الإقطاعي آنذاك
الأمر  ،ير موجودةه الدول طبقة مثقفة تكاد تنعدم فيها مشكلة الأمية إن لم نقل غإلى مرحلة أصبحت فيها هذ

وهو ما ينبغي أن تدركه  ،الذي أصبح معه إدراج شرط المؤهل العلمي في قوانينها عديم الأثر وغير ضروري
 .(1)أنظمتنا إن أرادت الاستغناء عن إدراج هذا الشرط في قوانينها

ن كان يعد خروجا على مبدأ الاقتراع العام، إلا أنه يعد ضروريا     ولازما لمن يرغب في إن هذا الشرط وا 
تمثيل الشعب إذ أنه من غير المعقول أن لا يكون المترشح قادرا على القراءة أو الكتابة مثلا ومن ثم عجزه 

 .(2)على مباشرة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه
ير شؤون ما تجب الإشارة إليه في الأخير أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى فئة حاكمة قادرة على تسي   

وعلى قدر عالي من الجاهزية والكفاءة للمضي قدما بمسألة التنمية في دول  ،البلاد في أحسن الظروف
المغرب العربي على كافة الأصعدة يتوجب تواجد مترشحين ذوي كفاءة ومستوى علمي عالي جدا وهذا لا 

بية كأحد الشروط الأساسية في يتحقق بطبيعة الحال إلا بإدراج شرط المؤهل العلمي في قوانينها الانتخا
 .ا لا يتعارض مع مبدأ حرية الترشحح لمختلف الاستحقاقات الانتخابية وهو في نظرنالمترش
 .الشروط السلبية دستورية الرقابة على:ثانيا

 :في الجزائر-1
 بالانتخاباتالمتعلق  04/01من قانون العضوي  10وفقا لنص المادة :انتخابات المجلس الشعبي الوطني-أ

ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة  ،خلال ممارسة وظائفهم غير قابلا للانتخابفإنه يعتبر 
الوالي ، الوالي المنتدب،رئيس ) الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم كل من

الدائرة،الأمين العام للولاية،المفتش العام للولاية،عضو المجلس التنفيذي للولاية،القاضي،أفراد المجلس الشعبي 
 .(3))لأمن،أمين خزينة الولاية،المراقب المالي للولاية،السفير والقنصل العامالوطني،موظف، أسلاك ا

حيث يعتبر في هذه الحالة غير قابلا للتعيين خلال ممارسة :انتخابات المجلس الشعبي البلدي والولائي-ب
ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة اختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها  ،وظائفهم

الوالي المنتدب،رئيس الدائرة،الأمين العام للولاية،عضو المجلس التنفيذي الوالي،)وظائفهم كل من 
عضو المجلس للولاية،القاضي،أفراد الجيش الوطني الشعبي،موظف أسلاك الأمن،المفتش العام للولاية، 

                                                           
 .014، 012ص ص ،مرجع نفسه-1
 .364صمرجع سابق، ،سعد العبدلي  -2
 .33سابق،ص مصدر ،04/01من القانون العضوي  13المادة -3
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التنفيذي للولاية، الأمين العامون للبلدية والولائية،الأمين المخزن ومستخدما البلدية بالنسبة لانتخابات البلدية ، 
 .(1))رئيس مصلحة بإدارة الولاية وبمديرية تنفيذية بالنسبة لانتخابات مجالس الولائية

  :في تونس-2
 بعثاتالترشح لانتخابات مجلس النواب كل من القضاة ورؤساء الاقتصر المشرع التونسي حالات منع من    

والكاتب العامون للولايات والمعتمدون  ؛والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالإضافة إلى الولاة والمعتمدون الأول
لأقل قبل أين لا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على ا ،والعمد

 .(2)تقديم ترشحهم
كل من القضاة والولاة والمعتمدون الأول و ) أما على مستوى المجالس المحلية فيمنع من الترشح كل من    

أعوان  أعوان البلديات، الكاتب العامون للولايات والمعتمدون والعمد، محتسبو المالية للبلدية والجهوية،
ترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال ولا يمكنهم ال( الولايات والمعتمديات

 .(3)السنة السابقة لتقديم ترشحهم
لعل السبب الرئيسي الذي يكمن وراء استبعاد المشرع التونسي لهذه الفئة من الترشح لانتخابات مجلس    

بالانتخابات التشريعية والمحلية خاصة النواب والمجالس المحلية لعلاقة المباشرة للوظيفة التي يشغلونها 
وعلى كل عضو بلدي تحقق فيه مانع من  ،بالنسبة للولاة والمعتمدين وغيرهم من أعضاء الإدارة الجهوية

موانع الترشح السابقة بسبب ظرف طرأ عليه بعد انتخابه وجب إقالته، والتي يتم الإعلان عليها من طرف 
لى كاتب الدول الداخلية في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلامه الوالي مع منحه الحق في رفع أمره إ

 .(4)بالإقالة
 :في المغرب-1
نجد أن المشرع المغربي قد منع أعضاء مجلس النواب من الترشح لعضوية مجلس المستشارين، كما    

تقرار ومفاد هذه القاعدة هو الحفاظ على اس ،حظر على أعضاء المستشارين الترشح لعضوية مجلس النواب
البرلمان المغربي ضف إلى ذلك عدم ضمان عضو الغرفة الثانية لفوزه بمقعد في الغرفة الأولى الأمر الذي 

 .(5)يدفعه إلى عدم مغامرته وتفريط في عضويته
كما حدد المشرع المغربي بعض الفئات المحرومة من الترشح لعضوية المجالس النيابية وكذا المجالس    

 حيث نص في هذا الصدد على أنه ،لانعدام أهليتها إما بموجب نص القانون أو بحكم قضائيالترابية وذلك 

                                                           
 .31نفسه،ص مصدر ، 12و 10المادة -1
 .0214سابق،ص مصدر ،3106لسنة  04من القانون الأساسي ع  31أنظر في هذا الصدد الفصل -2
 .244،صسابق مصدر ، 3104لسنة  4قانون الأساسي عالثالثا من  مكرر 61الفصل -3
 .022يعيش تمام شوقي،مرجع سابق،ص-4
 .022،ص مرجع نفسه-5
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وذكر منها المنتخب أو المنتخبون من ....لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات الآتية 
 .(1)ئيالأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح لانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضا

يتجلى فقدان الأهلية بحكم القانون حسب اجتهاد القضاء الدستوري المغربي :فقدان الأهلية بحكم القانون-أ
انعدام الأهلية لعدم احترام الآجال المفروضة لتقلد بعض  ،فقدان الأهلية للممارسة بعض الوظائففي 

 .(2)الانتماء إلى الهيئة الناخبةانتفاء صفة  ،انعدام شرط الانتماء إلى الهيئة الناخبة ،الوظائف

من القانون التنظيمي لمجلس  11حيث جاء في نص المادة :فقدان الأهلية للممارسة بعض الوظائف-1-أ
القضاة ، قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس )النواب بأن الأشخاص الذين يمارسون وظيفة 
لعمال ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد والخلفاء الجهوية،الولاة،العمال ،كذا الكتاب العامون وا

والشيوخ والمقدمون ورؤساء النواحي العسكرية،رؤساء المصالح اللامركزية للمديرية العامة للأمن الوطني 
لا يؤهلون للترشح لعضوية مجلس النواب في كل دائرة تقع داخل النفوذ الذي زاولوا فيه ( وعمداء الشرطة

 .(3)هم منذ أقل من سنتين في تاريخ الاقتراعمهام

حيث فرض المشرع المغربي في :انعدام الأهلية لعدم احترام الآجال المفروضة لتقلد بعض الوظائف-2-أ
هذا الصدد لبعض الموظفين ضرورة انقضاء مدة زمنية معينة على ممارستهم لوظيفتهم من أجل الترشح 

وقد ميز في هذه الحالة بين المنع على مستوى جميع أنحاء المملكة وبين المنع على  ،لعضوية مجلس النواب
 :ستوى الدائرة الانتخابية المحليةم

من  14حيث جاء في هذا الصدد في نص المادة :المنع المفروض على جميع أنحاء المملكة-1-2-أ
في مجموع المملكة القانون التنظيمي لمجلس النواب على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب 

الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف الواردة في هذه المادة أو الذين انتهوا من مزاولتهم منذ أقل من سنة 
القضاة،مفتشوا المالية والداخلية والخازن العام للملكة والخزان )ر منهم في تاريخ الاقتراع وذك

 ......(.(4)الجهويون

من القانون  11وفي هذا الصدد نصت المادة :المنع المفروض على الدائرة الانتخابية المحلية-2-2-أ
ة المجالس القضاة،وقضاة المجلس الأعلى للمحاسبة وقضا)التنظيمي لمجلس النواب على أنه كل من 

والباشاوات ورؤساء  ؛عمالات المقاطعات، أوالأقاليم، أو الجهوية،الولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعمالات
                                                           

 مصدر ،00/31من القانون التنظيمي  11،المادة 2141سابق،ص مصدر ، 00/34من القانون التنظيمي  11المادة -1
 .2224سابق،ص

 .011دليل منازعات الانتخابية البرلمانية من خلال قرارات المجلس الدستوري،مرجع سابق،ص -2
 .2126سابق،ص مصدر ، 00/34من القانون التنظيمي  11المادة -3
 .2126،صمصدر نفسه  14المادة -4
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لا يؤهلون  ....(الخلفاء والشيوخ والمقدمون ورؤساء الدوائر و  ؛دواوين الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية
للترشح لعضوية في مجلس النواب في كل دائرة تقع داخل النفوذ الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنتين 

 .(1)في تاريخ الاقتراع

ممركزة للقطاعات الوزارية في رؤساء المصالح اللا)القانون كل من من نفس  11كما منعت المادة    
المؤسسات العمومية ومسيرو شركات المساهمة المشار إليهم في المادة ومديرو   ،الجهات والعمالات والأقاليم

بالمائة من  21من هذا القانون التنظيمي والتي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة  02
الترشح لعضوية مجلس النواب في كل دائرة تقع داخل نفوذ الترابي الذي يزاولون فيه بالفعل (  رأسمالها
 .(2)الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع، أو مهامهم

 00/31من القانون التنظيمي  12حيث جاء في نص المادة :انعدام شرط الانتماء إلى الهيئة الناخبة-1-أ
لك أن يكون المترشحون للانتخابات التي يجب بالإضافة إلى ذ«على أنه 02/23المعدل والمتمم بالقانون 

تجري في هيئة من الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أعضاء في الهيئة التي 
 .»(3)يترشحون عنها

التنظيمي لمجلس  من قانون 16فقرة  14لنص المادة  وهذا إعمالا:فقدان الأهلية بحكم قضائي-ب
حيث جاء فيهما على أنه لا يؤهل  ؛من القانون التنظيمي لمجلس النواب 16فقرة  14والمادة المستشارين 

للترشح لعضوية المجلسين كل من الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به 
بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما من أجل الأفعال المنصوص عليها 

بحيث  ؛منه 44المادة  لكلا المجلسين مع مراعاة أحكام من القانون التنظيمي 42إلى  43في المواد من 
الذي  أعلاه بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ 13يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 

أعلاه ما لم يتعلق الأمر بجناية  12يصير فيه قرار العزل نهائيا كما يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 
سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من تاريخ الذي أصبح   01عن المحكوم عليهم بالحبس بمرور 

 .(4)فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة التنفيذ

الأهلية من صميم النظام العام يمكن إثارتها تلقائيا ما خلص إليه القضاء الدستوري في هذا الإطار أن    
الانتخابي  الأمر الذي حدا بالمشرع ،لانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمةلهريا للترشح وتعد شرطا جو 
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إلى التأكيد عليها في أحكام عدة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب مفردا لها فقرة خاصة  المغربي
مما  ،نتخابالمطلق للاباعتبارها حالة مستقلة موجبة البطلان الجزئي أو ( حاليا 11المادة ) 12في المادة 

 .(1)الترشح أو بطلان الانتخاب يجعل فقدان الأهلية في أي مرحلة من المراحل يتولد عنه حتما المنع من 

فلجوء المشرع الانتخابي المغربي إلى تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها    
مع إبراز الأحكام المجرمة للأفعال التي تهدف إلى التأثير في إرادة الناخبين عن طريق بذل المال العام أو 

تشكل أساس الذي يبنى عليه  د أو وسائل أخرى انطلاقا من كون نوعية هذه الجرائمتقديم الهدايا أو الوعو 
 .المانع الجديد للترشح المنصوص عليها في أحكام المادة المعدلة

أنحاء الممكلة المغربية أو الدائرة الانتخابية المحلية بموجب  عكما أن المنع المفروض الذي مس سواء جمي   
رشح تمن القانون التنظيمي لمجلس النواب إنما هي أحكام استثنت من التأهيل لل 11و 11و 14المواد 

بون بصفة موضوعية وعن طريق مزاولة مهام ستانتخابية محددة للأشخاص الذين يكللانتخابات في دوائر 
الدولة أو في شركات تحتل فيها الدولة مكانة لا يستهان بها نفوذا من  شأنه أن يؤثر في عليا داخل جهاز 

قد تضمنت تغيير لمقتضيات سابقة يمثل في  تإرادة الناخبين ويمس بحق الاقتراع ، كما أن هذه المقتضيا
لجماعة  تخفيض عدد الرئاسات المرخص جمع مزاولتها مع العضوية في مجلس النواب إلى رئاسة واحدة

قره المشرع لغرفة مهنية الأمر الذي يفضي إلى نتيجة مفادها أن ما أ محلية أو لمجموعة حضرية أو
الانتخابي في هذا الاطار لا يتعارض البتة مع ما أقره الدستور في سبيل تكريس حرية الترشح ولا يفرض 

 .(2)بمقتضاها قيودا جديدة على هذا الحق
 00/21من القانون التنظيمي  13فقرة  12المشرع المغربي من خلال المادة  أن اشتراطضف إلى ذلك     

من كون المغاربة المقيمين بالخارج والذين يتولون مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة غير 
ؤوليات مؤهلين للترشح لعضوية مجالس الجماعات الترابية إنما يجد مبرره فيما يترتب عنه الجمع بين مس

عمومية في دولتين من التزامات قد تكون متباينة فليس في هذا الشرط ما ينتقص من حقوق المواطنة بما فيها 
 من الدستور للمغاربة المقيمين بالخارج، كما أن الدستور المغربي 04حق الترشح المكفول بموجب الفصل 

ولية نه تحمل كل ما يضطلع بمسؤ ولية بالمحاسبة مما يترتب عفي فصله الأول ينص على ربط المسؤ 
عمومية انتخابية أو غيرها تبعات تصرفاته،كما أبرز في فصليه الثاني والحادي وعشرين مبدأ نزاهة 
الانتخابات باعتبارها أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي مما يفترض معه أن يكون جميع المعنيين بها 

ون العامة التي أسندت إليهم، وقرار العزل من مسؤولية متحلين بقيم النزاهة في سلوكهم وفي تدبير الشؤ 
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انتدابية إنما هو محاط بالضمانات القضائية ومانع الترشح المؤقت المترتب عنه يتناسب فيه الجزاء مع قرار 
 .(1)العزل  وهو ما لا يمس بحق الترشح المضمون دستوريا

مثيلية والترشح تن تقنن ممارسة الوظائف اللئن كان يحق للسلطة العمومية المختصة بمقتضى الدستور أ  
لها، وذلك في اتجاه تجميع وبلورة التيارات الحزبية المتقاربة في اختيارات كبرى قصد توضيح الرهانات 
الانتخابية وضمان مشاركة فاعلة للمواطنين، فإن هذا التقنين لا يمكن أن يتم إلا في حدود معينة وعبر 

الحاسم لغير المشرع وفي إطار المبادئ السالفة الذكر أي حسب معايير أسلوب لا يترك مجال للتدخل 
مضبوطة ودالة ودائمة الوجود لأسباب كافية وارتكاز على وقائع مؤكدة ، مع تغليب في كل الأحوال الحلول 
الأكثر ضمانا للتعددية والتنافسية على الأخرى وهو ما سعا المشرع الانتخابي المغاربي الى توطينه ضمن 

 .(2)نصوصه القانونية حرصا منه على تغليب مصلحة المرشح و تضييق من عدم قابليته للانتخاب
 :في موريتانيا-4
 :انتخابات الجمعية الوطنية-أ

أفراد القوات )يعتبر غير قابلا للانتخابات الجمعية الوطنية الموريتانية لانعدام أهليتهم بصفة نسبية كل من    
الخدمة،الموظفون أصحاب السلطة العاملون في الولاية التي تنتمي إليها المسلحة والأمن في 

وبصفة عامة المكلفون بمهمة رقابة إدارية  ؛الدائرة،القضاة،المفتش العام والمفتشون العامون للدولة
تقلة اللجنة الوطنية المس"يليماداخلية،رئيس وأعضاء السلطة العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات المسماة في 

رئيس وأعضاء السلطة العليا للسمعيات البصرية،وسيط ؛ "اللجنة الانتخابية"اختصار " للانتخابات
الجمهورية،رئيس وأعضاء المؤسسات المكلفة بتنظيم الخدمات،كل شخص مكلف بوظائف الوصاية البلدية أو 

مارك،مدير العقارات،الموظفون الأمين العام للخزينة ،مدير الضرائب،مدير الج؛ يمكن أن تسند إليه بالتفويض
المكلفون بحكم وظائفهم بمسك ومراقبة حسابات البلدية،مديرو المصالح الجهوية التابعة للدولة والمؤسسات 

 .(3)(العمومية الذين يمارسون وظائفهم في دوائرها منذ ستة أشهر على الأقل
 منه لحالات عدم قابلية الانتخاب حق الترشح وتضييقا القضاء الدستوري المغاربي لتكريس وسعيا من   

على أن  12/14جاء في قرار المجلس الدستوري الموريتاني رقم  ؛واقتصارها على ما أورده المشرع فقط
المجلس يبت في قانونية انتخاب صاحب الحق أو خلفه بغض النظر عن حالة عدم جواز انتخاب أي منهما 

تخاب يكون من شأنها المساس بحرية الترشحات يجب تفسيرها وكون أن عدم قابلية الان التي تظهر فيما بعد،
 .(4) في حدود ضيقة

                                                           
 .0121،صمصدر نفسه -1

 .11م،ع.د.م.جلة،م3114يانير  32المؤرخ في  3114/421م رقم .د.قرار م- 2
3
 -Art 06(nouveau) de loi organique n°2012-029 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n°91-028 du 07 

octobre 1991 ;modifiée portant loi organique relative à l’élection des députées à l’assemblée nationale ;J.R.M 

n°1262 ;30 avrile2012 ;p p463 ;464. 
 .231،231ص سابق،ص مصدر ،12/14رقم م .ج.د.مقرار -4
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أن حالات عدم الأهلية للانتخابات الرئاسية والتشريعية بالنسبة  3114/ر.أ/130كما جاء في قراره رقم    
سبتمبر  31بتاريخ  3112محددة بنص المادة الأولى من الأمر القانوني رقم  للمسلسل الديمقراطي الانتقالي

القاضي بعدم قابلية ترشح رئيس وأعضاء الحكومة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررين أثناء  3112
ة والوزير يعتبر رئيس وأعضاء المجلس العسكري للعدالة والديمقراطي)الفترة الانتقالية التي ورد فيها بالحرف

والتشريعية المقررة في إطار المسلسل  ،الأول وأعضاء الحكومة غير مؤهلين للترشح للانتخابات الرئاسية
ونظرا إلى أن أعضاء الحكومة المشار إليهم في هذه المادة معينون بمقتضى المرسوم رقم  ؛(الديمقراطي

لا يعتبر بحال  قا لهذا المرسومأي شخص غير معين وف فإنه  01/01/3112الصادر بتاريخ  3112/112
 .(1) من الأحوال عضوا في الحكومة وهو أمر بديهي لا يحتاج إلى دليل رغم كثرتها

 :انتخابات المجلس الشعبي البلدي-ب

 :من الانتخاب للمجلس الشعبي البلدي الموريتاني ومنع النسبي ،ميز المشرع الموريتاني بين المنع المطلق   

يمنع من الانتخاب بصفة مطلقة المستشارون البلديون الذي أعلنت استقالتهم إثر :المنع المطلق-1-ب
وفي هذه الحالة الأخيرة تكون حالة عدم جواز الانتخاب مطلقا ؛ امتناع عن أداء إحدى وظائفهم الشرعية

 .(2)سنوات( 12)لثلاثة 

وكلاء القوات المسلحة والأمن )في كل منتتمثل حالات عدم جواز الانتخاب النسبي  :المنع النسبي-2-ب
الموظفون أصحاب السلطة العاملون في الولاية التي تنتمي إليها ،الموجودون في الخدمة فعليا

أويمكن أن تسند إليه  ،ديةفه أن يكلف بسلطة الوصاية في البلكل شخص تقتضي وظائ،القضاة؛البلدية
 .(3)(حسابات البلديةالموظفون المكلفون بحكم وظائفهم بإقامة مراقبة ،بالتفويض

يبرز مما سبق أن عدم القابلية للانتخاب تختلف حسب الحالة المرتبطة بها،حيث توجد في هذا القبيل عدم    
القبالية للانتخاب المشتركة التي تخص جميع الهيئة الناخبة باستثناء رئاسة الجمهورية، وأخرى تمتد فقط إلى 

خاب التي تسري على كل الاقليم الانتخابي وأخرى تتحدد بدائرة فئات معينة،كما توجد عدم القابلية لانت
، حيث أن هذه التحديد يستهدف بالدرجة الأولى الحفاظ على مبدأ (4)انتخابية معينة أو تنافس انتخابي معين

الحياد و تجنب التأثير الذي قد يمارس من طرف الموظفين على المنتخبين والذي ينعكس في الأخير على 
 .(5)الاقتراع ولا يطال في الأساس النيل من حق الترشحنتيجة 

                                                           
 .126،ص3114أوت  21،المؤرخة في0021ع م .ج.ر.رئاسيات ،ج/130م رقم .ج.د.قرار م-1
 

2
 -Art 110 de le ordonnance n° 87-289 ; OP cit ; p410. 

3
 - Art 111 ;IBID;p410. 

4
 -Jorge miranda ;( Portugal) ;Annuaire international de justice constitutionnelle ;19 ;2003 ;p275. 

5
 -Emira chaouch et sana gouia ;( Tunisie );Annuaire iternational de justice constitutionnelle ;19 ;2003 ;p369. 
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ن كل قيد قد يأتي من  ،حق الترشح للانتخابات هو حق دستوري ما يمكن توضيحه في هذا الإطار أنف    وا 
قبل المشرع على ممارسة هذا الحق لا يمكن تفسيره إلا بصورة ضيقة، وأنه إذا كان للمشرع أن يضع موانع 

وأن يحدد طبيعتها ومداها بالنسبة إلى من يشغلون بعض  ،حق الترشح للانتخاباتوقيود على ممارسة 
فلا يجوز أن  ،الوظائف العامة منعا من استغلالها لأغراض انتخابية وتحقيقا للتكافؤ الفرص بين المترشحين

وأن يكون متوافقا  ،بل عليه أن يحدد فئات الموظفين الذين يجب أن يشملهم المنع ،(1)ماايأتي المنع مطلقا وع
 .(2)مع الهدف الذي يتوخاه المشرع

فالافتراض سينال من حق أساسي مرتبط بممارسة ، فمسألة الترشح هي مسألة واقعية لا يمكن افتراضها    
وقد قضى المجلس ح يجب أن تصدر عن نص صريح يقرها، ولهذا فإن عدم الصلاحية للترشي ؛السيادة

في قراره بمناسبة  ،دون نص -لا وجود لعدم صلاحية للترشح-لمسألة أنه الدستوري الفرنسي حيال هذه ا
معرفة ما إذا كان رئيس الجمهورية السابق بصفته عضوا في المجلس الدستوري يستطيع بهذه الصفة أن 

 .يرشح نفسه لعضوية البرلمان
، كما يتوجب أن تبنى على حالات موضوعية كونها ذات طابع شخصي يتم بالأساس تقييمها يوم الاقتراع   
ن استحداث نظام عدم القابلية للانتخاب يتطلب قيامه على حالات موضوعية تسري أحكامها على كل لأ

م حتى لا يفضي هذا المترشحين ولا يقتصر بأي حال من الأحوال على فئة معينة من المترشحين دون سواه
 .فئات مختلفة داخل هيئة المترشحين قالأخير إلى خل

قانون وحده صلاحية احداث ق بعدم القابلية للانتخاب يبقى للففي إطار قواعد الاختصاص والتفسير المتعل   
ا على اعتبار أن ر تطبيقات على الترشيح للانتخابات لأن الاختصاص التشريعي في هذا المجال يبقى مبر 

الأمر يتعلق بالانتخابات التي تعد من ضمن الحريات العامة لذا يتوجب أن تكون الضمانات المرتبطة بحق 
 .الترشح من اختصاص القانون وحده

 تفإن سلمنا بالمبدأ القائل أن التطبيقات التي تطال حق الترشح للانتخابات وجب أن تكون بناء على حالا   
موضوعية فإنه بالأحرى يتوجب أن تكون عدم القابلية للترشح ذات طابع شخصي إعمالا لمبدأ المساواة في 

حقاقات الانتخابية وهو ما يمكن أن نستخلصه من قرار المجلس الدستوري المغربي الذي يقضي الترشح للاست
على فرض فقدانه للأهلية الانتخابية فإن بأن فقدان الأهلية للترشح بالنبسة للمرتبة الثالثة في لائحة الترشيح 

ن كان هذا الطرح ينبغي عدم ذلك لا يمتد أثره إلى المترشح الفا ئز بالنظر للطابع الشخصي للأهلية، وا 
                                                           

 3112لسنة  331و 214وقراريها رقم  3111لسنة  32في هذا الإطار عمدت المحكمة الدستورية الإيطالية في قرارها رقم -1
إلى التأكيد على أن قابلية الترشح للانتخابات هي القاعدة العامة الواجب مراعتها وعدم القابلية هي الاستثناء وجب الحد من 

 .استعاملها وليس العكس
Voir Maryse baudres et autre ;( Italie) ;Annuaire international de justice constitutionnelle ;19 ;2009 ;p770. 

 ،الكتاب السنوي لمجلس الدستوري اللبنانيالحقوق السياسية في قرارات المجلس الدستوري اللبنانياروني،رندا م-2
 .342،ص14،3103م
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التسليم به بصفة مطلقة على اعتبار أنه إذا كان لعدم القابلية للانتخاب طابع شخصي فإن هذا الأخير 
ند الأخذ بنظام لوائح الترشح ن بين المترشحين هو ما يحدث عامتض يختلف عندما يقيم الانتخاب علاقة

ة،حيث يترتب عنه فقدان أحد المترشحين لأهلية الترشيح إلغاء انتخاب كل أعضاء اللائحة دون المختلف
 .(1)إعلان عن اللائحة المنافسة الفائزة، أين يتعين إعادة إجراء الانتخاب

تدخل المشرع لوضع حدود لمسألة الترشح لا يجب تأويلها على أنها  ما يمكن التنويه إليه في الأخير أن  
فكثيرا ما تكون مسألة تنظيم الحقوق والحريات تخدم وتكرس حق  ؛مسألة تقييد على ممارسة حق الترشح

الترشح ، غير أن هذا الطرح وجب عدم تعميمه في كل الحالات فقد تعمد بعض التشريعات إلى المساس 
وتتعارض مع المبادئ التي كرسها الدستور  ،بهذا الحق من خلال سن مقتضيات تشريعية تمس بهذا الحق

 .(2)وكفلها للمترشحين

ز إذا كان المبدأ العام المقرر في الدستور هو كفالة حق الترشح للجميع على قدر من المساواة ودون تميي   
السلطة القانونية الكاملة من أجل إقرار بعض الاستثناءات الواردة على هذا  بين المواطنين فإنه يبقى للمشرع

حياد الإدارة العامة عبر  الأولى إلى ضمانمن خلال إقرار بعض الشروط السلبية الهادفة بالدرجة  الحق
 .موظفيها المرشحين وضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها

فرغم أنها في اعتبار البعض قيودا أوردها المشرع على حق الترشح إلا أنه في نظرنا تبقى ضوابط قانونية   
العملية الانتخابية بما يتماشى والأطر  تهدف إلى تحقيق غايات ومبادئ دستورية أخرى توجبها حتمية تنظيم

المعمول بها في جل الأنظمة الدستورية المقارنة والمواثيق والإعلانات الدولية شريطة عدم المغالاة أو التوسع 
 .في إعمال هذه القيود

 .جراءات الترشيحالضوابط القانونية لإ دستورية علىالرقابة :المطلب الثاني
ها، حيث تحكم كل عملية يإجراءات الترشيح باختلاف الاستحقاقات الانتخابية المزمع التقدم إل تختلف   

إجراءات قانونية معينة يتوجب على المترشح استيفائها من ( الانتخابات الرئاسية،التشريعية،أو المحلية)انتخابية
 .أجل صحة عملية ترشحه

ين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة من أجل ومن أجل عدم المساس بحق جميع المواطنين الذ   
إلى فرض رقابته  -في دول المغرب العربي-الترشح لجميع الاستحقاقات الانتخابية يعكف القضاء الدستوري

على دستورية الضوابط القانونية الناظمة للعملية الترشح، والتأكد من عدم مساسها بحق الترشح المكفول 

                                                           
المجلة ، (معالم اجتهاد القاضي الدستوري المتعلق بحماية مبدأ المساواة في الترشح للانتدابات الانتخابية )الحسن الجماعي،-1

 .31،26،ص ص 3104 ،020،عالمغربية للادارة المحلية
،الكتاب السنوي للمجلس الدستوري الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية من منظور دستوريعصام سليمان،-2

 .633، ،ص3101-3111 ،16،ماللبناني
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نين، وأي مقتضى قانوني يقضي بخلاف ذلك يعمل القضاء الدستوري على التصريح دستوريا لجميع المواط
إجراءات الترشيح لانتخابات بمخالفته للدستور، لذا سنعرج من خلال هذا المطلب على الرقابة على دستورية 

من خلال  البرلمانيةالرقابة على دستورية إجراءات الترشيح لانتخابات ثم ، (الفرع الأول)من خلال  الرئاسية
ترشيح لانتخابات المجالس المحلية من الرقابة على دستورية إجراءات اللنتناول في الأخير  ،(الفرع الثاني)

 (.الفرع الثالث)خلال 
 .إجراءات الترشيح لانتخابات الرئاسية دستورية الرقابة على:الفرع الأول

استكمال العديد من الإجراءات المنصوص عليها في تقتضي عملية الترشح للانتخابات الرئاسية ضرورة     
في الوصول إلى كرسي الرئاسة يعمل ( المغاربي)القوانين الانتخابية، ولضمان عدم المساس بحق المواطن

القضاء الدستوري في هذه الدول إلى فرض رقابته على القوانين الناظمة للعملية الانتخابية من بينها الفصول 
الترشح للانتخابات الرئاسية، ودراسة مدى توافقها مع أحكام الدستور من عدمه لضمان المتعلقة بإجراءات 

عدم انتقاص حق المواطن المغاربي في الاستفادة من حقوقه الكاملة في الترشح لجميع الاستحقاقات 
قاص في هذا الحق المكفول دستوريا وهو ما سنحاول دراسته في الانتخابية دون تمييز أو استثناء ودون انت

 (.ثالثا)، وفي الأخير موريتانيا(ثانيا)، ثم تونس(أولا)الجزائركل من 
 .في الجزائر: أولا
التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية الجزائرية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل تسليم  يتم   

بملف  الترشح كل من اسم المعني وتوقيعه ومهنته وعنوانه، أين يرفق الطلب وصل،حيث يتضمن طلب
 د كتابي يوقعه المترشحه، بالإضافة إلى تع021يحتوي على مجموعة من الوثائق الواردة في نص المادة 

عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها )يتضمن الإشارة إلى بعض البيانات منها 
مع ؛ ثلاث الإسلام،العروبة والأمازيغية لأغراض حزبية والحفاظ على الهوية الوطنية والعمل على ترقيتهاال

 ؛وتجسيدها،احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها 0126احترام مبادئ أول نوفمير 
تكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية، نبذ العنف كوسيلة للتعبير أو العمل السياسي والوصول أو البقاء 

ورفض الممارسات  ،واحترام حقوق الإنسان ،في السلطة والتنديد به،مع احترام الحريات الفردية والجماعية
 .(1)(والمحسوبية ،الإقطاعية والجهوية

وكذا أحكام هذه القانون العضوي يجب على  ،من الدستور 14ددة في المادة فضلا عن الشروط المح:تزكية-
 :المترشح أن يقدم

توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية و ولائية أو ( 411)إما قائمة تتضمن ستمائة -
 .ولاية على الأقل 32برلمانية على الأقل وموزعة عبر 

                                                           
 .31سابق،ص مصدر ،04/01من القانون العضوي  021المادة  - 1
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ما قائمة تتضمن ستين ألف- توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ( 41.111)وا 
وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل  ،ولاية على الأقل 32ويجب أن تجمع عبر 

 .توقيع 0211ولاية من الولايات المقصودة عن 
فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي وتودع هذه المطبوعات لدى  وتدون هذه التوقيعات في مطبوع   

من القانون العضوي  021المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح موضوع المادة 
،ولا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابية أن يمنح توقيعه إلا لمترشح واحد فقط، حيث (1) 04/01

من  303الناخب لأكثر من مترشح لاغيا ويعرض صاحبه للعقوبات الواردة في المادة يعتبر كل توقيع يمنحه 
 .(2)القانون العضوي السالف الذكر

يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم  (62)ويودع ملف التصريح بالترشح في ظرف الخمسة والأربعين   
جلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة حيث يفصل الم؛ الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية
ويبلغ قرار  ،أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح( 01)الجمهورية بقرار في أجل أقصاه عشرة 

 .(3)المجلس الدستوري إلى المعني فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية
رغم الإشكالات  إن شرط التزكية أو الحصول على عدد معين من التوقيعات من أجل قبول ملف المترشح   

أمر ضروري ومعمول به في كل الأنظمة المقارنة على غرار  رها على المستوى العملي إلا أنهثيالكثيرة التي ي
تي تعوق تفتح شخصية الإنسان أو المشرع الفرنسي وهو لا يخالف البتة المبدأ القاضي بإزالة العقبات ال

تحول دون المشاركة الفعلية في الحياة السياسية بل من شأن هذا الشرط التأكيد على جدية المترشح وقدرته 
على خوض المنافسة الانتخابية وحصوله على دعم ومساندة مؤيديه واستبعاد الترشيحات الصورية أو الهزلية 

من هذا الاستحقاق عديم القيمة ويقلل من شأن المنصب المراد التنافس قد يجعل  فترك الباب مفتوحا للجميع
 .عليه فرئاسة الجمهورية ليس بالأمر الهين كي يتاح للقويم والأرعن التنافس عليه

من شأنه ضمان صحة ( رئيس البلدية عادة)إذا كان التصديق على استمارات الترشح أمام ضابط العمومي  
الاستمارة ، وكذا ضمان تواجد المزكي ضمن القائمة الانتخابية منعا لأي تزوير أو  المعلومات الواردة في هذه

ين وتعطيل عملية تحريف قد يطال هذه المطبوعات إلا أن هذا الشرط من شأنه التضييق على المترشح
مام رغام الأفراد المزكين للتنقل أمام مقر البلدية من أجل التصديق على توقيعاتهم أالترشح من خلال إ

الضابط العمومي قد يجعلهم يتنازلون عن التزكية من أجل تجاوز مشقة وعناء التنقل ، كما أنه من شأن هذا 
الإجراء أن يستعمل كسلطة في الضابط العمومي ويتعسف في اتمام عملية المصادقة من أجل تمكين مرشح 

الرئاسية الجزائرية لسنة  اباتمعين دون آخر من اتمام اجراءات الترشح وهو ما حصل بالفعل في الانتخ
لة عن المصادقة عن استمارات الترشح للمرشح الحر خنش غليزان و عندما امتنع رئيس بلدية بولاية 3101

                                                           
 .31،ص سابق مصدر ،04/01من القانون العضوي  ،063المادة - 1
 .31نفسه،ص مصدر ،062المادة - 2
 .31ص،، مصدر نفسه060و 061المادتين - 3
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حرمانه من ممارسة حقه في الترشح وهو ما يتعارض  خدمة لأجندة سياسية معينة، وبالتالي( ن.ر)للرئاسيات 
في رئينا مع المبدأ الدستوري القاضي باستهداف مؤسسات الدولة وعملها على ضمان مساواة جميع المواطنين 

كون إعماله يثير إشكالات قانونية  فكان الأحرى إما التنازل عن هذا القيد والمواطنات في الحقوق والواجبات،
هذا  كأن يعهدغير خاضعة لوصاية السلطة التنفيذية  نح هذا الاختصاص إلى جهة محايدة أو م ودستورية

 افي ممارسة صلاحياتههيئة مستقلة تخضع  اباعتبارهالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إلى  الأمر
 .لسلطة القانون وحده

أجل الفصل في صحة الترشيحات لرئاسة  كما أن ايداع الملفات يتوجب أن يتم على مستوى تلك الهيئة من 
والمصداقية في دراسة الجمهورية وسحب هذا الاختصاص من المجلس الدستوري لضمان الحياد والشفافية 

 .هذه الملفات وعدم إقصاء أي مترشح تمكن من استيفاء الشروط القانونية المطلوبة للترشح

 .في تونس:ثانيا

الجمهورية التونسية أن يحصل على تزكية من عشرة نواب من مجلس نواب يشترط في المترشح لرئاسة     
الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين 
المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل 

 .ويمنع تزكية أكثر من مترشح من طرف المزكين ؛دائرة منها

وتضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية التزكية وتتثبت من أصحابها لتقوم بعدها بإعلام    
المترشحين الذين تبين تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك 

لا ترفض مطالب ترشحهم 61ه في أجل وذلك لتعويض ،أثرا كتابيا  .(1)ساعة من تاريخ الإعلام وا 

ويقوم المترشح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلا    
 .(2)عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرح بها

مهورية جدلا واسعا حول مدى توافقه مع جلقد أثار شرط تأمين الضمان المالي للترشح لمنصب رئيس ال    
الأحكام والمبادئ التي أقرها الدستور التونسي الرامية إلى تذليل جميع العقبات التي تقف أمام الشعب التونسي 

من الدستور  46نطلق أن الفصل من أجل ممارسة حقه في الترشح لمختلف الاستحقاقات الانتخابية من م
التونسي قد نص على الشروط الموضوعية المطلوبة توفرها في المترشح لمنصب رئيس الجمهورية التونسي 
إلا أن الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين كان لها رأي آخر حيال هذه المسألة حينما اعتبرت أن 

من القانون الانتخابي بحجة أنه أضاف قيدا للترشح لمنصب رئيس  36الطعن بعدم دستورية أحكام الفصل 

                                                           
 .0214سابق،ص مصدر ،3106لسنة  04من القانون الأساسي ع  60الفصل -1
 .0214،صمصدر نفسه ، 3الفصل -2
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من الدستور الذي يقضي بأن حق الترشح  26ل صرية لا يستقيم تحليله بدون العودة إلى أحكام الفو الجمه
 .والانتخاب والاقتراع يضبط بالقانون

ي باب الحقوق والحريات حيث أن القيود الواردة على هذا الحق وعلى الحقوق الأساسية التي ضبطت ف   
من الدستور والذي اشترط في الضوابط ألا تنال من جوهر الحق وأن  61مقيدة هي الأخرى بأحكام الفصل 

 .تحديده بغاية حماية النظام العام بشتى أوجهه تتناسب مع ضرورة

من عدد معين  من الدستور لاقتصاره على التزكية 46ل صلذي لم يذكر في الفافشرط تأمين مبلغ المالي    
من النواب لا يعطل الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية إذ يبقى مبلغا معقولا وضامنا لجدية الترشح وهو 

من  61بذلك لا يخرق مبدأ التناسب، وليس من شأنه أن ينال من جوهر الحق كما اقتضى ذلك الفصل 
 .(1)الدستور التونسي

أن شرط الضمان المالي لا يمس  لهيئة قد أثارت ضمن قرارهاما تجب الإشارة إليه في هذا الإطار أن ا   
وهو  ،هر الحق في الترشح ولا ينال من مبدأ التناسب فإنها ولأسباب مجهولة تغافلت عن الشرط الآخربجو 

هل أن هذا الشرط تقتضيه الضرورة في دولة مدنية ديمقراطية ويهدف إلى حماية النظام العام في مختلف 
 .أوجهه؟

ذا القرار يجعل الهيئة في هذه الحالة في مكانة الباحث عن ايجاد مبررات لعدم التصريح بعدم إن ه   
تها المقدمة في هذا الصدد والتي تعود في الغالب خدمة دستورية هذا الشرط ويضعف من حججها وتعليلا

ي تحييدها عن كرسلاعتبارات سياسية محضة ترمي إلى التضييق على فئة معينة من عامة الشعب من أجل 
للقيام بمهامها  لات أخرى حول مدى الحاجة إلى منح الاستقلالية لهذه الهيئةالرئاسة، الأمر الذي يطرح تساؤ 

تكون  لا الرقابية إذا كانت القرارات الصادرة عنها تراعي في الأصل مثل هذه الاعتبارات التي يفترض أن
 .(2)محددة لمواقف الهيئة وقرارات الصادرة عنها

كما أنه من المستحسن إعادة النظر في شرط التزكية من طرف الهيئة الناخبة نظرا للصعوبات العملية    
أنه من شأن الجمع بين شرط التزكية وشرط تأمين الضمان المالي الذي لا يتم استرجاعه حيث التي يثيرها، 

تضييق من طرف المشرع ال بها بالمائة من عدد الأصوات المصرح 2إلا بعد الحصول على أقل على نسبة 
خاصة وأن الدستور التونسي يرمي إلى تحقيق التعددية السياسية ضمن  الانتخابي التونسي على حرية الترشح

 .فصوله
                                                           

ماي  32المؤرخة في ، 60ع ت.ج.ر.،ر16/3106قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في قضية ع -1
 .0264 ،0262،ص ص3106

، أعمال ملتقى الدستور الجديد للجمهورية التونسية أيام (3106جانفي  34دستور )قراءة في دستور الجمهورية الثانية-2
 ،3104، ،مجمع الأطرش للنشر والتوزيع16،منشورات مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق الصفاقص ع3106مارس  11،11،01

 .014،ص0ط
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يبقى توجه المشرع الانتخابي التونسي في هذا الإطار ضمن بنود الدستور على اعتبار أن شرط التزكية قد   
 .أورده المؤسس الدستوري التونسي ضمن الشروط الواجب توافرها في المترشح للانتخابات الرئاسية التونسية

 .في موريتانيا:ثالثا
من تاريخ نشر  رية الموريتانية لدى المجلس الدستوريتودع تصاريح الترشح لانتخاب رئيس الجمهو     

على أن  ،(2)فتح عملية الاقتراع يوما من( 41)ي يتم نشره قبل ستينالذ، (1)مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة
يوما السابق للاقتراع عند منتصف الليل، ( 62)الخامس وأربعين  يوم يتلقى المجلس الترشيحات في أجل آخر

 .سيلم مقابل ذلك وصلاتة الترشح و يعأين يبت في شر 
، (اسم المترشح ولقبه،تاريخ ومكان الازدياد ،الجنسية،الديانة،محل الإقامة)ويتضمن تصريح الترشح كل من   

بطاقة تقديم ترشح  21شهادة ازدياد شهادة التزوير،شهادة الإقامة،شهادة الجنسية،):التالية مع إرفاقه بوثائق
 .(3)(ا بلديا طبقا للقانونمستشار  21مقدمة من طرف 

أين يسند رئيس المجلس الدستوري التحقيق  يعمل المجلس بعدها على التأكد من صدق نية المترشحين ،   
في ملفات الترشحات لرئاسة الجمهورية لأحد الأقسام المكونة داخل المجلس ويعين مقررا أو أكثر من بين 

 رضاأعضائه لإعداد التقارير ومشاريع القرارات المتعلقة بصحتها ليدرس المجلس بعدها التقارير ويتأكد من 
بالإعلان عن الأسماء والصفات والدوائر  بعدها ليقوم ،(6)ويبت في صحة الترشح (5)خلال مداولته (4)المترشح
قبل  22على الأقل في اليوم  ،(7)لترشحات لرئاسة الجمهوريةللمنتخبين الذين تبنوا ا والإدارية ،الانتخابية

، والذي لا يقبل (8)الشوط الأول من الاقتراع وذلك في حدود العدد المطلوب توفره من أجل تزكية الترشح
هؤلاء ( 0/2)مستشارا بلديا على الأقل، على أن لا يكون خمس( 21)ترشحه إلا إذا قدم من قبل خمسون

                                                           
1
 -Art 2 de décret n°0118-2014 du 20 avril 2014 portant convocation du collège électoral pour l’élection du président 

de la république ;J.R.M n°1312 ;30 may2014.p449.    
2
-Art 12)nouveau( de la loi organique n°2019-026 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n°91-02 du 

7octobre 1991  portant loi organique relative à l’élection du président de la république ; modifiée  par la loi 

organique n° 012-028 du 12 avrile 2012 ;J.R.M n°1439 ;15 juin 2019 ;523. 
3
-Art premier Délibération n°0 11/97/cc du 10 Aout 1997 fixant le modèle de formulaires de déclaration de 

candidature à la présidence  de la république ; J.R.Mn°908 ;du15 Aout 1997 ;p367. 
4
 -Art 5 de règlement n°002 du 5 Aout 197 complétant les procédure suivies devant le C.C.M relatives à l’élection 

du président de la république ;J.R.M n°908 ;du 15 Aout 1997 ;p366. 
 .644،ص0114نوفمبر 02المؤرخة في ، 106ع م .ج.ر.ج 10/14م رقم .ج.د.مداولة م-5
 .644،ص0114نوفمبر 02المؤرخة في ، 106ع  م.ج.ر.ج،10رقم م .ج.د.مقرار -6

 .641،ص0114نوفمبر 02المؤرخة في ، 106م ع .ج.ر.ج،13رقم م .ج.د.مقرار     

 .641،ص0114نوفمبر 02المؤرخة في ، 106ع  م .ج.ر.ج،12رقم م .ج.د.مقرار     

 .611،ص0114نوفمبر 02المؤرخة في  ،106ع  م.ج.ر.ج،16رقم م .ج.د.مقرار    

 .611،ص0114نوفمبر 02المؤرخة في ، 106ع  م.ج.ر.ج،12رقم م .ج.د.مقرار    
 .610،ص0114نوفمبر 02المؤرخة في  ،106ع م .ج.ر.ج رئاسيات، 10/14إعلان رقم -7

8
 -Art 4(nouveau) de ordonnance n°2007-001 ; OP cit ; p230. 
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كما لا يمكن لأي منتخب أن يقدم أكثر  المستشارين على الأكثر منتخبين في الدوائر الانتخابية لولاية واحدة،
 .(1)عليها قانونا من ترشح واحد،وتتم هذه الترشيحات بموجب وثائق مصادق

ليقوم بعدها بإعداد لائحة المؤقتة للمترشحين للانتخابات الرئاسية ونشرها من أجل إتاحة الفرصة أمام كل    
ساعة الموالية  61ة، ليبت فيها المجلس خلال شخص مترشح للاعتراض على إعداد اللائحة المؤقت

يوما على ( 21)في ثلاثين  للحكومة التي تقوم بنشره، بعهدها يحيل اللائحة النهائية للمترشحين (2)للتعهد
الأقل قبل الشوط الأول من الاقتراع ولا يسمح بانسحاب أي مترشح بعد هذا النشر، يقوم بإحالتها بعد ذلك 

 .(3) إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات
الرئاسية في دول المغرب العربي ضمن باستثناء القيود السابقة تبقى مسألة الترشح للاستحقاقات الانتخابية   

لكل المواطنين على قدر من المساواة وفقا لما  الإطار الدستوري القاضي بكفالة حق الترشح لرئاسة الجمهورية
يقتضيه الدستور والقانون من ضوابط ولوائح بعيد عن أي انتقاص أو إهدار يطال المواطن المغاربي تجاه 

تعزيز هذا الحق وضمان أكبر مصداقية لهذا الحق يتوجب معالجة  ممارسة حقه الدستوري، ومن أجل
الإشكاليات السابقة نظير الصعوبات العملية الكبيرة التي تثيرها والبحث عن البديل الأمثل لضبط هذا الحق 

 .وعدم المغالاة في تقييده
 .إجراءات الترشيح لانتخابات البرلمانية دستورية الرقابة على:الفرع الثاني

إن دراسة مسألة الرقابة على دستورية إجراءات الترشيح للانتخابات البرلمانية تقتضي منا التعريج في    
البداية على المحطات الواجب استيفائها من أجل الترشح لهذه المواعيد الانتخابية في دول المغرب العربي، ثم 

تشريعية التي تبنتها التشريعات الناظمة التطرق إلى رأي القضاء الدستوري في هذه الدول حيال المقنضيات ال
، لنصل (ثانيا)، ثم تونس(أولا)دراسة الوضع في الجزائروذلك من خلال  ،ية الانتخابية إزاء هذه النقطةلللعم

 (.رابعا)، وفي الأخير دراسة الوضع في موريتنيا(ثالثا)إلى المغرب
 .في الجزائر:أولا
أو من الممثليات تبدأ عملية الترشح للانتخابات التشريعية بسحب استمارة الترشح من مصالح الولاية      

حيث يتم سحبها بمجرد نشر المرسوم الرئاسي  ،(4)الدبلوماسية أو القنصلية لمرشحي الجالية الجزائرية بالخارج
أين تسلم  ،(5)الوطنيالرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي 

                                                           
1
-Art 5 de ordonnance n°91-02 du 07 octobre 1991 portant loi organique relation à l’élection du président de la 

république ; J.R.M n°769 ;30 octobre 1991 ;p600.  
2
 - Art 2 décret n°0118-2014 ; OP cit ;  p449. 

3
 -Art 08 de ordonnance n°2007-001 , OP cit : p231 . 

 .42،ص 2،عمجلة المفكر، (الرقابة على العملية الانتخابية )فريدة مزياني،-4
المتعلق باستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس  04/02من المرسوم التنفيذي 12المادة -5

 .14،ص 3104يناير  01،المؤرخة في 12ع ج.ج.ر.ج¨الشعبي الوطني،
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الاستمارة إلى ممثلي المعتزمين الترشح للحزب السياسي أو المترشح الحر المؤهل قانونا بتقديم رسالة تعلن 
 .(1)فيها نية تكوين قائمة مرشحين لانتخاب أعضاء مجلس الشعبي الوطني

وقد أوجب المشرع ضرورة تزكية قائمة المترشحين صراحة وتقديمها تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر    
ما توقيعا على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية على أن توقع  321بعنوان قائمة حرة مدعومة ب وا 

عمومي متضمنة اسم تلك الاستمارات مع وضع بصمة السبابة اليسرى ويتم التصديق عليها لدى ضابط 
وكذا رقم تسجيله  ،ولقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقع

جنة الانتخابية لفي القائمة الانتخابية أين يتم تقديمها مرفقة ببطاقة معلومات من أجل اعتمادها إلى رئيس ال
 .(2)من هذا القانون العضوي 026المادة في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في 

قيدا آخر على القوائم الترشح عندما اشترط ضرورة  3111هذا وقد تضمن تعديل الدستوري لسنة   
        (3)مكرر منه 20عينة من المقاعد للنساء أو ما يعرف بنظام الكوطة بموجب المادة متخصيص نسبة 

ليحدد كيفيات وضوابط هذه النسبة حيث نص  03/12العضوي ولتفعيل هذه المادة أصدر المشرع القانون 
أن لا يقل عدد النساء في كل قائمة حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب السياسية عن  هذا القانون على

ن عدد المقاعد و فالمائة عندما يك 31النسب المحددة أدناه بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها أين تبلغ 
 22لتصل إلى  ،فالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يكون خمسة مقاعد 21د، ويساوي أربعة مقاع

فالمائة عندما يكون عدد المقاعد  61و ،فالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر مقعدا
فالمائة وتم  يساوي أو يفوق اثنين وثلاثين مقعدا، أما الجالية الوطنية في الخارج فقد خصص لها  خمسون

 .(4) 3103ماي  01العمل بهذا الشرط لأول مرة في الانتخابات التشريعية 

ويتم إيداع قائمة المترشحين على مستوى الولاية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة أو إذا تعذر عليه    
كاملة قبل تاريخ وذلك في أجل ستين يوما ، (5)ذلك فمن طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب

 .وفي هذه الحالة لا يمكن تعديل أي قائمة مترشحين مودعة أو سحبها إلا في حالة الوفاة ،(6)الاقتراع

يداع الترشح لا يمكن استخلافه في هذه الحالة ترشحي القائمة بعد انقضاء أجل إفإذا توفي مترشح من م   
يتم استخلافه من طرف الحزب الذي ينتمي إليه أو حسب ترتيب المترشحين أما إذا توفي قبل انقضاء الأجل 

                                                           
 .33نفسه،ص مصدر ،16المادة -1
 .33سابق،ص مصدر ، 04/01من القانون العضوي 16المادة -2
 .040يعيش تمام شوقي،مرجع سابق،ص-3
، 26،ص ص3102 ،13،عمجلة المجلس الدستوري، (حماية الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الجزائري )خالد حساني،-4

22. 
 .33سابق،ص مصدر ،04/01من القانون العضوي  12المادة -5
 .32نفسه،ص مصدر ، 12المادة -6
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في القائمة إذا كان من المترشحين الأحرار على أن تبقى قائمة المترشحين الباقين صالحة دون إجراء أي 
في  ويتم ترتيب المترشحون الذين يوجدون في الرتبة الأدنى ،تعديل على الترتيب العام للمترشحين في القائمة

 .(1)الرتبة التي تعلوها مباشرة بما فيهم المترشحون المستخلفون

من استمارة ( 3)ولعضوية مجلس الأمة يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح على مستوى الولاية نسختين   
قعها تصريح بشهادة تزكية يو  ويرفق ،التصريح التي تسلمها الإدارة والتي يملؤها المترشح ويوقع عليها قانونا

 .(2)ول الأول عن هذا الحزب إذا تقدم المترشح تحت رعاية حزب سياسيالمسؤ 

أين تسجل تلك التصريحات في سجل خاص يفتح خصيصا لهذا الغرض يدون فيه اسم ولقب وعند    
وملاحظات حول تشكيل الملف إن  ،وكذا تاريخ الإيداع وساعته ؛والعنوان وصفة المترشح ،الاقتضاء الكنية

 .(3)وجدت ليسلم للمصرح وصل يبين فيه تاريخ وساعة الإيداع

ولا يمكن تغيير الترشح  ،(4)يوما قبل تاريخ الاقتراع 31وقد أوجب المشرع ضرورة إيداعه في أجل أقصاه    
 .(5)أو سحبه بعد إيداعه إلا في حالة الوفاة أو مانع الشرعي

لمشاركات في الانتخابات المحلية رار المشرع لنسب متفاوتة للنساء لن إقالإشارة إليه في الأخير أما يمكن    
زالة العقبات التي تحول دون إلى إمواد الدستور والوطنية يهدف من خلالها إلى وضع قواعد تهدف بمقتضى 

المجالس المنتخبة وبالتالي ترقية وتوسيع حظوظ تمثيل المرأة في  ،مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية
كما أن مبدأ المساواة الذي أقره الدستور لا يتعارض مع إقرار المشرع قواعد مختلفة عندما ؛ حقوقها السياسية

ولا يتعارض  ،يكون لمعيار الاختلاف علاقة مباشرة بموضوع القانون الذي يضعه والناتج عن حتمية دستورية
كما أن تجسيد الأهداف  ؛مختلفة لمواطنين يوجدون في أوضاع مختلفةمع إقرار المشرع قواعد أيضا 

الدستورية مثلما يستمد من روح الدستور يقتضي أن يكون كل حكم قانوني منصبا وجوبا في اتجاه ترقية 
، الأمر الذي يجعل من هذه المقتضيات التشريعية ليس (6)الحقوق السياسية للمرأة وليس في اتجاه تقليصها

يتعارض مع ما جاء في الدستور من أحكام ومبادئ تهدف إلى تكريس حق الترشح بل يرتئي المشرع  فيها ما
الأمر الذي يخول للمشرع اتخاذ  من خلالها إلى رفع من حضور فئة معينة في المجتمع في المجالس النيابية

 .يل في ظل المجالس النيابيةلها إلى تمكين هذه الفئة من حقها في التمثتدابير استثائية ووقتية يهدف من خلا
                                                           

 .32نفسه،ص مصدر ،14المادة -1
 .36،ص سابق مصدر ،04/01من القانون العضوي   003المادة -2
 .36،ص،مصدر نفسه 002المادة -3
 .32نفسه،ص مصدر ،006المادة -4
 .32نفسه،ص مصدر ،002المادة -5
يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع  3103ديسمبر  33المؤرخ في  00/د.م.ر/12رقم  رأي-6

 .62،ص3103يناير  06،المؤرخة في 0ع ج.ر.تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة للدستور،ج
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 .في تونس:ثانيا

من قبل رئيس القائمة  المستقلة لمراقبة الانتخابات يقدم مطلب الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة   
جراءات تضبطها الهيئة أين يرفق هذا المطلب على سبيل  ،المترشحة أو أحد أعضائها طبقا لرزنامة وا 

الوجوب بأسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة مع تصريح ممضى من كافة المترشحين ونسخة من بطاقة 
فية أو تلائيها رمز الحزب أو القائمة الإويضاف إل ،التعريف الوطنية أو جوازات السفر وتسمية القائمة

وقائمة تكميلية لا يقل عدد المترشحين فيها عن اثنين ؛ ن المترشحينى القائمة من بيلالمستقلة وتعيين ممثل ع
من  32و 36ولا يزيد في كل الأحوال عن عدد المترشحين في القائمة الأصلية مع مراعاة أحكام الفصول 

فاد ما يبرز القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة ، 3106لسنة  04القانون الأساسي العدد  وا 
وتضبط إجراءات وحالات التصحيح المتعلقة  ،نقضية على أن تسلم الهيئة وصلا مقابل هذا المطلبالم

 .(1)بمطالب الترشح

وقد أوجب المشرع التونسي ضرورة تقديم الترشيحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال    
تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتمه العدد التي لا ولا تقبل القائمة  ،وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة

بحيث يتعين على كل قائمة مترشحة في دائرة يساوي عدد  ؛الفردي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر
يتعين على كل قائمة مترشحة في دائرة يساوي عدد المقاعد فيها  ، أين(2)المقاعد المخصصة لبعض الدوائر
ربعة الأوائل فيها مترشحا أو مترشحة لا يزيد سنه عن خمس وثلاثين سنة أو يفوق أربعة أن تضم من بين الأ

 .(3)لقيمة الجملية لمنحة التمويل العمومياوفي حالة عدم احترام هذا الشرط تحرم القائمة من نصف ،

من القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء التونسي  36لطالما طرحت مسألة عدم دستورية الفصل   
، ومؤداها أن تمثيلية 64و 26و 30لتعارضه مع ما جاء في توطئة الدستور التونسي وكذا فصوله وبضبط 

للمبادئ المنصوص المرأة في القانون الانتخابي لم تكن على أساس المساواة وفي ذلك خرق واضح وصريح 
عمل تمنه والتي يتضمن أن الدولة  26منه وبالخصوص الفصل  30عليها بالتوطئة الدستور وكذا الفصل 

ن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مضمرأة في المجالس النيابية، كما يعلى ضمان تمثيلية ال
 .لرجلف بين المرأة واصالمسؤوليات وأن الدولة تسعى إلى تحقيق التنا

من القانون الأساسي  36حيث أن قاعدة التساوي أو التناصف العمودي بين الجنسين المكرسة بالفصل    
نسي غير أن الهيئة الوقتية للاننتخابات والاستفتاء لا يسمح بتحقيق تناصف داخل مجلس نواب الشعب التو 

معللة قراراها بأن الدستور  التونسية كان لها رأي آخر حيال هذه النازلة القوانين مشاريع لمراقبة دستورية
                                                           

 .0216سابق،ص مصدر ،3106لسنة   04من القانون الأساسي ع  30الفصل-1
 .0216نفسه،ص مصدر ، 36الفصل -2
 .0216نفسه،ص مصدر ، 32الفصل -3
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قد أكد على أن مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين  30التونسي ومن خلال فصله 
منه على أن الدولة تسعى بدورها إلى تحقيق التناصف بين الرجل والمرأة  64والمواطنات كما يقضي الفصل 

من القانون الانتخابي حينما نص على ضرورة  36مجالس المنتخبة وهو ما تجسد بدوره في الفصل في ال
تقديم الترشيحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال، وذلك انطلاقا من كون أن القاعدة التناوب 

يكون ذلك عائقا على  بينهم داخل القائمة أمر ضروري وهو بمثابة تكريس لمبدأ التناصف العمودي دون أن
ى الأمر ذلك، فالمقصود صراحة في هذا الاتجاه المكرس دستوريا عتماد على التنصاف الأفقي إن إقتضالا

هو بذل عناية بتمثيل المرأة داخل المجالس المنتخبة لتحقيق غاية التناصف وهو ما يجعل من أحكام هذا 
  .(1)ي من أحكام ومبادئالفصل ليس فيه ما يتعارض مع ما أقره الدستور التونس

 .في المغرب:ثالثا

كل مترشح ثة نظائر من قبل وكيل كل لائحة أو تودع التصريحات بالترشيح لمجلس النواب المغربي في ثلا  
يوما على الأقل إذا تعلق الأمر  62عمالة المقاطعات المعنية خلال أجل الإقليم أو أو  ،بنفسه بمقر العمالة

 .(2)الدوائر الانتخابية المحليةبالانتخابات في نطاق 

وفي إطار الانتخابات في نطاق الهيئة  ،فيما يخص الترشح لعضوية مجلس المستشارين المغربي أما   
وممثلي الغرف المهنية  ؛ومجالس العمالات والأقاليم ،الناخبة للمثلي مجلس الجهة وممثلي المجالس الجماعية

ودع الوكيل المكلف بكل لائحة بنفسه أو المترشح شخصيا عند في ،وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين
الإقليم مركز الجهة المعنية في ثلاثة نظائر بمقر العمالة، أو  لائحة الترشيح، أو الاقتضاء التصريح بالترشيح

 . (3)خلال أجل خمسة أربعين يوما على الأقل

أوالانتخابات المقررة  ،لعضوية مجلس النوابوفي سبيل الانتخابات على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية    
 .(4)في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين فتودع لوائح الترشح بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء

وأوجب المشرع المغربي ضرورة اشتمال لائحة الترشيح لمجلس النواب على جزئيين يتضمن الجزء الأول    
ويتضمن الجزء الثاني منها أسماء ثلاثين مترشحا ذكرا لا تزيد  ،ع بيان ترتيبهنمنهما أسماء ستين مترشحة م

يجب أن يتضمن حسب الحالة كل  كما ،سنهم على أربعين سنة شمسية في تاريخ الاقتراع مع بيان ترتيبهن

                                                           
 32المؤرخة في  ،60ع ت.ج.ر.ر 3106/13قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بخصوص القضية ع-1

 .0263، 0260،ص ص3106ماي 
 .2124سابق،ص مصدر ، 00/34من القانون التنظيمي  10فقرة  32المادة -2
 .2232،صنفسه مصدر ، 10فقرة  36المادة  -3
 مصدر،  00/31من القانون التنظيمي  14فقرة  36والمادة . 2124،صمصدر نفسه 13و10فقرة  32المادة -4

 .2232سابق،ص
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الانتساب مترشحيين ينتسبون إلى كافة جهات المملكة أين يثبت لمترشحات أو امن لائحة على أسماء  جزء
أما لائحة الترشيح  ؛(1)للجهة بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة لإحدى الجماعات التابعة للجهة

لمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين فيجب أن تتضمن بيان فئة ممثلي المأجورين 
 .(2)نقابية التي ينتمون إليها بهذه الصفةوعند الاقتضاء المنظمة ال ،التي ينتسب إليها المترشحون

ومقدر  (3)الترشيحات الفردية مرفقة بوصل يثبت دفع مبلغ الضمانشيح أو ويجب أن تكون لوائح التر    
إلى قابض المداخيل يعينه  عند عدم وجوده، أو الإقليملة أو ماى قابض المالية بمقر العدرهم إل 21.111ب

 .(5)هذا الإجراء عدم تسسليم وصل نهائي للمترشحويترتب على مخالفة ؛ (4)العامل
التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من قبل المترشحين ذوي انتماء أو  كما يجب أن ترفق لوائح الترشيح

سياسي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب السياسي الذي تتقدم باسمه اللائحة أو 
أو تراجع الهيئة ،(8)تقديمها من طرف سلطات غير مختصة، أو (7)غياب التزكيةحيث أن  ،(6)المترشح

 .(9)يعرض طلب الترشح للرفضالسياسية عن تزكيتها قبيل  تقديمها إلى الجهة المختصة 

                                                           
 . 2124سابق ،ص مصدر ، 00/34من القانون التنظيمي  12فقرة  32المادة -1
 .2232سابق،ص مصدر ، 00/31من القانون التنظيمي  14فقرة  36المادة -2
من القانون التنظيمي  12فقرة  36والمادة  .2124سابق،ص مصدر ، 00/34من القانون التنظيمي  12فقرة  32المادة -3

 . 2232سابق،ص مصدر ، 00/31
 مصدر ،00/31من القانون التنظيمي  31دة والما. 2121سابق،ص  مصدر ، 00/34من القانون التنظيمي  34المادة -4

  .2234سابق،ص
حيث اعتبر المجلس الدستوري المغربي في هذا الصدد أن رفض تسلم مبلغ الضمان من طرف مأمور الخزينة من شأنه   

إخلال بما يتطلبه صدق العملية الانتخابية  من إفساح المجال أمام جميع من يحق لهم الترشح ليتمكنوا من ممارسة حقهم في 
جوان  11المؤرخ في  0111/301ذا الصدد قرار المجلس الدستوري المغربي رقم أنظر في ه.ذلك على قدم المساواة فيما بينهم

 .3124،ص0111يوليو  14،المؤرخة في 6410م ع.م.ر.ج،0111
من  31إن جزاء المترتب على عدم الإدلاء بوصل دفع الضمان يتمثل في عدم تسليم الوصل النهائي للمترشح فنص المادة -5

أنظر في هذا الصدد .لم ترد بصيغة الجواز و الاختيار بل بصيغة الأمر والوجوبالمعدل والمتمم  00/34القانون التنظيمي 
نوفمبر 21صادرة بتاريخ ال،6123م ع.م.ر.،ج3111نوفمبر  14المؤرخ في  3111/603م رقم .م.د.قرار م
 .2046،ص3111

من القانون التنظيمي  14فقرة  36والمادة  .2124سابق،ص مصدر ، 00/34من القانون التنظيمي  11فقرة  32المادة -6
 .2132سابق،ص مصدر ، 00/31

 .41،ص3111، مجلة مجلس الدستوري، 3114ماي  04المؤرخ في  3114/424م .د.قرار م-7
 .0213،ص3112ماي  32الصادرة بتاريخ ، 2201م ع.م.ر.،ج3112ماي  16المؤرخ في  3112/400م رقم .د.قرار م-8

 .432،ص3116فيفري  01الصادرة بتاريخ ،2011ع م.م.ر.،ج3116يناير  30المؤرخ في  3116/226م رقم .د.قرار م-9
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وأن يبلغ بأية وسيلة من وسائل التبليغ  ،(1)أن يكون معللا تعليلا كافيا( قرار الرفض)وقد اشترط فيه    
 .(2)مقابل وصل القانونية إلى وكيل لائحة أو إلى المترشح المعني بالأمر

إحداث المشرع المغربي للدائرة الانتخابية الوطنية يرمي من  أنالمنحى ما ينبغي الإشارة إليه في هذا    
ها الدوائر المحلية تمثل في النهوض بتمثيلية خلالها إلى تحقيق أهداف خاصة مكملة لتلك التي ترمي إلي

متوازنة للمواطنات والمواطنين مما يقتضي سن تدابير تكون في طبيعتها وشروطها والأمر المتوخى منا كفيلة 
بتحقيق الأهداف الدستورية التي منها تستمد أصل مبرر وجودها وأن لا تتجاوز في ذلك حدود الضرورة عملا 

 .القانونية المتخذة مع الهدف المراد الوصول إليه بمبدأ تطابق القواعد
المعدل والمتمم عدم تأهيل  00/34من القانون التنظيمي  12كما أن اشتراط المشرع من خلال نص المادة   

الترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في 
تنص على تحديد نسبة  12استثناء على مبدأ حرية الترشح، كما أن المادة المجلس المذكور إنما يعد 

من الأصوات المعبر  %12الأصوات المطلوبة في اللوائح المرشحة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد في 
المطلوبة في لوائح الترشيح المعدة على مستوى الدوائر  %14عنها على المستوى الوطني خلافا للنسبة 

خابية المحلية مما يعتبر توافقا وتماشي وحرص المشرع على تمثيل كافة جهات المملكة في الدائرة الانت
الانتخابية الوطنية وعلى إقرار التداول على المقاعد المخصصة لها، وعلى توسيع التمثيلية السياسية فيها، 

بالقدر المطلوب الشروط التي وكل ذلك في حدود ما تقتضيه الضرورة مما يظهر أن المشرع المغربي قد وفر 
تجعل من هذه الدائرة الانتخابية مستجيبة للأهداف الدستورية التي تبرر وجودها من طرف المؤسس الدستوري 

 .(3)المغربي
من القانون  36كما اعتبر القضاء الدستوري في المغرب أن ما أقره المشرع من خلال نص المادة    

المعدل والمتمم بخصوص وجوب تقديم لوائح الترشيح يتناوب فيها  00/31التنظيمي لمجلس المستشارين 
النص على من الدستور المغربي والذي يقضي ب 21الجنسان إنما يندرج في سياق ما يتضمنه الفصل 

مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية وذلك في أفق 
 01تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء الذي تسعى إليه الدولة إعمالا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 

ي من الجنسين فإنه يكون بذلك قد تقيد جوهريا منه، وأن عدم اشتراطه منح الأولوية في لائحة الترشيح لأ

                                                           
 .2046،ص3111نوفمبر  21صادرة بتاريخال،6123ع م.م.ر.،ج3111نوفمبر  14المؤرخ في 3111/603م رقم.د.قرار م-1

اعتبر المجلس الدستوري المغربي في هذه الحالة أن قرارات الرفض الشفوية بمثابة مقررات إدارية قائمة بذاتها تمس بمركز -2
ت وسائل الإثبا قانوني معين لا يمكن منازعة بعدم صحتها وبالتالي فهي قابلة للطعن على أن يتم إثباتها ماديا بكل

 06،المؤرخة في 2026ع  م.م.ر.،ج3112جويلية  02المؤرخ في  3112/232م رقم .د.نظر في هذا الصدد قرار مأ.الممكنة
 . 2136،ص3112أوت 

 .2116،صسابق مصدر ، 00/104م رقم .م.د.قرار م -3
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من الدستور التي توجب تمتع كل من الرجل والمرأة  01بمبدأ المساواة الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 
 . المغربية على قدم المساواة بالحقوق والحريات السياسية

ديم لوائح الترشيح على الوجه المذكور من لئن كان إلزام المشرع للأحزاب السياسية والمترشحين عموما بتق   
شأنه أن يقيد حرية هذه الهيئات والمجموعات في تكوين لوائح الترشيح وترتيب المترشحين فيها بغض النظر 

ها الدستور نفسه لاسيما تلك نعن جنسهم فإن هذا الإلزام فضلا عن كونه جاء إعمالا لمبادئ أخرى يضم
باعتبارها أداة لتعزيز انخراط المواطنات والمواطنين في الحياة السياسية  منه 21و 01الواردة في الفصلين 

والمشاركة في ممارسة السلطة ما يبرر تقديم لوائح ترشيح تتيح المشاركة المتوازنة والفعلية للجنسين معا في 
  .(1)الحياة العامة

أن المشرع المغربي قد تدارك مسألة  هذا وبقراءة كل من القانون التنظيمي لمجلسي النواب والمستشارين نجد  
ب استقالة مسبقة من وجحد المجلسين من أجل الترشح لعضوية المجلس الآخر بمعن عضوية أ التخلي

التشريعي من تناقض بين ما تنضمه  ا المقتضىه هذلنظر لما كان يشك ،عضوية المجلس الذي ينتمي اليه
مجلس المستشارين وبين ما و بين مجلس النواب  بخصوص حالة التنافي في العضوية أحكام هاذين القانونين
ع العضوية في كل من المجلسي البرلمان، ذلك أن ت تطبيقية تم اعتمادها لتفادي جمنصا عليه من اجراءا

أي إقرار بالتنافي بين انتداب نيابي ومهمة انتخابية أخرى لا يترتب عنه منح الشخص الحاصل على 
لانتداب من الترشح للانتخاب الجديد بل إن هذا الإقرار لا يشكل سوى مانع قانوني يحول في حالة فوز ا

المعني بالأمر في الانتخاب دون الاحتفاظ بالانتداب النيابي إضافة إلى المهمة الانتخابية الجديدة المتنافية 
 .مع هذا الانتداب

فضلا عن  (2)تحول عملي لحالة التنافي إلى مانع للترشحفتنصيص على مثل هذه المقتضيات يعد بمثابة    
أنه يتناقض مع ما ورد في أحكام القانون التنظيمي لمجلس النواب من تصور قانوني مضبوط بالاجراءات 

 أجل الترشحالواجب اتخاذها في حالة التنافي الأمر الذي يجعل من إقرار كذا شروط واجب استيفائها من 
 .(3)خالفة لما أقره الدستور في هذا الإطار من مبادئ وأحكاموملهذا الحق تقييدا 
كما أنه قد تدراك الغموض الذي شاب مسألة تقديم الترشيحات لعضوية المجالس النيابية حينما عدل نص    

والذي كان يشترط على المترشح أن يبرز ضمن ( 14/20)من القانون التنظيمي لمجلس النواب 31المادة 
 من خلال إضافة....انتمائه السياسيوعند الاقتضاء الإشارة إلى .....التصريح كل من اسم مترشحه ولقبه 

ن قبل المترشحين ذوي مت الفردية بالترشح المقدمة الفقرة جديدة لنص المادة تعمل على التفرقة بين التصريح
                                                           

 .2246سابق،ص مصدر ، 00/131م رقم .م.د.قرار م-1
2
 -le conseil constitutionnelle français a bien rappellé la différence entre l’inégibilité et l’incompatibilité « alors que 

l’inégibilité exlpique une inaptitude à etre élu ; l’incomptabilité est une simple interdicion de cumuler le mondat 

parlemaentaire avec des fonction au activités ».Nadia bernousi ;( Maroc) ;Annuair international de justice 

constitutionnelle ;19 ;2003 ;p239. 

 .0122،ص3113المؤرخة في فاتح يوليو ،2104ع م.م.ر.،ج3113يونيو  32المؤرخ في  3113/644م رقم .م.د.قرار م-3
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من القانون التنظيمي  31وائم الحرة المعفية من هذا الشرط ، فبقراءة نص المادة ن القالانتماء السياسي وبي
في عملية إيداع  نجد أنها تتضمن بجانب الأحكام التي ترمي إلى مواءمة الشروط المطلوب توافرها 14/20

ة تنص على أن لوائح الترشيح مع نمط الاقتراح باللائحة والدائرة الانتخابية الوطنية المحدثة، مقتضيات جديد
الترشحين يجب أن تتضمن بيان الانتماء السياسي لأصحابها وأن تكون مرفقة بنسخة من بطاقة السوابق لكل 
مترشح مسلمة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر وبنسخة من الاستقالة من 

 .مجلس يرغب في الترشيح لعضوية مجلس النوابمجلس المستشارين إذا كان الأمر يتعلق بعضو من هذا ال
المشار إليها أعلاه اشتراط الانتماء السياسي للمرشح، هو ما  31حيث قد يفهم من أحكام نص المادة   

الذي يضمن للمواطن حرية الانخراط في أي منظمة نقابية أو الدستور المغربي سوف يتعارض مع مقتضيات 
على أن جميع المواطنين يمكنهم أن يتقلدوا الرامية إلى تنصيص  هسياسية حسب اختيارهم ومع أحكام

 .الوظائف والمناصب العمومية
فلئن كان للمواطنين غير المنتمين سياسيا حق الترشح، فإنه يتعين وضع الشروط اللازم توفرها فيهم وفق   

ن التنظيمي لمجلس ما تنص عليه أحكام الدستور المغربي وهو ما جسده المشرع المغربي في ظل القانو 
 .رافعا بذلك اللبس عن هذه النازلة 00/34النواب 

 .في موريتانيا:رابعا
تودع تصاريح بالترشح لعضوية الجمعية الوطنية لدى الممثل المحلي للجنة الوطنية المستقلة    

أين تتم الترشيحات باسم الأحزاب السياسية المعترف بها قانونا كما يجب أن تحرر  ؛(1)للانتخابات
ويجب أن توقع من قبل المترشحين أنفسهم بحضور  ،التصريحات بالترشيح على رأسية الحزب السياسي
 ،بحيث تتضمن الصفة المعطاة للائحة عند الاقتضاء ؛الممثل المحلي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

قامة المترشحين واسم الممثل المدعو بالوكيل ،وكذا أسماء وألقاب  .وأعمار وا 
ويجب أن يكون التصريح مصحوبا بالقبول الخطي للخلف أوالأخلاف الذين يجب عليهم أن يستوفوا    

كما يتوجب على كل مترشح لانتخاب النواب أن ؛(2)شروط أهلية الانتخاب المفروض توفرها في المترشحين
في أوقية  31.111مبلغا قدره  بعدما كان (3)أوقية 01.111مبلغا قدره  ع في الخزينة العمومية الموريتانيةيود

لمترشحين أو اللوائح التي حصلت على أكثر ولا ترد هذه الكفالة إلا ا ،(4)3103/131ظل القانون النظامي 
في ظل قانون خمسة بالمائة  تبعدما كان (5)من الأصوات المعبر عنهاثلاثة بالمائة  من

                                                           
1
-Art 15(nouveau) de loi organique n°2012-029 ; OP cit; p465. 

2
 -Art 2 de décret n°2012-279 du 17 décembre 2012 fixant les modalité de la compagne électorale et des opérations 

de vote pour les élections des députés à l’assemblée nationale ;J.R.M n°1279 ;15 janvier 2013 ;p15. 
3
 -Art 22(nouveau) de loi organique n°2018-006 portant modification de certaines dispositions de la loi organique 

n°2012-029 du 12 avril 2012 modifiant l’ordonnance n°91-028 du 07 octobre 1991 ;modifiée portant loi organique 

relative à l’élection des députés à l’assemblée nationale ; J.R.M n°1418 ;10 aout2018 ;p518. 

   Art 22(nouveau) de loi organique n°2018-006 portant modification de certaines dispositions de la loi organique 

n°2012-029 du 12 avril 2012 modifiant l’ordonnance n°91-028 du 07 octobre 1991 ;modifiée portant loi organique 

relative à l’élection des députés à l’assemblée nationale ; J.R.M n°1407 ;28février2018.p81 ;82. 
4
 -Art 22 de loi organique n°2012-029 ; OP cit   ;p465 ;466.  

5
 - Art 22(nouveau) de loi organique n°2018-006 ; OP cit : p518. 
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   وقد حظر المشرع الموريتاني على المترشح أن يظهر بصفة خلف على عدة ؛ (1)3103/131يالنظام
 .(2)تصريحات للترشح أو أن يكون في الوقت نفسه مترشحا خلفا لمترشح آخر

قبل الاقتراع لإيداع المترشح وحدد المشرع الموريتاني أجلا ما بين اليوم الخامس والأربعين واليوم الثلاثين    
بحيث يمسك سجل خاص لتسجيل جميع تصاريح الترشح التي تم تلقيها  ؛لملفه على أن يسلم له وصل بذلك

اة تستقبل بمقر اللجنة الوطنية تراعات اللائحة الوطنية فإن الملغوبالنسبة لاق ،مع بيان تاريخ وساعة استلامها
الترشح أو من طرف ممثلها  ه الأخيرة وصلا نهائيا بعد تزكية تصاريحالمستقلة للانتخابات على أن تسلم هذ

ويعد  (3)بواسطة الملصقات أين يطلع الناخبون على أسماء المترشحين الذين سلم لهم وصل نهائي ؛المحلي
هذا الأمر بمثابة نشر رسمي لقائمة المترشحين أين يمنع في هذه الحالة سحب الترشيحات غير أنه يمكن 

وهو ما يخول لصاحبه الحق في تعويض الكفالة عند تقديم إفادة  ،للمترشح سحب ترشحه وهذا قبل النشر
 .(4)الوطنية المستقلة للانتخاباتاستلام إعلان السحب الذي تسلمه الهيئة المختصة ترابيا التابعة للجنة 

وعندما يتوفى الخلف في المدة  ،وفي حالة وفاة المترشح يصبح خلفه مترشحا ويمكنه تعيين خلف جديد له   
 .(5)نفسها يمكن للمترشح أن يعين خلفا جديدا

جل تشجيع نفوذ النساء إلى الانتخابات البرلمانية الموريتانية فقد منح المشرع الموريتاني للنساء الحق  ومن أ   
 :الأدنى بحسب ما هو مبين أدناهفي التمتع بحصة من المقاعد في اللوائح المترشحة يكون حدها 

مترشحا من الإناث يكون في  في الدوائر الانتخابية ذات ثلاثة مقاعد تتضمن اللوائح المترشحة على الأقل-1
 .الرتبة الأولى أو الثانية على اللائحة

في الدوائر الانتخابية التي تمثل بأكثر من ثلاثة مقاعد باستثناء اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء، تضم -3
 :كل لائحة بالتناوب مترشحا من كل جنس مع مراعاة المبدأين التاليين

أن يوجد عدد متساوي من  ة مترشحين حسب ترتيب اللائحة يجبمجموعة كاملة من أربع ضمن كل-
 .المترشحين من كلا الجنسين

 .الفارق بين عدد المترشحين من الجنسين يجب ألا يزيد على واحد-

 .(6)على أن تحدد الإجراءات إعداد لائحة المترشحات بموجب مداولة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات   

                                                           
1
 -Art 22 de loi organique n°2012-029 ; OP cit ; p466. 

2
 -Art 3 de décret n°2012-279 ; OP cit : p15. 

3
 - Art 15(nouveau) de loi organique n°2012-029 ; OP cit ; p465. 

4
 -Art 4 et 5 de décret n°2012-279 ; OP cit; p15. 

5
 -Art 15 (nouveau) de loi organique n°2012-029 ; OP cit : p465. 

6
-Art 4(nouveau) loi organique n°2018-008 modifiant et complétant certaines dispositions e la loi organique n°2012-

034 du 12 avril 2012 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n°2006-029 du 22 aout 2006 portant loi 

organique relative à la promotion de électoraux et aux fonctions élective ; J.R.M n°1407 ;28 février 2018 ;p86. 
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الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة تصاريح الترشح في أجل أقصاه اليوم الخامس ر اللجنة ظوتن   
أيام أمام المجلس  12حيث يمكن أن تكون قرارات اللجنة موضوع طعن في أجل أقصاه  ،والعشرين للاقتراع

 . (1)الدستوري الذي يبت في الموضوع بدون تأخير

سبق وأن تطرقنا لمسألة الكفالة أو الضمان المالي الواجب استيفائه من أجل قبول ملف الترشح نظير ما    
يثيره من إشكالات جمة للمترشحين ، لذا يتوجب إعادة النظر في هذا الشرط من طرف المشرع الانتخابي 

ع المواطنين الموريتانيين من ممارسة من أجل التقليل من القيود الواردة على هذا الحق وتمكين جمي الموريتاني
حقهم الدستوري على أكمل وجه والقاضي بفتح باب الترشح للجمعية الوطنية على قدر من المساواة دون 

 .إهدار أو انتقاص

 .إجراءات الترشيح لانتخابات المجالس المحليةدستورية الرقابة على :الفرع الثالث
سنحاول من خلال هذا الفرع التطرق إلى إجراءات الترشيح للانتخابات المجالس المحلية في دول المغرب    

، ثم في (أولا)الجزائر العربي ومعرفة موقف القضاء الدستوري إزائها، وذلك بدراسة هذا المسألة في كل من
 (.رابعا)، وأخير في موريتانيا(ثالثا)، ثم المغرب(ثانيا)تونس 

 .في الجزائر:أولا
أين تسحب  ،(2)يتم التصريح بالترشح على استمارة تعدها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالداخلية   

الاستمارة لدى المصالح المختصة في الولاية بعد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية 
 .(3)لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

أو القائمة الحرة المعتزمين الترشح بناء على  ،حيث تسلم الاستمارة إلى الممثل القانوني للحزب السياسي   
تقديم رسالة تعلن فيها نهائيا نية تكوين قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية أو 

 .(4)الولائية

بية البلدية والولائية عددا من المترشحين يساوي عدد ويجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشع   
وعددا من المستخلفين لا يقل عن ثلاثين في المائة من عدد المقاعد المطلوب أ ،االمقاعد المطلوب شغله

، فضلا عن ذلك يجب أن تزكى (5) 03/12شغلها مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي 

                                                           
1
 -Art 16 (nouveau) de loi organique n°2012-029 ; OP cit ;p465. 

ذج التصريح بالترشح لانتخاب والمتعلق بنمو  3104سبتمبر 00المؤرخ في  04/321من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة 2-
 .16،ص3104سبتمبر  02الصادرة بتاريخ  ،22 ع ج.ج.ر.جأعضاء المجالس التنفيذية البلدية والولائية،

 .16نفسه،ص مصدر ، 12المادة -3
 .16،صمصدر نفسه ،16المادة -4
 .01سابق،ص مصدر ،04/01من القانون العضوي  40المادة -5
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أو مقدمة بعنوان  ،للانتخابات المحلية من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية تزكى صراحة القائمة بالنسبة
 :وذلك وفقا للصيغ التالية،قائمة حرة 

إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة على أكثر من أربعة  -  
 .رشح فيهافي المائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المت

إما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية -
 .للولاية المعنية

حالة تقديم قائمة مترشحين تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر على أحد الشرطين المذكورين أعلاه أو  في-
في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة فإنه ، أو تخاباتتحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الان

يجب أن يدعمها على الأقل بخمسين توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد 
 .(1)مطلوب شغله

المجمعة  ليسرىاأين يتم التصديق لدى ضابط عمومي على توقيعات الناخبين مع وضع بصمة السبابة    
والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو  ،اللقبدارة، ويجب أن تحتوي على الاسم أو على استمارات تقدمها الإ

مع ضرورة مراعاة  ،(2)أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقع وكذا رقم تسجيله على القائمة الانتخابية
أن لا يقل عدد  03/12من القانون العضوي  13حيث تفرض المادة  ؛شرط الكوطا أثناء عملية الترشح

بالمائة عندما يكون عدد  21عدة أحزاب سياسية عن نساء في كل قائمة ترشيحات حرة أومقدمة من حزب أو ال
مقعدا إذا تعلق  22إلى  20أو خمسة وثلاثين بالمائة عندما يكون عدد المقاعد من  64و 62و 22المقاعد 

بالمائة في المجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات  21و ،(3)ة الولائيةالأمر بانتخابات المجالس الشعبي
 .(4)الدوائر والبلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف نسمة

وفي حالة إيداع قوائم  ،(5)وقد حددت آجال تقديم التصريحات بالترشح بستين يوما كاملة من تاريخ الاقتراع   
قوائم الترشيحات لا يجوز القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب ماعدا في حالتي الوفاة أو حصول 

                                                           
 .01،ص سابق مصدر ،04/01 من القانون العضوي 43المادة -1
 .01نفسه،ص مصدر ،12فقرة  42المادة -2
،ع مجلة مفكر، (دور النظام الانتخابي في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر دراسة نظرية وقانونية )لمعيني محمد،-3

 .611،ص03
ضمانات المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في ظل القانون العضوي المحدد لكيفيات  )بن عيشي حفصية وبن عيني حسين،-4

 .000،ص 00،ع مجلة المفكر، (توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
 .01سابق،ص مصدر ، 04/01من القانون العضوي  46المادة -5
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أين يمنح أجل آخر لإيداع ترشيح جديد على أن لا يتجاوز هذا الأجل الأربعين يوما السابقة  ،مانع شرعي
 .(1)لتاريخ الاقتراع

نفس القائمة الترشيح لأكثر من مترشحين اثنين ينتميان إلى أسرة واحدة سواء كما لا يمكن التسجيل في    
وأي رفض للترشيح أو قائمة يجب أن يكون بقرار من الوالي ومعللا  ،بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية

ابتداء من تاريخ أين يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان في أجل عشرة أيام كاملة  ،تعليلا قانونيا وصراحة
 .(2)إيداع التصريح بالترشح

هذا وكان المشرع الانتخابي في ظل قانون العضوي  قد ألزم القوائم الحرة بشرط إضافي عما أقره بالنسبة    
توقيع في ( 611)لقوائم ترشحيات الأحزاب السياسية يقضي بضرورة الحصول على عدد لا يقل عن أربعمائة

ناخب مسجل ( 0111)باستثناء البلديات التي يقل عدد الناخبين المسجيلن فيها عن ألف كل دائرة انتخابية 
عتبره المجلس الدستوري الجزائري بمثابة ؛ وهو ما افقط( %2)والتي تبقى خاضعة إلى مسبة ثلاثة في المائة 

مواطنات في ووضع عقبة تحول دون ضمان مساواة الموطنين وال ،إخلال مبدأ المساواة المكفول دستوريا
 .(3)المشاركة الفعلية في الحياة السياسية خلافا لما يقضي به الدستور

 .في تونس:ثانيا
يقدم مطلب الترشح للانتخابات البلدية والجهوية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد    

جراءات تضبطها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة  أين يتضمن  ،الانتخابات التونسيةأعضائها طبقا لرزنامة وا 
مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا على أسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة وتصريح ممضى من كافة 

تسمية المقر ورمز القائمة بالإضافة إلى القائمة تكميلية لا  المترشحين، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
زيد في كل الأحوال عن عدد المترشحين في القائمة الأصلية مع يقل عدد المترشحين فيها عن ثلاثة ولا ي

على أن ضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح ،مراعاة أحكام الفصول المتعلقة بتمثيل النساء والشباب
 .(4)رشح بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها تصحيح بالاعتماد على القائمة التكميليةتمطالب ال

وفي حالة  ،تونسي الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابيةوقد منح المشرع ال   
تساوي ويجب مراعاة  ،مخالفة هذه القائمة لا يقبل ترشح العضو المخالف في كافة القائمات التي ترشح بها

الائتلاف في  عدد المرشحين لكل قائمة مع عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية أو اشتراك الحزب أو

                                                           
 .01نفسه،ص مصدر ،44 المادة-1
 .01،صمصدر نفسه ، 41المادة -2
يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم  3114يوليو  32المؤرخ في  14/ د.م.ر/13رأي رقم -3

،المؤرخة 61ج ع .ر.والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور،ج 0114مارس  14المؤرخ في  14/14
 .11، 14ص ،ص3114يوليو  31في 

 .241،صمصدر سابق ، 3104لسنة  14مكرر من القانون الأساسي ع  61الفصل -4
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هذا وتقدم الترشيحات لعضوية المجالس البلدية ؛ (1)أكثر من قائمة مترشحة في الدائرة الانتخابية ذاتها
وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة ولا تقبل  ،والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال

 .القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة 

شحات لعضوية المجالس الشعبية البلدية و الجهوية التونسية على أساس مبدأ التناصف بين كما تقدم التر    
؛ وترفض النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية

ما لم يقع تصحيحها  ،لفةئتلاف التي لا تحترم هذه القاعدة في حدود عدد القائمات المخاالإقائمات الأحزاب أو 
مكرر سادسا من   61في الآجال القانونية التي تحددها الهيئة للتصحيح وفقا للإجراءات المبينة بالفصل 

 .3106لسنة  04القانون الأساسي العدد 

ويعتد في تحديد  ،الهيئة القائمة الملغاة باعتماد الأسبقية في تقديم الترشح وفي حالة عدم التصحيح تضبط   
 .(2)الأسبقية بتاريخ تقديم مطلب الترشح أو تحينه خلال فترة تقديم مطالب الترشح

كما أوجب المشرع التونسي ضرورة تضمين كل قائمة مترشحة من بين الثلاثة الأوائل فيها مترشحة أو    
لى كل قائمة مترشحة أن مترشحا لا يزيد سنه عن خمسة وثلاثين سنة يوم تقديم مطلب الترشح، كما ينص ع

عن خمسة وثلاثين  هتضم من بين كل سنة مترشحين تباعا في بقية القائمة مترشحة أو مترشحا لا يزيد سن
لعشرة امع وجود من بين  (3)حيث تسقط القائمة التي لا تحترم هذه الشروط ؛سنة يوم تقديم مطلب الترشح

وحاملا لبطاقة إعاقة أين تحرم كل قائمة لا تحترم هذه  ،الأوائل فيها مترشحة أو مترشحا ذا إعاقة جسدية
 .(4)القواعد من المنحة العمومية

ما يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد أن منع المشرع التونسي الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي   
ن التونسيين ممن تتوفر كثر من دائرة انتخابية مفاده منح فرصة أكبر لجميع المترشحين وتمكين كل المواطنيأ

وعدم اقتصاره على فئة أو اشخاص أو أحزاب بعينها  فيهم الشروط القانونية من ممارسة حقهم الدستوري
خاصة أحزاب السلطة وهو ما يصب في الإطار الدستوري القاضي بكفالة حق الجميع في التمتع بحق 

 .الترشح

ترشح لخمسة وثلاثين سنة يهدف من ورائه إلى تمكين كما أن إشتراط المشرع التونسي عدم تجاوز سن الم   
فئة الشباب من الولوج إلى المهام الانتخابية وهذا لا يتعارض البتة مع ما ينص عليه الدستور كونه يهدف 

                                                           
 .241،صمصدر نفسه ،مكرر سابعا 61الفصل -1
 .241،ص مصدر سابق ، 3104لسنة  14من القانون الأساسي ع  مكرر تاسعا 61الفصل -2
 .241نفسه،ص مصدر مكرر عاشرا، 61الفصل  -3
 .241نفسه،ص مصدرمكررحادي عشر،  61 الفصل-4
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إلى تحقيق غاية دستورية أخرى كفلها الدستور ضمن بنوده وهي تحسين وتشجيع تواجد الفئاة الشبانية ضمن 
 .ابيةالتمثيليات الانتخ

 .في المغرب:ثالثا
يجب أن تودع التصريحات بالترشيح من طرف كل مترشح أووكيل كل لائحة بمقر السلطة المكلفة بتلقي    

دم التصريحات بحيث لا تقبل الترشيحات الموجهة بواسطة البريد أو بأي سلطة أخرى على أن تق ؛الترشيحات
ليها وتحمل بخصوص إمضاءات المترشحين مصادقا ع ،وائح الترشيح في ثلاث نسخلالفردية بالترشح أو 

ومكان و ولادتهم  ،أسماء المترشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وتاريخبالإضافة إلى اسم المترشح أو 
 ،وانتماءاتهم السياسية عند الاقتضاء ،ومهنهم والدائرة الانتخابية التي قيدوا بها وتلك المترشح فيها ،وعناوينهم

 .(1) 00/21من القانون التنظيمي رقم  14التي أفردها المادة  وبعض البيانات
وقد أحاط المشرع المغربي عملية تسجيل الترشيحات ورفضها بمجموعة من الضوابط الواجب مراعاتها    

ذا رشح الشخص نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو أكثر من  ،حيث يمنع الترشيحات المتعددة وا 
وفي  ،لائحة واحدة فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أي دائرة من هذه الدوائر أو لائحة من هذه اللوائح

زب كلتا الحالتين يعتبر انتخابه باطلا وكذا لوائح الترشيح التي تضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من ح
سياسي واحد أو تضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون 

 .(2)انتماء سياسي
أنه مخالف لإحدى لفائدة شخص غير مؤهل الانتخاب أو فإذا تبين أن تصريحا بالترشيح قد  أودع وسجل    

لطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشح القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي وجب على الس
 .(3)بعده 11ولو في حالة تسليم الوصل النهائي المنصوص عليه في المادة  ،رفضه
مترشح وصلا مؤقتا عن  لكل تصريحات بالرشح لوكيل كل لائحة أوحيث تسلم السلطة المكلفة بتلقي ال   

إيداع الترشح  إذا كانت تتوفر في المترشح أو ساعة من  61ن تسلم له وصلا نهائيا في ظرف إيداع على أ
المترشحين الشروط القانونية المطلوبة ما عدا في حالة الرفض المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية 

ويثبت رقم تسجيلها في  ،وسجل الترشيحات بحسب تاريخ تلقيها ،من نفس القانون 11والثالثة من المادة 
أين يبلغ رفض الترشيح الذي يجب أن يكون معللا بكل وسيلة من ؛ (4)بكل منهاالوصل النهائي المتعلق 

إلى المترشح المعني بالأمر ويتم التبليغ حالا في  ، أووسائل التبليغ القانونية ومقابل وصل إلى وكيل اللائحة
 .(5)العنوان في التصريح بالترشيح

                                                           
 .2221،صمصدر سابق ، 00/21من القانون التنظيمي رقم  4المادة -1
 .2221،ص مصدر سابق ، 00/21من القانون التنظيمي رقم  13و  10فقرة  11المادة -2
 .2221نفسه،ص مصدر ،12فقرة  11المادة -3
 .2221،صمصدر نفسه ، 13و 10فقرة  11المادة -4
 .2221،ص،مصدر نفسه 12فقرة  11المادة -5
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طرف الوكيل أو المترشح خلال الأجل المحدد وتسحب لائحة ترشيح أو تصريح بالفردي بالترشح من    
كما يمكن سحب ملف ترشيح تضمن أخطاء مادية وتعويضه بملف جديد داخل نفس  ؛لإيداع الترشيحات

فإذا توفي أحد مترشحي اللائحة وجب على وكيلها  ،الأجل ولا يمكن سحب أي ترشيح بعد انصرام هذا الأجل
ل اللائحة تعويضه بمترشح جديد إلى غاية اليوم الأخير من المدة أو على المترشحين الآخرين عند وفاة وكي
غير أن اللائحة  ،ولا يمكن إجراء أي تعويض خارج هذا الأجل ،التي تقدم خلالها التصريحات بالترشح

 .(1)الاقتراعالمعنية تعتبر صحيحة إذا وقعت الوفاة بعد انصرام أجل إيداع التصريحات بالترشح أو يوم 
تسجيل الترشيحات تقوم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح بإشهارها بواسطة إعلانات أو وبمجرد    

 .(2)أي وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال

المعدل والمتمم يستثني مجالس  00/21من القانون التنظيمي  000لئن كان الفصل يتضح مما سبق أنه   
الثامنة المشار إليها أعلاه ويبيح خلاف لها بشأن تضمين لوائح الجماعات والأقاليم من تطبيق أحكام المادة 

أو  ،الترشيح المقدمة برسم انتخاب هذه المجالس أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد
تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات 

فإن هذا الاستثناء يجد مبرره في محدودية  ،ي وترشيحات لأشخاص بدون انتماءمقدمة بتزكية من حزب سياس
القاعدة الانتخابية لهذه المجالس وهي الوحيدة ضمن مجالس الجماعات الترابية التي ينتخب أعضائها بطريقة 

ن القانون مما قد يتعذر معه لدى تشكيل هذه المجالس التقيد الكامل بأحكام المادة الثامنة م ،غير مباشرة
 .التنظيمي السالف الذكر

كما أن الدستور المغربي يقضي من خلال فصله السابع أن الأحزاب السياسية تساهم في التعبير عن إرادة    
تحدد بقانون تنظيمي، وفصله الناخبين ومن كونها تستفيد من دعم مالي تخوله لها الدولة حسب معايير 

ضلا عن كونه ثلاثة أخماس أعضاء مجلس المستشارين وهو هيئة الأول من ربط المسؤولية بالمحاسبة ف
عن نطاق سلطة التقديرية من أجل صيانة هذه الخروج سياسية يمثلون الجماعات الترابية يبيح للمشرع 

أن يشترط عموما في لوائح الترشيح لمجالس الجماعات الترابية أن لا  ؛وتأمين تطبيقها تطبيقا سليما ،المبادئ
 أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة ،اء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحدتتضمن أسم

 .بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي

ن المشرع المغربي وعلى خلاف ما جاء في القانون التنظيمي لمجلس النواب المستشارين لم ينص في إ   
بالانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية على تخصيص دوائر  المتعلق 00/21ظل القانون التنظيمي 

إضافية للنساء فقد تبين للقضاء الدستوري من خلال إطلاعه على تقريره لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات 

                                                           
 .2221نفسه،ص مصدر ، 14و 12فقرة  11المادة -1
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الأساسية لمجلس النواب وكذا تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين المتضمنتين 
شغال التحضيرية للقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية أن الدوائر الأ

ن لم يذكر ذلك صراحة في أحكام  الانتخابية الإضافية تخصص للنساء الأمر الذي يكون معه المشرع وا 
من الدستور من  064الباب السادس المخصص للدوائر الانتخابية الإضافية قد راعى ما ينص عليه الفصل 

كون القانون التنظيمي السابق يحدد أحكام تحسين تمثيلية النساء داخل مجالس الجماعات المذكورة وهو ما 
 .(1)يقره الدستور المغربي

 .في موريتانيا:بعاار 
أين تحرر  ؛بتقديم الترشيحات باسم الأحزاب السياسية لمعترف بها تتم عملية الترشح للمجالس الجهوية     

تلك التصريحات بالترشح على رأسية الحزب السياسي ويجب أن توقع من قبل المترشحين أنفسهم بحضور 
الصفة المعطاة للائحة عند الاقتضاء، )متضمنة كل من ؛ الممثل المحلي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

 (.يلأسماء وألقاب وأعمار وموطن المترشحين ،اسم الممثل المدعو الوك
أو لأي سبب آخر يحل محله  ،وفي حالة التي يفقد فيها عمدة البلدية مأموريته إثر الاستقالة أو الوفاة    

تلقائيا في مهامه كعمدة البلدية المستشار الذي يليه في ترتيب لائحة الأغلبية، على أن يفقد المستشار البلدي 
وكذلك في حالة الوفاة  ،نتدابه مقعده بصفة تلقائيةأو من المجلس البلدي أثناء ا/الذي يستقيل من حزبه و

 . ويحل محله بقوة القانون في كلتا الحالتين المرشح الذي يأتي مباشرة بعد آخر عضو منتخب من لائحته
ته وملصقاته وتعميماته اقأن يختار لونا واحد لطباعة بط ويتوجب على كل حزب يمثل لائحة مترشحة    

 لوان المقدمة من طرف الأحزاب الأخرى، وفي حالة ما إذا كان للحزب السياسيعلى أن يكون مختلف عن أ
المعني عدة ألوان أو شعارات فإنه يختار أكثرها شيوعا مع ضمان عدم تشابه تلك الألوان لأي حال من 

بمبلغ خمسة  وتودع كل لائحة مترشحة للانتخابات البلدية كفالة ،(2)الأحوال مع الشعار الوطني
بالمائة من  2أوقية عن كل مرشح و لا ترد هذه الكفالة إلا للوائح التي حصلت على ( 2.111)آلاف

 .(3)الأصوات المعبر عنها
ليكون بعدها سجل انتخابي وحيد على المستوى الوطني يهدف إلى إعداد لائحة انتخابية تشمل جميع    

 وتضمن إمكانية التتبع فيما يتعلق بمسار تسجيل الناخبين، الناخبين الموريتانيين في سن التصويت
عمليات الإحصاء الإداري ذي الطابع )وذلك كله انطلاقا من ،وخصوصا المعلومات المتعلقة بتغيير الإقامة

المراجعة الانتخابية السنوية العادية،المراجعة الانتخابية الانتخابي الذي تحدد طرق تنظيمه بموجب مرسوم،
ية،تخضع البيانات التي يتم جمعها في إطار الإحصاء الإداري على كامل التراب الوطني و في الاستثنائ

                                                           
 .2244سابق،ص مصدر ، 00/130م رقم .م.د.قرار م -1
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 -Art 13(nouveau) de loi organique n°2018-009 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique 

n°2012-032 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n°8-289 du 20 octobre 1987 abrogeant et remplaçant 

l’ordonnance n°86-134 du 13 aout 1986 instituant les communes J.R.M  n°1407 ;28 févier 2018 ;p87. 
3
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، لتعد اللائحة الانتخابية ( للمعالجة المعلوماتية والتجميع الخارج في سفارات وقنصليات الجمهورية الإسلامية،
 .(1)ك لأغراض الاقتراعوذل ،انطلاقا من السجل الانتخابي حسب الدائرة الانتخابية ومكتب التصويت

يتضح مما سبق بيانه أن تدابير التشجيع والتحفيز لاسيما تلك المتعلقة بفئة عمرية معينة بما تنطوي عليه    
من معاملة خاصة ينبغي في مجال ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية أن تكون تدابير استثنائية محددة في 

هداف التي بررت اللجوء إليها وهو أمر يعود تقديره للمشرع الذي الزمن يتوقف العمل بها بمجرد تحقق الأ
يسوغ له أيضا اعتماد تدابير قانونية أخرى غير أسلوب الدائرة الانتخابية الوطنية لمواصلة السعي إلى بلوغ 

 .أهداف المرجوة والتي أقرها الدستور من خلال فصوله
السلطة التقديرية للمشرع في اختيار نوعية التدابير ليس من صلاحيات القضاء الدستوري التعقيب على     

التشريعية التي يرتضيها سبيلا لبلوغ الأهداف المقررة في الدستور لطالما أن ذلك لا يخالف أحكامه، كما أنه 
يعود للمشرع اختيار نوعية الأحكام التي يرتئيها ملائمة لتحسين تمثيلية النساء وهي أحكام يقتصر دور 

توري بشأنها على مراقبة مدى مطابقتها للدستور من عدمه فقط دون أن تكون له الصلاحية القضاء الدس
 .(2)لتغيريها أو إبطال مفعولها

حيث أنه من المقرر وفقا لاجتهاد القضاء الدستوري أن الأصل الدستوري لسلطة المشرع في مجال تنظيم    
الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يكن الدستور قد فرض عليه في شأن ممارستها ضوابط محددة تحد من 

بين البدائل المختلفة التي إطلاقها باعتبار أن جوهر هذه السلطة يمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع 
مونها في خصوص الموضوع بينها ومرجحا ما يراه أنسبها لمضزنا تارتا اتتصل بالموضوع محل التنظيم، مو 

 دالذي يتناوله التنظيم تارة أخرى، إلا أن ممارسة هذه السلطة يبقى مقيدا بضوابط الدستور وحدوده ، والتي تع
ما عهد الدستور إلى السلطة التشريعية بتنظيم معين كان لزاما على  سياجا لا يجوز اقحامه أو تخطيه، فإذا

القواعد القانونية التي تصدر عن أي منهما في هذا النطاق ألا تنال من جوهر الحقوق أو الحريات التي كفلها 
لا كان ذلك بمثابة  عدوان الدستور، سواء بنقضها من أساسها باهدارها أو بانتقاصها من أطرافها بتهميشها وا 

 .(3)على مجالاتها الحيوية
فما تضمنته تشريعات الانتخابية في دول المغرب العربي بخصوص الضوابط القانونية لإجراءات الترشيح    

فالمقتضيات  أو يهدف إلى التقييد أو الانتقاص منه، -الترشح-في هذه الدول ليس فيها ما يحد من هذا الحق
التشريعية التي سنها المشرع الانتخابي في هذه الدول بخصوص الرفع من تمثيلية النساء في المجالس 
الوطنية والمحلية ليس فيها ما يتعارض مع مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في المشاركة السياسية بل هي 

ي المجتمع ضمن المجالس الوطنية مقتضيات تشريعية اقتضتها الضرورة للرفع من نسبة التمثيل لهذه الفئة ف

                                                           
1
 -Art 2 (nouveau) ;IBID;p87. 

 .2121،مرجع سابق،ص3100/104م رقم .د.قرار م- 2
قة ار الشمجلة جامعة ، (اختصاص المحكمة الدستورية البحرينية في حماية الحقوق والحريات العامة )مروان محمد المدرس،-3
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تمكين للمرأة المغاربية في الوالمحلية، كما أنها عبارة عن إجراءات ضرفية يمكن إعادة النظر فيها بمجرد 
 .الحياة السياسية

كما أن هذه النصوص إنما تفضي إلى تحقيق أهداف وغايات دستورية أخرى التي ترمي إلى تجشيع   
لسياسية والعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظها التمثيلية في مشاركة الجميع في الحياة ا

، فكلما اقتضت الضرورة إلى تحقيق غايات دستورية أخرى يهدف المؤسس الدستوري المجالس المنتخبة
لوصول لتلك للوصول إليها يمكن للمشرع أن يتخذ في هذا الإطار بعض الإجراءات القانونية التي تهدف ل

وهو ما يجعل من هذه الأحاكم غير متعارضة مع ما جاء في الدستور بشأن حق جميع  الدستورية الغايات
 .مواطني دول المغرب العربي في ممارسة حقهم في الترشح بكل حرية وفقا لما أقره لهم الدستور

القانون وحده  ما تجب الإشارة إليه في الأخير أن أي قيد أو تنظيم لمسألة الترشح يجب أن يفرضها   
وبصراحة كون السلطة التشريعية هي السلطة الوحيدة التي تعبر عن إرادة الشعب من خلال النصوص التي 

للحدود التي  ه المسائل لتجنب تجاوز السلطة التنفيذيةويحق لها في إطار الدستور تنظيم مثل هذ ؛تسنها
 .اده وفصولهرسمها لها الدستور والدوس على الحقوق التي كرسها بموجب مو 

فنظام حماية حق الترشح هو نظام متكامل أساسه الضمانات الدستورية غير أن أي خلل يصيب حلقات    
من هنا صار من الواجب اقتران الضمانات  ؛هذا النظام يؤدي إلى اضطرابات في المنظومة بأكملها

الدستورية بنصوص قانونية ملائمة لها تجد طريقها إلى التنفيذ عبر القنوات الملائمة وفرض رقابة على 
ويبقى الشعب المرجعية الأساسية كون مصدر كل سلطة وصاحب  ،التشريع من قبل هيئات وسلطات فاعلة

 . (1)لترشحالحق في الاستفادة من نظام حماية حق ا

إن المنحى الذي يسلكه القانون تجاه تنظيم هذا الحق وجب أن يكون دقيقا ومضبوطا بالقدر الكافي    
مكانية العلم به حتى يتمكن الفرد في المجتمع من إدراك والتنبؤ  ،والمفهومية ويتوافق مع معايير الوضوح  وا 

فالوضوح ؛ (2)رسة هذا الحق المكفول دستوريابدرجة عالية من اليقين بالحدود التي رسمها المشرع للمما
يقتضي في القاعدة القانونية الاقتضاب والدقة وتوحيد المصطلحات من طرف المشرع اختيار التعابير 

أما المفهومية فهي مرتبطة بالمخاطب خصوصا وأن القاضي الدستوري يربطها  ؛القانونية غير الملتبسة
 .(3)ةبمسألة الولوج إلى القاعدة القانوني

                                                           
 .633،صمرجع سابقعصام سليمان، -1
،السنة 3،عمجلة كلية القانون العالمية، (حق الانتخاب والترشح بين الدستور والقانون في الكويت )هشام الصالح،-2

 .64، 62ص ،ص3104الخامسة،يونيو
القانونية بين الرقابة القبلية والرقابة البعدية دراسة تحليلية في إجتهادي القضاء الدستوري المغربي القواعد )حسن حلوي، -3

 .004،ص32،3101،عمجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية،(والقضاء الدستوري الفرنسي
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وقدا أشار القاضي الدستوري الفرنسي إلى مفهومية القانون وسهولة الولوج إليه لأول مرة في قراره رقم    
DC11.630 أين أصبح المشرع الفرنسي منذ هذه  ،واعتبر المفهومية وكذا الولوجية هدفا ذا قيمة دستورية

لا حكم القاضي الدستوري لدى بس رقابته  طاللحظة ملزما أن يصيغ قواعد قانونية تستهدف الهدف الجديد وا 
حيث لم يعد المجلس الدستوري الفرنسي يتساهل أبدا مع  ؛على القانون المعروض عليه بعدم دستوريته

كذا القوانين التي لا يمارس من خلالها المشرع كامل اختصاصاته القوانين التي تخلوا من الدقة والوضوح و 
كما ربط مسألة حماية ؛ لافتقادها للهدف الدستوري المتعلق بمفهومية وسهولة الولوج إلى القاعدة القانونية

تهك والأكثر فعالية للتصدي للقوانين التي تن ،الحقوق والحريات بهذه المسألة وجعلها من بين الآليات الناجعة
 .(1)تلك الحقوق والحريات

فالمبدأ العام السائد في القانون والذي سعى القضاء الدستوري إلى تكريسه هو مبدأ عدم الانتقاص من    
بحيث أنه لا يسمح للمشرع عندما يمس  ؛الترشحالحريات العامة والحقوق الأساسية والتي من بينها حق 

أن يعدل أو يلغي النصوص القانونية النافذة ( حق الترشح)قانون يتناول هذه الحقوق والحريات الأساسية
الضامنة لهذه الحقوق والحريات دون أن يحل محلها نصوص أكثر ضمانة أو تعادلها على الأقل فعالية 

من الضمانات التي أقرها بموجبه نصوصه السابقة لجهة حق أي أنه لا يجوز للمشرع أن يضعف  ؛وضمانة
سواء عن طريق إلغاء هذه الضمانات دون التعويض عنها أو بإحلال ضمانات ( حق الترشح)أو حرية أساسية

 .(2)أقل قوة أو فاعلية تمس بمكانة حق الترشح أو تهدف إلى الإخلال بها

 .ضوابط الحملة الانتخابية بين التشريع الانتخابي ورقابة القضاء الدستوري :المطلب الثالث

إن التعيييييييييريج عليييييييييى موضيييييييييوع الانتخييييييييياب وحيييييييييق الترشيييييييييح لا يمكييييييييين تصيييييييييوره أو خليييييييييوه مييييييييين التطيييييييييرق   
إليييييييييييى مسيييييييييييألة ضيييييييييييوابط الحملييييييييييية الانتخابيييييييييييية كونهيييييييييييا أهيييييييييييم مراحيييييييييييل العمليييييييييييية الانتخابيييييييييييية وأه تجلييييييييييييات 

تعميييييييييل هيييييييييذه المرحلييييييييية عليييييييييى تمكيييييييييين المترشيييييييييحين مييييييييين إدارة  مرحلييييييييية الترشيييييييييح بالتحدييييييييييد، حييييييييييث حييييييييييث
 .حملاتهم الانتخابية وعرض برامجهم على الهيئة الانتخابية

عناصيييييييييييييير أو مكونييييييييييييييات الحقييييييييييييييوق يييييييييييييييع كمييييييييييييييا أن الحمليييييييييييييية الانتخابييييييييييييييية تحييييييييييييييل فييييييييييييييي طياتهييييييييييييييا جم  
ضيييييييييييييمن مرحلييييييييييييية واحيييييييييييييدة، كحيييييييييييييق الترشيييييييييييييح و التجميييييييييييييع والتجمهييييييييييييير  والحرييييييييييييييات السياسيييييييييييييية الأخيييييييييييييرى

المكفوليييييييييييية ميييييييييييين خييييييييييييلال وسييييييييييييائل الاتصييييييييييييال السييييييييييييمعي البصييييييييييييري، فهييييييييييييي بمثابيييييييييييية وحرييييييييييييية التعبييييييييييييير 
، وميييييييييين اجييييييييييل البحييييييييييث (المترشييييييييييح)الجييييييييييامع لكييييييييييل الحقييييييييييوق والحريييييييييييات السياسييييييييييية المكفوليييييييييية للمييييييييييواطن

فييييييييي تجلييييييييييات هيييييييييذا الموضيييييييييوع ومحاولييييييييية معرفييييييييية موقيييييييييف القيييييييييضء الدسيييييييييتوري إزائهيييييييييا إرتئينيييييييييا التعيييييييييريج 
                                                           

 .001، 001ص ،صمرجع نفسه -1
،مشروع دعم الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج القانون والاجتهادالمجلس الدستوري اللبناني في بول مرقص شكر الله، -2

 .004،ص3106الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع المجلس الدستوري،كانون الأول 
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اهيمي للحمليييييييييييية الانتخابيييييييييييييية ومبادئهيييييييييييييا، عليييييييييييييى مسيييييييييييييألة الإطييييييييييييار المفييييييييييييي( الفييييييييييييرع الأول)ميييييييييييين خيييييييييييييلال 
الفيييييييييرع )لنقيييييييييدم عليييييييييى دراسييييييييية موضيييييييييوع الرقابييييييييية عليييييييييى دسيييييييييتورية التنظييييييييييم القيييييييييانوني للحملييييييييية الانتخابيييييييييية

 (.الثاني

 .الإطار المفاهمي للحملة الانتخابية ومبادئها:الفرع الأول

 .إلى تعريف بالحملة الانتخابية والمبادئ الأساسية التي تحكم العملية مطلبسنتطرق من خلال هذا ال    

 .تعريف الحملة الانتخابية:أولا

تعريييييييييييييف الحمليييييييييييية الانتخابييييييييييييية ميييييييييييين الناحييييييييييييية اللغوييييييييييييية سيييييييييييينعالج ميييييييييييين خييييييييييييلال هييييييييييييذا المطلييييييييييييب       
  .والإصطلاحية

 .من الناحية اللغوية-أ

حمله على أمر يحمله حملا فتحمل أي أغراه به، ويقال تحامل في "لسان العرب لابن منظور  ورد في   
عياء وتحامل عليه أي كلفه ما لا يطيق   .(1)الأمر وبك تكلفة على مشقة وا 

كما جاء في معاجم اللغة العربية بمعنى الضغط والمشقة والإجهاد فيقال حملت المرأة حملا أي حبلت    
  .حملا أي أخرجت ثمارها أما بكسر الحاء فنعني بها ما يحمل على الظهر وحملت الشجرة

وحملت الشيء على ظهري أحمله حملا، أما بضم الحاء فيراد بها الأحمال والارتحال من مكان إلى آخر     
كل وذهب بعض اللغويين للقول أن الحملة نعني بها أيضا الحرب والغزو والإغارة بمعنى الهجوم على العدو ب

 .(2)الإمكانيات المتاحة من بشر وسلاح ومعدات لتحقيق الهدف من الهجوم

 .من الناحية الاصطلاحية-ب

على أنها مجموعة من الإجراءات التي يتخذها الكيان السياسي  تعرف الحملة أو الدعاية الانتخابية   
أي النشاطات والفعاليات الانتخابية القانونية التي تقم بها  (3)لاستمالة الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالحه

الهيئات الحزبية والقوائم الانتخابية المسجلة والمرشحون لشرح برامجهم الانتخابية للجمهور لناخبين وكذلك 

                                                           
 .12محمد بوطرفاس،مرجع سابق،ص-1
مجلة جامعة تكريت ،( الإطار الزمني للحملات الانتخابية) أحمد خلف حسين الدخيل وآخرون،-2

 .16، 12،ص ص3104،حزيران،21،ع14،مللحقوق
 .24،ص3101،أيلول،01و11،عالباحث الإعلامي،( التنظيم القانوني للدعاية الانتخابية) أحمد فاضل حسين، -3
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الدعوات التي يوجهها المرشحون والهيئات الحزبية إلى الجمهور للتصويت لصالح مرشح أو أي من القوائم أو 
 .(1)لأحزابا

وهناك من عرفها على أنها مجموعة الأعمال التي يقوم بها المرشح بغرض إعطاء صورة حسنة للجماهير    
والناخبين عن سياسته وأهدافه ومحاولة التأثير فيم بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة من خلال قنوات 

نها أنشطة الاتصالية المباشرة أو غير الاتصال الجماهيرية وذلك بقصد تحقيق الفوز بالانتخابات، أو أ
المباشرة التي يمارسها مرشح أو حزب بصدد حالة انتخابية معينة بهدف تحقيق الفوز بالانتخاب عن طريق 

 .(2)الحصول على أكبر عدد ممكن من أصوات الهيئة الناخبة

حون الأحرار لإعطاء كما عرفت على أنها مجموعة الأعمال التي تؤديها الأحزاب السياسية أو المرش   
صورة حسنة لهيئة الناخبين من خلال برنامج انتخابي لتكوين رأي العام موحد يمثل اتجاها سياسيا موحدا 

 .(3)لحزب بهدف الوصول إلى السلطة

كما يمكن تعريفها بإضافة عنصر المدة بالقول أن الحملة الانتخابية هي مجموعة الوسائل وأساليب     
الاتصالية التي يستعملها الحزب أو المرشح المستقل في فترة معينة وبمناسبة انتخاب معين بقصد استمالة 

ا جهود اتصالية تمتد إلى مدة أو أنه  (4)أكبر عدد ممكن من الناخبين والحصول على أصواتهم الانتخابية
زمنية معينة محددة تستند إلى سلوك مؤسسي أو جمعوي يكون متوافقا مع المعايير والقيم السائدة بهدف 

 . (5)توجيه وتدعيم وتحفيز اتجاهات الجمهور نحو أهداف مقبولة اجتماعيا مثل التصويت

 .مبادئ الحملة الانتخابية:ثانيا

 :الحملة الانتخابية المبادئ الرئيسية التالية تحكم   

 .مبدأ المساواة-أ

                                                           
الدعاية الانتخابية للأحزاب والكتل السياسية في محافظة صلاح الدين انتخاب مجلس نواب ) مرتضى أحمد خضر القيسي، -1

 .364،ص4،السنة 14،عتكريت للعلوم القانونية والسياسيةمجلة ، ( 3101
مجلة جامعة ،( الرقابة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية) أحمد خلف حسين الدخيل وآخرون،-2

 .12،ص3104، 31،ع12العراق،متكريت،
،بحث مقدم لنيل شهادة ئريالمجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزا،فريدة مزياني -3

 .031،ص 3102حقوق،جامعة منتوري قسنطينة،دكتوراه دولة في القانون،كلية ال
 .322أحمد بنيني،مرجع سابق،ص - 4
 .12،مرجع سابق،ص( الرقابة على مصادر تمويل الحملة الانتخابية) أحمد خلف حسين الدخيل وآخرون، - 5
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يقتضي هذا المبدأ المساواة المادية في منح الفرص المتكافئة لكل الأحزاب والمترشحين للتعبير عن     
اتجاهاتهم وأفكارهم وشرح برامجهم بكل الوسائل المشروعة على قدم المساواة ودون تمييز بالكلمة المرئية 

 .(1)لمسموعة والشعارات والرموزوا

فضمان نزاهة الانتخابات وصدق تعبيرها عن إرادة الشعب يقتضي تحقق المساواة تكافؤ الفرص بين     
المترشحين في استخدام وسائل الدعاية مع ضرورة الابتعاد عن أساليب المحاباة أو التمييز الذي يختص به 

الآخر بسب ثقل المركز المالي للمرشح أو التأييد البعض من المرشحين أو الأحزاب دون البعض 
 .(2)الحكومي

وهو ما يكفل احترام النصوص الدستورية التي تقتضي بضرورة عدم التمييز بين المواطنين لأي سبب    
شخصي أو اجتماعي وكذا توفير سبل تولي الوظائف العامة في الدولة لجميع المواطنين دون تمييز ما 

ة المسموح بها في القوانين يستدعي إضفاء مبدأ المساواة على كافة القواعد المتعلقة بإجراءات ووسائل الدعاي
، ويتجسد هذا المبدأ سواء من خلال الفترة المحددة للحملة الانتخابية من خلال احترام  (3)المنظمة للانتخابات

، أو المساواة في عرض  (4)كل المترشحين والأحزاب السياسية لمواعيدها وفقا لما ينص عليه القانون
الملصقات أين يمنح لكل مترشح مكانا محددا ومساحة لكل حزب متساوية  في الأماكن المخصصة للصق 

 .(5)رض أفكارهم وبرامجهمعالإعلانات والمساواة في الوقت المخصص للمترشحين في الإذاعة والتلفزيون ل

 .مبدأ حياد السلطة الإدارية-ب

دأ يتعين مراعاته في كافة مجريات العملية الانتخابية فكون الإدارة مشرفة على يعد حياد الإدارة مب    
الانتخاب ينبغي لها التزام الحياد والتصرف وفقا لما يقتضيه القانون أين يعد هذا الحياد ترجمة لمبدأ المساواة 

 .(6)بين المترشحين

منه يمنع على الموظف العمومي سواء كان من المنتمين  21ففي قانون الانتخاب الفرنسي وبضبط المادة    
إلى السلطة العامة أو محلية من ممارسة أي عمل من شأنه المساس بنزاهة الانتخابات إلى السلطة كالقيام 

ع ضرورة التزامه بحدود الاعتدال في ، م (7)بتوزيع البطاقات الانتخابية أو المناشير لصالح أحد المترشحين

                                                           
 .034محمود علي يحي السقاف،مرجع سابق،ص - 1
 .324أحمد بنيني،مرجع سابق،ص - 2
 .324،ص أحمد بنيني،مرجع سابق - 3
 .321ص مرجع سابقلرقم رشيد، - 4
 .032،مرجع سابق،ص مزياني فريدة - 5
 .034محمود علي يحي السقاف،مرجع سابق،ص - 6
 .11محمد بوطرفاس،مرجع سابق،ص - 7
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لا تعرض لعقوبات تأديبية  في  الحملة الانتخابية لنفسه في حال كونه مرشحا وأن لا يقوم بتجريح غيره وا 
حيث اعتبر القضاء الإداري الفرنسي قيام الموظف العام بالحملة لصالح حزب  (1)حالة إخلاله بهذه الالتزامات

 .(2)بيل الأخطاء التأديبيةمعين داخل أماكن العمل من ق

غير أنه استثنى من هذا الأشخاص الذين يشغلون مناصب العليا كالوزراء إذ أنهم تبوؤوا هذه المناصب    
بسب انتمائهم السياسي حيث بقي القضاء مترددا حول التصرفات الرسمية الصادرة عن هؤلاء في الدعاية 

ت غير المشروعة وتأسف عن البعض الآخر منها دون الانتخابية فأطلق على البعض منها وصف التصرفا
أن يبرز ما إذا كان مشروعة أو غير مشروعة فقد جاء في أحد أحكام المجلس الدستوري الفرنسي أن 
الخطاب الذي وقعه الوزيران يدعوان فيه الناخبين بصفتهم الرسمية إلى التصويت لصالح أحد المرشحين في 

لا سلوك مؤسف في حين قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء انتخاب الذي الانتخابات التشريعية ما هو إ
تدخل فيه أحد الوزراء حث من خلاله مجموعة من أعضاء المجلس البلدي بمساندة مرشح الحكومة إذا فازت 

 .(3)القائمة التي ساندوها

لعمليات الانتخابية وفي الجزائر نص القانون العضوي للانتخابات على مسؤولية الأعوان المكلفين با   
منه على ضرورة أن تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الإدارة  046وحيادهم حيث نص المادة 

التي يلتزم أعوانها التزاما صارما بالحياد إزاء الأحزاب السياسية والمترشحين بحيث يمنع على كل عون مكلف 
ف أو عمل من شأنه الإساءة إلى نزاهة الاقتراع بالعمليات الانتخابية أن يمتنع عن كل سلوك أو موق

المتعلقة بانتخابات الرئاسية لسنة  3116فيفري  14، كما تنص التعليمة الرئاسية المؤرخة في  (4)ومصداقيتها
بعض القواعد الواجب مراعاتها من طرف السلطات والأعوان العموميين في سبيل تحقيق مبدأ  3116لسنة 

ابير الواردة في هذه التعليمة مهما كانت وجهتها لن تحقق الغاية المرجوة منها الحياد حيث نصت على أن التد
إذا لم يعكف فعلا أعوان الإدارة المكلفون بتنفيذها على تحقيق الغاية المرجوة منها إذا لم يعكف فعلا أعوان 

إزاء كافة المترشحين ، الإدارة المكلفون بتنفيذها على تحقيق هذه الغاية ضمن الاحترام الصارم لمبدأ الحياد 
الحياد الذي لا يعد حتمية يقتضيها النظام الديمقراطي والتعددية السياسية الذين أصبحا يشكلان أساس الدولة 
الجزائرية فحسب بل هو كذلك واجب قانوني يقع جهله أو خرقه تحت طائلة فرض عقوبات إدارية وجزائية 

 .(5)حيال ذلك

                                                           
 .321أحمد بنيني،مرجع سابق،ص - 1
 .11محمد بوطرفاس،مرجع سابق،ص - 2
 .361أحمد بنيني،مرجع سابق،ص - 3
 .23،مصدر سابق،ص04/01من القانون العضوي  12و 0فقرة  046المادة  -4
 00في ، المؤرخة 11ج ،ع .ج.ر.المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، ج 3116فيفري  14التعليمة الرئاسية المؤرخة في -5

 .31،ص3116فيفري 
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حينا  04من القانون الأساسي العدد  12أما المشرع التونسي فقد نص على هذا المبدأ من خلال الفصل    
أقر بأن الحياد هو التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة أو 

و لحزب في حملة الاستفتاء وتجنب مترشح أو حزب أو تعطيل للحملة الانتخابية لقائمة مترشحة أو لمترشح أ
 . (1)ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين

وحظر المشرع الموريتاني على كل وكيل في السلطة العمومية الحكومية أو البلدية أن يوزع أي إعلان أو    
 .(2)تعميمات أو بطاقة تصويت للمترشحين أو اللوائح مترشحة كإجراء لضمان حياد السلطة الإدارية

وورد هذا المبدأ أيضا في التشريع المغربي حينما نص المشرع على أنه لا يجوز لأي موظف عمومي أو    
 مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية وأثناء مزاولة عمله بتوزيع 

 .(3)منشورات المترشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية

ليس في القانون ما يمنع السلطات الإدارية من المشاركة في الحملة الانتخابية طالما أن هذه المشاركة     
تتم في إطار الضوابط القانونية المؤطر لها لاسيما ما يتعلق منها بعدم تسخير الوسائل المملوكة للدولة في 

ما يسجل من مخالفات على أطراف العملية  احترام لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والبت في
 .(4)الانتخابية موكول دستورا وقانونا إلى محاكم التنظيم القضائي والهيئات الرقابة الدستورية

لكن عدم التزام السلطات الإدارية بالحياد الذي يتوخاه منها القانون من شأنه المساس بنزاهة العملية وصدق   
 (5)بعض أعوان السلطة لاستمالة الناخبين وحملهم للتصويت لصالح مرشحهم العملية الانتخابية ،فمشاركة

 .لا يتناسب ومبدأ حياد الإدارة وهو ما أقره القضاء الدستوري (6)،واختيارهم ضمن لجان الإحصاء الانتخابية،

إن كانت غالبية التشريعات قد اتفقت على تبني هذا المبدأ إلى أن الواقع العملي يكشف غير ذلك وهو ما    
حينما قال أن هناك فرق بين ما ينبغي على  0120صرح به رئيس الوزراء الفرنسي بير كاسبيتار سنة 

دارية والطبقة الحاكمة إلى الحكومة أن تكون عليه وما هو مطبق بالفعل فعادة ما تلجأ إلى السلطات الإ
 .  (7)استغلال نفوذها الشخصي والمالي من أجل التأثير على الناخبين واستمالة أصواتهم لصالح مرشحيهم

                                                           
 .0213سابق،ص صدر،م3106لسنة  04من القانون الأساسي ع 16فقرة  12الفصل  - 1

2
 - Article 15 de décret n°2012-279 ; OP cit ;p17. 

 .2121،مصدر سابق،ص00/34من القانون التنظيمي  13فقرة  24المادة  - 3
 .3166،ص3101ماي  04،المؤرخة في 4446م ع.م.ر.،ج3101ماي  12المؤرخ في  01/46م رقم .د.مح قرار -4
جويلية  14الصادرة بتاريخ   6101م ،ع.م.ر.،ج3111جوان  02المؤرخ في  3111/211م رقم .د.قرار م-5

 .0143،ص3111
 .ص.ب.1،3101،ع م.د.مجلة م، 3111ماي  31المؤرخ في  3111/416م رقم .د.قرار م -6

 .360راجع في هذا الصدد أحمد بنيني،مرجع سابق،ص - 7
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 .التنظيم القانوني للحملة الانتخابيةدستورية  الرقابة على:الفرع الثاني

مرحلة الحملة الانتخابية بمجموعة من الضوابط القانونية من أجل السير الحسن للعملية ومنع  تحاط   
التجاوزات التي قد تشهدها هذه الاخيرة، حيث فرضت جل التشريعات الانتخابية مجموعة من الإجراءات 

ار الزماني للحملة والشروط الواجب استيفائها من أجل تنظيم الحملة الانتخابية سواء ما تعلق منها بالإط
الانتخابية أو الوسائل المستعملة خلالها، وكذا الاستفادة من وسائل الاتصال السمعي البصري واستطلاعات 

 .الرأي من أجل تنشيط الحملات الانتخابية

إن دراسة مسألة دستورية هذه الضوابط القانونية يقتضي منا البحث في مدى توافق هذه الأحكام    
تي تبنتها مختلف التشريعات الانتخابية خاصة في دول المغرب العربي مع ما يقتضيه الدستور والإجراءات ال

من مبادئ وأحكام لعل أبرزها هو حرية الانتخاب والترشح الذي هو موضوع بحثنا، لذا سنسلط الضوء على 
قابة على وسائل الحملة ، ثم التطرق لموضوع الر (أولا)موضوع الرقابة على الإطار الزماني للحملة الانتخابية 

، لنصل في الأخير لموضوع الرقابة على استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري (ثانيا)الانتخابية
 (.ثالثا)واستطلاعات الرأي

 .الإطار الزمني للحملة الانتخابيةالرقابة على :أولا

نتخابية واستعمال الوسائل عمدت غالبية التشريعات الانتخابية إلى العمل على تقييد فترة الحملة الا   
الدعائية بمدة زمنية قصيرة نوعا ما وذلك من أجل فرض نوع من المساواة بين المترشحين وكذا التحكم في 
النفقات المرتبطة بالعملية الانتخابية للوصول إلى خلق توازن بين المترشحين لاختلافهم في الثقل المالي 

 . (1)وتخفيف لعبئ عن الدولة

سا اختلفت مدة الحملة الانتخابية بحسب نوع  الاستحقاق الانتخابي، فإذا تعلق الأمر بالانتخابات ففي فرن   
تبدأ  0143نوفمبر  14من القانون الصادر في  12الرئاسية فإنه وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 

الجمعة السابق للانتخاب، أما  الحملة الانتخابية مع إعلان قائمة المرشحين في الجريدة الرسمية منتصف ليل
الحملة الانتخابية للدور الثاني فإنها تبدأ بالتزامن مع الإعلان عن أسماء المترشحين ويكون ذلك في يوم 
الجمعة التالي لانتخاب الدور الأول خاصة وأن الانتخابات والتنازل عن الترشيح تستمر حتى مساء الجمعة 

لى منتصف الليل منه على أن تنتهي  .(2)في منتصف ليل الجمعة السابق على يوم الاقتراع وا 

من قانون الانتخابات الفرنسي تبدأ الحملة الانتخابية   046أما الانتخابات التشريعية ووفقا لنص المادة    
من اللائحة التنفيذية لقانون الانتخاب في يوم  34قبل الاقتراع بعشرين يوما لتنتهي وفقا لأحكام المادة 

                                                           
 . 362،364ص ص أحمد بنيني،مرجع سابق، -1
 . 021،020محمد بوطرفاس،مرجع سابق،ص ص-2
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هذا وتبدأ الحملة  ،بق الدور الثانيالخميس السابق على الدور الأول أو منتصف ليل الجمعة الذي يس
 .(1)الانتخابية خاصة بانتخابات مجلس الشيوخ من لحظة إعلان قرار دعوة الناخبين

وفي انتخابات المجالس البلدية ومجلس بلدية باريس فتبدأ من يوم الاثنين الثاني السابق على الاقتراع    
ابية لمقاطعة سما بير ومكيلون يوم الاثنين السابق على وتستمر حتى يوم الاقتراع على أن تبدأ الحملة الانتخ

يوم الاقتراع، وتنتهي بعد آخر سبت من يوم الاقتراع من منتصف الليل، وهو نفس الميعاد المعتمد في 
 .(2)مقاطعة كورسيكا

وزير  وفي مصر يعين موعد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والانتخابات التكميلية بقرار من   
دون تحديد الحد الأقصى، والملاحظ  (3)الداخلية وذلك قبل الموعد المحدد لها بخمسة وأربعين يوما على الأقل

في هذا الصدد أيضا أن المشرع المصري لم يحظر ممارسة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع مثلما هو عليه 
رادة الناخبين نظير التهديد والأعمال غير الحال في قانون انتخابات الفرنسي الأمر الذي قد يؤثر في إ

 .(4)المشروعة التي قد تطالهم

ما يجب التنويه إليه في هذه النقطة أن الحملة الانتخابية في مصر لا تقتصر على انتخابات مجلس    
الشعب فقط، بل تمتد أيضا إلى الانتخابات الرئاسية على اعتبار أنه لا يوجد أعداد من المرشحين بل يقوم 

ستفتاء غير أن المشرع المصري قد البرلمان بأغلبية المطلقة بترشيح أشخاصا معينين ثم يعرضهم بعد ذلك للا
 «منه 31أين جاء في نص المادة  3112لسنة  046عدل عن ذلك على إثر قانون الانتخابات الرئاسية رقم 

تكون الحملة الانتخابية اعتبارا من بدء الثلاثة أسابيع السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع وحتى قبل يومين 
ظهرا لليوم  03دة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة من هذا التاريخ وفي حالة الإعا

 .(5) »السابق على التاريخ المحدد

وقد سارت دول المغرب العربي على نفس القاعدة، ففي الجزائر تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل    
تاريخ الاقتراع باستثناء الحالة المنصوص أيام من  12خمسة وعشرين يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 

والتي تقضي وجوبا بالقيام بكل العمليات الانتخابية من جديد  (6)من الدستور 12فقرة  012عليها في المادة 

                                                           
 ..01،مرجع سابق،ص (الإطار الزمني للحملات الانتخابية )أحمد خلف حسين الدخيل وآخرون،-1
 .036،مرجع سابق،صالتعددية السياسية في التشريع الجزائري المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام، فريدة مزياني -2
،مرجع  (الإطار الزماني للحملة الانتخابية )أحمد حسين الدخيل وآخرون، .020محمد بوطرفاس،مرجع سابق،ص-3

 .00سابق،ص
 .020محمد بوطرفاس،مرجع سابق،ص -4
  .00،مرجع سابق،ص(الانتخابيةالإطار الزماني للحملة )أحمد خلف حسين الدخيل وآخرون، -5
 .22،مصدر سابق،ص04/01من القانون العضوي  10فقرة  042المادة  -6
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في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني، أو تعرضه لمانع شرعي بعد إعلان المجلس الدستوري لذلك أين 
 .(1)ابات لمدة أقصاها ستين يوماتمدد آجال تنظيم الانتخ

ذا أجري دور ثاني للاقتراع فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتتح قبل اثنين     وا 
، فإذا انقضت الآجال المنصوص عليها (2)عشر يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع

 .(3)مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان القيام بالحملة الانتخابية سابقا لا يمكن لأي كان

حيث يلاحظ مما سبق أن المشرع الجزائري قد ألزم المرشحين التوقف عن الحملة الانتخابية قبل ثلاثة أيام    
ممثليات من تاريخ الاقتراع ولعل السبب الرئيسي في اعتماد لهذه المدة يكمن في فسح المجال أمام الولاة أو ال

 22، حيث تقيد المادة (4)القنصلية لتقديم تاريخ الاقتراع عن الموعد المحدد إذا ما استدعت الضرورة إلى ذلك
من قانون الانتخابات أنه يمكن للوزير المكلف بالداخلية وبطلب من الولاة أن يرخص لهم بقرار تقديم  22

يات التي يتعذر فيها إجراء عمليات التصويت في افتتاح الاقتراع باثنين وسبعين ساعة على الأكثر في البلد
يوم الاقتراع نفسه لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية 
ما أين تنشر القرارات التي يتخذها الولاة من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع وتعلق في كل بلدية معينة 

 .الاقتراع بخمسة أيام على الأكثر بالأمر وذلك قبل يوم

كما يمكن للوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية، وعلى اثر قرار مشترك تقديم تاريخ    
 .(5)افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين ساعة بطلب من رؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية

للحملة الانتخابية لانتخابات مجلس النواب في الساعة الأولى  أما في المغرب فتبتدئ الفترة المخصصة   
من اليوم الثالث عشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع وتنتهي في الساعة الثانية عشر ليلا من اليوم السابق 

، أما الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس المستشارين فتبتدئ في الساعة الأولى من اليوم (6)للاقتراع

                                                           
 .34،مصدر نفسه،ص 12فقرة  012المادة  -1
 .22،ص،مصدر نفسه 13فقرة  042المادة  -2
 .22ص،،مصدر نفسه 046المادة  -3
 36 ع،مجلة العلوم الاجتماعية،(04/01العضوي رقم الدعاية الانتخابية وأحكامها على ضوء القانون  )ناصر صاولة ،-4

 .201،ص3104جوان 
 .02،06،مصدر سابق ،ص ص04/01من القانون العضوي  22راجع في هذا الصدد المادة  -5
 .2234،مصدر سابق،ص 00/34من القانون التنظيمي  10فقرة  20المادة  -6
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، أين تعقد (1)سابع الذي يسبق تاريخ الاقتراع وتنتهي في الساعة الثانية عشر ليلا من اليوم السابق للاقتراعال
 .(2)الاجتماعات الانتخابية وفقا للشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية

أن المشرع المغربي قد اعتمد مدد مختلفة للحملة الانتخابية باختلاف الانتخابات المزمع إجراءها  يلاحظ   
 .كما أنه لم يتطرق إلى هذه المدة بخصوص انتخابات الجماعات الترابية

ا في تونس تفتتح الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء قبل الاقتراع باثنين وعشرين يوما وتسبقها مرحلة م   
قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل الاستفتاء وتمتد لثلاثة أشهر، على أن تفتح الحملة الانتخابية للدورة الثانية 
بالنسبة للانتخابات الرئاسية في اليوم الموالي لإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى وتنتهي الحملة في كل 

 .(3)الحالات أربعة وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع
وتفتتح الحملة الانتخابية في موريتانيا خمسة عشر يوما قبل الاقتراع على أن تختتم عشيته عند الساعة    

 .(4)(الانتخابات رئاسية أو تشريعية أو بلدية)صفر بغض النظر عن نوع الاستحقاق الانتخابي
مني للحملة الانتخابية، حيث ولم يخف القضاء الدستوري في دول المغرب العربي رقابته على الإطار الز    

لحملة الانتخابية السابقة لأوانها في العديد من قراراته لتصدى المجلس الدستوري المغربي في هذا الصدد 
حيث إن هذه المآخذ تقوم على « 3111أكتوبر  4الصادر في تاريخ  410/ 3111حيث جاء في قراره رقم 

 24و 64و  64وا بمخالفات نصت على عقوبتها المواد دعوى أن المطعون في انتخابه وبعض مساعديه قام
من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تمثلت في القيام بحملة سابقة لأوانها من خلال تقديم هدايا 

الأمر الذي تكون معه هذه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس ...وتبرعات 
 .»(5)صحيح

حيث ما تضمنته الادعاءات ..« 3111جوان  11الصادر بتاريخ  3111/442كما جاء في قراره رقم    
المنسوبة للمطعون في انتخابه الثاني من قيامه بحملة انتخابية سابقة لأوانها ومن تقديم الوعود وبذل الأموال 

تثبت صحة حدوثها الأمر الذي  والضغط على بعض الناخبين وتهديدهم تتعلق كلها بوقائع لم تدعم بأي حجة
 .» (6)يجعل من هذا المأخذ غير قائم على أساس سليم

 .الرقابة على وسائل الحملة الانتخابية:ثانيا
                                                           

 .2121سابق،ص،مصدر  00/31من القانون التنظيمي 10فقرة  23المادة  -1
من القانون التنظيمي  13فقرة  23المادة .2234،مصدر سابق،ص 00/34من القانون التنظيمي  13فقرة  20المادة -2

 .2121،مصدر سابق،ص 00/31
 .62،مصدر سابق،ص3106لسنة  04من القانون الأساسي ع 21الفصل  -3

4
 - Art 3 de décret n°2012-275 ;OP cit ;p06. Art 6 de décret n°2012-278 du 17 décembre 2012 fixant les modalités 

de la campagne électorale et des opérations de vote pour les élections présidentielles J.R.M n°1279 ;du 15 janvier 

2013 ;P12. 
 .2211،ص3111أكتوبر  31، المؤرخة في 2413م ع.م.ر.ج -5
 .2121،ص3111جويلية  14،المؤرخة في 2461عم .م.ر.ج -6
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المشرع الجزائري مسألة تنظيم التجمعات والاجتماعات الانتخابية  أحال:الرقابة على التجمعات الانتخابية-1
، حيث عرف هذا الأخير التجمعات الانتخابية على أنها (1)للقانون المتعلق بالاجتماعات والتظاهرات العمومية

تجمع مؤقت لأشخاص متفق عليه ينظم خارج الطريق العمومي وفي مكان مغلق سهل على عموم الناس 
 .(2)ه قصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركةالالتحاق ب

وقد أخضعه المشرع الجزائري لمجموعة من الضوابط والقيود الواجب مراعاتها لدى القيام بالتجمع، حيث    
ينبغي أن يكون مسبوقا بتصريح يبين من خلاله الهدف من وراء هذا التجمع ومكانه واليوم والساعة الذين 

وعدد الأشخاص المقرر حضورهم والهيئة المعنية عند الاقتضاء، على أن يوقع على هذا  يعقد فيهما ومدة
 .(3)التصريح ثلاثة أشخاص موطنهم الولاية ويتمتعون بحقوقهم المدنية والوطنية

وأوجب المشرع ضرورة التصريح بهذا الاجتماع ثلاثة أيام كاملة على الأقل قبل تاريخ انعقاده لدى الوالي    
بة للبلديات مقر الولاية، الوالي لبلديات ولاية الجزائر العاصمة الوالي أو من يفوضه بالنسبة للبلديات بالنس

الأخرى، أين يسلم وصل على الفور يبين أسماء المنظمين وألقابهم وعناوينهم وكذلك رقم بطاقة التعريف 
ضورهم فيه من جهة أخرى على الوطنية؛ وتاريخ تسليم الوصل ومكانه من جهة،وعدد الأشخاص المنتظر ح

 .(4)أن يقدم المنظمون هذا الوصل للسلطات عند كل طلب

ويمكن للوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من المنظمين خلال أربعة وعشرين ساعة من    
سيره من إيداع التصريح تغيير مكان الاجتماع مقترحا عليهم مكانا آخر تتوفر فيه الضمانات اللازمة لحسن 

؛ كما حظر المشرع عقد هذه الاجتماعات في مكان للعبادة أو في (5)حيث النظافة و الأمن والسكينة العامة
مبنى عمومي غير مخصص لذلك، أو المساس بالثوابت الوطنية وكل مساس برموز الثورة أول نوفمبر، أو 

 .(6)نظام العام والآداب العامة

 0.21.244المشرع مسألة عقد الاجتماعات الانتخابية إلى الظهير الشريف رقم  وفي المغرب أحال   
المتعلق بالتجمعات العمومية أين أخضعها هو الآخر لمجموعة من القيود  0121نوفمبر  02الصادر في 

 .الواجب مراعاتها في هذا المجال

                                                           
 .26،مصدر سابق،ص 04/01من القانون العضوي  041المادة  -1
ج .رج.المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية ج 0111ديسمبر  20المؤرخ في  11/31من القانون رقم  13المادة  -2

 43،عج .رج.ج 0110ديسمبر  30المؤرخ في  10/01رقم المعدل والمتمم بالقانون 0111جانفي  36الصادرة بتاريخ  16،ع
 .3244،ص0110ديسمبر  16المؤرخة في 

 .042،سابق،مصدر 11/31من القانون  16المادة  - 3
 .042،ص، مصدر نفسه 12المادة  - 4
 .042مصدر نفسه،ص ،14المادة  - 5
 .042،مصدر نفسه،ص 11و 11المادتين  - 6
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ل المسائل مدرجة في جدول حيث اعتبر اجتماع عمومي كل جمع مؤقت مدبر مباح للعموم وتدرس خلا   
أعمال محدد من قبل؛ أين يمكن عقد هذه التجمعات العمومية دون الحصول على إذن سابق بشرط مراعاة 

 .(1)بعض المقتضيات المنصوص عليها في هذا الظهير

وقد أوجب المشرع المغربي ضرورة الحصول على تصريح سابق لعقد اجتماع عمومي يبين فيه اليوم    
والمكان الذي ينعقد فيه الاجتماع ويوضح فيه موضوع الاجتماع، على أن يوقع عليه شخصان والساعة 

يقطنان في البلدة التي ينعقد فيها ويتضمن اسم الموقعين وصفاتهم وعناوينهما ليتم بعدها تسليم هذا التصريح 
دلاء به ظ بهذا الوصل للإإلى السلطة الإدارية المحلية ليسلم لهم وصل يثبت تاريخ التصريح وساعته، ويحتف

ويجب أن لا ينعقد الاجتماع إلا بعد مرور أجل لا يقل عن أربع وعشرين ساعة  ، كلما طلبه أعوان السلطة
 .(2)ساعة من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة الوصول 61من تاريخ تسلم الوصل أو 

ة أو أن تمتد إلى ما بعد الساعة وقد حظر المشرع المغربي عقد مثل هذه التجمعات في الطرق العمومي   
التي تحددها السلطة ذات النظر لإقفال الأماكن العمومية أو حملة أسلحة ظاهرة خفية أو أدواة خطيرة على 

 .(3)الأمن العام عند دخول الأماكن المخصصة للتجمع

وفي تونس قد منح المشرع الحرية لعقد الاجتماعات العمومية والاستعراضات والمواكب والتجمعات    
الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء شريطة إعلام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات كتابيا قبل انعقادها 

يت وأسماء أعضاء مكتب الاجتماع بيومين على الأقل، أين يتضمن هذا الإعلام خاصة المكان والتوق
العمومي، أو الاستعراض أو الموكب أو التجمع؛ على أن يتولى المكتب حفظ النظام العام والحرص على 

 .(4)حسن سير الاجتماع أو الاستعراض، أو الموكب أو التجمع

ذا التصريح وتخضع الاجتماعات الانتخابية في موريتانيا هي الأخرى للتصريح المسبق؛ أين يعرف ه   
من مرسوم  03بأسماء وألقاب وعناوين منظمي الاجتماع الذين يشكلون المكتب المنصوص عليه في المادة 

 .، ويبين الهدف من هذا الاجتماع وتاريخه ووقته3103/341

وتسلم السلطة الإدارية المختصة التي تتسلم الإعلان وصلا بذلك وتخبر اللجنة الوطنية المستقلة    
 12، وقد اشترط المشرع الموريتاني ضرورة أن يكون لكل اجتماع انتخابي مكتب يتكون من (5)للانتخابات

                                                           
 0121نوفمبر  02المتعلق بالتجمعات العمومية، المؤرخ في  0.21.244الفصل الأول والثاني من الظهير الشريف رقم  - 1
 .3122،ص0121نوفمبر  34مكرر، الصادرة بتاريخ  3616م ،ع.م.ر.ج
 .3122،صمصدر سابق ،0.21.244من الظهير الشريف رقم  12الفصل  - 2
 .3126،ص،مصدر نفسه 12و 16أنظر في هذا الصدد الفصلين  - 3
 .0211،مرجع سابق،ص3106لسنة  04من القانون الأساسي ع 46الفصل  - 4

5
 - Art 11 de décret 2012-279 ;OP cit ;p16. 

     Art 8 de décret 2012-275 ;OP cit ;p07. 
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ة للقوانين والنظم المعمول أشخاص على الأقل ويكلف المكتب بالمحافظة على نظام والحيلولة دون أية مخالف
بها، ومحافظة الاجتماع على الطابع الذي أعطاه له الإعلان، ومنع كافة الخطب المخلة بالنظام العام أو 

 .(1)المتضمنة إثارة أعمال توصف بالجرائم أو الجنح

مغرب ومنعا للتجاوزات والخروقات التي قد تحدث في هذا  الجانب فرض القضاء الدستوري في دول ال   
العربي رقابته على التجمعات الانتخابية لإضفاء نوعا من الشفافية في هذا المجال حيث جاء في قرار 

أن المطعون في  «على أنه  3111جوان  30المؤرخ في  3111/612المجلس الدستوري المغربي رقم 
انتخابه كان يعقد اجتماعات مع الناخبين ويحثهم بطرق مختلفة على التصويت لصالحه قبل انطلاق الحملة 

،حيث ارتئ المجلس الدستوري أن الادعاءات ....الانتخابية في الموعد المحدد لها طبقا لمقتضيات القانون 
مر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة المشار إليها أعلاه جاءت مجردة من أي حجة تدعمها الأ

 .» (2)الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح

 :الرقابة على الإعلانات الانتخابية-2

تحكم عملية نشر الإعلانات والملصقات الانتخابية وكذا توزيع الأماكن المخصصة لها للضوابط القانونية    
ات والمراسيم التنفيذية له، فحرصا على تحقيق مبدأ الإنصاف المنصوص عليها في القانون العضوي للانتخاب

والمساواة بين المترشحين للانتخابات تحدد المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين تحت إشراف 
اللجنة الولائية  لمراقبة الانتخابات قبل خمسة عشر يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية، حيث يتوجب 

أيام التي تسبق تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية   11ح البلدية في هذه الحالة أن تنهي وفي غضون على مصال
تعيين داخل كل مكان من الأماكن المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين بناء على توزيع 

 .المحدد من طرف اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات

عبي البلدي بموجب قرار المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة أين يحدد رئيس المجلس الش   
، وتراعي في تحديد عددها على مستوى كل بلدية نسبة الكثافة السكانية حيث ضبطها المشرع (3)مترشحين

 :وفق النسب التالية

 .نسمة أو يقل عنها 31.111خمسة عشرا مكانا في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي -

                                                           
1
 - Art 12 de décret 2012-279 ;OP cit ;p16. 

      Art 9 de décret 2012-275 ;OP cit ;p07. 
جويلية  02،الصادرة بتاريخ 6103م ،ع.م.ر.،ج3111جوان  30المؤرخ في  3111/612م رقم .د.قرار م-2

 .3102،ص3111
والمتعلق بتحديد كيفيات إشهار  3103فيفيري  14المؤرخ في  03/31من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة -3

 .32،34ص ،ص3103فيفري  02الصادرة بتاريخ  11ج ،،ع.ج.ر.الترشيحات،ج
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 .نسمة 61.111و  31.110مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين عشرون -

 . 011.111و 011.110ثلاثون مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين -

 . 011.111و  011.110خمسة وثلاثون مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين -

 .(1)نسمة 011.111لديات التي يزيد عدد سكانها على نسمة في الب 01.111مكانان إضافيان لكل -

أين تبدأ عملية التعليق مع انطلاق الحملة الانتخابية بمبادرة من طرف المترشحين على أن يكون التعليق    
، وفي الخارج تكلف مصالح المراكز (2)نهارا من الساعة السابعة صباحا إلى ساعة الساعة الثامنة مساءا

والقنصلية بتعيين المواقع المخصصة للتعليق على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الدبلوماسية، 
 .(3)بالتشاور مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات

أما في المغرب فتقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة ابتداء من تاريخ انتهاء أجل وضع    
صة تعلق بها الإعلانات الانتخابية؛ حيث تخصص في كل من هذه التصريحات بالترشح بتعيين أماكن خا

الأماكن مساحات متساوية للمرشحين أو اللوائح المرشحين غير أنه يجب أن لا يتعدى عدد هذه الأماكن 
 :بصرف النظر عن الأماكن المعينة بجانب مكاتب التصويت

 .أقل ناخب أو 3.211في الجماعات الحضرية أو القروية التي تضم  03-
في غيرها من الجماعات الحضرية أو الضرورية أو مقاطعات الجماعات مع زيادة مكان واحد عن كل  01-

ناخب في الجماعات الحضرية أو القروية أو المقاطعات الموجودة  3.111ناخب أو جزء يتجاوز  2.111
 .(4)ناخب 2.111بها أكثر من 

 :أعلاه 21الأماكن المشار إليها في المادة  كما لا يجوز لأي مرشح أو وكيل لائحة أن يضع في
 .سنتيمتر 031على  11أكثر من إعلانيين انتخابيين يجب أن لا يتجاوز حجمهما -
سنتيمتر لإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية ويجب أن لا  21على  32كثر من إعلانين حجمهما -

وقد حظر   ذين سيخطبون فيه وأسماء المرشحين،يتضمن هذا الإعلان إلا تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء ال
مشرع المغربي في هذا الصدد تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك ولو كانت في شكل 

 .(5)ملصقات مدموغة

                                                           
 .32،مصدر نفسه،ص12المادة  - 1
 .32،صمصدر نفسه ،16و 12المادة - 2
 .34،ص،مصدر سابق 03/31من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  - 3
 .210، 211،مصدر سابق،ص ص 14/11 التنظيمي قانونالمن  21المادة  - 4
 .210نفسه،ص،مصدر  20المادة  - 5
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وفي تونس تخصص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وتحت رقابة    
الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات أماكن محددة ومساحات متساوية لوضع المعلقات لكل قائمة الهيئة 

مترشحة، أو مترشح أو حزب، وتضبط  الهيئة بالتعاون مع القنصليات والبعثات الدبلوماسية أماكن التعليق 
 .بالخارج في حدود ما تسمح به الدول المضيفة

الأماكن وفي الأماكن المخصصة لبقية القائمات المترشحة أو المترشحين أين يحجر كل تعليق خارج هذه    
أو الأحزاب، كما يحجر إزالة معلقة ثم تعليقها في المكان المخصص لها أو تمزيقها أو تغطيتها، أو تسويقها 

 .(1)أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت، أو بشكل يؤول إلى تغير محتواها
كما حظر المشرع التونسي على أي قائمة مترشح أو حزب أن يستعمل أو يجيز للغير استعمال الأماكن    

 .(2)المخصصة لوضع المعلقات لأغراض غير انتخابية، أو التنازل فيها لغيره عن الأماكن المخصصة له

اصة لإلصاق الإعلانات وفي موريتانيا تحجر السلطات الإدارية طيلة مدة الحملة الانتخابية أماكن خ   
الانتخابية، حيث يعطي مساحات متساوية لكل مترشح أو مترشحة في هذه الأماكن على أن تتأكد اللجنة 
الوطنية المستقلة من المساواة في الأماكن المعهودة لذلك، ومن وضوح رؤيتها والوصول إليها من طرف 

علقة بالانتخابات خارج الأماكن المحددة لذلك و ، وقد حظر المشرع الموريتاني كل ملصقات المت(3)الجمهور
 .(4)كذلك يجب على كل لائحة احترام حدود الأماكن المخصصة لها

وتعطى أماكن الإعلانات حسب ورود الطلبات التي يجب أن تقدم أربعا وعشرين ساعة على الأقل قبل    
 .(5)الطلبات مرتبة حسب إيداعهاالحملة الانتخابية أين تمسك السلطة الإدارية سجلا تدون فيه كافة 

ورغم الرقابة الإدارية المفروضة على الإعلانات الانتخابية، فهذا لم يمنع القضاء الدستوري في دول    
المغرب العربي من بسط رقابته هو الآخر على هذه العملية من أجل دفع التجاوزات التي قد تشوبها فقد جاء 

أن المطعون .....حيث أن المآخذ تقوم على دعوى « 3111/444في قرار المجلس الدستوري المغربي رقم 
في انتخابهم عمدوا خلال الحملة الانتخابية إلى تعليق إعلانات وملصقات خارج الأماكن المخصصة لهذه 

،حيث أن الإدعاءات المتعلقة .....الغاية وذلك بمجموعة من الدكاكين والمقاهي والأكشاك وزجاج السيارات 
بالحملة الانتخابية لم تدعم إلا بمجرد شكايات لم يبين الطرف الطاعن مراجعها حتى يتمكن المجلس 

                                                           
 .0211،مصدر سابق،ص3106لسنة  04من القانون الأساسي ع 43الفصل  - 1
 .0211،صصدر نفسهم، 42لفصل ا - 2

3
 - Art 16 de décret 2012-279 ;OP cit ;p16. 

        Art 13 de décret 2012-275 ;OP cit;p07. 
4
 - Art 17 de décret 2012-279 ;OP cit ;p16. 

        Art 13 de décret 2012-275 ;OP cit ;p07. 
5
 - Art18 Aléna 1 et 2 de décret 2012-279 ;OP cit ;p16. 

           Art 15 Aléna 1 et 2 de décret 2012-275 ;OP cit ;p08. 
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الدستوري من التحقق منها تأسيسا على ذلك تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية  
 .» (1)غير مرتكزة على أساس صحيح

 .السمعي البصري واستطلاعات الرأي الرقابة على استعمال وسائل الاتصال:لثاثا

يكون لكل مترشح للانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية في الجزائر قصد تقديم برنامجه للناخبين   
التنظيم مجال عادل في وسائل الإعلام الوطنية السمعية والبصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع و 

المعمول بهما؛ حيث تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل مترشح وآخر للانتخابات الرئاسية 
وتختلف بالنسبة إلى الانتخابات المحلية والتشريعية، تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي 

 .أو مجموعة أحزاب سياسية

ن بمبادرة منهم من نفس الترتيبات الواردة كما تستفيد الأحزاب ويستفيد المترشحون الأحرار المتكتلو    
السياسية التي تقوم بالحملة الانتخابية في إطار الاستشارات الاستفتائية من مجال عادل في وسائل الإعلام 

 .(2)الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة وفقا لما هو معمول به في التشريع والتنظيم

أين يتعين على كل وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة المشاركة في تغطية الحملة    
الانتخابية ضمان توزيع العادل للحيز الزمني لاستعمال وسائل الإعلام من طرف المترشحين؛ حيث تضبط 

 .(3)سلطة السمعي البصري احترام أحكام هذه المادة

زائري نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية وقد حظر المشرع الج   
المترشحين قبل اثنين وسبعين ساعة على المستوى الوطني وخمسة أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج من 

 . (4)تاريخ الاقتراع

التشريعية والجهوية والجماعية من  وفي المغرب تستفيد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة   
، حيث تقوم الهيئة العليا للاتصال (5)وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية في حملاتها الانتخابية

                                                           
أوت  02الصادرة بتاريخ  ،2441م ع.م.ر.ج 3111جويلية  04المؤرخ في  3111/444م رقم.د.قرار م-1

 .6262،ص3111
 .22،مصدر سابق،ص04/01من القانون العضوي  044المادة  -2
 .26،مصدر نفسه،ص041المادة  -3
 .26،مصدر نفسه،ص010المادة  -4
المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال  00/24من القانون رقم  004المادة -5

الصادر في  0.00.040لانتخابية والاستفتائية الصادر بتنفيذ ظهير شريف رقم السمعي البصري العمومية خلال الحملات ا
 .2342،ص3100أكتوبر  20الصادرة بتاريخ  2110م ع.م.ر.ج 3100أكتوبر  31
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السمعي البصري المغربية، ودون المساس بالاختصاصات المسندة عليها باعتماد استعمال تلك الوسائل من 
 :تاليةلدن الأحزاب السياسية وفقا للمبادئ ال

ضمان وسائل الإعلام العمومية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات مدد بث منصفة -
 .ومنتظمة، وشروط برمجة متشابهة في إطار البرامج الخاصة بالحملة الانتخابية

 تقرير مبدأ الإنصاف في توزيع وترتيب الحصص المخصصة للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات-
 .أعلاه على أساس تمثيلية هذه الأحزاب في مجلس البرلمان

أين يتحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والاتصال مدد    
الحصص الزمنية، وشروط وكيفيات ومسطرة ترتيب هذه الحصص سواء بالنسبة للتدخلات، والتصريحات أو 

 .(1)تغطية التجمعات التي تنظمها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البرامج الخاصة أو

قد حضر المشرع المغربي على البرامج المعدة للحملة الانتخابية أن تتضمن بأي شكل من الأشكال    
 المساس بالنظام العام،المس بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة أو باحترام الغير،المس بالمعطيات)

والبيانات المحمية بالقانون،الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال،التحريض على العنصرية أو الكراهية أو 
 (.العنف

استعمال الرموز الوطنية، استعمال الجزئي أو الكلي للنشيد )كما يجب أن لا تتضمن هذه البرامج   
لهذه الأماكن،الظهور بشكل واضح داخل الوطني،الظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي 

المقرات الرسمية سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية،إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تشكل 
 .(2)(علامة تجارية

وفي تونس تضمن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الحق في النفاذ إلى وسائل الاتصال    
السمعي والبصري لكل المجموعات السياسية خلال مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء 

والبصري، وتنوعه خلال الحملة على أساس التعددية؛ كما تضمن نفس الهيئة تعددية الإعلام السمعي 
زالة العراقيل التي تتعارض مع مبدأ النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي البصري على أساس  الانتخابية وا 

 .(3)الإنصاف بين جميع المترشحين، أو القائمات المترشحة أو الأحزاب

بة للاستفتاء في نطاق الحملة أين خول المشرع التونسي للمترشحين والقائمات المترشحة وللأحزاب بالنس   
الانتخابية، أو حملة الاستفتاء استعمال وسائل الإعلام الوطنية ووسائل الإعلام الالكترونية؛ غير أنه حجر 

                                                           
 .2342،ص،مصدر نفسه 004المادة  -1
 .2342،ص،مصدر سابق 00/24من القانون رقم  001المادة  -2
 .63سابق،ص صدر،م3106لسنة  04من القانون الأساسي ع 42الفصل  -3
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عليهم اللجوء إلى وسائل الإعلام الأجنبية إلا في الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية للقائمات المترشحة 
الخارج؛ حيث تتولى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وكذا الهيئة العليا  عن الدوائر الانتخابية في

المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضبط القواعد الخاصة باستعمال القائمات المترشحة عن الدوائر 
 .(1)الانتخابية في الخارج لوسائل الاتصال الأجنبية السمعية والبصرية

بموجب قرار مشترك قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي   كما تتولى الهيئتان   
جراءاتها والشروط المتعلقة بانتخاب البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية؛ على  البصري وا 

ن أو الأحزاب أن تحدد المدة الزمنية للحصص والبرامج المخصصة لمختلف المترشحين أو القائمات المترشحي
وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الاتصال السمعي والبصري على أساس احترام مبادئ التعددية والإنصاف 

 .(2)والشفافية؛ وتراعى بالنسبة إلى المترشحين ذوي الإعاقة الاحتياجات الخصوصية الناجمة عنها

والتلفزيون وفي صفحات الصحف العمومية وفي موريتانيا توضع فترة زمنية مجانية متساوية في الإذاعة     
تحت تصرف كل مترشح أو لائحة مترشحة لعرض برنامجها وذلك حسب إجراءات تحددها السلطة العليا 

البصرية؛ على أن يتحمل المترشحون أو لوائح المترشحين التكاليف الأخرى الناتجة عن -للصحافة السمعية
ث تسهر اللجنة الوطنية المستقلة الموريتانية على احترام تساوي الأشكال الأخرى لاستعمال وسائل الإعلام حي

 .(3)المترشحين أو اللوائح المترشحة في فرص الاستفادة من وسائل الإعلام العمومية

رغم الرقابة المفروضة من سلطات الضبط المستقلة على استعمال وسائل الاتصال السمعي والبصري    
نتخابية في دول المغرب العربي، إلا أن هذا الأمر لم يمنع القضاء واستطلاعات الرأي في الحملات الا

الدستوري في هته الدول من فرض رقابته هو الآخر على التجاوزات والخروقات الواقعة  في هذا المجال 
نتيجة الطعون الواردة إليه؛ فقد اعتبر المجلس الدستوري المغربي أن إظهار العلم الوطني في برنامج معد 

المتعلق باللوائح  00/24من القانون رقم  001ة الانتخابية يشكل بدوره مخالفة لمقتضيات المادة للحم
الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال الاتصال السمعي البصري العمومية والذي يمنع استعمال 

التصريح بإلغاء انتخاب المطعون الرموز الوطنية في البرامج المعدة للحملة الانتخابية الأمر الذي يتعين معه 
 .(4)في انتخابه

أن استعمال أماكن العبادات خلال الحملة الانتخابية يتعارض  124/3103كما اعتبر في قراره رقم    
السالف الذكر؛ حيث أن هذه الممارسات منافية للمبادئ  00/24من القانون  001ومقتضيات نص المادة 

                                                           
 .63،ص ،مصدر نفسه44الفصل  - 1
 .63،ص ،مصدر سابق00/24من القانون  44الفصل  - 2
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مية إلى تحقيق انتخابات حرة ونزيهة باعتبارها أساس مشروعية التمثيل والمقاصد المقررة بالدستور الرا
الديمقراطي، أين يسري حظرها على كافة وسائل الاتصال المستعملة في الحملة الانتخابية الأمر الذي يتعين 

 .(1)معه إلغاء انتخاب المطعون في انتخابهم

فقد اعتبر أن استعمال عبارات التحقير خلال الحملة الانتخابية سلوك  126/3106أما في قراره رقم    
ينافي مهمة تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية التي أناطها 

 00/24من القانون رقم  001المادة  الدستور بالأحزاب السياسية بموجب فصله السابع؛ كما ينافي مقتضيات
والتي تفرض عدم تضمين البرامج المعدة للحملة الانتخابية ما من شأنه المساس بالكرامة الإنسانية أو الحياة 
الخاصة أو باحترام الغير؛ أين يسري حظرها على كافة وسائل الاتصال المستعملة في الحملة الانتخابية، 

إلى الإقرار بإلغاء الانتخاب الجزئي الذي أجري بالدائرة الانتخابية المحلية  وهو ما دفع بالمجلس الدستوري
 .(2)مولاي يعقوب

ما يمكن قوله في هذا الإطار أن القضاء الدستوري كان شبه مغيبا تجاه مسألة الرقابة على دستورية الحملة   
بية برمتها، رغم الطعون الكثيرة الواردة الانتخابية رغم أهميتها تجاه حق الترشح وكفالة نزاهة العملية الانتخا

إليه بهذا الخصوص والتي كانت تحمل في طياتها العديد من المشاكل التي يطحها التنظيم القانوني للحملة 
الانتخابية خاصة ما تعلق منها بالمساواة بين المترشحين في الاستفادة من التمويل الحملة أو الحصول على 

تصال السمعي البصري أو الحرية في عقد التجمعات والتظهرات الحزبية حصص متساوية في وسائل الا
دون غيرها من الأحزاب ( مرشحيها)المنشطلة للحملة الانتخابية والتي كان يعاب عليها تمكين أحزاب لسلطة

الأخرى وباتالي حرمان العديد من المترشحين من حقه في تنشيط حملاتهم الانتخابية بكل حرية ومساواة 
مر الذي يستدعي إعادة النظر في هذه المسألة وتدخل القضاء الدستوري من أجل فرض رقابته على الأ

 . دستورية المقتضيات التشريعية الناظمة للحملة الانتخابية

                                                           
جويلية  03، المؤرخة في 4146م ع.م.ر.،ج3103جوان  02الصادر بتاريخ  3103/124م رقم .د.قرار م-1

 .6042،ص3103
فيفري  36فيفري  36الصادرة بتاريخ  ،4322م ع.م.ر.ج 3106فيفري  01الصادرة بتاريخ  126/ 3106 م رقم .د.قرار م-2

 .3161،ص3106



 . العربي المغرب دول في السياسية الأحزاب لتكوين القانوني الإطار دستورية على الرقابة :الثاني الفصل

 

 
290 

الرقابة على دستورية الإطار القانوني لتكوين الأحزاب السياسية في دول :الفصل الثاني
 .المغرب العربي

التشريعات تشريعات الناظمة للعملية الحزبية في دول المغرب العربي على غرار نظيراتها من الأصبغت     
المقارنة مجموعة من الضوابط القانونية والمبادئ الواجب مراعاتها من أجل تكوين الأحزاب السياسية في هذه 

 .الدول
والتحكم في نشاطها وفقا للأطر  السياسية حزاباء ذلك إلى تنظيم عملية تأسيس الأحيث تهدف من ور    

ويكفل المشاركة  مسألة التعددية الحزبيةالدستورية والقانونية بما يتماشى والمصلحة العليا لهذه الدول ويحفظ 
 .السياسية لجميع مواطني الدولة دون استثناء

وتبنى  فالدستور عندما تبنى هذا الحق ضمن نصوصه وخول للمشرع صلاحية رسم المسار الذي تأسس   
عليه يكون قد قيده وأخضعه بالرجوع إلى أحكامه عند سنه لأي مقتضى تشريعي ضمانا لتوافقه وتطابقه مع 

 .ما أقره من مبادئ
الحق وكاشفا له، أما مسألة إنشاء هذا الحق فقد سبقه في  فتدخله في هذه الحالة لا يعدوا كونه مقررا لهذا  

حق بموجب نصوصه الأمر الذي أضفى عليه الصفة الدستورية تضمين هذا ال ذلك المؤسس الدستوري عند
 .انتقاص أو تقييد أو إهدار قد يطاله من المشرع عند تجاوزه للحدود التي رسمها له الدستور أي وحصنه من

غير أن مجرد النص على هذا الأمر ضمن فحوى الدستور يعد غير كافي لضمان التزام المشرع بما جاء    
في الدستور تجاه الحق في تكوين الأحزاب السياسية، بل يتوجب توفر ضمانات أخرى تعمل على فرض 

بيل تنظيم هذا في س أقره له الدستور دون زيادة أو نقصان حرص المشرع على تطبيق ما رقابة على مدى
 .وهو ما تجسد في مبدأ الرقابة على دستورية القوانين الحق وتفعليه على أرض الواقع

مهمة الرقابة على دستورية ل ر ممارستهحيث عكف القضاء الدستوري في دول المغرب العربي في إطا  
في  اسية في هذه الدولالمنظم لعملية تكوين الأحزاب السي القوانين على فرض رقابة على الإطار القانوني

 .ومنعا للتجاوزات التي قد تطاله من طرف السلطة التشريعية سبيل ضمان تكريس هذا الحق والرقي به
أجل الخوض في هذا الموضوع نستهدف من خلال هذا الفصل دراسة كل من مفهوم الأحزاب من و   

الرقابة على دستورية الاطار القانوني الناظم لتأسيس :المبحث الثاني نتناولل، (المبحث الأول)السياسية في
 (.المبحث الثاني) في ونشاط الأحزاب السياسية في دول المغرب العربي

 .مفهوم الأحزاب السياسية:المبحث الأول
فإذا كان مفهوم الديمقراطية  الليبراليةتعد الأحزاب السياسية بمثابة حجر الزاوية في المبادئ الديمقراطية   

 ةلدى الفكر السياسي الغربي قد تجلى في كل من حرية التعبير والتنقل وتكوين الجمعيات فإن مسألة حري
تكوين الأحزاب السياسية وتعددها هي بمثابة المظهر الجوهري لهذه الديمقراطية، بل ذهب البعض إلى حد 

هذه  ود بمجرد زوال الأحزاب السياسية أو انعدامها، حيث تمثلاعتبار أن هذه الديمقراطية تتنافى من الوج
رجاعها إلى الو الأخيرة حجر الأساس في تقويم السلطة  طريق السليم وجادة الصواب، كما كشف أخطائها وا 
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ب هذه الأخيرة عدة وظائف مهمة في المجتمع كتثقيف الشعب وتبصيره بحقوقه وواجباته التي كفلها له علت
 .الدستور

رغم ما تحمله الأحزاب السياسية من أهمية في الحياة السياسية للدول إلا أنها لم تسلم هي الأخرى من    
سهام الانتقاد التي طالتها حينما اعتبرها البعض بمثابة أداة لإفساد الحياة السياسية ومبادئ الديمقراطية في 

التي عرفتها تبقى الأحزاب السياسية كركن  الانتقاداتوبين هذا وذاك وبغض النظر عن سهام  (1)الدول
وهو ما سنعمل على  أساسي في الحياة السياسية في الدول لا يمكن الاستغناء عنها مهما كانت الظروف

المبادئ ، (المطلب الأول) تعريف الأحزاب السياسية ووظائفهاتوضيحه وذلك من خلال التطرق لكل من 
 (.المطلب الثاني)لسياسيةالأحزاب االمكرسة لحرية تأسيس ونشاط 

 .ووظائفها تعريف الأحزاب السياسية:المطلب الأول
إلى الأحزاب السياسية على كونها ظاهرة سياسية مركبة ومعقدة يصعب تفسيرها من زاوية واحدة، ينظر    

مدلولات وبالتالي صياغة تعريف شامل لها، حيث أن الأحزاب السياسية وكغيرها من الظواهر السياسية تأخذ 
متنوعة يمكن من خلالها دراسة هذه الظواهر، فبالنسبة إلى المؤرخين يسلطون دراستهم على الجانب التاريخي 
للأحزاب السياسية، أما ما تعلق منها بالجانب التنظيمي وكذا قواعد الانضمام إليها واختيار قادتها وكذا 

ي هذه الحالة، الأمر الذي عقد من ايجاد تعريف الأحكام المرتبطة بإنشائها أو حلها فيختص به القانون ف
براز  واحد لهذه الظاهرة كونه يتوجب مراعاة جميع هذه الجوانب المختلفة عند دراسة الأحزاب السياسية وا 
المدلولات التي يمكن إصباغها على هذه الظاهرة ما نتج عنها طائفة تهتم بالجانب التنظيمي للأحزاب 

وهناك من ربطها بوظائف الحزب  ،وء على أهدافها في صياغة تعريف لهاالسياسية، وأخرى تسلط الض
، والتي تأثرت هي الأخرى بهذا الزخم واختلاف في الرؤى للظاهرة الحزبية الأمر الذي نجم عنه (2)المتعددة

، فإن وجهت الأنظار إلى طبيعة العلاقة التي رؤية كل طائفةأيضا تبني عدة وظائف لهذه الأخيرة بحسب 
يصال حلقة وصل بين الطرفين تعمل على إ رضها بين السلطة والمواطن اعتبر دورها في هذه الحالة بمثابةتف

ن تم البث في مسألة التكامل القومي في الدول عدت بمثابة أداة  انشغالات المواطنين للطبقة الحاكمة، وا 
لذا سنحاول من خلال هذا  ،الواحدةلتعزيز اندماج مختلف مكونات الاجتماعية والدينية والعرقية في الدولة 

ف التي نسبت ، وكذا الوظائ(الأولالفرع )براز مختلف التعاريف التي صيغت للأحزاب السياسيةالمطلب إ
 (.الفرع الثاني)إليها

 .تعريف الأحزاب السياسية:الفرع الأول
الناحية  ، وتعريفها من(أولا)سنتطرق إلى تعريف الأحزاب السياسية من الناحية اللغوية    

 (.ثانيا)الاصطلاحية
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 .التعريف اللغوي:أولا
تعني كلمة الحزب في اللغة العربية الطائفة من الناس وجمعها أحزاب، ويقال تحزب القوم بمعنى صاروا    

 .(1)أحزابا، ويوم الأحزاب هو يوم الخندق
يراد بحزب الرجل أصحابه والحزب أيضا الورد منه أحزاب القرآن، والأحزاب هي الطوائف التي تتجمع  كما   

 .(2)على محاربة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
وتعني قسم أو جزء أو جماعة من الناس لهم نفس الأفكار ( parti)ويقصد بالحزب في اللغة الفرنسية   

 .(3)الكل الذي هو الدولة والمصالح فالحزب هو جزء في ظل
يتضح مما سبق أن الحزب السياسي من الناحية اللغوية نعني به جماعة من الناس تمارس العمل    

السياسي، وهو ذلك العمل الذي يسعى القائمون به إلى توجيه المجتمع في الاتجاه الذي يعتقدون أنه يحقق 
 .(4)المصلحة العامة

 .التعريف الاصطلاحي:ثانيا
 .(5)التعاريف الاصطلاحية للأحزاب السياسية بحسب المدلولات المرتبطة بها تعددت   
الظاهرة الحزبية في أولى دراساتهم الحزب السياسي على كونه تنظيما  امعالجو  عرف:مدلول التنظيمي-1

،حيث كان ينظر للحزب في تلك الفترة على أنه تنظيم لعملية انتخابية ومحاولة لتعريف الناخبين بمرشحيهم 
في هذا  "موريس ديفارجي"أين عرفه  طريق التنظيم لتدعيم مرشحي الحزب؛ودفع هؤلاء الناخبين عن 

إن الحزب ليس جماعة واحدة ولكنه عبارة عن تجمع لعدد من الجماعات المتناثرة عبر إقليم الدولة  «الصدد
جان الحزبية والمندوبيات، وأقسام الحزب والتجمعات المحلية، أقل هذه الجماعات يربط فيما بينها الرباط لكال

ين الجماعات المختلفة يقوم على أساس وهذا الارتباط فيما ب ،التنظيمي الذي يقوم على أجهزة الحزب المختلفة
 .»(6)حكومي هرمي

منظمات عادة ما تكون دائمة وهي وسيط بين «الأحزاب السياسية على أنها "فانسيو ليميو"كما عرفه    
الحكام والمحكومين تسعى من خلال الانتخابات الحصول على دعم الجمهور من أجل السيطرة على 

 .»(7)جهاز الحكوميالمناصب الرئيسية للسلطة في ال
                                                           

 .133،ص 5طت،.د،دار المعارف،القاهرة،المصباح المنيرأحمد بن علي الفيومي،-1
 .21،ص1391،مكتبة لبنان،مختار الصحاحأبي بكر الرازي، -2
 .103،ص 7،عمجلة المفكر، (الأنظمة السياسية والأنماط الانتخابية مقاربة مفاهيمية )عبد اللطيف،بوربي -3
،مركز الدراسات (جمهورية مصر العربية نموذجا)الحقوق السياسية والقانونية للمهاجرين ومزدوجي الجنسيةعادل عفيفي،-4

 .91،ص 1،ط5002والبحوث،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،
دراسة في –ديناميكية الحراك الحزبي في الدولة المغاربية  )بوحنية قوي، .511، 503ص ثامر الخزرجي،مرجع سابق،ص-5

 .101، 102ص  ،ص5011،ع خاص أفريل دفاتر السياسية والقانون،  (-عجز أداء الأحزاب بالجزائر
 .102مرجع نفسه ،ص-6
 .12،ص5012،فيفري  11،عمجلة الجامعة، (الأحزاب السياسية التفاتة سوسيولوجية )المهدي الشيباني دغمان،-7
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تجمع منظم يشارك في الحياة السياسية بهدف السيطرة على السلطة جزئيا «على أنه "فرنسوا قوقل"وعرفه    
 .» (1)ويمثل قيم وأفكار ومصالح المنتمين إليه ،أو كليا

حقيقيا  المنظمة التي تجمع بين رجال ذوي رأي واحد لتضمن لها تأثيرا«فعرفه على أنه "هانس كلسن"أما    
 .» (2)فعليا في إدارة الشؤون العامة

إن الحزب السياسي تنظيم دائم يتحرك على مستوى «على أنه  "أندري هوريو"و "ميكال"وعرفه كل من    
الوطني ومحلي من أجل الحصول على الدعم الشعبي ويهدف إلى ممارسة السلطة بغية تحقيق سياسة 

 .» (3)معينة
منظمة طوعية من الأفراد الذين تجمع بينهم غايات سياسية مشتركة ويخضع النظام «وعرف أيضا على أنه   

 .» (4)الأساسي للحزب ولوائحه للقواعد الدستورية في النظام السياسي الذي يعمل في إطاره
حيث يستخلص من التعاريف السابقة أن الحزب السياسي عبارة عن منظمة تقوم على أسس من النظريات    

السياسية التي تضطلع مجموعة من السياسيين على وجوب احترامها وتنفيذها لتنظيم الحياة والمواقف 
 .(5)السياسية والاجتماعية في البلاد

تعريف الحزب في هذه الحالة من الوظائف التي تقوم بها الأحزاب السياسية لعل  يستمد:المدلول الوظيفي-2
تنظيم دائم يظم مجموعة من «الحزب على أنه "ريمون آمون"حيث يعرفه في هذا الصدد  ؛أهمها تولي الحكم

وفي  ،الأفراد يعملون معا من أجل ممارسة السلطة سواء في ذلك العمل على تولي السلطة أو الاحتفاظ بها
ذلك المعنى يعرف الحزب على أنه مجموعة من الناس تسعى إلى السيطرة بالوسائل المشروعة على 

 .» (6)الجهاز
يقوم على مجموع وظائف غير منقطعة أهمها الوصول إلى  «فيركز على أن الحزب "شارلوتجون "أما    

 .» (7)السلطة

                                                           
،ع خاص أفريل دفاتر السياسة والقانون، (دور الأحزاب في التنمية السياسية في العالم الثالث )جمال منصر،-1

 .259،ص5011
 .11ص،5010، 10،ع الحقوقمجلة ، (الجذور والآثار.....مساهمة في الحزب السياسي  )منصور محمود، منجد-2
،رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم السياسية  (2212-1191)الأحزاب والتداول على السلطة في الجزائرمرزود حسين،-3

 .501،ص5011/5015، 03الجزائر  ،والعلاقات الدولية،كلية العلوم السياسية والإعلام
4

 .91صمرجع سابق،عادل عفيفي،-
 .12،ص1، ط5015 ، ،دار السبيل للنشر والتوزيعالأحزاب السياسية في الإسلامالمباركفوري،صفي الرحمن -5

 .101صبوحنية قوي،مرجع سابق،-6
دور الأحزاب السياسية في هندسة التحول الديمقراطي في الجزائر بين واقع الخصوصية وطموح تحقيق  )بدري ابتسام،-7

 .211،ص 3ع،مجلة المفكر، (التكيف
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جماعة منظمة يشتركون في مجموعة من المبادئ والمصالح  «على أنه "إبراهيم أبو الفار"كما يعرفه    
وتحقيق هذه المصالح والمبادئ  ،الوصول للسلطة بهدف المشاركة في الحكم وتسعى هذه الجماعة

 .»(1)المختلفة

بمثابة تجمع أفراد منظم إلى  «ريف السابقة أن الحزب السياسي وفق المدلول الوظيفي هوايتضح من التع   
فساح  ؛حد ما هدفه التعبير عن آراء ومواقف ومصالح وتطلعات أعضائه ومؤيديه وعن خياراتهم السياسية وا 

 .» (2)لسلطة فالحزب يطمح أساسا إلى تحمل مسؤولية ممارسة الحكمالمجال أمامهم لممارسة ا

تعريفه للأحزاب السياسية على المبادئ والأهداف التي يقوم  يستند هذا المدلول في:الإيديولوجيالمدلول -3
مجوعة منظمة من الناس اجتمعت من أجل العمل «حيث يعرفه بورك في هذه الحالة  ؛عليها الحزب السياسي

 .» (3)امصلحة الوطن عن طريق تحقيق أهداف والمبادئ التي يعتنقونه المشترك لتحقيق

عل فمجموعة من الأشخاص يعتنقون نفس المبادئ السياسية أو مجموعة تتشكل ب«وعرفت على أنها   
 .» (4)الاتفاق العام حول أهداف سياسية معينة تعمل على تحقيقها

مجموعة من «في موسوعة الهلال الاشتراكية مفهوم الحزب وفق الشروط التالية  "إبراهيم عامر "كما يحدد   
الناس ذوي الاتجاه الواحد والنظرة المتماثلة والمبادئ المشتركة والهدف المتفق عليه ويسيرونه بوعي وعن 

صرار أن يحقق الأهداف التي يؤمنون بها عل على أن وأن يسودوا بنظرتهم ومبادئهم وهم قادرون بالف ،عمق وا 
أو قواعد تنظيم بعضا وفقا لقاعدة  ببعضهموهم يرتبطون  ؛وبا في سبيل ذلكؤ يعملوا وينشطوا نشاطا يوميا د

 .» (5)والنشاط ،وسائلهم في العمل، فتتحدد علاقاتهم وأسلوبهم و مقبولة من جانبهم

وينظمون أنفسهم  ،مجموعة مواطنين يؤمنون بأهداف سياسية وأيديولوجية مشتركة«كما عرف على أنه   
 .» (6)بهدف الوصول إلى السلطة وتحقيق برنامجهم

 
                                                           

مجلة دراسات ، (أسس التنمية السياسية بين النص الدستوري وأهداف الأحزاب السياسية )سعداوي،صديق -1
 .09ص،5،عقانونية

 .32،ص5ط،1393،دار النضال للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،مدخل إلى علم السياسةعصام سليمان،-2
 .101بوحنية قوي،مرجع سابق،ص-3
 (رؤية سياسية،إعلامية:ظاهرة تعدد الأحزاب السياسية في العراق وموقفها من الاتفاقيات الثلاث  )مرتضى أحمد خضر،-4
 .100،ص5012، 53 ،عمجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية،
 .132،ص 1ط،1399،الزهراء للإعلام العربي،القاهرة ،السلطة والحزب مقالات في الرد على الماركسيةنويهص وليد،-5
،رسالة أزمة القيادة في الوطن العربي واشكالية الصراع بين السياسي والعسكري دراسة حالة الجزائرفكرون،عبد الحق -6

 .95،ص5013/5012دكتوراه في العلوم السياسية،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد خيضر بسكرة،
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حيث يتضح من التعاريف السابقة على أن الحزب وفقا لهذا المدلول هو عبارة عن مجموعة منظمة من    
الناس تشترك فيما بينها في مجموعة من المبادئ والمصالح المختلفة، وتسعى هذه المجموعة لتحقيق بها 

 .(1)ومن ثم وضع مبادئها وأهدافها موضع التنفيذ ،الفعلية والحقيقية في الحكمالمشاركة 

  عبارة عن مؤسسة في«أن الأحزاب السياسية  "فرانك سورف"يرى في هذا الصدد :المدلول المؤسساتي-4
 .» (2)السوق السياسي تسوق وتبيع برامجها من أجل جذب الولاء و الأعضاء الجدد باستمرار

اتحاد بين مجموعة من الأفراد بغرض العمل معا لتحقيق مصلحة عامة معينة،وفقا  «ا على أنهوعرف أيض   
وله جهاز إداري معاون ويسعى  ،لمبادئ خاصة متفقين عليها وللحزب هيكل تنظيمي يجمع قادته وأعضائه

 .» (3)الحزب إلى توسيع دائرة أنصاره بين أفراد الشعب

تنظيم دائم على المستويين المحلي والقومي «على أنها  "ينراو "و لايولمابرا "الكاتبان الأمريكيان كما عرفها    
ومن أجل  ،يسعى للحصول على المساندة الشعبية من أجل تحقيق هدف الوصول إلى السلطة وممارستها

 .» تنفيذ سياسة محددة

الاستمرارية في :نعتبرها حزبا وهيأربعة شروط لكي من هذا التعريف ضرورة توفر ستخلص حيث ي   
التنظيم، إقامة علاقات مستقرة على المستوى المحلي وعلى المستوى القومي، الرغبة في الوصول إلى السلطة 

 .(4)وممارستها،الحصول على الدعم الشعبي في الانتخابات

قوم عليها الأحزاب تتي تعاريف السابقة أنها تختلف وتتراوح فيما بينها بحسب المدلولات الاليتضح من    
مجموعة من الناس يشتركون في المصالح «وتبعا لذلك يمكن تعريف الحزب السياسي على أنه  ،السياسية

لى تشريعات توضح الأهداف ويا في مؤسسة لديها تنظيم يستند إويجتمعون س ،والآراء والأفكار نفسها
وممارستها ومن ثم تنفيذ مشروع سياسي أو  ،السلطةالمبادئ العملية من أجل الاستيلاء على و  يدولوجياوالأ

 .(5)برنامج مشترك في إطار احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية

 

                                                           
ه في القانون العام كلية العلوم القانونية والاقتصادية ،أطروحة لنيل الدكتوراصنع السياسة الخارجية المغربيةسعيد الصديقي، -1

 .132،ص5001والاجتماعية ،وجدة،جامعة محمد الأول،مارس
 .12المهدي الشيباني دغمان،مرجع سابق،ص-2
 .11،ص 1،ط5007،دار الثقافة للنشر ،مفاهيم عصريةثروت محمد،-3
،دراسة حالة الحرب على العراق للولايات المتحدة الأمريكية النظام الحزبي وأثره في أداء النظام السياسينصر الحسيني،-4

 .03،ص5015،،العراق،قسم النظم السياسية والسياسات العامة،كلية العلوم السياسية،جامعة النهرين،أطروحة دكتوراه 5003
 .12المهدي شيباني دغمان،مرجع سابق،ص-5
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 .وظائف الأحزاب السياسية:الفرع الثاني
ضبط الرأي العام بتكوينه  ،(أولا)ضبط المعارضةتتنوع وظائف الأحزاب السياسية وتتعدد بين    

تعزيز التكامل  ،(رابعا)زرع ثقافة العمل السياسي ،(ثالثا)حلقة وصل بين السلطة والمواطن ،(ثانيا)وتوجيهه
 (.سادسا)ضبط التداول على السلطة بطريقة سلمية ،(خامسا)القومي

 .ضبط المعارضة:أولا
على  تبرز وظيفة المعارضة لدى الأحزاب السياسية في القيام بتوجيه سهام الانتقاد للحكومة القائمة بناء   

وبحث في  ،أدائها في الساحة السياسية، أين يتصف هذا النقد بكونه شرح للأزمة التي تتخبط فيها الحكومة
له الفرصة لتولي  أتيحتالحلول البديلة التي يمكن أن يطرحها الحزب أو يجسدها على أرض الواقع إذا ما 

 . مقاليد الحكم
مناخ ونظم ديمقراطية تتيح لها الحرية والمساعدة في  إن قيام المعارضة على هذا الطرح يقتضي توافر   

للحقوق والحريات  وحمايتها ،إنجاح أفكارها التي تهدف إلى تطبيقها على أرض الواقع من خلال كفالتها
قامة التجمعات ،العامة كحرية تكوين الأحزاب السياسية،وحرية الصحافة والرأي والتعبير  .....(1)وا 

 .بتكوينه وتوجيههضبط الرأي العام :ثانيا
الجمهور نحو الحياة السياسية من  واهتماماتتوجيهه هي إحالة أنظار و يقصد بعملية تكوين الرأي العام    

لة في ومحاولة إيصالها إلى الطبقة السياسية المتشك ،وحاجياته وكل متطلباته انشغالاتهخلال دفعه إلى طرح 
قوانين نافذة، فكل هذه الافتراضات تحتاج بطبيعة الحال  هذه الإرادة في شكل ظل أحزاب السياسية وصياغة

في برامج وأطروحات الأحزاب السياسية المستقبلية  الأفكارإلى توعية في أوساط الجمهور ومحاولة بلورة هذه 
لما تحتوي عليه من إمكانيات بشرية ومادية تخولها القدرة على توجيه الرأي العام وفق ما تقتضيه المصلحة 

 .العامة
الرأي العام  لاعتبارضرورة توفر مجموعة من الشروط  "الدكتور عبد الحميد متولي"وفي هذا الصدد يرى    

أن تكون هناك :)وتحقيقه لخصها في النقاط التالية ،بمثابة رأي الأغلبية يتوجب احترامه والعمل على تجسيده
في أوساط مواطني البلد الواحد  قاقاتانشأو  اختلافاتحكومة منظمة تجري العملية في إطارها،عدم وجود 

سواء لسبب يعود إلى الجنس أو العرق أو الدين أو المذهب أو النزعة السياسية، تمكين المعارضة من الحرية 
 (.في التعبير عن أرائها بجميع الوسائل السلمية

                                                           
 .513ثامر الخزرجي،مرجع سابق،ص-1



 . العربي المغرب دول في السياسية الأحزاب لتكوين القانوني الإطار دستورية على الرقابة :الثاني الفصل

 

 
297 

كانت هذه الشروط هي بمثابة شروط البيئة السياسية رغم أهميتها ولكن لا ينطبق على موضوع الرأي  إن   
أن الرأي العام لأي قطاع أو مكون للجماعة المنظمة له أهميته في القرار  اعتباره، على يتالعام بشمول

 .(1)السياسي للحكومة
 .حلقة وصل بين السلطة والمواطن:ثالثا
مة والمحكومة من خلال هيكلة الرأي العام مثابة حلقة وصل بين الطبقة الحاكالسياسية ب الأحزابتعد     

كأنها همزة وصل  السياسيةحيث اعتبرت الأحزاب  ؛"دافيد أبتر"وقياس مواقفه ونقلها للمسؤولين حسب الفقيه 
لباتهم وتحليل بين السلطة والمواطن من خلال عملها على التقرب من جميع شرائح المجتمع لمعرفة متط

الأفراد ضد أي  تعبئة ، والعمل علىمهما كان نوعها وحجمها للطبقة الحاكمة انشغالاتهمأفكارهم وتطلعاتهم و 
بمعنى السعي وراء التعبير عن إرادة الأمة وتوجيهها نحو  ؛مشروع أو قرار سياسي يتعارض ومصالحهم

 .(2)تحقيق المصلحة العامة والغاية الفضلى
 .ثقافة العمل السياسيزرع :رابعا
من بين الوظائف التي تسعى الأحزاب السياسية إلى تحقيقها هي نشر ثقافة العمل الحزبي والسياسي أو ما    

م للتصورات والسلوكيات ة التي تهدف إلى تلقين وتعليم منظتلك العملي"أي  ،يطلق عليها بالتنشئة السياسية
 ".والقيم السياسية بصورة عريضة وواعية

 :منها ويتطلب من الحزب لتحقيق هذه الغاية مجموعة من الآليات والوسائل    
ادر والنخبة الفكرية ة وتلقين أبجديات العمل السياسي من طرف كو ل على إقامة دورات تدريبية وتربويالعم-

طارات الحز  ب لباقي أعضاء التنظيم، حيث عادة ما يتم تخصيص لهذا الغرض مكتب متخصص يطلق وا 
من أجل تلقين الأعضاء والمنخرطين الجدد متطلبات العمل السياسي ( مكتب  إعداد الكوادر) تسمية عليه

ومبادئه ، حيث شهد هذا الأمر في السنوات الأخيرة بزوخ فكرة فتح مراكز أو مكاتب للأبحاث والدراسات 
ها من أجل عملية تخصص لهذا الجانب التابعة إداريا للأحزاب السياسية تخصص كل طاقتها واهتمامات

 .التنشئة السياسية
لما يجري في الساحة الوطنية وتحليل  تفسيراتتكريس وسائل الإعلام للعمل على تقديم توضيحات وكذا -

ونشر  ،وكذا العمل على طبع وتوزيع منشورات والكتب ؛الوقائع والأحداث وتوجيهها للأعضاء والجمهور
                                                           

 ،ص1ط، 5007، نظام الحزب الواحد وأثره على الحقوق السياسية للمواطن دراسة قانونية تحليليةمولود محي الدين،-1
 .107،109،103ص

لهام سعدي،-2  3ع،المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، (في إفريقياية سخصوصيات وظائف الأحزاب السيا )سهام حروري وا 
 .100،ص5011،جويلية 
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في نفس المنحى وهو زيادة وعي أفراد المجتمع بأهمية العمل مقالات في مختلف المجلات والنشريات تصب 
 .والفائدة التي يعود بها على مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء ،السياسي

توجيه خطابات سياسية  وأفكار الحزبية عبر مختلف القنوات الاتصالية يساهم بنسبة كبيرة في نشر الوعي -
اسية لدى كافة أفراد المجتمع على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم الفكرية والرفع من نسبة التنشئة السي ،الحزبي

 .(1)والتعليمية
 .تعزيز التكامل القومي:خامسا

بالتكامل القومي إدماج العناصر الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعرقية في الدولة الواحدة، من يراد    
حيث ؛من الإحساس بالوحدة القومية والانتماء إلى الوطن خلال سعي الأحزاب السياسية إلى زيادة نمو والرفع

وراء تحقيق التكامل القومي عن طريق بسط السيطرة  تعمل الكثير من الأحزاب السياسية في غالبية الدول
لاءات الذاتية الضيقة التي تؤسس إلى دة، وكذا عزل والحد من ظاهرة الو على كافة أنحاء إقليم الدولة الواح

الظواهر التي ية أو دينية وغيرها من العوامل و الأفراد إلى الأحزاب السياسية على مبادئ عرقية أو جنسانتماء 
تهدف إلى تقسيم أفراد الوطن الواحد إلى فرق أو طوائف وغرس الحقد والعنصرية والكراهية فيما بينهم، إلى 

إلى الأحزاب السياسية على أساس  العمل على غرس أفكار وقيم نبيلة التي تهدف إلى نشر ثقافة الانتماء
وتهدف إلى الرقي والرفع من مستوى التنمية في  ،المصالح والبرامج والأفكار التي تهم كل أطياف المجتمع

 .البلاد
 .التداول على السلطة بطريقة سلميةضبط :سادسا

اليد الحكم والتربع إن تواجد الأحزاب السياسية على الساحة الوطنية وتعددها من شأنه ضمان انتقال مق   
على عرش السلطة بطريقة سلمية ديمقراطية تقوم على مبدأ الانتخاب على كافة الأصعدة سواء بالنسبة 

حيث الحزب الأكثر شعبية والذي يحوز ثقة عامة الناس هو الذي ؛ للحكومة أو البرلمان أو المجالس المحلية
عية أو غير السلمية الهادفة إلى زعزعة المحيط يتبوأ مكانة في السلطة بعيدا عن كل أساليب غير الشر 

 .(2)السياسي والأمني في الدول كالانقلابات العسكرية أو توريث الحكم
 .الأحزاب السياسيةونشاط  المبادئ المكرسة لحرية تأسيس:المطلب الثاني

حرية تكوين الأحزاب السياسية مجموعة من المبادئ التي تجد أساسها في مجتمع يقوم على التعددية  تحكم   
 .ويجسد الديمقراطية كمذهب سياسي ،الحزبية كنظام حزبي

                                                           
 .111مولود محي الدين،مرجع سابق،ص -1
 .150،ص5009،مركز الإسكندرية للكتاب،الإسكندرية،الأحزاب السياسية وجماعات المصلحة والضغطحسين رشوان،-2
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تواجد هذه المبادئ الرئيسية يعكس مبدأ التداول السلمي على السلطة ويعزز مكانة الديمقراطية في ظل ف   
 .ويكفل التعايش السلمي بين مختلف أطيافها ،ينعكس بدوره بالإيجاب على وحدة الدولةهذه المجتمعات مما 

إن جل التشريعات الحديثة المنظمة للعملية الحزبية تصبوا نحو تكريس هذه المبادئ الأساسية الهادفة إلى    
لما لهذه  ،مبدأ الانتخاب، والمساواة و أبرزها هي مبدأ المواطنةضمان حرية تكوين الأحزاب السياسية  لعل 

المبادئ من أهمية بالغة في ترسيخ أسس نظام الديمقراطي وتكريس حرية تأسيس ونشاط الأحزاب السياسية 
 .(1)(ثانيا)،ثم مبدأ المساواة(أولا)المواطنة ،ومنه سنتطرق إلى مبدأ في أية دولة

 .مبدأ المواطنة:الفرع الأول

الرئيسية التي ترتكز عليها الدولة،حيث تتطور عن طريق الواجبات تعتبر المواطنة أحد المقومات    
ومبدأ المواطنة ليس وليد اليوم فقد عرف في ظل العصور التاريخية  والالتزامات التي تمنحها للمواطنين،

والانتماء بين المواطنين في  ،القديمة والوسطى والتي كانت تحث على تكريس مبدأ المساواة والمشاركة
 .(2)الواحد المجتمع

التي ظهر في ( المدينة/الدولة)حيث أن هذا المبدأ يرتبط بأساس فلسفي قديم يرجع في الأساس إلى مفهوم    
بمعنى البلدة أو المقاطعة  polisوالمواطنة ترجع إلى مفهوم اليونان حول ال اليونان بالقرن الرابع قبل الميلاد،

 ،د الذين يعيشون في تلك المدينة وعلاقتهم ببعضهم البعضأو أيضا تجمع السكان أو الأفرا ،أو المدينة
 .والوحدة الأساسية في التكوين السياسي

وفي المدن الإغريقية القديمة كان مصطلح المواطنة يقابله مصطلح الغرباء وهو المناخ الذي شهد بزوغ    
ون العبيد أين وجد اليونانيون في أما الغرباء فيمثل ،المعادلة الثانية التي تقضي بأن الأحرار هم المواطنون

، بمعنى أن طبقة المواطنين (3)صفة المواطنة أساس للتمييز بينهم وبين السكان الآخرين غير الأصليين
أما بقية الأفراد من المجتمع  ،الأحرار هي التي تستفيد من حق المواطنة والمشاركة في الحياة السياسية

 .(4)فهم محرومون من هذه الحقوقوالغرباء والذين يمثلون طبقة العبيد 

                                                           
  يمقال منشور على الرابط الالكترون ،((دراسة مقارنة)الأحزاب السياسية المبادئ المؤسسة لحرية تكوين )غانم عبد دهش،-1

qu.edu.iq/.../12.11على ساعة  11/15/5019نظر يوم ...السياسي-الأحزاب-تكوين-لحرية-المؤسسة-المبادئ-بحث. 
 ،ملحق 21م،والاجتماعيةدراسات العلوم الانسانية ، (المواطنة ودورها في بناء ثقافة الديمقراطية )حمزة أبو شريعة،-2
 .221،ص1،5012
 .222، ص5012، 52 م،مجلة كلية التربية للبنات، (دراسة نظرية تأصيلية-مفهوم المواطنة )سامة خلف،أ-3
 .223ع سابق،صجحمزة أبو شريعة ،مر -4
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ليعرف هذا المفهوم تراجعا  لدى الفكر السياسي في ظل العصور الوسطى بسب زوال أو اندثار التجارب    
الديمقراطية المحدودة في واقع الحضارتين الإغريقية والرومانية من جهة، وكذا بسب توجه الحضارات السائدة 

سياسي مقيد، ليشهد هذا المبدأ أوجه عطائه مع بداية بزوغ الفكر ال آنذاك إلى إقامة حكم ملكي مطلق غير
إلى السطح بتزايد حركة الإصلاح الديني وما تلاها من حركات النهضة والتنوير  العقلاني التجريبي الذي طفا

 .(1)من الفكر السائد في ظل الحضارتين الإغريقية والرومانية افي الحياة السياسية الذي استفاد كثير 

أين كان لفلاسفة الأنوار دور كبير في توسيع مفهوم المواطنة ليتسع لمختلف الأدوار التي يمكن أن    
المواطنون في سائر مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية من خلال  يتقمصها

والتي أثرت دون أدنى شك في  لمجتمع المدني،الرأي العام ،السيادة الوطنية،االمصطلحات التي استحدثوها ك
 .(2)المفاهيم السياسية التي كانت سائدة

حيث يرى في "توماس هوبس"فقد تكرس مفهوم المواطنة لدى الكثير من المفكرين الغربيين وعلى رأسهم    
وهو طرح يأتي بالتأكيد ضمن  ،هذا الصدد ضرورة وجود سلطة أو إرادة مركزية لاكتساب حقوق المواطنة

نضره المواطنة ما هي إلا الصفة التي يكتسب ي فف ،"هوبز"التصور العام لفكرة العقد الاجتماعي الذي طرحه 
من خلالها الانتماء لمجوعة من الناس من ذوي الإرادات المختلفة وبالتالي يختلف عن مصطلح الرعية الذي 

 .الفرد عضوا في دولة مايطلق على أفراد الدولة فقط حين يصبح 
فحاول المزج بين المواطنة والسيادة حينما اعترف لكل فرد ينتمي إلى الأمة  "جان جاك روسو"أما    

لصفة المواطنة مما يخول له الحق التمتع بالحقوق التي تكفلها الدولة لكافة مواطنيها والتي تعلو  بامتلاكه
واحترام حق المواطنة مع الإبقاء  مراعاةالأمر الذي يحتم عليه  ،على القوانين الوضعية التي يصوغها المشرع

، حيث شكل بذلك روسو القطيعة (3)على الفرد كجزء من الأمة التي تعد وحدها صاحبة السلطة العامة
والاقروسطاطية  لفكرة المواطنة من خلال إدراكه للنقص الموجود لدى  الإغريقيةالجذرية مع التصورات 

حيث يرى  ،الإغريق بسب اقتصارهم المواطنة على الحقوق السياسية دونما الحقوق المدنية المخولة للمواطنين
نسان فكلهم من طبيعة بشرية واحدة  .أنه لا فرق بين المواطن وا 

                                                           
، 2،ع1،مالمنتدىحولية ، (مفهوم المواطنة في الفكر السياسي المعاصر في المفهوم والأبعاد )ناهده محمد زبون،-1

 .313،ص5010
مجلة البحوث السياسية ، (قراءة في أبعاد المواطنة وانعكاساتها على البناء الديمقراطي في الجزائر )زريق نفيسة،-2

 .522،ص 11،عوالإدارية
 .313،370ص ناهد محمد زبون،مرجع سابق،ص-3
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قواعد الديمقراطية بشكلها  إرساءالسابقين كان لها الأثر البالغ في  التي طرحها الفقهاء الأفكارإن هذه    
وظهور الدولة الحديثة ذات  الحديث والتأسيس لعهد جديد من طبيعة العلاقة بين مؤسسات الحكم والمواطن،

قة مما جعلها مصدرا إلهام للثورة الفرنسية ومختلف تشريعات المنبث الليبراليةالأسس الدستورية والتوجهات 
 .(1)عنها كالإعلان العالمي لحقوق الانسان

ن أردنا الخوض في مفهوم المواطنة لوجدناه يحمل عدة معاني وأوصاف    فمفهوم المواطنة لا يقف عند  ،وا 
 .تعريف أو مدلول واحد فكل يعرفه حسب تصوره الذي يبنيه تجاه هذا المبدأ

  في اللغة اليونانية polisفإن بحثنا في أصل هذه الكلمة من الناحية اللغوية لوجدنا أنها مشتقة من كلمة    
في اللغة الانجليزية فهي مستوحاة من  أماوالتي يراد بها المدينة أو المشاركة في شؤون المدينة، 

المشتقة   citoyennetéة نعني بها أي المدينة وفي اللغة الفرنسي cityالمشتقة من كلمة   citizenshipكلمة
ن بحثا في قواميس اللغة العربية لوجدنا أن هذا المصطلح مشتق من كلمة وطن والذي citéمن كلمة  ، وا 

 .(2)ومحله الإنسانيعنى به المنزل الذي تقيم فيه أي موطن 
ة بين الفرد ودولته كما علاق"أما من الناحية الإصلاحية فيراد بها حسب دائرة المعارف البريطانية أنها    

يحددها قانون تلك الدولة متضمنة مرتبة من الحرية وما يصاحبها من مسؤوليات وتسبغ عليه حقوقا سياسية 
مثل حق الانتخاب وحق تكوين الأحزاب السياسية، كما ميزت هذه الدائرة بين المواطنة والجنسية التي غالبا 

تضمن فضلا عن المواطنة حقوقا أخرى مثل الحماية خارج ما تستخدم في إطار الترادف إذ أن الجنسية 
 ".(3)الوطن

عضوية كاملة في دولة أو بعض وحدات الحكم " كما تعرف في ظل موسوعة الكتاب الدولي على أنها   
وكذلك عليهم  وتؤكد أن المواطنين لديهم بعض الحقوق مثل حق التصويت وحق تولي المناصب العامة،

 ".(4)جب دفع الضرائب والدفاع عن بلدهمبعض الواجبات مثل وا

                                                           
لنيل شهادة الدكتواره في علم الاجتماع،كلية العلوم ،أطروحة مقدمة تمثلات المثقف للمواطنة في الجزائرخالدي محمد، -1

 .77،ص5012/5011، الاجتماعية والعلوم الانسانية،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان
 .312،320ص ،ص5003، 13 ع،دراسات إقليمية، (التأصيل التاريخي لمفهوم المواطنة )بان غانم الصائغ،-2
، 13ع،دراسات إقليمية، (حقوق وحريات المواطن في الدساتير العراقية دراسة تاريخية مقارنة )أحمد فكاك البدراني،-3

 .321،332ص ،ص5003
مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية  ،("جدلية المفهوم والممارسة"المواطنة والديمقراطية....المجتمع المدني  )العيدي صونية،-4

 .ص.ب،5019جوان -،جانفي3و 5 ع،والاجتماعية
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أي " أكثر أشكال العضوية اكتمالا في جماعة سياسية ما" الأمريكية على أنها( كولير)لتعرفها موسوعة    
 .(1)أنها تحوز على كل مقومات القوة والارتباط والانتماء أكثر من أي مفهوم آخر

فكرة قائمة على أساس تحالف وتضامن بين أناس أحرار  «على أنها" برهان غليون" فحين عرفها الدكتور   
بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، أي بين أناس متساوين في القرار الدور والمكانة، ومن رفض التميز 

 .»مارسة حقوقهم المواطنيةمبينهم على مستوى درجة مواطنيهم وأهليتهم العميقة لل
لة تنشأ من علاقة فرد ودولة، كما يحددها قانون تلك الدولة، عضوية كام«كما عرفها البعض على أنها     

 .»(2)'بما تتضمنه هذه العلاقة من واجبات وحقوق يمارسها الفرد ضمن حدود هذه الدولة
جل التعاريف السابقة من حيث مضامينها إلى أنها اتفقت في نقطة واحدة على أن المواطنة  تإن اختلف   

 ونة لجنس العلاقة الرابطةنكيالالفرد واكتماله في الدولة الحديثة، فهي تمثل هي بمثابة أشد أنماط عضوية 
صورة باهتة لانتساب صوري بين أفراد كونها هم التي ينتمون إليها بقدر بين الفرد ومن ثم المجتمع بدولت

متكاملة والتي المجتمع ودولتهم، فهي من مستلزمات الانتماء للمجموعة السياسية أو للدولة كوحدة سياسية 
تتألف من وطن ،وشعب،وحكومة تسير شؤونه بالإضافة إلى سيادة على كامل الإقليم الترابي لتلك الدولة، 
مما يحتم بضرورة فرض حقوق ويترتب في نفس الوقت التزامات في ظل منظومة قانونية متكاملة لا تعرف 

 .(3)في ظل الدولة المعاصرة الفصل أو التفكيك انطلاقا من هذه العضوية المسماة بالمواطنة
إن ترتيب مبدأ المواطنة للحقوق والوجبات لصالح أفراد المجتمع الواحد يتوجب السعي إلى تكريس مبدأ    

حيد لتحديد تلك المساواة بين جميع المواطنين وخلق مبدأ تكافؤ الفرص الذي يضبطه القانون كونه المرجع الو 
لمساواة يؤدي إلى خلق فوضى وعدم استقرار في أوساط أفراد المجتمع فأي مساس بمبدأ ا ،الحقوق والواجبات

الواحد مما يؤدي بالأفراد إلى التمرد على قيم المواطنة وعدم الإيمان بالمبادئ والأبعاد التي تحملها، وهذا 
الثقافية  الأمر نشهده بكثرة في ظل المجتمعات التي تتعدد فيها الأصول العرقية والدينية واختلاف انتماءاتهم

والسياسية فلا يمكن ضبط وحدة واستقرار مثل هؤلاء المجتمعات إلى في ظل مبدأ المواطنة الذي يفرض 
مساواة قائمة ومتكاملة وينبذ كل أشكال التمييز والعنف بسبب اللون أو الجنس أو الأصل أو المعتقد الديني 

ت السابقة لا يجعل منها في ظل مبدأ المواطنة فاختلاف في المقوما؛ أو اختلاف الانتماء السياسي أو الفكري

                                                           
 .250،ص5012، 25،ع (مبدأ المواطنة في السياسية الشرعية،مجلة كلية العلوم الاسلامية )صبيحة خلف،-1
،السنة 1،عسلامية معاصرةإمجلة دراسات ، (المواطنة ودورها في ترصين الوحدة الوطنية في العراق )وجدان حسن،-2

 .251،ص5011الثالثة،
 .257،صمرجع نفسه -3
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إنما يقوم على إتاحة  ،سببا للتمييز أو ميول الكفة لصالح أطراف على حساب أخرى في ظل المجتمع الواحد
 .(1)الفرصة أمام الجميع للمشاركة في بناء الوطن الواحد على قدر من المساواة وتكافؤ في الفرص

واحد في بناء دولتهم على قدر من المساواة وتكافؤ للفرص يستلزم انخراط إن مشاركة أفراد المجتمع ال   
وهذا لا يتأتى إلا من خلال  ،هؤلاء في الحياة السياسية في الدولة التي ينتمون إليها بموجب مبدأ المواطنة

ونها الوسيلة الانخراط في المنظومة الحزبية في الدولة من خلال إنشاء الأحزاب السياسية أو الانضمام إليها ك
والوحيدة والآلية الرئيسية التي يستطيع من خلالها الأفراد التعبير عن أفكارهم وتجسيدها على أرض الواقع في 

 . حالة تبوئهم لمراكز قيادة في دولتهم
فلا يختلف اثنان على أن هناك تلازم قائم بين الأحزاب السياسية ومبدأ المواطنة الواجب تأسيسها عليه، إذ    
تكز وجود الأحزاب السياسية على مبدأ المساواة القانونية بين المواطنين دون النظر إلى جنسهم أو مذهبهم ير 

وهو ما تهدف إليه  ،أو عقيدتهم والذي يتجسد بصورة قطعية في ظل كل المواثيق الدولية والدساتير المقارنة
ية أو الإثنية فردية كانت أو جماعية المواطنة بالأساس من خلال العمل على الحد من كل الصراعات العرق

حيث أن هذا المبدأ يرفض تشكيل الأحزاب السياسية على ؛ لقيامها على مبدأ المساواة ونبذ كل أشكال التمييز
سواء ما تعلق منها بأهداف الحزب أو نشاطاته أو العضوية فيه ..... أي أساس ديني أو طائفي أو عنصري

للأحزاب السياسية تهتم بهذا المبدأ كأحد المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها لذا نجد جل التشريعات المنظمة 
 .(2)الأحزاب السياسية وتأسس من أجلها

   .مبدأ المساواة:الفرع الثاني

ألا وهو مبدأ المساواة والذي كرسته  تستند الحقوق والحريات في الوقت الحاضر على مبدأ دستوري أساسي   
 .جميع إعلانات الحقوق العالمية والمواثيق الدولية

أين أعتبر جل المفكرين أن تكريس هذا المبدأ يعد بمثابة المفتاح الرئيسي للوصول إلى الديمقراطية وكفالة    
ين جميع أفراده وفي شتى التمييز بى المساواة يعيش في ظل التفرقة و فالمجتمع الذي يفتقد إل ؛الحريات

 .المجالات مما يقيد مسألة الحريات إن لم نقل يعدمها من الأساس

لذا نجد أن الأساس الذي قامت عليه مختلف الثورات الكبرى التي عرفها العالم خاصة الثورة الأميركية    
هذا المبدأ على القضاء  ، ولا يقوملمساواة بين مختلف طبقات المجتمعوالفرنسية كان باعثها الأول انعدام ا

                                                           
 .221،ص مرجع سابقخلف، أسامة-1
 .غانم عبد دهش،مرجع سابق-2
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، إنما يتعداه إلى نشر لغوية كما تطرقنا إليه سابقا فقطالتمييز القائم على أسس عرقية أو دينية أو على 
 ؛العدالة في أوساط المجتمع الواحد مما يعود بالإيجاب لا محالة على الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين

أين تصبح جميع شرائح المجتمع على قدر واحد من المساواة في التمتع وممارسة أي حرية أو حق كفلها لهم 
 .(1)الدستور بموجب أحكامه

والغوص  في الدلالات اللغوية لهذا الأخيرإن محاولة البحث في مفهوم مبدأ المساواة يقتضي منا البحث    
لمطاف إلى الإحاطة بهذا تي يقوم عليها لعلنا نصل في نهاية افي نظرة المفكرين له والبحث في الأسس ال

ن كان هذا الأمر مستحيلا  ،تقريب وجهات النظر المبنية حولهالمبدأ و  وجهات النظر والأفكار  لاختلافوا 
 .حول هذا الموضوع حيث باءت كل المحاولات لإصباغ مفهوم موحد لهذا المبدأ بالفشل

، تق من كلمة سواء وتجمع على أسواءي لهذا المصطلح نجد لفظ المساواة  يشفبالعودة إلى الجانب اللغو    
،كما يقول ابن منظور "الناس سواسية كأسنان المشط"وسواسية وسواس، حيث جاء في الحديث الشريف أن 

أن الأصل في عدم التساوي في الحديث راجع إلى أن الخير قليل في الناس، فإذا "في باب معنى الحديث 
 ".(2)في الشر ولم يكن فيهم خير هلكوا تساووا

يراد بها عدم التمييز بين الأفراد بسبب الأصل أو اللغة أو ا المجردة أو المثالية فالمساواة في صورته   
الجنس أو الثروة أو العقيدة، مما يبرز الصلة الوثيقة والمتينة بين العدالة والمساواة فالأصل في المساواة ما 

وصف من أوصاف العدالة كون هذه الأخيرة تقتضي تحقيق المساواة بين جميع أفراد أمام هي إلا صورة أو 
 .(3)القانون وعدم التفرقة بينهم متى اتحدت ظروفهم ومراكزهم القانونية

أما المساواة على إطلاقها فيراد بها غياب كل معاملة تفضيلية بين الأطراف في علاقة قانونية معينة، إن    
إنما ترتبط بكل ما هو حق وعدل وتلتقي مع فكرة الحرية في التعبير في ظل المجتمعات هذه الفكرة 

، حيث أصبح من مسلمات الوقت (المساواة،الحرية)الديمقراطية الذي يقيم أسسه من منطلق هاتين الفكرتين
الدكتاتورية المقيدة الحالي أن المجتمع الذي يغيب فيه أو تنعدم فيه فكرة المساواة والحرية يعد من المجتمعات 

 .(4)لمبادئ الديمقراطية التي تسعى كافة البشرية للوصول إليها
                                                           

 .351،مرجع سابق،صالنظم السياسية والقانون الدستوريعبد الغاني بسيوني عبد الله،-1
،يوينو 1 ع،مجلة العلوم القانونية والشرعية،(مبدأ المساواة أمام القانون وتطبيقاته في القانون الليبي)صالح الفرجاني، -2

 .553،ص5012
 .553،ص5001، 59،السنة الحادية عشر،ع9،مالرافدين للحقوق، (الإخلال بمبدأ المساواة في القانون )الصفو،نوفل -3
 .322، 317ص ،ص3،5015،ع5،ممجلة الباحث، (مبدأ المساواة كضمان للحقوق والحريات العامة )ميثم الشافعي،-4
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، والمساواة داخل بين فكرة المساواة أمام القانون إن اتساع مفهوم المساواة دفع بالبعض إلى التمييز   
 .القانون، والمساواة بواسطته

ن اختلف مفردات الأفكار السابقة إلا أ    ن مضمونها يعطي للأبعاد السابقة تكاملا لمفهوم في الحقيقة وا 
وذلك انطلاقا من فكرة أن الجميع متساوون في المعاملة القانونية دون أن تكون مساواة حسابية مع  ،المساواة

وهذه الركائز جميعا تساهم في تحديد مضمون  ،إمكانية التمييز في المعاملة وفقا لأسباب موضوعية منطقية
 .نية أي المساواة أمام القانون فهي مساواة لا تتحقق إلا بداخل القانون وبواسطتهالمساواة القانو 

كما يبرز أن لمفهوم المساواة طبيعة مزودجة فهو من جهة يعد بمثابة حق أساسي مكفول للجميع    
مما يجعل  المواطنين، ومن جهة أخرى يعتبر بمثابة الٍركيزة الأساسية والعمود الفقري لبقية الحقوق والحريات

 . (1)منه أداة ودليل لتفسير جميع الحقوق في حد ذاتها
هو معلوم أن لكل مبدأ أساس يقوم عليه، فما هي الأسس التي يقوم عليها أو قام عليها مبدأ كما    

 .المساواة؟
إن بحث في جذور هذا المبدأ يجد أن لنظريتي القانون الطبيعي و العقد الاجتماعي الأساس الجوهري في    

الذين كانوا يعيشون في ظل أو في حالة  الأفرادتبلور فكرة مبدأ المساواة، فوفقا لنظرية القانون الطبيعي أن 
سوا حقوقهم وحرياتهم الطبيعية بدون أي تفرقة ، ومار شك بالمساواة التامة فيما بينهم الفطرة كانوا يتمتعون دون

 .أو تمييز يذكر 
حيث يرى جون لوك في هذا الصدد أنه مدام الناس قد خلقوا بطريقة واحدة، من نوع واحد وأن لهم نفس    

القدرات الطبيعية، فيجب أن يكونوا متساوين فيما بينهم بلا تبعية أو خضوع، وبذلك يمكن القول أن مبدأ 
يجد أساسه من الطبيعة المشتركة لكل فرد مع أقرانه من المجتمع من جهة، ومن الالتزام المتبادل  ةالمساوا

 .فيما بينهم باحترام كل فرد منهم لحقوق الآخرين من زاوية أخرى
وفي ظل نظرية العقد الاجتماعي فإن أفراد المجتمع قد تعاقدوا فيما بينهم للخروج من حالة الفطرة إلى    
 .في ظل مجتمع أفضل يتمتعون فيه جميعا بالمساواة التامةحياة ال

أن الأفراد قد تنازلوا عن جميع حقوقهم وعن المساواة الطبيعية فيما بينهم لمصلحة  "روسو"فوفقا للفقيه    
الجماعة وهذا كله من أجل تأسيس السلطة السياسية المشتركة وتأسيس الإرادة العامة، ليكتسبوا بعد ذلك 

عنوية وشرعية تحل محل المساواة الطبيعية، يشار إليها بالمساواة القانونية، حيث انتقل الأفراد في مساواة م

                                                           
،كلية القانون،جامعة  مجلة العلوم القانونية، (الحق في المساواة وموقف القضاء الدستوري منه )شورش حسن عمر،-1

 .101،105ص ص،5،5017،ع35بغداد،م
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مؤسسة في ظل حكومة مدنية المساواة الحرية و الهذه الحالة من التمتع بالمساواة والحرية بموجب الفطرة إلى 
 .(1)حرص على تمتع كافة أطياف المجتمع بهاالتهدف إلى صونها و 

أنه لا يكاد يفترق مبدأ المساواة عن مصطلح الحرية فكلما أشرنا إلى  يردك ملاحظ في هذا الشأنالإن    
المساواة ألحقنا بها مصطلح الحرية الأمر الذي يدفع إلى طرح التساؤل حول العلاقة القائمة بين المساواة 

 .والحرية؟
الاهتمام بمبدأ "في هذا الشأن أن " بيردو "ينطلق البعض من فكرة أن المساواة هي حرية حيث يرى الفقيه   

المساواة وتطبيقه يمكن أن يثير بالضرورة صلته بالحرية، ولكن إذا أردنا تحديد أوجه الخلاف الذي يثار 
 -لمفهوم الليبرالي لمبدأ المساواة والمساواة الثورية في عالمنا المعاصر-بينهما في هذا المجال خاصة بالنسبة 

بأن مفهوم الأول يحدد المساواة في صلاته بحريات الفرد القائمة، بينما يذهب المفهوم الثاني فإنه يمكن القول 
إلى اعتبار المساواة شرط لوجود الحرية ويلاحظ أنه بالنسبة للفلسفة الليبرالية يعتبر مبدأ المساواة تشخيصا 

 ".وتجسيدا للحرية ، أما في ظل الفلسفة الماركسية فهو إرادة التحرير
فحين يذهب البعض الآخر إلى أن مبدأ المساواة هو أساس الحرية، فلقد أجمعنا القول في السابق أن    

فدون وجود المساواة تنعدم  ،المرتكز الأساسي والدعامة الأساسية للعدالة في المجتمع هو تحقيق مبدأ المساواة
صيانة الحقوق والحريات بين جميع أفراد لة يمكن لا محالة من ادداخل أي مجتمع قائم وانتشار الع في العدالة

أنه إذا لم تكن ثمة " وهو ما دفع بالدكتور عبد الحميد متولي للقول ؛المجتمع مهما كان نوعها أو صنفها
سبب ذاته الإدعاء بأنه هناك حرية، لأن المساواة هي مساواة بين الأفراد في التمتع بالحرية فإنه لا يصح لل

المساواة ليست حرية  عديد من الفقهاء قد ذهبوا إلى أبعد من ذلك حين اعتبروا أن، كما أن ال"أساس الحرية
اندثارها ستنهار معها جميع  أو، إنما هي حجر الزاوية لكل هذه الحريات  فبغياب المساواة عامة مستقلة

 .الحقوق والحريات
ضرورات المساواة قد تخاطر بالاصطدام مع مستلزمات ممارسة الحرية، "أن "  كوليار "كما يرى الفقيه   

شرط أن يكون جميع عناصره غير وليس من الممكن أن نرى مجتمعا تطبق فيه قاعدة المساواة المطلقة إلا ب
رية ينتج عنه انتقاص ، كما أن كل انتقاص يرد على الحعون بصفة متكاملة للنظام المستقريره ويخضمتغ
، لكن المساواة تتطلب أكثر من ع تستلزم النظام، وبالتأكيد فإن الحرية لكي تصبح موائمة للمجتمهذا النظامل

 ".(2)ذلك النظام  لأنها تنكر أن يرد على الحرية ميزة أو فرض التلاعب بها بقصد التفرقة بين الأفراد

                                                           
 .357،359،مرجع سابق،ص صالنظم السياسية والقانون الدستوريعبد الغاني بسيوني عبد الله،- 1
 .322، 317ميثم الشافعي،مرجع سابق،ص ص- 2
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إلى بحث عن تجليات هذا المبدأ في ظل  مبدأ المساواة وبين الحرية دفعني إن هذه الصلة الوثيقة بين   
فمدام أن حرية تكوين الأحزاب السياسية هي أحد  ؛احترام حرية تكوين الأحزاب السياسية والمساواة فيما بينها

أهم الحقوق السياسية المكفولة للفرد فلا شك أن مبدأ المساواة هو القوام الحقيقي والمرتكز الأساسي لتكريس 
عى القضاء الدستوري المغاربي إلى تكريسه من خلال قراراته العديدة في هذا المجال وهو ما س ،هذا الحق

فإن كان الأصل هو المساواة بين الأفراد في حرية تكوين  ،والرامية إلى صيانة حق تكوين الأحزاب السياسية
فإن  ،نضمام إليهاالأحزاب السياسية من خلال المساواة بين الأفراد في حرية تأسيس الأحزاب السياسية والا

هذا المبدأ يتجاوز هذا الحد إلى المساواة بين الأحزاب السياسية نفسها في إطار ممارستها لأنشطتها الحزبية 
كونها كيانات سياسية تهدف إلى الوصول إلى السلطة وممارستها والترشح لمختلف الاستحقاقات الانتخابية 

الأمر الذي يسمح بانسحاب هذا المبدأ ليمس المساواة  ،هاوتمثيل الشعب على مستوى أجهزة الدولة ومؤسسات
فمسألة المساواة بين  ؛بين الأحزاب السياسية في هذا الإطار وهو الأهم بالنسبة لمؤسسي الأحزاب السياسية

مسألة  الأفراد في إطار حرية تكوين الأحزاب السياسية تكاد لا تثير إشكال كبير كون أن الدستور قد كفل
بين الأفراد في ممارسة الحقوق والحريات السياسية وأن أي تجاوز لهذا المبدأ من طرف المشرع من المساواة 

خلال إصباغ مقتضيات جديدة مخالفة لما أقره الدستور تتعرض للإلغاء لا محالة، إلا أن الإشكال يطرح 
حة مبدأ عدم التمييز بين أن دساتير دول المغرب أقرت صراحيال المساواة بين الأحزاب السياسية نفسها كون 

يدين من خلال ممارسة السلطة على الصعبينها فيما بمبدأ التعددية والتنافس  تأقر و  ،الأحزاب السياسية
إلا أنها لم تبرز الأسس  ،بالتداول الديمقراطي عليها في إطار أحكام الدستور المحلي و الوطني والذي يتجلى

يتجاوز هذا المبدأ على إثر فرضه لمقتضيات جديدة عكس ما  أو مظاهر التي يمكن من خلالها للمشرع أن
جنسية أو السس الدينية أو الأالتمييز الممارس ضدها القائم على ( الدساتير)فعلت تجاه الأفراد حين حظرت

جتماعي، وهو ما قد يستغله المشرع في سن مقتضيات تشريعية من أجل ا عرقية أو أي شرط شخصي أوال
الأحزاب السياسية في هذه المسألة كون أن الدستور لم يضبط له مجال معين يمكن أن يتقيد التضييق على 

 .به عند تنظيمه لهذه المسألة انطلاقا من الصفة العمومية التي ورد بها النص الدستوري
إن عمومية النص الخاص بضمان مبدأ عدم التمييز بين الأحزاب السياسية في إطار سعيها للممارسة    
سلطة على الصعيدين المحلي والوطني لم يمنع القضاء الدستور المغاربي من الاجتهاد حيال هذه النقطة ال

شروط المتعلقة  بقبول الوكذا المساواة بينها في  ،من أجل ضمان المساواة بين الأحزاب السياسية أمام القانون
 ته على دستورية القانون التنظيميوهو ما أقره المجلس الدستوري المغربي على إثر فرض رقاب ،الترشيح

للمساواة بين  في قراره من أجل تبرير حيث استند المجلس ،السابق 37/31المتعلق بمجلس النواب رقم 
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الخاص بالمساواة بين الأحزاب السياسية في الشروط المتعلقة بقبول الترشيح الأحزاب السياسية في الشطر 
السابق المتعلق  37/31من القانون التنظيمي رقم  50ن لنص المادة وكذا المساواة فيما بينها أمام  القانو 

والتي تنص في فحواها أن لوائح الترشيح والتصريحات الفردية للترشيح عندما تكون مقدمة  ،بمجلس النواب
 3من لدن مرشحين ينتمون إلى حزب سياسي حصل خلال آخر انتخابات عامة لمجلس النواب على أقل من 

قبولها من طرف السلطة المكلفة ل، يجب نطاق الدائرة الانتخابية الوطنيةالمعبر عنها في  من الأصوات %
بتلقي الترشيحات أن ترفق بالإضافة إلى تزكية مقدمة من لدن الحزب المذكور بوثيقة تتضمن لائحة 

ابية المحلية مائة التوقيعات المصادق عليها لناخبي الدائرة المعنية تحمل على الأقل بالنسبة للدائرة الانتخ
، وبالنسبة للانتخاب برسم الدائرة الوطنية ألف توقيع لناخبين كل مقعد من المقاعد المخصصة لها توقيع عن

من عدد  % 2، شريطة ألا يقل عدد الموقعين في كل جهة عن ينتمون إلى نصف عدد جهات المملكة
الترشيحات والتصريحات الفردية بالترشيح المقدمة ، وتطبيق هذه الأحكام نفسها على لوائح التوقيعات المطلوبة

، عندما لم و إلى حزب منبثق عن اندماج أحزابمن طرف مرشحين ينتمون إلى إتحاد أحزاب سياسية أ
  % 3، خلال آخر انتخابات عامة على نسبة للاتحاد أو أحد الأحزاب المندمجةيحصل أحد الأحزاب المؤلفة 

 .(1)عنها في نطاق الدائرة الانتخابية الوطنيةعلى الأقل من الأصوات المعبر 
من الدستور المغربي نجد أنه ينص في فقرته الأولى على أن الأحزاب السياسية  3بالرجوع إلى الفصل    
 .، وفي فقرتها الثانية على أن نظام الحزب الوحيد غير مشروعاهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهمتس
من الدستور المغربي يتضمن بالإضافة إلى  3الفقرتين السابقتين أن الفصل  حيث يستفاد من تداخل أحكام   

، فالأحزاب السياسية التي للإطار القانوني الذي تعمل ضمنه تحديد للمهام المنوطة بالأحزاب السياسية تصورا
قتراح اختيارات من مهامها المساهمة في تشكيل المؤسسات التمثيلية بترشيح المنتمين إليها والمقربين منها وبا

، تضطلع بهذه المهام ضمن منظومة حزبية العملية الانتخابية وبرامج على المواطنين وبالمشاركة في تأطير
منافية لنظام الحزب الوحيد،قوامها مبادئ لها قيمة دستورية منها التعددية الحزبية وحرية التنافس بينها، مع ما 

بينها أمام المساواة تقلالية في تسيير شؤونها الداخلية ومن يقتضيه هذا النظام الدستوري للأحزاب من اس
 .القانون

لئن كان للسلطة الحكومية المختصة بمقتضى الدستور أن تقنن ممارسة الوظائف التمثيلية والترشح لها،    
وذلك في اتجاه تجميع وبلورة التيارات الحزبية المتقاربة في اختبارات كبرى قصد توضيح الرهانات الانتخابية 

لا في حدود معينة وعبر أسلوب لا يترك وضمان مشاركة فاعلة للمواطنين، فإن هذا التقنين لا يمكن أن يتم إ
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مجال التدخل الحاسم لغير المشرع وفي إطار المبادئ السالفة الذكر، أي حسب معايير مضبوطة ودالة 
ودائمة الوجود ولأسباب كافية وارتكاز على وقائع مؤكدة مع تغليب في كل الأحوال، الحلول الأكثر ضمانا 

 .(1)للتعددية والتنافسية على الأخرى
من القانون التنظيمي السالف الذكر يستنبط  50إن المجلس الدستوري وعلى إثر فحصه لنص المادة    

 :النقاط التالية
إن الاعتماد لتطبيق الإجراءات الجديدة لقبول الترشيح على نسبة الأصوات المحصل عليها وحدها ضمن -

ع الإطار الدستوري المحدد لعمل الأحزاب الدائرة الانتخابية الوطنية دون الدوائر الأخرى لا يتناسب م
بالقدر الكافي كون الانتخابات لعضوية مجلس النواب تجري  الاعتبارإذ أنه من جهة لا يأخذ بعين  ،السياسية

، وأن الأحزاب السياسية التي لها حرية شمل هي أيضا مجموع التراب الوطنيبالتوازي في دائرة وطنية محلية ت
بية ليست مجبرة على تقديم مرشحين ضمن الدائرة الوطنية، ولا يجوز أن يتحول ولو تدبير شؤونها الانتخا

ضمنيا المعيار الذي تم اختياره لتقدير التنظيمات السياسية إلى وسيلة لمخالفة قواعد أو مبادئ لها قيمة 
تشمل أيضا دستورية، ومن جهة أخرى إن هذا المعيار الذي يرتكز على جزء فقط من نتيجة الانتخاب التي 

عدد المقاعد المحصل عليها من طرف كل لائحة بعد إعمال نمط الاقتراع المحدد قانونا ليس دالا ولا دائم 
نسبة  يتجاوزالجاهزية، فنسبة الأصوات لا تناسب دائما عدد المقاعد الذي هو ترجمة لها، إذ يمكن لحزب أن 

ية الوطنية دون أن يحصل على أي مقعد من الأصوات المعبر عنها في نطاق الدائرة الانتخاب  % 3
، ي حالة عدم حصوله على هذه النسبةتنظيم سياسي أن يكون ممثلا في مجلس النواب حتى فأي وبإمكان 

سيستحيل  -وهو الأمر الذي لا يمكن استبعاده تماما-كما أن انقضاء اتحاد أحزاب سياسية بعد الانتخاب 
معه بالنسبة للانتخابات اللاحقة ضبط نسبة الأصوات التي حصل عليها كل حزب من الأحزاب المؤلفة 
للاتحاد، مما قد يؤدي إلى إخضاع أحزاب إلى شروط الجديدة لقبول الترشيح، رغم ما يمكن أن يكون لها من 

ن هذا فريق نيابي يشارك باستمرار في مهام التشريع والمراقبة داخل مجلس  لما يمكن أن  النموذجالنواب، وا 
ينتج عنه اختيار نسبة الأصوات وحدها كمعيار لتقدير تمثيلية الأحزاب السياسية يكشف عن وجود ثغرات 
قانونية ضمن النص تتطلب مزيدا من الضبط والتدقيق، وأن ذلك من شأنه أن يفسح المجال لتدخل الحاسم 

 .من الدستور المغربي 37السابق وهو ما يخالف أحكام الفصل  لغير المشرع تتميما للقانون التنظيمي
المذكورة ، من أن شروط الجديدة لقبول الترشيح تطبق على  50يستنتج من أحكام الفقرة السادسة من المادة -

اتحادات أحزاب سياسية وعلى أحزاب منبثقة عن اندماج أحزاب سياسية ولو كانت مجموع الأصوات 
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من الأصوات  %3رف الأحزاب المؤلفة لهذه الاتحادات أو المندمجة تصل أو تفوق المحصل عليها من ط
 .المعبر عنها يعد مخالفة لمبدأ المساواة بين التنظيمات الحزبية

إن إخضاع الأحزاب السياسية التي تنشأ بعد آخر انتخاب لأعضاء مجلس النواب لنفس الشروط المطلوبة -
على الأقل من  %3ها أن شاركت في الانتخاب ولم تحصل على من التنظيمات الحزبية التي سبق ل

الأصوات يرتكز على مجرد فرضية لا تجد مكانها ضمن حدود التي يمكن رسمها للمبادئ المشار إليها 
 .سابقا
كل هذه الترتيبات دفعت بالمجلس الدستوري إلى تصريح بعدم دستورية المقتضيات التشريعية التي قضت    

من القانون التنظيمي السالف الذكر لتعارضها مع المبادئ الأساسية التي أقرها الدستور  50 بها نص المادة
 .(1)المغربي كمبدأ المساواة ومبدأ التعددية والتنافسية بين مختلف الأحزاب السياسية والقوائم الحرة

حيث يجيز في بعض  ،ن مبدأ المساواة في اجتهاد القضاء الدستوري ليس مطلقاما يمكن الإشارة إليه أ   
الأحيان للمشرع الخروج عن القواعد العامة كل ما تعلق الأمر بالمصلحة العامة أو اختلاف في المراكز 

 .القانونية
 .المصلحة العامة:أولا
إلا أنه وفي المقابل ( القانون الإداري والدستوري)مفهوم المصلحة العامة مكانة كبيرة في القانون العام احتل   

ذلك قد بقي متسما بعدم الوضوح مما سمح في العديد من المرات الخروج عن القانون تحت غطائه الشرعي 
 .الظاهر والسياسي في مضمونه الحقيقي

ري أو الدستوري من صياغة تعريف للمصلحة العامة الأمر الذي يرتب علينا هذا ولم يتمكن الاجتهاد الإدا   
والتي تتميز عن المصلحة الخاصة  ،النظر إلى المصلحة العامة من باب الغاية منها وليس مضمونها المادي

حيث أن الوصول إليها يتطلب منا المرور عن المصلحة الخاصة كما يرتبط ؛ بطابعها الشمولي والعمومي
ومها بمصلحة الدولة أو الجمهورية لذا يلجأ الاجتهاد الدستوري إلى ديباجة الدستور للبحث عنها كونها مفه

 .(2)تحتوي على المبادئ الدستورية التي اتفق عليها المواطنون كحد أدنى
 نجد أن المؤسس الدستوري قد حاول من خلال فقراتها 5011فبرجوع إلى ديباجة الدستور الجزائري لسنة    

تجسيد المصلحة العامة والتي تتناسب والمصلحة العليا للدولة بالإضافة إلى صون المصلحة الخاصة للأفراد  
الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية « حيث جاء في الفقرة العاشرة منها على أن
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الدستور مؤسسات أساسها وهو متمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين ويعتزم أن يبني بهذا  ،والديمقراطية
والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة  ،مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية
 .وهو ما أقرته غالبية دساتير دول العالم  » (1)وضمان الحرية لكل فرد في إطار دولة ديمقراطية جمهورية

ه المصلحة العامة سبيل نحو تجاوز المشرع لمبدأ المساواة وهو ما وقد جعل القضاء الدستوري من هذ   
إن مبدأ المساواة  «يتضح من خلال اجتهاد القضاء الدستوري الفرنسي الذي صرح في أحد قراراته على أنه 

إلا أنه قد  »،لا يشكل عقبة في وجه المشرع عندما يريد تجاوز المساواة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة
ليس من حق المشرع اللجوء إلى أي أسباب متعلقة « ه الرخصة في أحد قراراته حينما أورد أنه ن هذضيق م

، لأنه لابد من وجود رابط ضروري وعلاقة خلالها إلى التمييز في المعاملة بالمصلحة العامة لكي يصل من
 . »(2)دة التي يهدف إليها القانونوالمصلحة العامة المحد( التي تميز بالمعاملة)منطقية ما بين القاعدة النوعية

التشريع يرمي في حد ذاته إلى تنظيم  «أن  2/5001أما المجلس الدستوري اللبناني فقد جاء في قراره رقم    
الحياة العامة ومصالح الأفراد والمجموعات وهو في ذلك يتكيف مع مقتضيات هذه الحياة والمصالح 

طر القانونية التي تضمن سلامة ممارسة الحقوق وحمايتها كما يوفر ومستلزماتها وتطورها بحيث يوفر لها الأ
المصلحة العامة  احترام المصلحة العامة وحمايتها أيضا، هكذا يفترض أن يكون التشريع هادفا إلى حماية

ة للأفراد والمجموعات التي يتكون منها الإقليم الذي تمارس الدولة عليه سيادتها وأن والحقوق المشروع
تبارات التي تدعو المشرع إلى التشريع لتحقيق أو مواكبة هذه الأهداف يفترض أن تكون دوما محققة الاع

عمال رقابة على هذه الاعتبارات التي تملي التشريع على ، وأن المجلس الدستوري لا يسعى إلصالح العام
وهذا ما يعبر عنه  ،المشرع وذلك لأن القضاء الدستوري لا ينظر في ملائمة التشريع بل في دستوريته

عربية أن الرقابة القضائية على دستورية التشريعات لا تمتد إلى ملائمة إصدارها الدستورية البالاجتهادات 
 . (3)وباجتهادات دستورية فرنسية ثابة
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وبما أنه من المعتمد أيضا في اجتهاد هذا المجلس كما في «على أنه  5001/ 05كما جاء في قراره رقم    
وهو في لبنان مبدأ دستوري –الاجتهادات الدستورية المقارنة أن مبدأ المساواة الذي يتمتع بالقيمة الدستورية 

منه ولا يمكن للمشرع الخروج عنه إلا عند وجود أوضاع  09ورد في مقدمة الدستور في المادة  -نصي
ذا كان هذا  ،ومميزة بين الأفراد وعند اختلاف الحالات أو عندما تقضي بذلك مصلحة عليا ،فةقانونية مختل وا 

 .» (1)التمييز مرتبطا بأهداف التشريع الذي يلحظه
أن الاقتراع النسبي على القائمة  «وفي الجزائر قضى المجلس الدستوري فيما يتعلق بالمصلحة العامة أن    

ولا  ،مع أفضلية الأغلبية في دور واحد ليس إلا كيفية لتوزيع المقاعد المطلوبة شغلها في المجالس الشعبية
يمس في شيء الاختيار لدى المواطن وأن الأفضلية التي منحت القائمة التي تحصل على الأغلبية البسيطة 

عد المطلوب شغلها المتبقية، وهذه الأفضلية ليست تمييزية بل هي نابعة مانعة لأي مشاركة في توزيع المقا
من الاختيار السيد لدى المشرع الحريص على التوفيق بين ضرورات التمثيل النسبي المنصف ومتطلبات 

 .»التسيير الفعال لشؤون العمومية

أن المجلس الدستوري قد خول المشرع السلطة التقديرية لتحقيق متطلبات الشؤون العمومية من خلال  أي   
والتي تقوم على التوفيق بين ضرورات  ،توضيح العلاقة الضرورية من هذه القاعدة النوعية والمصلحة العامة

 .(2)التمثيل النسبي ومتطلبات سير المرافق العامة وتسيير الشؤون العمومية

ما تجب الإشارة إليه أنه إذا كانت الميزة الأسمى للقاعدة القانونية تكمن في عموميتها فإن القانون يرمي    
إلا أن المشرع قد يجد نفسه في بعض الحالات مضطرا  ،إلى تحقيق المصلحة العامة وليس الخروج عنها

مبدأ المساواة  النظام العام متجاوزاللحفاظ على  للاحتكام إلى المصلحة العامة من أجل صياغة أحكام تهدف
 .جاعلا إياه يخضع لنطاق المجموعة الخاضعة لذات الأوضاعو 

وقد عمل القضاء الدستوري من خلال اجتهاداته إلى توضيح أن مبدأ المصلحة العامة كقيمة دستورية هو    
خالفة الأحكام الدستورية ى محيث أن الرقابة على دستورية القوانين تستند في الأساس إل ؛مبدأ ثانوي ومكمل

                                                           
 11512والمتعلق بأحكام القانون المتخذ رقم  10/02/5001الصادر بتاريخ  05/5001المجلس الدستوري اللبناني رقم قرار-1

المتضمن اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان المنشور على الرابط الالكتروني  02/01/1333بتاريخ 
http://www.cc.gov.lb/node/2584  03.37على ساعة  10/2/5019نظر يوم. 

 .132، 132ص  محمد منير حساني،مرجع سابق،ص-2
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إلى مفهوم المصلحة العامة إلى كدرجة ثانية وبشكل ثانوي لذا لا يمكن القول أن مبرر القانون   ولا تلجأ
 .(1)ودوافعه هما المصلحة العامة حيث يبقى هذا الأمر مجرد تحصيل حاصل ليس إلا

 .اختلاف الأوضاع والمراكز القانونية:ثانيا

يدخل في نطاق مسألة اختلاف المراكز اختلاف في شروط «في هذا الجانب أنه  "luchaire"يرى    
يجب علينا في كل مرة نسعى «حيث يرى أنه ،  »الشخص أحيانا وحينا آخر اختلاف في نشاط الشخص

لتحديد المراكز القانونية من زاوية النشاط أن نأخذ بعين الاعتبار مسألة الشروط المحيطة بالشخص لأن مثل 
التمييز ما بين النشاط والشروط يعد عملا أساسيا في مساعدتها على استيعاب الأسباب التي تجعلنا نقبل  هذا

 .» (2)بالقاعدة النوعية التي تميز بالمعاملة

اختلاف المراكز القانونية مرهونة بإرادة المشرع والسلطة التنظيمية حين لا يضبط هذه الفكرة سوى  ففكرة   
أين تحتوي تمييزا وفقا لما يضعه المشرع  ،القضاء الدستوري من خلال فرض رقابته على النصوص القانونية

 .(3)من احتمالات للمراكز القانونية

ساواة بالعمومية المطلقة دون ما تمييز من خلال تطبيق القانون فإن كان الأصل هو اتصاف مبدأ الم    
لذا يجب  ،على الجميع بدون اختلاف إلا أنه من الناحية العملية لا يمكن الوصول إلى تحقيق هذا الأمر

التسليم أن المساواة لا تكون إلا نسبية وهذه الأخيرة تتحقق في ظل المراكز القانونية المتماثلة لذا ليس من 
نما يكفي تطبيقها على من تتوافر فيهم ا لضروري تطبيق القاعدة التي تقرر المساواة على كل أفراد المجتمع وا 

فالأصل في القاعدة القانونية هو العمومية والتجريد بغض النظر لعدد الأفراد الذين   ،الشروط يحددها القانون
 .(4)يخضعون لها

د اجتهاداته على ضرورة معاملة الأشخاص المتواجدين في حيث أقر المجلس الدستوري الفرنسي في أح   
 :أوضاع قانونية مختلفة بصورة مختلفة حيث جاء فيه

                                                           
 .125طارق زيادة،مرجع سابق،ص-1
أعمال مؤتمر كلية الحقوق الدولي -دراسة مقارنة-دور المجلس الدستوري اللبناني في حماية مبدأ المساواةميساء عثمان،-2

 .391، ص( 5012نيسان  3-5)والمواثيق الدوليةالثاني المعنون بمبدأ المساواة بين التشريعات الوطنية 
 .133منير محمد حساني،مرجع سابق،ص-3
 .112 ،112،ص صمرجع سابق شورش حسن عمر،-4
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«le principe d’égalité né s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon 
différent des situations différente ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons 
d’intérêt général pourvu que ; dans l’un et l’autre cas, la  déférence de 
traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établi ». 

قانون إن مبدأ المساواة أمام ال «كما أقر المجلس الدستوري اللبناني هذا الاتجاه من خلال قراره القاضي     
هو من المبادئ ذات القيمة الدستورية ومؤداه أن يكون القانون  واحد في معاملته دون ما فرق أو تمييز في 

رط المعاملة بين المواطنين إلا إذا وجد هؤلاء في أوضاع قانونية مختلفة أو اقتضت المصلحة العامة ذلك ش
 .» (1)مع غايات القانونأن يكون هذا التمييز متوافقا 

مبدأ المساواة أمام القانون لا يعني «في حين أقرت المحكمة الدستورية العليا المصرية في أحد أحكامها أن    
كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معرضة صور  ،أن يعامل المواطنون المختلفة مراكزهم القانونية معاملة متكافئة

 .   ».. التمييز جميعها
تحادية العليا العراقية في الكثير من قراراتها على هذا الاتجاه حيث وفي نفس السياق أقرت المحكمة الا   

من الدستور  13وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن المساواة المقصودة في المادة  «جاء في إحداها على أنه
 .» .....(2)هي المساواة الواجب توافرها بين أبناء الشريحة الواحدة وليست المساواة بين الشرائح المختلفة

ما ننوه إليه أن القضاء الدستوري قد اعتمد على معيار المراكز القانونية من أجل تبريره لخرق مبدأ    
، حيث أن القاعدة العامة أن مبدأ في المعاملة والغاية في القانون المساواة شريطة وجود توافق ما بين التمييز

رض معاملة الجميع دون تمييز أمام القانون إلا أنه قد المساواة هو من مبادئ ذات القيمة الدستورية الذي يفت
حيث بإمكان المشرع الخروج عن هذا المبدأ في حالة وجود أوضاع قانونية مختلفة  ،يرد عليه استثناء

واقتضت المصلحة العامة ذلك في هذه الحالة يمكن التمييز في معاملة المواطنين شريطة أن يكون متوافق 
 .(3)مع الهدف من القانون

 ،في احترام مبدأ الانتخاب داخلها ساواة داخل الأحزاب السياسية أيضا يكمنإن من أبرز تجليات مبدأ الم   
أي السماح بالتداول السلمي للسلطة داخل هذه الهياكل من خلال اعتماد طريقة الانتخاب في اختيار قادة 

يكرس مبدأ الديمقراطية داخل هذه الأحزاب وممثلي الأحزاب ومرشحيهم لمختلف الاستحقاقات الانتخابية مما 

                                                           
 .315، 311،ص ص9،م5012 الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني ،القضاء الدستوري ومبدأ المساواةماري كورك،-1
 .119شورش حسن عمر،مرجع سابق،ص-2
 .391ميساء عثمان،مرجع سابق،ص-3
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وهو من شأنه السماح في كل مرة بوصول كوادر  ،السياسية ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المناضلين
وكفاءات لمناصب حساسة داخل الحزب وفي مختلف المناصب العليا في البلاد الشيء الذي يدعم حرية 

 . تكوين الأحزاب السياسية

لتأسيس ونشاط الأحزاب السياسية في دول  الناظمالقانوني الاطار الرقابة على دستورية :نيالمبحث الثا
 .المغرب العربي

ممارسة نشاطها مجموعة من المبادئ و عملية تأسيس الأحزاب السياسية في دول المغرب العربي  تحكم    
، سواء ما تعلق منها بشروط الدول في هذه ن المنظمة للعملية الحزبيةوالإجراءات القانونية التي أقرتها القواني

جراءات  تهدف دراسة  ، حيثتأسيس الأحزاب السياسية أو مسألة التنظيم القانوني لنشاط الأحزاب السياسيةوا 
مدى دستورية النظام القانوني لتأسيس الأحزاب السياسية ونشاطها في دول المغرب العربي البحث في مدى 

والبحث في  مع ما أقره الدستور في هذا الجانب والمواد القانونية المنظمة لهذه العمليةكل من الأحكام توافق 
اجتهادات القضاء الدستوري المغاربي ومدى دوره في تكريس حرية تكوين الأحزاب السياسية وتعزيز 

جراءات تأسيس الأحزاب  نشاطاتها، وذلك من خلال التطرق لمسألة الرقابة على دستورية شروط وا 
 (.المطلب الثاني) الرقابة على دستورية التأطير القانوني لنشاط الأحزاب السياسية ،(المطلب الأول)لسياسيةا

جراءاتو شروط  دستورية الرقابة على:المطلب الأول  .تأسيس الأحزاب السياسية ا 

جراءات تأسيس الأحزاب السياسية     يبرز دور القضاء الدستوري في مجال الرقابة على دستورية شروط وا 
من خلال الرقابة التي يمارسها على القوانين الناظمة للعملية الحزبية، والبحث في في دول المغرب العربي 

فيجيز المطابقة منها ويسعى  مدى توافق نصوصها القانونية مع ما تقرره دساتير الدول من مبادئ وأحكام،
ادرة في هذا المجال، كما يهدف إلى إلى تكريسها وتجسيدها على أرض  الواقع من خلال اجتهاداته الص

الكشف عن مواطن الأحكام المخالفة منها والإقرار بعدم دستوريتها كل هذا من أجل صيانة تكريس حرية 
ه الدول، لذا سنحاول التطرق إلى الرقابة على دستورية شروط تكوين الأحزاب ب السياسية في هذتكوين الأحزا

إجراءات تأسيس  دستورية على الرقابة على(الفرع الثاني)، لنعرج في (الفرع الأول)السياسية من خلال 
 .الأحزاب السياسية

 .الأحزاب السياسيةتكوين شروط  دستورية الرقابة على:الفرع الأول

مسألة الرقابة على دستورية شروط تكوين الأحزاب السياسية تتطلب منا البحث عن الرقابة  إن البحث في   
( الانخراط)تكريس شروط العضوية دستورية الرقابة على،(أولا)شروط تأسيس الحزب سياسي  دستورية على

 (.ثانيا)والانسحاب من الحزب السياسي
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 :السياسيشروط تأسيس الحزب  دستورية الرقابة على-أولا
شروط تأسيس دستورية لرقابة على ل شروط تأسيس الحزب السياسي التطرق دستورية تقتضي الرقابة على   

 .ط تأسيس الأحزاب السياسية كأشخاصو شر  دستورية الرقابة علىالحزب السياسي كمؤسسة، و 
 .شروط تأسيس الحزب السياسي كمؤسسة دستورية الرقابة على-1
الجزائري في هذا الصدد تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو يحجر الدستور    

 :، كما يحجر تأسيس أحزاب السياسية على أهداف مناقضة لكل من(1)جنسي أو مهني أو جهوي
 .القيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية-
 .والخلق الإسلامي 1322لقيم ثورة أول نوفمبر -
 .والسيادة الوطنيةللوحدة -
 .للحريات الأساسية-
 .لاستقلال البلاد وسيادة الشعب وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة-
 .الأمن الترابي للوطن وسلامته-
 .(2)كما تمنع على أحزاب السياسية كل تبعية للمصالح الأجنبية أيا كان شكلها   
في ظامها الأساسي أو في بياناتها أو حجر عليها أن تعتمد في نأما بالنسبة للأحزاب السياسية التونسية في   

والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو جنسية  ،والكراهية والتعصب ،برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف
 .(3)أو جهوية

أو  وفي المغرب يعد باطلا كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرفي أو جهوي   
كما يعتبر باطلا أيضا كل تأسيس  ؛بصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان

لحزب سياسي يهدف إلى المساس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو المبادئ الدستورية أو أسس 
 .(4)الديمقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة

 ا فيمنع على الأحزاب السياسية القيام بأية دعاية مخالفة لمبادئ الإسلام، أو إنفراد أيأما في موريتاني    
حزب سياسي بحمل لوائه، كما تلتزم بأن تخلوا أنظمتها الأساسية و برامجها وأدبياتها وأنشطتها السياسية من 

م والسلم والأمن دعوة إلى عدم التسامح، أو العنف،إثارة أية تحركات من شأنها المساس بالنظا)أي

                                                           
 .15سابق،ص مصدر ،11/01من قانون  03فقرة  25المادة -1
 .11،صنفسه مصدر ، 09المادة -2
ت ع .ج.ر.المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،ر 5011سبتمبر  52المؤرخ في  5011لسنة  97مرسوم عالمن  12الفصل -3

 .1332،ص5011سبتمبر  30المؤرخة في ، 72
م .م.ر.،ج5011أكتوبر  55المؤرخ في المنظم للأحزاب السياسية المغربية، 11/53من القانون التنظيمي  02دة الما-4
 .2175،ص 5011أكتوبر  52،المؤرخة في 2393ع
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عن غرضها في اتجاه إقامة منظمات عسكرية أو شبه عسكرية أو ميلشيات مسلحة أو  العموميين،أي انحراف
  .(1)(مجموعة حرب،كل دعاية تستهدف المساس بالحدود الإقليمية للبلاد أو من وحدة الأمة

الدساتير والتشريعات المغاربية ليس لقد اعتبر القضاء الدستوري المغاربي أن هذه المبادئ التي كرستها    
فيها ما يحد من مبدأ الحرية الفكرية والسياسية للأحزاب السياسية ولا من مبدأ حريتها في تنظيمها الذاتي أو 

والذي أقره من  5011/919تقييد على نشاطاتها وهو ما يتضح من خلال قرار المجلس الدستوري المغربي 
قيد في أسسها وأهدافها وفي تنظيمها وتدبير إلى جعل الأحزاب السياسية تت خلال أن أحكام هذه المواد تهدف

بما يتضمنه الدستور من ثوابت جامعة وما ينص عليه في فصله السابع من أنه لا  شؤونها وممارسة أنشطتها
رية أو يجوز أن يكون هدف الأحزاب السياسية المساس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو المبادئ الدستو 

وتطابق تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها للمبادئ  ،حدة الوطنية أو الترابية للمملكةالأسس الديمقراطية أو الو 
 .....الديمقراطية

بناء على الأسس الدستورية السابقة فإن ما توجبه هذه المواد من واجبات والتزامات على عاتق الأحزاب    
ليس فيها ما يحد من مبدأ الحرية الفكرية والسياسية للأحزاب السياسية ولا  السياسية باعتبار دورها الدستوري
 .(2)وبالتالي ليس فيها ما يخالف الدستور ،من مبدأ حريتها في تنظيمها الذاتي

ه الدول إلى سن مقتضيات تشريعية ري المغاربي أن لجوء المشرع في هذيتضح من اجتهاد القضاء الدستو    
الدول ومنع كل جماعة تهدف إلى تكوين حزب لهذه يهدف من خلالها إلى ضبط تأسيس الأحزاب السياسية 

مكونات التي تقوم عليها المناهضة للقيم و المبادئ الأو على  ،على أساس عرقي أو ديني أو لغوي سياسي
قرتها دساتير هذه الدول، كما أن هذه المبادئ لأحكام التي أليس فيها ما يخالف اشعوب دول المغرب العربي 

والأسس ليس فيها ما يحد من حرية تكوين الأحزاب السياسية المقررة دستوريا ، لذا لا يوجد ما يمنع المشرع 
على اختلاف أصولها  في هذه الدول من تبني مثل هذه الأسس والمبادئ حفاظا على قيم وهوية الشعوب

ريخية بعيدا عن انقسامات الطائفية أو دينية أو العرقية، بل بالعكس من شأن هذه المقتضيات وجذورها التا
التشريعية أن تعزز من تواجد الأحزاب السياسية وتشجع على  تأسيس الأحزاب السياسية من جهة، وتحفظ 

 .سيادة هذه الدول ووحدتها في إطار ممارسة الحريات السياسية المكفولة دستوريا

 :شروط تأسيس الحزب السياسي كأشخاصالرقابة على دستورية -2

جل التشريعات المنظمة للأحزاب السياسية في دول المغرب العربي توفر شرط  اشترطت:شرط الجنسية-أ
الجنسية في العضو المتقدم بطلب تأسيس حزب سياسي، ولم تميز هذه التشريعات في هذا الصدد ما بين 

سبة، حيث يمكن للمتقدم بملف تأسيسه لحزب سياسي أن يكون حاملا لجنسيتين الجنسية الأصلية أو المكت

                                                           
1
-Art 4 de l’ordonnance n°91-024 du 25 juillet 1991 relative aux partis politiques ;J.R.M n°764 ;du 15 aout 

1991 ;p569. 
 .2175سابق،ص مصدر ،5011/919م.د.مقرار -2
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مختلفتين أو أكثر أثناء إيداعه للملف شريطة أن يودع ما يثبت حمله للجنسية أحد البلدان المغاربية المراد 
 .(1)عليها هتأسيس حزب

لقد جانبت التشريعات المغاربية الصواب في هذا الأمر تماشيا مع النصوص الدستورية المغاربية والتي    
تعترف للمواطن المغاربي بحقه في تأسيس الأحزاب السياسية دون قيود أو شروط تحد من حريته في هذا 

مطابقة الأمر رقم الجانب، وهو ما جسده المجلس الدستوري الجزائري من خلال رأيه الفاصل في مدى 
والمتعلق بالانتخابات السابق للدستور من عدمه، حيث اشترط هذا الأمر على الأعضاء المؤسسين  37/03

 .على الأقل( 10)حاصلين على الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشرلحزب سياسي أن يكونوا 

حق إنشاء الأحزاب السياسية  على ا تضييقيتضح مما سبق أن هذه الأحكام قد فرضت شروطا يكون أثره   
الذي يعترف به ويضمنه الدستور، كما أن الدستور قد حدد القيود التي يتعين الالتزام بها في ممارسة حق 

 .المكتسبة أو إنشاء الأحزاب السياسية والتي لا تمت بأية صلة لشرط الجنسية الأصلية

بالنص على إجراءات وكيفيات ممارسته وليس تقليصه أو فدور القانون هو تطبيق المبادئ الدستورية    
إفراغه من محتواه بفرض قيود عليه، كما أن الدستور يقتضي في أحد نصوصه أن الجنسية الجزائرية معرفة 

صياغة عند أن يتقيد بأحكام قانون الجنسية  بالقانون ومن ثم فإن كل تشريع مرتبط بهذا المجال ينبغي
م يقيد هذا الحق إلا بالنسبة للأجنبي المتجنس بالجنسية الجزائرية التي لا يجوز أن الجنسية لعباراته، فقانون 

سنوات من تاريخ تجنسه مع جواز إعفائه من هذا الشرط بموجب  02تسند إليه نيابة انتخابية إلا بعد مرور 
ي معه التصريح بعدم يقتضمما الأمر الذي يؤكد على هذا المنحى بموجب مرسوم التجنس  ،مرسوم التجنس

 .(2)دستورية هذا الشرط

حزاب السياسية ليؤكد على هذا المنحى بموجب رأيه الفاصل في مدى مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأ   
، حيث اعتبر أن المشرع باشتراطه للجنسية الأصلية في العضو المؤسس للحزب 15/02للدستور رقم 

، وبالتالي لا يمكن طابقته للدستور كما أوضحنا سابقاللمجلس م السياسي يكون قد تناول موضوعا سبق

                                                           
المتعلق  ،5015يناير  15المؤرخ في  15/02من القانون العضوي  05فقرة  17راجع في هذا الصدد كل من المادة -1

 مصدر ،97مرسوم ع المن  07الفصل .15ص،5015يناير  12، المؤرخة في  05ج ع .ج.ر.جبالأحزاب السياسية،
 .2173سابق،ص مصدر ،11/53من القانون التنظيمي  02المادة .1333سابق،ص

 Art 23(nouveau) de loi n°2010-023 du 11 février 2010 abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi 61-

112 du 12 juin 1961 portant code de la nationalité mauritanienne J.R.M n°1212 ;du 30 mars 2010 ;p451.  
والمتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي  1337مارس  01د المؤرخ في.م/ق عض.أ.ر 01رأي رقم -2

 .20،ص1337مارس  01،المؤرخة في 15عج .ج.ر.جالمتعلق بالأحزاب السياسية للدستور،
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الخوض فيه مجددا بالنظر لكون آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وغير قابلة للطعن وترتب آثارها كاملة 
  .(1)طالما أنها تستند إليها في منطوقها ولا زالت قائمة ما لم تتعرض تلك الأحكام الدستورية للتعديل

كما اعتبر المجلس الدستوري المغربي أن اشتراط المشرع في العضو أن يكون حاملا للجنسية المغربية    
في دولة أخرى قد يحملون جنسيتها هي نفسها الشروط الواجب توافرها  وغير متحملين لأية مسؤولية سياسية

من  30طبقا للفصل  في كل مواطن أو مواطنة لممارسة حقه في التصويت وفي المترشح للانتخابات
في التعبير عن إرادة "الدستور، وتستجيب لما ينص عليه فصله السابع من أن الأحزاب السياسية تساهم 

مما يستلزم أن يكون مؤسسو ومسيرو الأحزاب السياسية هم أنفسهم مسجلين في اللوائح الانتخابية، " الناخبين
يجب أن لا يكونوا ن الأعضاء المؤسسين أو المسيرين أما ما تشترطه الفقرة الثانية من هذه المادة من أ

متحملين لأية مسؤولية سياسية في دولة أخرى قد يحملون جنسيتها فبدوره ما يترتب عن الجمع بين 
، وعليه فإن هذه الشروط لا يتواجد فيها ما ينتقص تين من التزامات قد تكون متباينةمسؤوليات سياسية في دول
من الدستور المغربي ولا من حقوق  07ب السياسية المنصوص عليه في الفصل من حرية تأسيس الأحزا

للمغاربة المقيمين في الخارج مما يجعل مقتضيات هذه المادة ليس  17المواطنة المضمونة بموجب الفصل 
 .(2)فيها ما يخالف أحكام الدستور

 19المشرع المغربي فقد حدده ب ،أما(3)سنة على الأقل 52والذي حدده المشرع الجزائري ب:شرط السن-ب
 52، في حين حدده المشرع الموريتاني ب(5)سنة كاملة11قد خفضه  ،والمشرع التونسي(4)سنة شمسية كاملة

 .(6)سنة
 :على حدة منهاالمشرع  كل بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى التي انفرد بها    

 :بالنسبة لتأسيس الأحزاب السياسية الجزائرية
 .قد حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بسب جناية أو جنحة ولم يرد اعتبارهم (المؤسسون)يكونوا ألا - 
ومثلها بالنسبة للأشخاص المولودين قبل  1322ألا يكونوا قد سلكوا سلوكا معاديا لمبادئ ثورة أول نوفمبر -

 .1335يوليو 
 .هأعلا 2ألا يكونوا في حالة منع كما هو منصوص عليه في المادة -
 .يجب أن يكون ضمن الأعضاء المؤسسيين نسبة من النساء-

 :بالنسبة لتأسيس الأحزاب السياسية المغربية
                                                           

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية  5015يناير  09المؤرخ في  15/د.م.ر/01رقم  رأي-1
 .02،ص5015يناير  12، المؤرخة في 05ع  ج.ج.ر.جللدستور،

 .2505سابق،ص مصدر ،5011/919م .د.قرار م-2
 .15سابق،ص مصدر ،15/02من القانون العضوي  17المادة -3
 .2173سابق،ص مصدر ،11/53من القانون التنظيمي  2المادة -4
 .1333سابق،ص مصدر ،5011لسنة  97عمن المرسوم  07الفصل -5

6
 -Art 10 de l’ordonnance n°91-024 ;OP cit;p569. 
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 .التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة
ن أ الحزب تستوجب النصوص القانونية الناظمة للعملية الحزبية في دول المغرب العربي في مؤسسي   

تأسيس حزب سياسي على أرضه، كما تفرض شرطا آخر يتمثل في شرط يكون حاملا لجنسية البلد المراد 
جل تأسيس حزبه، إلا أنه ة من أالسن أين يتوجب على المؤسس أن يبلغ سنا معينة يتكسب الأهلية القانوني

في بعض الحالات نجد أن تشريعات المغاربية قد تجاوزت الحد المسموح به في مثل هذه الحالات وحملت 
رية تكوين ين، الأمر الذي انعكس على مسألة  حيية تفرض شروط تعجيزية على مؤسسمقتضيات تشريع

ه الدول وقيدت منها، وهو ما تجسد في شرط الجنسية أين ذهبت بعض التشريعات الأحزاب السياسية في هذ
ارضا مع الجنسية الأصلية أو المكتسبة منذ سنوات معينة الأمر الذي اعتبره القضاء الدستوري تع اشتراطإلى 

حرية تكوين الأحزاب السياسية في هته الدول ويمس بمبادئ وأحكام أقرتها دساتير هذه الدول، الأمر الذي 
دفع به إلى إقرار عدم دستورية هذه المقتضيات التشريعية على اعتبار أن الدستور قد رسم حدود المبادئ 

وأي مقتضيات جديدة خارجة عما  ،الدول هلدى تأسيس الأحزاب السياسية في هذوالقيود الواجب مراعاتها 
 .تعتبر لاغية وفي حكم النصوص القانونية المخالفة لأحكامها أقرته هذه الدساتير

 .الحزب السياسيوالانسحاب من  (الانخراط)شروط العضوية تكريس دستورية لرقابة علىا:ثانيا
حزب سياسي يشاء دون قيود أو عوائق كفلت التشريعات المغاربية الحق للمواطن في الانخراط إلى أي    

متى توفرت فيه الشروط القانونية المطلوبة،حيث فتح المشرع الجزائري المجال أمام كل جزائري أو جزائرية 
أو الانسحاب منه في أي وقت غير  بلغ سن الرشد القانوني الانخراط في حزب سياسي واحد ومن اختيارهما

 :ارسة نشاطهمأنه لا يجوز أن ينخرط فيه أثناء مم
 .القضاة-
 .أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن-
لذين يمارسون وظائف للسلطة ، وكذا كل عون من أعوان الدولة اا يجب على أعضاء المجلس الدستوريكم

ولية وينص القانون الأساسي الذي يخضعون له صراحة على تنافي الانتماء، قطع أي علاقة مع أي والمسؤ 
 .(1)طيلة هذه العهدة أو الوظيفةحزب سياسي 

أن لا تقل  وفي تونس يشترط في المنخرطين في حزب سياسي أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية   
 .سنة ولا يجوز الانخراط في أكثر من حزب سياسي( 11)أعمارهم عن ستة عشر 

 :كما لا يجوز الانخراط في حزب سياسي بالنسبة إلى   
 .ن والمدنيين مدة قيامهم بواجبهم العسكريالعسكريين المباشري-
 .القضاة-
 .الولاة والمعتمدين الأول والكتاب العاميين للولايات والمعتمدين والعمد-
 .أعوان قوات الأمن الداخلي المباشرين-

                                                           
 .11سابق،ص مصدر ،15/02من القانون العصوي  10المادة - 1
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 .(1)سلك أعوان الديوانة-
سنة شمسية كاملة الانخراط بكل حرية في  19في المغرب فيمكن للمواطنات والمواطنين البالغين سن  أما   

زب سياسي في آن لا يجوز له أن ينخرط في أكثر من حأي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية، غير أنه 
 .واحد
لانخراط في صفوفها وفق ما وتعمل الأحزاب السياسية على اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتسيير وتشجيع ا   

ولا يمكن للعضو في  ،تنص عليه أنظمتها الأساسية والداخلية وعلى أساس احترام الدستور وأحكام القانون
أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب 

 .لة تجريده من عضوية في المجالس أو الغرف المذكورةالسياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات تحت طائ
، أن ينسحب منه شريطة الالتزام بالإجراءات ضو في حزب سياسي وفي أي وقت يشاءكما يمكن لكل ع   

 .المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن
 :أعلاه لا يمكن أن ينخرط في الحزب السياسي 13خلافا لأحكام المادة    
 .أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوات العمومية-
 .القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات-
 .رجال السلطة وأعوان السلطة-
لذين لا يمكنهم ممارسة الحق النقابي عملا بالمرسوم رقم ا الآخرون غير المشار إليهم أعلاه،الأشخاص -

في  شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي كما وقع  1329فيفري من عام  02درة في الصا 5.57.1211
 .(2)1311أكتوبر  15المؤرخ في  0.10.11تفسيره بالمرسوم الملكي رقم 

كفل المشرع الموريتاني حرية الانتماء إلى أي حزب سياسي، حيث أن هذا الحق مخول أمام كل  كما   
 .(3)الأسلاك بعض مواطن موريتاني بلغ سن الأهلية الانتخابية، مع وجود بعض القيود المفروضة على

جسدته قرارات تكريس هذا الحق من خلال اجتهاداته وهو ما على القضاء الدستوري المغاربي  عمل وقد   
قد يفهم من  « على أنه 5005/272س الدستوري المغربي في هذا المجال، حيث جاء في قراره رقم لالمج

 37/31القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  05/01من القانون التنظيمي رقم ) 50أحكام المادة 
وهو ما سوف  ،تراط الانتماء السياسي للمترشحالمشار إليها أعلاه اش( المتعلق بمجلس النواب المعدل والمتمم

من الدستور الذي يضمن للمواطنين حرية الانخراط في أي منظمة نقابية  03يتعارض مع مقتضيات الفصل 
أن يتقلدوا  يمكنهم  المواطنين الذي ينص على أن جميع 15أو سياسية حسب اختيارهم ومع أحكام الفصل 

 . »(4)الوظائف والمناصب العمومية

                                                           
 .1333سابق،ص مصدر ،5011لسنة  97عمرسوم المن  07الفصل - 1
 .2171سابق،ص مصدر ، 11/53من القانون التنظيمي  53و 55و 15المواد -2

3
-Art 3 de l’ordonnance n°91-024 ;OP cit ;p567. 

 .1320،ص5005،المؤرخة في فاتح يوليو2017ع م.م.ر.ج،5005يونيو 52المؤرخ في  5005/272رقم م .د.مقرار -4
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لئن كان من حق المواطنين في نطاق ممارستهم لحقوقهم السياسية المكفولة دستوريا تغيير انتماءاتهم    
فإن مبادئ شفافية الانتخابات والمسؤولية والمواطنة الملتزمة  ة أو التخلي عنها في أي وقت شاءواالحزبي

بصورة من الدستور تستوجب أن يتم هذا التغيير أو التخلي  31و 11المقررة على التوالي في الفصلين 
يتعلق  علق بالأحزاب السياسية لاسيما حينمامن القانون التنظيمي المت 53وفقا لمقتضيات المادة  صريحة

 .بة في الترشح للانتخاباتالأمر بالرغ
حيث أن ترشح شخص ينتمي إلى حزب سياسي معين بتزكية صادرة عن حزب سياسي آخر دون     

من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية  55انسحابه مسبقا من الحزب الأول وفق مقتضيات المادة 
ا يحظره ويعاقب عليه القانون التنظيمي يعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد وهو م

 . (1)55و51المذكور بموجب مادتيه 
كانت ممارسة حرية الانتماء السياسي المكفولة بمقتضى الدستور تضمن الحق لأي منتخب في أن إذا    

الناخبين يتخلى إراديا عن الانتماء للهيئة السياسية التي ترشح باسمها للانتخابات فإن ذلك يبقى مقيدا بحقوق 
تعاقد معنوي  الذين وضعوا فيه ثقتهم وكذا بحقوق الهيئة التي رشحته للمهمة الانتدابية التي تولاها في نطاق

طية للمواطنة التي جعلها نطلاقا من مبدأ الوفاء السياسي والنقابي في إطار الديمقرابين الطرفين، وذلك إ
مات النظام الدستوري في تلازم ثابت بين الحقوق ، إلى جانب ربط المسؤولية بالمحاسبة من مقو الدستور

والواجبات واعتبارا كذلك للدور المخول للهيئات السياسية في الحياة الوطنية وفقا لما تقتضيه أحكام 
  .(2)الدستور

من الدستور المغربي ينص على أنه يجرد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان  11فإن كان الفصل    
نتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي كل من تخلى عن ا

فإن هذا الفصل يتضمن بوضوح مبدأ الوفاء السياسي من قبل المنتخبين تجاه ناخبيهم من خلال  ،ينتمي إليها
خبين في مجالس مما يجعل هذا المبدأ يسري أيضا على المنت الهيئات السياسية التي ترشحوا باسمها،

 .(3)الجماعات الترابية والغرف المهنية

                                                           
قرار .2119،ص5015سبتمبر  03المؤرخة في  ،1073ع م.م.ر.ج 5015أوت  09المؤرخ في  15/917م رقم.م.د.قرارم-1
م .د.قرار م.2712،ص5015سبتمبر  01المؤرخة في  ،1090م ع.م.ر.،ج5015أوت  11المؤرخ في  15/970م رقم.د.م

 .2503سابق،ص مصدر ،5011/919رقم 
نوفمبر  55المؤرخة في  ،مكرر 2337م ع.م.ر.،ج5011نوفمبر  19المؤرخ في  5011/950م رقم .د.قرار م-2

تعمل الأحزاب السياسية على تأطير  « ينص الفصل السابع من الدستور المغربي في هذا الصدد على أنه .2212،ص5011
المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام وتساهم في التعبير عن 
إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية وفي نطاق المؤسسات 

 .»الدستورية
 .2503سابق،ص مصدر ،5011/919م رقم .م.د.قرار م-3
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فعندما يتعلق الأمر بجزاء ربطه الدستور بسب محدد فإن المشرع لا يجوز له إضافة سبب آخر لترتيب    
نفس الجزاء، فالتجريد من صفة عضو في مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية يضع حدا لانتداب 

والمواطنين في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه مما يترتب معه اعتبار هذه الفقرة ممثلي المواطنات 
المتعلق بالأحزاب السياسية بموجب المادة الثانية  11/53من القانون التنظيمي رقم 50المضافة إلى المادة 

 .(1)مخالفة لأحكام الدستور 12/32من القانون التنظيمي رقم 
التي يمكن للمشرع أن يقررها لإنشاء أحزاب سياسية كما يقتضيه الدستور  ت والواجبات الأخرىإن الالتزاما   

ل أن تقرر على ما منعه الدستور صراحة من تمييز بل إن تدخل المشرع الا يمكن بأي حال من الأحو 
للحق أو خاصة في مجال الحقوق والحريات الفردية والجماعية يجب أن يهدف إلى ضمان  ممارسة فعلية 

 .الحرية المعترف بهما دستوريا
حيث تعتبر بمثابة تراث مشترك بين جميع المواطنين  فالحريات وحقوق الإنسان والمواطن مكفولة دستوريا،   

 .والمواطنات وجب نقله من جيل لآخر كي يحافظوا على سلامته وعدم انتهاك حرمته
 .تأسيس الأحزاب السياسية إجراءات دستورية الرقابة على :الفرع الثاني

تتجسد الرقابة الدستورية المنصبة على إجراءات تأسيس الأحزاب السياسية في الرقابة على المقتضيات    
التي أقرها المشرع من أجل تكوين الأحزاب السياسية ومدى توافقا مع حرية تأسيس الأحزاب السياسية من 

 ارضها مع أحكامبتلك الحرية، واعتبر في منحى آخر تععدمه، حيث أقر تارة عدم مساس هذه المقتضيات 
الدستور مما يترتب عليه بالنتيجة التضييق والتقييد من حرية تكوين الأحزاب السياسية، أين سنتطرق إلى 

 .وموقف القضاء الدستوري في هته الدول إزائها ،إجراءات تأسيس الأحزاب السياسية في دول المغاربية
 .ريح بتأسيس حزب سياسيب التصتقديم طل:أولا
أول خطوة يتخذها الأعضاء المؤسسون  هيعتبر إجراء التصريح بـتأسيس بمثابة رقابة مسبقة للإدارة كون   
السبب المباشر والدافع لإعمال  من الناحية القانونية والإجرائية ب السياسي حيث يشكل طلب التصريح للحز 

حيث أوجبت مختلف التشريعات  ،ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهمفي مجال مراقبة وتوجيه  لإرادتهاالإدارة 
ضرورة إفراغ هذا الطلب في قالب معين كي تتمكن السلطة المختصة من فرض رقابتها عليه وفحصه لمنح 

 .(2)أصحابه الترخيص بتأسيس حزب سياسي
الجزائر فإن التصريح بتأسيس المنظم للأحزاب السياسية في  15/02فبالرجوع إلى أحكام القانون العضوي    

يتضمن تأسيس حزب سياسي يوقعه ثلاثة أعضاء  (3)حزب سياسي يتم بإيداع ملف لدى وزير الداخلية
مؤسسين يذكر فيه اسم وعنوان ومقر الحزب السياسي وكذا عناوين المقرات المحلية إن وجدت بالإضافة إلى 

                                                           
 .1722،ص5012يوليو  53،المؤرخة في 1390م ع .م.ر.،ج5012يوليو  15المؤرخ في  12/313م رقم .م.د.قرار م-1
،أطروحة "الجمعيات والأحزاب السياسية أنموذجين"تنظيم ممارسة حرية التجمع في القانون الجزائري رحموني محمد،-2

 .532،532صص  ،5012/5012يد تلمسان،والعلوم السياسية،جامعة أبي بكر بلقا الدكتوراه في القانون العام،كلية الحقوق
 .15سابق،ص مصدر ، 15/02من القانون العضوي  19المادة -3
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ولايات الوطن ( 1/2)كل ولاية منبثقة عن ربع تعهد مكتوب يوقعه عليه عضوان مؤسسان على الأقل عن 
على الأقل ويتضمن هذا التعهد مؤسسي الحزب السياسي باحترام أحكام الدستور والقوانين المعمول بها مع 

 .ضرورة عقد مؤتمر تأسيسي للحزب السياسي في أجل أقصاه سنة
ت عقود الميلاد الأعضاء ستخرجام ،انون الأساسي للحزب في ثلاثة نسخأين يرفق هذا الملف بمشروع ق   

 .(1)شهادات الجنسية والإقامة للأعضاء المؤسسين ،المؤسسين
إن اشتراط المشرع لشهادة الإقامة لأعضاء المؤسسين في ملف التصريح بتأسيس حزب سياسي الذي    

التي تؤكد  من الدستور 22ة يودع لدى وزارة المكلفة بالداخلية اعتبره البعض يتعارض مع مقتضيات الماد
 .كل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن يختار بحرية موطن إقامته على حق

غير أن المجلس الدستوري كان له رأي مخالف لذلك حيث اعتبر أن المؤسس الدستوري باقتصاره على    
رسة إحدى ذكر حرية اختيار موطن الإقامة دون ربطه بالإقليم كان يهدف إلى تمكين المواطن من مما

الحريات الأساسية المكرسة في الدستور والمتمثلة في حرية اختيار موطن إقامته داخل أو خارج التراب 
فإذا كانت نية المشرع باشتراطه تقديم العضو المؤسس للحزب السياسي شهادة الإقامة لا يقصد بها  ،الوطني

يقة في الملف الإداري وهو ما لا يتعارض اشتراط إقامة المعني بالأمر على التراب الوطني بل أدرجت كوث
 .(2)وأحكام الدستور

أما في المغرب فيودع الأعضاء المؤسسون لحزب سياسي مباشرة أو عن طريق مفوض قضائي ملفا لدى    
مصادق عليها لثلاثة أعضاء السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية تصريح بتأسيس حزب يحمل توقيعات ال

ومحلات ، أين يحتوي هذا التصريح على أسماء الشخصية والعائلية لموقعي التصريح وتواريخ ينيمؤسس
مشروع تسمية الحزب السياسي ومقره المركزي بالمغرب ورمزه مع ثلاثة نظائر من  ،ولادتهم ومهنهم وعناوينهم

شكل تصريحات فردية مشروع النظام الأساسي للحزب ومشروع برنامجه بالإضافة إلى الالتزامات مكتوبة في 
، بحيث حزب داخل أجل سنة على أبعد تقديرعضو مؤسس على الأقل بعقد المؤتمر التأسيسي لل 300ل

يجب أن يكون كل تصريح فردي حاملا لتوقيع المعني بالأمر مصادقا عليه وأن يتضمن اسمه الشخصي 
من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة والعائلي وجنسيته وتاريخ ومحل ولادته ومهنته وعنوانه مع إرفاق نسخة 

 .(3)التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة
كما أوجب المشرع المغربي أن يكون الأعضاء المؤسسين موزعين على مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي    

اء بالمائة من الحد الأدنى للأعض 02عدد جهات المملكة على الأقل شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن 
 .(4)المؤسسين المطلوب قانونا

                                                           
 .15،صسابق مصدر ، 15/02من القانون العضوي  13مادة ال-1
 .02صسابق،مصدر  ،15/د.م.ر/01رأي رقم -2
 .2175سابق،ص مصدر ،11/53من القانون التنظيمي رقم  01المادة -3
 .2175نفسه،ص مصدر ،02فقرة  01المادة -4
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حيث رأى المجلس الدستوري المغربي في هذا الصدد أن هذا النص يرمي من جهة إلى ضمان حد أدنى    
من الجدية في عملية تأسيس الأحزاب السياسية التي يتعين عليها على الأقل أن تكون قادرة بشريا على إنشاء 

تأسيس التنظيمية الوطنية والجهوية وهو ما لا يحد بطبيعة الحال من حرية المواطن المغربي في  هياكلها
، كما يرمي من جهة أخرى إلى تطبيق ما ينص عليه الدستور المغربي في فصله السابع الأحزاب السياسية

من  11و 01من حظر تأسيس الأحزاب السياسية على أساس جهوي مما تكون معه مقتضيات المادتين 
 .(1)ليس فيها ما يخالف الدستور 11/53القانون التنظيمي 

كلفة بالداخلية نسخة من ملف تأسيس الحزب للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية موتوجه السلطة الحكومية ال   
 .(2)بالرباط وذلك في أجل ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إيداعها لديها

في ـتأسيس حزب سياسي أن يرسلوا مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام أما في تونس فعلى الراغبين    
حيث اشترط  ،بالبلوغ إلى الوزير الأول يتضمن تصريح ينص على اسم الحزب وبرنامجه وشعاره ومقره

المشرع التونسي في هذا الأمر أن يختلف اسم الحزب عن أسماء الأحزاب المؤسسة بصفة قانونية وكذا نسخة 
رفاقها بنظيرين من النظام الأساسي للحزب يحملان إمضاءات من بطاقة الت عريف الوطنية لمؤسسي الحزب وا 

 .مؤسسيه
ويثبت عدل منفذ إرسال المكتوب تضمنه البيانات المنصوص عليها أعلاه ويحرر محضرا في كل ذلك    
كان يقدم طلب  ، وهذا خلافا لما كان عليه الحال في السابق أين(3)نظيرين يسلمهما للمثل الحزبفي 

التصريح أمام وزير الداخلية ويشترط تقديمه في خمسة نظائر موقعة من طرف مؤسسين اثنين أو أكثر 
 . (4)بالإضافة إلى خضوعه لحق الطابع

ومن أجل تأسيس الأحزاب السياسية في موريتانيا ينبغي التصريح لدى وزير المكلف بالداخلية من خلال    
طلب موقع من طرف سبعة أعضاء مؤسسين )أين يشتمل هذا الملف على كل من ، إيداع ملف مقابل وصل

على الأقل مع ذكر الأسماء والألقاب والتواريخ ومكان الازدياد ، ووظيفة الأعضاء المؤسسين والقادة على 
المستوى الوطني، سبع نسخ من الأنظمة الأساسية ،نسخ عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين والقادة،ملفات 

وابق العدلية للأعضاء المؤسسين والقادة،شهادات جنسية الأعضاء المؤسسين والقادة،اسم الحزب وعنوانه الس
 .(5)(ومقره وممثلياته الجهوية والمحلية

 :ويترتب على طلب تقديم التصريح بتأسيس حزب سياسي تسليم وصل إيداع التصريح   

                                                           
 .2501،ص سابقمصدر  ،5011/919دم رقم.قرار م-1
 .2175،صسابق مصدر ،11/53من القانون التنظيمي رقم  02فقرة  1المادة -2
 .712،صسابقمصدر  ،5011لسنة  97مرسوم عالمن  03الفصل -3
 المتعلق بالأحزاب السياسية 1399ماي  03المؤرخ في  1399لسنة  35من القانون الأساسي ع  11الفصل -4

 .712،ص1399ماي  01المؤرخة في ، 31ت ع .ج.ر.،رالتونسية
5
 -Art 7 et 8 de l’ordonnance n°91-024 ;OP cit ;s.p. 
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للأحزاب السياسية في دول المغرب العربي ت التشريعات المنظمة ألزم:تسليم وصل إيداع التصريح-1
بضرورة تسليم وصل مقابل استلام ( الوزارة المكلفة بالداخلية)السلطة الإدارية المكلفة بتلقي طلبات التأسيس

 .ملف التأسيس مما يتيح للطالب الاحتجاج في حالة رفض ملفه أمام الجهات القضائية

فض تسليم وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس الحزب مما تجب الإشارة إليه في هذا الصدد أن ر    
نما   1330أكتوبر  52فسره مجلس الدولة الفرنسي في قراره بتاريخ السياسي لا يعد كونه رفضا للترخيص وا 

على أنه تجاوز للسلطة من طرف الجهة المختصة بتسليمه كما لا يشكل اعترافا قانونيا للحزب المزمع 
إيداع ملف على مستوى وزارة الداخلية تبرز أهميته في احتساب الآجال تأسيسه بل مجرد إجراء يثبت 

وبالتالي لا يرتب أثر أخرى أو  ،(1)القانونية للرد على طلب التصريح أين يشكل دليل مثبت لتاريخ الإيداع
 .(2)حقوق للمؤسسين

 .الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي:ثانيا

التنفيذية لسلطتها في النظر والفصل في طلبات الترخيص المرفوعة إليها يتعلق الأمر هنا بإعمال السلطة    
من ذوي الصفة والمصلحة أين تقوم بفحصه ودراسته، فهي مسألة إدارية تقنية بالدرجة الأولى حيث أن قرار 

يجب أن يبنى على أساس علمي وصحيح من الناحية القانونية من خلال  الترخيص بتأسيس حزب سياسي
ب ودراسته والتدقيق فيه من حيث استيفائه للشروط القانونية التي تتطلبها قوانين المنظمة للأحزاب فحص الطل

وهو ما يخول للإدارة فيما بعد سلطة قبول الطلب وبالتالي ترخيص  ،(3)السياسية في دول المغرب العربي
 .وذلك في حالة عدم استيفائه للشروط القانونية المطلوبة ،أو رفضه بتأسيس حزب سياسي

سلطة تقديرية واسعة عند النظر في بحيث تتمع الوزارة المكلفة بالداخلية على مستوى دول المغرب العربي    
بقرار إداري فقد يكون إيجابيا للأعضاء المؤسسين وقد يكون  بالتأسيس المقدم إليها والبت فيهطلب التصريح 

وذلك رغم القيود التي فرضها المشرع على السلطة التقديرية للإدارة غير أنها تعد قاصرة  ،ا بالنسبة إليهمسلبي
 .(4)نوعا ما سواء في حالة قبول الترخيص أو رفضه

                                                           
 .537رحموني محمد،مرجع سابق،ص-1
 (15/02الضمانات القانونية لحرية تأسيس الأحزاب السياسية في الجزائر في ظل القانون العضوي رقم  )جامل صباح،-2
 .153،ص5011، 15،عمجلة البحوث والدراسات الإنسانية،
،رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون العام،كلية الرخص الإدارية في التشريع الجزائريعزاوي عبد الرحمان،-3

 .522،ص5007امعة الجزائر،جوان الحقوق،ج
( 5015يناير  15الصادر في  15/02نظام اعتماد الأحزاب السياسية طبقا للقانون العضوي  )حة،ريساسي إلياس وزنبط ف-4
 .335،ص 5011، جانفي 3ع،مجلة الدراسات القانونية والسياسية،
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أين تتصرف الجهة أو السلطة الإدارية في إطارها وتلتزم بمنح الرخصة إذا كان مركز الطالب متلائما مع    
، بحيث تلتزم الإدارة في هذه الحالة بالتصرف وفقا للاتجاه المنظمة للأحزاب السياسيةالنصوص مضمون 

الذي حدده لها القانون مسبقا دون أن تكون لها حرية في الاختيار فيقتصر دورها كمرحلة  ابتدائية على 
، غير أنه من يةلقانوني المنظم للأحزاب السياسالتأكد من مراعاة الشروط والإجراءات الواردة في النص ا

، كون قوانين تحدد وتنظم سلطة الإدارة ام هذا الوضع بهذا الوضوح والفهمالنادر أن يجد المؤسسين أنفسهم أم
في مجال التراخيص الإدارية للتأكد من مراعاتها للمصلحة العامة التي لن تضار جراء مخالفتها الحظر 

 .(1)ة بسلطة تقديرية في مثل هذه الأموربالترخيص مما يدل على الاعتراف لهذه الجهة الإداري
وفي هذا الصدد يقوم وزير الداخلية من التحقق من محتوى التصريحات ويمكنه طلب تقديم أي وثيقة    

، حيث يخول له القانون في (2)ناقصة وكذا استبدال أو سحب أي عضو لا يستوفي الشروط القانونية المطلوبة
بتأسيس حزب سياسي في حالة استجابته للشروط القانونية أو رفضه كما يعد هذا الصدد إما قبول التصريح 

 .السكوت عن الرد بمثابة قرار ضمني بالقبول
في الجزائر وبعد دراسة الملف من طرف وزير المكلف بالداخلية ومراقبة مدى مطابقته :قبول التصريح-1

 .(3)زب مع تبليغ الأعضاء المؤسسين بذلكللشروط القانونية يقوم بمنح الترخيص بعقد مؤتمر تأسيسي للح
ولا يعتد بهذا القرار أمام الغير إلا بعد إشهاره من الأعضاء المؤسسين في يوميتين إعلاميتين وطنيتين    

ويذكر في هذا الإشهار اسم ومقر الحزب السياسي وألقاب وأسماء ووظائف الأعضاء المؤسسين  ،على الأقل
، وهذا خلافا لما (4)من نفس القانون 13في نص المادة  المذكور في الحزب السياسي الموقعين على التعهد

منه ضرورة  12المتعلق بالأحزاب السياسية أين كانت توجب المادة  37/03كان معمول به في ظل الأمر 
يراه البعض  ، وهو ما(5)يوما موالية لتاريخ إيداع الملف 10نشر وصل التصريح بالجريدة الرسمية خلال أجل 

 .(6)على كونه إضفاء نوع من السلاسة على الإجراءات المتبعة في تأسيس الأحزاب السياسية في الجزائر
نما يخول للمؤسسين الحق في تحضير  ،السياسييعد إشهار الترخيص قرار بقبول اعتماد الحزب لا     وا 

الشروط اللازمة لعقد مؤتمر التأسيسي لحزبهم في الآجال القانونية والمقدرة بسنة من تاريخ إشهار قرار 
فلا يترتب على هذا الإجراء منح الشخصية المعنوية والأهلية القانونية للحزب السياسي للممارسة  ؛الترخيص
كونه  ؛نشاط الأعضاء المؤسسين في هذه المرحلة يد علىيه البعض بمثابة نوع من التقوهو ما اعتبر  ،نشاطه

                                                           
 .510عزاوي عبد الرحمان،مرجع سابق،ص- 1
 .15سابق،ص مصدر ، 15/02من القانون العضوي  50المادة - 2
 .171،ص5012، 5ع، دفاتر السياسة والقانون، (إصلاح قانون الأحزاب السياسية الجزائري )،وهبة لعوادي بوحنية قوي- 3
 .15سابق،ص مصدر ،15/02من القانون العضوي  01فقرة  51المادة - 4
،المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب 1337مارس  01المؤرخ في  37/03من الأمر 12مادة ال-5

 .35ص،1337مارس  01،المؤرخة في 15ج ع .ج.ر.السياسية،ج
 .171بوحنية قوي،مرجع سابق،ص- 6



 . العربي المغرب دول في السياسية الأحزاب لتكوين القانوني الإطار دستورية على الرقابة :الثاني الفصل

 

 
328 

 ،يترتب عليه العديد من المشاكل العملية كالدفاع عن مصالح مشروع حزبهم في حالة تعرضه إلى الاعتداء
 .(1)أو صعوبة تسيير ممتلكات واشتراكات الأعضاء والمقرات لإدارة الحزب واجتماعات أعضائه

جراءات تأسيس الحزب في المغرب لأحكام القانون التنظيمي توجه     وفي حالة مطابقة الملف لشروط وا 
مع إشعار بالتوصل إلى  ،السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إشعارا بذلك بواسطة رسالة مضمنة الوصول

 .(2)الأعضاء المؤسسين خلال أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف
اعتبر كل من المشرعين الجزائري والتونسي سكوت الإدارة عن الرد بعد انقضاء الآجال :القبول الضمني-2

المحددة لها والمقدرة بستين يوما بمثابة قرار ضمني بالقبول خلافا لما هو معمول به في النظرية العامة 
 .(3)فضللقرارات الإدارية التي تعتبر مثل هذه الحالات بمثابة قرار سلبي بالر 

يعد سكوت الإدارة بعد انقضاء « على أنه  15/02من القانون العضوي  53حيث جاء في نص المادة    
أجل ستين يوما المتاح لها بمثابة ترخيص الأعضاء المؤسسين من أجل العمل على عقد المؤتمر التأسيسي 

 المنظم للأحزاب السياسية التونسية  97من مرسوم رقم  10ص الفصل كما جاء في ن ،»(4)للحزب السياسي
 03يعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ في أجل ستين يوما من إرسال المكتوب المشار إليه بالفصل «

 المغربي ين، في حين أن المشرع » (5)قرار ضمنيا بعدم مطابقة الاعتراض على تأسيس حزب سياسي
فلو افترضنا أن وزير المكلف  ،إلى هذه الحالة الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات يشيرالم  والموريتاني

ولم  ،من قانون الأحزاب السياسية 09بالداخلية المغربي لم يرسل الإشعار المنصوص عليه في نص المادة 
ل يعد سكوت ة من أجل رفض التصريح بتأسيس الحزب خلال أجل ستين يوما فهيتقدم بطلب أمام الإدار 

 .الإدارة في هذه الحالة قرارا ضمنيا بالموافقة؟
لو أعملنا القاعدة العامة المعمول بها في القرارات الإدارية واعتبرنا سكوت الإدارة بمثابة رفض ضمني    

قانون المتعلق بتنظيم الأحزاب المن  07لتأسيس الحزب السياسي فإن هذا الأمر يتناقض مع نص المادة 
في حالة مخالفة شروط  والتي تدعو وزير المكلف بالداخلية المغربي للجوء إلى المحكمة الإدارية ،السياسية

جراءات تأسيس الحزب للقانون  مما ينبغي على المشرع المغربي تدارك هذا النقص في التعديلات القادمة وا 
حالة تعسف الإدارة  من أجل السماح للأعضاء المؤسسين من مواصلة حقهم في تأسيس حزبهم السياسي في

 .(6)ومماطلتها عن الرد رغم مطابقة الملف للقانون

                                                           
 .333حة،مرجع سابق،صريساسي إلياس وزنبط ف- 1
 .2173سابق،ص مصدر ،11/53من القانون التنظيمي  09المادة - 2
 .152سابق،ص جامل صباح،مرجع-3
 .13سابق،ص مصدر ،15/02من القانون العضوي  53المادة -4
 .1332سابق،ص مصدر ،5011لسنة  97عمرسوم المن  02فقرة  10الفصل -5
مجلة العلوم القانونية ، (الضمانات الإدارية والقضائية لتكوين الأحزاب السياسية في الجزائر،المغرب وتونس )لامية حمامدة،-6

 .103،ص5012جانفي  09ع  والسياسية
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المشكل المطروح  أيضا بالنسبة للقرارات الإدارية الضمنية هو كيفية إشهار قرار الترخيص الضمني لأن    
المشرع الجزائري اعترف صراحة بأنه لا يعتد بقرار الترخيص أمام الغير إلا بعد إشهاره من الأعضاء 

، ومن جهة أخرى كيفية احتساب أجل (1)لمؤسسين في يوميتين إعلاميتين وطنيتين على الأقل هذا من جهةا
سنة من أجل عقد مؤتمر تأسيسي للحزب حيث أن النشر يسمح للأعضاء المؤسسين بعقد مؤتمر التأسيسي 

 .(2)في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ إشهار الترخيص في يوميتين وطنيتين إعلاميتين لحزبهم
يجوز للإدارة المكلفة بتلقي طلبات التصريح بتأسيس حزب سياسي رفض الملف لعدم :رفض الترخيص-3

بالداخلية سلطة رفض حيث خول المشرع الجزائري لوزير المكلف  ،(3)مطابقته للشروط القانونية المطلوبة
التصريح بالتأسيس بعد التأكد من أن الشروط المطلوبة بموجب أحكام القانون العضوي غير متوفرة أين يبلغ 
قرار الرفض التصريح بالتأسيس معللا قبل انقضاء أجل ستين يوما ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام 

 .(5)قصاه ثلاثين يوما من تاريخ التبليغفي أجل أ (4)مجلس الدولة من طرف الأعضاء المؤسسون

ما يعاب على المشرع الجزائري في هذه الحالة أنه تخلى عن مبدأ التقاضي على درجتين الذي كان    
معمول به في ظل القانون العضوي السابق حين كان يسمح للأعضاء المؤسسون بالطعن في قرارات الرفض 

  تي يتبعها مقر الحزب كدرجة أولى من درجات التقاضي على أن يكونأمام الغرفة الإدارية للجهة القضائية ال
أما في ظل القانون العضوي الحالي فيتم  ،القرار الصادر عنها قابلا للطعن للاستئناف أمام مجلس الدولة

حق الاستئناف الأمر الذي يعتبر الطعن مباشرة أمام مجلس الدولة مما يفوت على الأعضاء المؤسسين 
وتحقيق العدالة في هذا  ،ض إضعافا لمبدأ التقاضي على درجتينييق عليهم وهو ما اعتبره البعبمثابة تض

 .(6)النوع من المنازعات

أما في المغرب فقد أحال هذا الموضوع إلى الجهات القضائية الإدارية الأمر الذي يعد ضمانة قوية في يد    
فإذا كانت شروط  ؛ومصداقيته إذا ما قارناه بالسلطة التنفيذيةالأعضاء المؤسسين نظرا لاستقلالية هذا الجهاز 

فإن السلطة الحكومية المكلفة  ،والإجراءات تأسيس الحزب غير مطابقة لأحكام هذا القانون التنظيمي
بالداخلية تقدم طلبا أمام المحكمة الإدارية بالرباط من أجل رفض التصريح بتأسيس الحزب داخل أجل ستين 

 .من تاريخ إيداع ملف تأسيس الحزبيوما يبتدئ 

                                                           
 .15سابق،ص مصدر ، 15/02من القانون العضوي  05فقرة  51أنظر في هذا الصدد نص المادة - 1
 .152راجع في هذا الصدد جامل صباح،مرجع سابق،ص- 2
 .171مرجع سابق،ص،(إصلاح قانون الأحزاب السياسية الجزائري) ،وهبة لعوادي بوحنية قوي-3
 .15سابق،ص مصدر ،15/02من القانون العضوي  02فقرة  55المادة -4
 .15نفسه،ص مصدر ، 02فقرة  51المادة -5
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام،كلية الإطار القانوني للأحزاب السياسية في الجزائرلوراري رشيد،-6

 .132،ص5013/5012، 1الحقوق،جامعة الجزائر 
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أين تبت المحكمة الإدارية وجوبا في الطلب في غضون أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه بكتابة    
وفي حالة الطعن بالاستئناف تبت المحكمة المختصة وجوبا في الأمر داخل أجل خمسة عشر يوما  ،ضبطها

 .(1)من تاريخ إحالة الملف إليها

من المرسوم  02و 03س وعند تعارض مقتضيات النظام الأساسي للحزب مع أحكام الفصلين وفي تون   
المنظم للأحزاب السياسية التونسية يمكن في هذه الحالة للوزير الأول أن يتخذ مقررا معللا يرفض من خلاله 

 .لتأسيس الحزب وذلك في غضون ستين يوما من تاريخ تسليم المكتوب الوارد إلى الوزير الأو 

 .(2)وخول المشرع التونسي لمؤسسي الحزب الطعن في مقرر رفض تأسيس الحزب أمام المحكمة الإدارية   

قرارات الرفض ما يلاحظ في هذا الصدد أن كلا من المشرعين التونسي والجزائري قد ألزم الإدارة بتسبيب    
حيث يفرض القانون أن يكون هذا القرار مبنيا  المؤسسيين،والتي تعد أحد أهم الضمانات القانونية في يد 

على أسباب محددة تجد  شرعيتها في الشروط والقيود الواردة في القوانين المنظمة للأحزاب السياسية وأن 
ومن أجل التضييق من مجالات الرفض وجعل الإدارة في حرج  ،(3)يشكل خرقا أو تجاوزا للشروط المطلوبة

 .(4)عند عدم تأسيس قرارها القاضي بالرفض على أسباب قانونية

إن الدور الذي تضطلع به السلطات المكلفة بتلقي الملفات في مختلف مراحل إجراءات تأسيس حزب سياسي  
اب السياسية،حيث يقتصر دورها على مراقبة احترام باعتبارها الجهة التي تتلقى ملفات التصريح بتأسيس الأحز 

هذه الأحزاب للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون، أين يتعين عليها في حال استيفاء ملف 
التصريح بتأسيس الحزب للشروط المطلوبة أن توجه وجوبا إشعارا بذلك للأعضاء المؤسسين في حالة 

الإجراءات القانونية المطلوبة في تأسيس الحزب السياسي يجب عليها ملاحظته لوجود إخلال بالشروط أو 
فحين كفلت  ،اللجوء إلى السلطات المختصة بذلك حيث كفل المشرع المغربي هذا الأمر للسلطة القضائية

 .بقية التشريعات الأمر للجهة المكلفة بتلقي الملفات
رب في مراحل التصريح بتأسيس الأحزاب السياسية إن تقيد السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في المغ   

سناد صلاحية رفض التصريح للسلطة القضائية وحدها يوضح احترام المشرع ما تقتضيه الفقرة الثانية من  وا 
الفصل السابع من الدستور من أن تمارس الأحزاب وتمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور 

 .(5)هذه المواد ليس فيها ما يخالف أحكام الدستوروالقانون ما تكون معه مقتضيات 

                                                           
 .2173سابق،ص مصدر ،11/53رقم من القانون التنظيمي  07المادة -1
 .1332سابق،ص مصدر ،5011لسنة  97من المرسوم ع 05و 01فقرة  10الفصل -2
 .332حة،مرجع سابق،صريساسي إلياس وزنبط ف-3
 .110لامية حمامدة،مرجع سابق،ص-4
 .2501سابق،ص مصدر ،5011/919م رقم .م.د.قرار م-5
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لقد كان المشرع المغربي أكثر حرصا من بقية التشريعات المغاربية على منح ضمانة قوية للمواطنين    
المغاربة الراغبين في تأسيس الأحزاب السياسية حين خول أمر رفض تأسيس إلى السلطة القضائية كونها 

على أن يكون قرارها ( سينالسلطة المكلفة بالداخلية وأعضاء المؤس)سلطة مستقلة تلتزم الحياد تجاه الجميع
جراءات فحين إن منح هذا السلطة القاضي بالرفض أو القبول  مبني على ما يقتضيه المشرع من شروط وا 

من شأنها المساس بنزاهة القرارات القاضية برفض التأسيس والتشكيك في  إلى الجهة المكلفة بالتلقي الملفات
جراءات الأمر الذي ينبغي معه إعادة النظر  مصداقيتها كونها مبنية على ما يقتضيه القانون من شروط وا 

 .حيال هذه النقطة وحذو نفس توجه المشرع المغربي من أجل منح ضمانات قوية للأعضاء المؤسسين
 .اعتماد الأحزاب السياسية:ثالثا
الأعضاء قبل اعتماد الحزب السياسي ينبغي توفر مجموعة من الشروط والإجراءات التي ينبغي على    

المؤسسين للحزب القيام بها فلا يكفي الحصول على ترخيص بعقد مؤتمر تأسيسي للقول أن قد تم ميلاد 
حزب جديد ، فالحصول على هذا الترخيص هو مجرد خطوة لبداية مرحلة جديدة من الإجراءات القانونية من 

 .(1)أجل الوصول بهذا الحزب إلى الميدان السياسي
ضبط كل من المشرعين المغربي والجزائري الشروط المتعلقة بعقد مؤتمر :للحزب عقد مؤتمر تأسيسي-1

أو عدد الأعضاء الواجب  التأسيسي للحزب السياسي سواء تعلق منها بالآجال القانونية لانعقاد المؤتمر
 ، في حين أن المشرع التونسي لا يوجب على الحزب السياسي عقد مؤتمره التأسيسيتوفرهم لصحة انعقاده

 .من أجل اعتماده
 :الآجال القانونية لعقد المؤتمر التأسيسي-أ

 (2)منحت للأعضاء المؤسسين مهلة قانونية من أجل استكمال التحضير لعقد مؤتمر التأسيسي لحزبهم   
من القانون العضوي  52تبتدئ وفقا لنص المادة حدده كل من المشرعين المغربي والجزائري بأجل سنة واحدة،

بالنسبة للأحزاب السياسية ص في يوميتين إعلاميتين وطنيتين تاريخ إشهار قرار الترخيمن  15/02
لإشعار بالتوصل الوارد إلى الوزير المكلف بالداخلية أو من تاريخ الحكم النهائي ومن تاريخ ا (3)الجزائرية

النسبة للأحزاب ب 11/53الذي يقضي بأن شروط وشكليات تأسيس الحزب مطابقة لأحكام القانون التنظيمي 
 .(4)السياسية المغربية

وفي حالة عدم احترام الآجال القانونية لعقد المؤتمر التأسيسي يصبح الترخيص الإداري القاضي بعقد    
الجزائري جزاء على تخلف هذا الشرط يقضي بوقف كل نشاطات  ، وقد رتب المشرع(5)باطلا و مؤتمر لاغيا 

                                                           
 .177،مرجع سابق،ص(الأحزاب السياسية الجزائريإصلاح قانون )، وهبة لعوادي بوحنية قوي- 1
 .521رحموني محمد،مرجع سابق،ص- 2
 .13سابق،ص مصدر ،15/02من القانون العضوي  52المادة - 3
 .2173سابق،ص مصدر ،11/53من القانون التنظيمي  03المادة - 4
 .13سابق،ص مصدر ،15/02من القانون العضوي  01فقرة  51المادة - 5
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من القانون العضوي  79تعرضهم للعقوبات الواردة في نص المادة نشاطات الأعضاء المؤسسين تحت طائلة 
15/02. 
استثناء على هذه القاعدة ومنح إمكانية تمديد هذه الآجال مرة واحدة أقر غير أن المشرع الجزائري قد    

 ولمدة أقصاها ستة أشهر في حالة وجود قوة قاهرة وذلك بموجب قرار صادر عن وزير المكلف بالداخلية هذا
جاء على  51الأخير خوله القانون السلطة التقديرية لمنح هذا التمديد من عدمه على اعتبار أن نص المادة 

على أن يكون القرار القاضي برفض تمديد الآجال القانونية لعقد مؤتمر التأسيسي قابلة ( يمكن)سبيل الجواز
، ولم نجد مثل هذا النص في (1)عجاليهيوما والذي ينظر فيها بصفة است 12للطعن أمام مجلس الدولة خلال 

 .التشريع المغربي
 :شروط عقد المؤتمر التأسيسي-ب
لا يصح انعقاد المؤتمر الـتأسيسي وفقا لقانون الأحزاب السياسية الجزائرية إلا :عدد أعضاء المؤتمر-1-ب

التراب الوطني بحيث من عدد الولايات على الأقل موزعة عبر كامل ( 1/3)إذا كان ممثلا بأكثر من ثلث
مؤتمر منتخبين من طرف ألف ( 200)وخمسمائة( 200)يجب أن يجمع المؤتمر التأسيسي بين أربعمائة

مؤتمرا عن كل ولاية ( 11)منخرط على الأقل دون أن يقل عدد المؤتمرين عن ستة عشر( 1100)وستمائة 
 .(2)عن كل ولاية( 100)وعدد المنخرطين عن مائة

المشرع في هذه الحالة وجود خلل في نص هذه المادة لصعوبة إعمالها  من الناحية العملية ما يعاب على    
ولاية على الأقل فهذا يفرض بعملية  11مؤتمر من  200فباشتراطه حد أدنى من المؤتمرين يصل إلى 

ره وهو ما اعتب ،مؤتمر عن كل ولاية كأقصى تقدير للوصول إلى عدد المطلوب 52حسابية انبثاق نحو 
 .شاء الأحزاب السياسية في الجزائرالبعض بمثابة تضييق من المشرع على حرية إن

هذا العدد الهائل من المؤتمرات خاصة إذا  فكيف لأحزاب فتية وجديدة على الساحة الوطنية أن تعقد مثل   
أجل  مادية منبالإضافة إلى ضعف مواردها المالية وال ،كانت تفتقد إلى قاعدة شعبية على الساحة الوطنية

، حيث كان على المجلس الدستوري الجزائري التصدي لهذا المقتضى عند فرض (3)إنجاح مثل هذه المؤتمرات
رقابته على دستورية قانون الأحزاب السياسية لما يشكله من تضييق على حرية تكوين الأحزاب السياسية 

ينبغي على المشرع إعادة النظر فيه خلال تعديلات القادمة لقانون الأحزاب  الفتية ومن هذا المنطلق
 .السياسية

مؤتمر على الأقل من بينهم ما لا  1000وفي المغرب يعتبر اجتماع المؤتمر التأسيسي قانونيا إذا حضره    
عدد ( 5/3) ثيلثالأعضاء المؤسسين موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على  (3/2)يقل عن ثلاثة أرباع

 .في المائة من هذا العدد 02جهات المملكة على الأقل شريطة أن لا يقل عددهم في كل جهة عن 
                                                           

 .13،صسابق مصدر ،15/02من القانون العضوي  51المادة -1
 .13،صنفسهمصدر  ، 05فقرة  52المادة -2
 .177مرجع سابق،ص ،(إصلاح قانون الأحزاب السياسية الجزائري)، وهبة لعوادي بوحنية قوي-3
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بالرغم من الإشكاليات العديدة التي يطرحها هذا الشرط من تقييد على المؤسسين في عقد مؤتمر التأسيسي    
بالمائة المفروضة توفرها في كل  02لصعوبة وصول إلى النصاب المطلوب خاصة ما تعلق منها بنسبة 

إلا أن المجلس الدستوري المغربي قد اعتبر في  ،وضرورة إثبات إقامتهم الفعلية فيها ،جهة من ثلثي المملكة
كونه يهدف إلى  ،أن هذا الشرط لا يتعارض ومقتضيات أحكام الدستور المغربي 5011/919قراره رقم 

يس الأحزاب السياسية والتي يتعين عليها على الأقل أن تكون ضمان الحد الأدنى من الجدية في عملية تأس
كما أنه لا يحد من حرية المواطنين المغاربة في   ؛قادرة بشريا على إنشاء هياكلها التنظيمية الوطنية والجهوية

 . (1)تأسيس الأحزاب السياسية
من النساء ضمن الأعضاء اشترط المشرع الجزائري ضرورة توفر نسبة معينة :توفر نسبة من النساء-2-ب

القديم وهذا من أجل تعزيز  37/03وهو ما لم يكن موجودا في ظل الأمر  (2)المؤسسين للحزب السياسي
، وفي المغرب ومن أجل تعزيز (3)تواجد المرأة الجزائرية على مستوى الأحزاب السياسية والمجالس المنتخبة

ي سياسي على توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب فتواجد النساء داخل الأحزاب السياسية يعمل كل حزب 
لفائدة النساء داخل أجهزته  (1/3)، حيث يسعى كل حزب سياسي لبلوغ نسبة الثلثالتنمية السياسية للبلاد

 .(4)لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال التدريجيالمسيرة وطنيا وجهويا في أفق التحقيق 
من أجل تعزيز التمكين السياسي للمرأة  (5)القانونية كوسيلة لإلزام الأحزاب السياسيةحيث يعد نظام الكوطة    

القدرة لتكون عنصرا فعالا في التغيير لتصل إلى مراكز مرأة ممتلكة للقوة والإمكانيات و المغاربية وجعل ال
تعزيز مشاركة المرأة  ولعل السبب الرئيسي لتبني تشريعات المغاربية لنظام الكوطة من أجل؛ (6)صنع القرار

في الحياة السياسية يكمن بعدم التزام الأحزاب السياسية بإشراك المرأة بالقدر المطلوب في عضوية الأحزاب 
السياسية أو ما يطلق عليها بالكوطة الطوعية من أجل ضمان ترشيح عدد محدد أو نسبة محددة من النساء 

 .(7)في القوائم الأحزاب
الصدد أن تحديد هذه النسب كان من الأفضل أن يكون بحسب المناطق فلا يعقل  ويرى البعض في هذا   

عضوية في الأحزاب السياسية في بعض المناطق التي لا زالت تتحكم فيها عادات معينة الإرغام المرأة على 
، كما أنه ي عند المرأة في مثل هذه المناطقعلى أن يتم الرفع من نسبتها كلما لمسنا زيادة في الوعي السياس

                                                           
 .2505،صسابقمصدر  ،5011/919م .د.قرار م-1
 .13سابق،ص مصدر ،15/02من القانون العضوي  02فقرة  52المادة -2
 .225،ص 12،عمجلة المفكر، (الضمانات القانونية لتأسيس الأحزاب السياسية في الجزائر )رزيق عادل،-3
 .2172سابق،ص مصدر ،11/53من القانون التنظيمي  05و 01فقرة  51المادة -4
،ع دفاتر السياسة والقانون، (تمكين المرأة المغاربية في ظل النظم الانتخابية المعتمدة الفرص والقيود )عصام بن شيخ،-5

 .572، ص5011خاص أفريل 
مجلة جامعة دمشق للعلوم ، (التمكين السياسي للمرأة العربية بين القرارات والتوجهات الدولية والواقع )صابر جلول،-6

 .120،121صص  ،5003، 5،ع52م،الاقتصادية والقانونية
 .572عصام بن شيخ،مرجع سابق،ص-7
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امي للقانون تكون وفي ظل فلسفة وثقافة التضييق على المرأة الكفء فإن الأحزاب وفي سياق احترامها الإلز 
 .(1)ه النسب ضمن مستويات لا ترقى إلى التمثيل الحقيقي للمرأة النخبة في المجتمعبصدد استكمال هذ

لسياسية والمترشحين عموما بتقديم لوائح الترشح إذا كان إلزام المشرع للأحزاب ا ما يمكن التنويه إليه أنه  
على الوجه المذكور من شأنه أن يقيد حرية هذه الهيئات والمجموعات في تكوين لوائح ترشيحاتها وترتيب 

فضلا عن كونه جاء إعمالا لمبادئ أخرى يضمنها  الإلزام، فإن هذا مترشحين فيها بغض النظر عن جنسهمال
الدستور نفسه، يظل منسجما مع الدور المخول للأحزاب السياسية دستوريا باعتبارها أداة لتعزيز انخراط 

مما يقضي تقديم لوائح ترشيح تتيح  ،المواطنات والمواطنين في الحياة السياسية والمشاركة في ممارسة السلطة
 .(2)ة للمواطنين والفعلية للجنسين معا في الحياة العامةالمشاركة المتوازن

ألزم المشرع الجزائري الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي ضرورة عقد مؤتمر :مكان عقد المؤتمر-3-ب
وهذا الشرط ليس بجديد على المشرع الجزائري فقد تبناه في ظل  (3)التأسيسي للحزب على التراب الوطني

إلا أن الإشكال المطروح في هذا الصدد هل يقتصر هذا الحظر  ،مع إعادة ضبط صياغته 37/03قانون 
على جل مؤتمرات الحزب أو فقط المؤتمر التأسيسي خاصة وأن المشرع استعمل صياغة المؤتمر التأسيسي 

ن كان كذلك ،للحزب لماذا اقتصر المشرع الأمر فقط على المؤتمر التأسيسي للحزب دون بقية المؤتمرات  وا 
 هالازالت قائمة لحد الآن لعل أبرز  1337خاصة و أن العوامل والدوافع التي كانت وراء إدراج هذا المبدأ سنة 

لمصالح والأحزاب وعرقلة أي محاولة من أجل التأثير عليها من طرف ا ،منع احتواء هذه الأحزاب السياسية
مشروعيته وسلطته جراء  حيث أن المؤتمر يستمد ؛واستعمالها كوسيلة لزعزعة استقرار البلاد، الأجنبية

 .(4)المؤتمرات التي يعقدها الأمر الذي يستدعي مزيد من السيادة والاستقلالية في هذا المجال
حيث اشترط المشرع المغربي في  ،المغربيةولم يرد مثل هذا الشرط في قانون التنظيمي للأحزاب السياسية    

هذا الصدد فقط أن يكون تاريخ وساعة ومكان انعقاد المؤتمر التأسيسي موضوع تصريح يودع لدى السلطة 
مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا للأعضاء المؤسسين  الإدارية المحلية التابع لدائرة نفوذها مكان الاجتماع

 .ساعة على الأقل من تاريخ انعقاد المؤتمراثنين وسبعين  وذلك قبل 
 .(5)ويجب أن يكون هذا التصريح موقعا من طرف عضوين مؤسسين على الأقل تحت طائلة عدم القبول  
 

                                                           
دراسة )المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المحلية المنتخبة بين آليات تمكين السياسي وفعالية العضوية )كانوني سفيان،-1

السياسية للمرأة الجزائرية دراسات ،أشغال الندوة العلمية الوطنية ،المشاركة  ((ميدانية بالمجلس الشعبي الولائي لولاية سطيف
،مؤسسة حسين رأس الجبل للنشر  1بجامعة محمد لباغين سطيف،ط 5011مارس  12وأبحاث المنعقدة يوم 

 .330،331ص ،ص5011والتوزيع،قسنطينة،
 .2213،صسابقمصدر  ، 11/950م رقم .د.قرار م-2
 .13سابق،ص مصدر ،15/02من القانون العضوي  01فقرة  52المادة -3
 .129،123ص لوراري رشيد،مرجع سابق،ص-4

 .2173سابق،ص مصدر ،11/53من القانون التنظيمي رقم  10المادة - 5



 . العربي المغرب دول في السياسية الأحزاب لتكوين القانوني الإطار دستورية على الرقابة :الثاني الفصل

 

 
335 

 :تقديم ملف الاعتماد-2
يفوض المؤتمر التأسيسي في الجزائر اثر انعقاده عضوا :الجهة المكلفة بتقديم ملف الاعتماد ومضمونه-أ

من أجل إيداع ملف طلب الاعتماد خلال ثلاثين يوما الموالية لانعقاده لدى الوزير المكلف من أعضائه 
 .بالداخلية مقابل تسليم وصل الإيداع على الفور

أين يتكون ملف طلب الاعتماد من طلب خطي للاعتماد بالإضافة نسخة من محضر عقد المؤتمر   
انون الأساسي للحزب السياسي في ثلاثة نسخ وبرنامج التأسيسي التي يعدها المحضر القضائي مرفقا بالق

الحزب السياسي في ثلاثة نسخ مع قائمة تظم أعضاء الهيئات القيادية المنتخبين قانونا مرفقة بالوثائق 
 .(1)بالإضافة إلى النظام الداخلي للحزب 15/02من القانون العضوي  17المنصوص عليها في المادة 

اختتام المؤتمر التأسيسي يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر بهذا الغرض في أجل أقصاه أما في المغرب وبعد    
ثلاثون يوما بإيداع الملف لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم على 

مؤتمر على الأقل تتوفر فيهم  1000أين يتضمن محضر المؤتمر مرفقا بلائحة تتضمن أسماء  ،الفور
بالإضافة إلى توقيعاتهم وأرقام بطاقة  11/53من القانون التنظيمي  11لشروط المنصوص عليها في المادة ا

وكذا بثلاثة نظائر لكل من النظام الأساسي  ،ئحة أعضاء الأجهزة المسيرة للحزبوبلا ،تعريفهم الوطنية
والبرنامج كما صادق عليه المؤتمر أين يتعين على الحزب السياسي وضع نظامه الداخلي والمصادقة عليه 
خلال سنة أشهر الموالية لتأسيسه القانوني على أن يتم إيداع ثلاثة نظائر من هذا النظام لدى السلطة 

اخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ لمصادقة عليه من طرف الجهاز المختص الحكومية المكلفة بالداخلية د
 .(2)بموجب النظام الأساسي للحزب مقابل وصل مؤرخ  ومختوم يتم تسليمه على الفور

منح المشرع الجزائري للوزير المكلف بالداخلية أجل ستين يوما للتأكد من مطابقة :فحص ملف الاعتماد-ب
 .قانون العضوي المنظم للأحزاب السياسية من عدمهطلب الاعتماد مع أحكام ال

حيث بإمكانه خلال هذا الأجل وبعد إجراء التدقيق اللازم طلب استكمال الوثائق الناقصة أو استخلاف أي    
 .(3)عضو في الهيئات القيادية لا يستوفي الشروط التي ينص عليها القانون العضوي

 :اعتماد الحزب السياسي-3
يعتمد الحزب السياسي في الجزائر بقرار صادر عن الوزير المكلف بالداخلية ويبلغه إلى :الصريح قبول-أ

 .(4)الجزائرية الهيئة القيادية للحزب السياسي وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية
حيث يأخذ على المشرع في هذا الصدد عدم الإشارة إلى المدة القانونية التي يتعين الرد من خلالها على    

وهو ما يعتبر بمثابة تراجع من طرف المشرع حيال هذه النقطة ومنح الجهة القائمة على دراسة  الملف المودع
                                                           

 13سابق،ص مصدر ، 15/02من القانون العضوي  59المادة - 1
 .2172سابق،ص مصدر ،11/53من القانون التنظيمي رقم  15المادة - 2
 .13سابق،ص مصدر ،15/02من القانون العضوي  53المادة - 3
 .12نفسه،ص مصدر ، 31المادة - 4
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حيث يمكن للوزير أن يتماطل في  الملف سلطات واسعة في التصرف في طلبات اعتماد الأحزاب السياسية
مسألة نشر قرار اعتماد الأحزاب السياسية في الجريدة الرسمية مما يفقدها الشخصية المعنوية والأهلية 
القانونية لمباشرة مهامها، مما يعتبر قيدا إضافيا على حرية تأسيس الأحزاب السياسية في الجزائر، أين 

 .في التعديلات القادمة لقانون الأحزاب السياسيةيتوجب على المشرع  تدراك هذه النقطة 
وفي المغرب يعكف الوزير المكلف بالداخلية على دراسة ملف الاعتماد والرد على الطلبات خلال أجل   

ثلاثين يوما الموالية على إيداع الملف بموجب رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالاستلام توجه إلى 
 .(1)الأعضاء المؤسسيين

اعتبر المشرع الجزائري سكوت الإدارة عن الرد على ملف الاعتماد المودع لديها بعد :منيقبول الض-ب
انقضاء أجل ستين يوما بمثابة اعتماد للحزب السياسي على أن يقوم وزير المكلف بالداخلية بتبليغه إلى 

 .(2)الهيئات القيادية للحزب ونشره في الجريدة الرسمية
بر الحزب مؤسسا بصفة قانونية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع أما في المغرب فيعت  

الملف لدى سلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ما عدا في حالة التي تقدم عليها الخيرة برفع طلب أمام 
سيس المحكمة الإدارية بالرباط داخل نفس الأجل وذلك من أجل إبطال تأسيس الحزب إذا كان هذا التأ

 .منه 01و 02خاصة المادتين  11/53يتعارض مع مقتضيات أحكام القانون التنظيمي 
بحيث تبت المحكمة الإدارية وجوبا في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه بكتابة    

وفي حالة الطعن فيه بالاستئناف تبت المحكمة المختصة وجوبا في الأمر داخل أجل خمسة عشر  ،ضبطها
 .يوما من تاريخ إحالة الملف عليها

كما يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تطلب من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضي    
ط للحزب إلى حين البت في طلب إبطال تأسيسه على أن المستعجلات أن يأمر احتياطيا بتوقيف كل نشا

 .(3)يبت رئيس المحكمة الإدارية في طلب في غضون ثمانية وأربعين ساعة وينفذ الأمر على الأصل
جل تجسيد مبدأ حرية تأسيس الأحزاب الضمني بمثابة ضمانة قانونية من ألطالما اعتبر موضوع الاعتماد    

يد عدم أن التجربة العملية تف عتماد إلاتماطل الإدارة في الرد على ملفات الاوالحد من تسلط و  ،السياسية
 .37/03فعالية هذا الإجراء منذ اعتماده من طرف المشرع الجزائري بموجب الأمر 

فرغم وجود أحزاب سياسية استوفت جميع الشروط الشكلية والإجرائية المطلوبة لتأسيس أحزاب السياسية    
وانقضت الآجال القانونية المطلوبة لإيداع ملفات طلبات اعتمادها  في الجزائر وعقدت مؤتمراتها التأسيسية 

ركة الوفاء والعدل لمؤسسها الدكتور من ح بكل الأمرإلا أنها قوبلت بالرفض من طرف وزارة الداخلية ويتعلق 
 .وكذا الجبهة الديمقراطية لرئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي ،أحمد طالب الإبراهيمي
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حيث يعد هذا الأمر بمثابة انتهاك خطير وغير مبرر لمقتضيات أحكام وقانون الأحزاب السياسية من    
قراراها للرفض الضمني للاعت الأمر الذي يطرح عدة  ،(1)المشرعفرضه ماد الذي طرف وزارة الداخلية وا 

تساؤلات فما الفائدة من إقرار نصوص قانونية وتبني مبادئ تقضي باحترام حرية تأسيس الأحزاب السياسية و 
لذا كان من الباب الأولى تبني موقف المشرع المغربي  ،التغني بها إذا كانت السلطة التنفيذية أول منتهكيها

مسألة قبول رفض ملفات اعتماد الأحزاب السياسية ( القضاء الإداري)في هذا المجال ومنح السلطة القضائية
 .ل إقرار اعتماد الأحزاب السياسيةوضمان لمبدأ الحياد في مجا ،كونها أكثر سلطة استقلالية

لف بالداخلية سلطة تقديرية لرفض ملفات الاعتماد في حالة عدم استيفائها لوزير المك:رفض الاعتماد-ج
الشروط القانونية المطلوبة ويجب أن يكون قرار رفض الاعتماد معللا تعليلا قانونيا كما خول المشرع 
الأعضاء المؤسسين صلاحية الطعن في قرار الرفض أمام مجلس الدولة خلال أجل شهرين من تاريخ تبليغه 

 هقرار  مثابة اعتماد للحزب السياسي يبلغفي حالة قبوله الطعن من طرف مجلس الدولة يعد هذا الأمر ب، ف
 .(2)على الفور من طرف وزير المكلف بالداخلية ويبلغ للحزب السياسي المعني

الواجب استيفائها من طرف أعضاء ( التزكية)يتضح مما سبق إفادته أنه معدى شرط الإقامة أو التوقيعات   
المؤسسين للحزب السياسي، أو شرط النصاب القانوني الواجب بلوغه من أجل صحة عقد اجتماع المؤتمر 

الحزب السياسي تبقى بقية في مؤسسي ( شرط الكوطة)التأسيسي للحزب ، وكذا شرط نسبة المعينة من النساء
الإجراءات والشروط التي أقرتها تشريعات دول المغرب العربي بخصوص مسألة تنظيم إجراءات تأسيس 

، وهو ما يستشف من خلاله أن هذه القتضيات الأحزاب السياسية ليس فيها ما يخالف أحكام الدستور
تكوين الأحزاب السياسية في هذه الدول أو  التشريعية ليس فيها من النصوص القانونية ما يتعارض مع حرية

 .يعمل على التقييد منها
 .القانوني لنشاط الأحزاب السياسية التأطيرالرقابة على دستورية :المطلب الثاني

تعكف الأحزاب السياسية في سبيل ممارسة أنشطتها الاعتيادية وفقا لما ينص عليه القانون إلى ممارسة    
مجموعة من الحقوق التي أقرها لها القانون كالدخول في اتحادات أو اندماج فيما بينها في سبيل تعزيز 

، بالإضافة إلى الدخول في لوطنيةا التعاون المتبادل بين مختلف الأحزاب السياسية المتواجدة على الساحة
معترك الاستحقاقات الانتخابية من أجل الوصول إلى سدة الحكم، حيث يمكن لها في هذا الجانب الاستفادة 
من مختلف مصادر التمويل العمومي أو الخاص دون أن يتعارض ذلك مع ما ينص عليه القانون شريطة 

ذا الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين الناظمة مراعاة الأحكام والمبادئ المقررة دستوريا، وك
للعملية الحزبية، فالخروج عن هذه الأخيرة يعرض الأحزاب السياسية إلى مسألة التوقيف عن النشاط أو الحل 

 .بصفة نهائية
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حصول على إذا كان القانون قد أقر للأحزاب السياسية الدخول في اتحادات فيما بينها واندماجها، وكذا ال   
تمويل والعمل على توقيفها أو حلها في حالة مخالفة أحكامه فما مدى دستورية هذه التنظيمات التي أقرها 

التعريج على تطلب منا ، إن البحث في هذه المسألة القانون ومدى توافقها مع أحكام الدستور من عدمه؟
قابة على الر  ،(الفرع الأول)و اندماجهاالرقابة على حرية الأحزاب السياسية في تكوين اتحادات أ موضوع

الفرع )توقيف و حل الأحزاب السياسية الرقابة على مراعاة إجراءات ،(الفرع الثاني)تمويل الأحزاب السياسية
 (.الثالث

 .تكوين اتحادات أو اندماجهافي  الأحزاب السياسية حريةالرقابة على :الفرع الأول
الأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية أن تنتظم في اتحادات تتمتع فتح المشرع المغربي المجال أمام     

 .(1)بالشخصية الاعتبارية بهدف العمل جماعيا من أجل تحقيق غايات مشتركة
ولا تستفيد من التمويل  11/53هذا ولا تعد هذه الاتحادات بمثابة أحزاب سياسية بمفهوم القانون التنظيمي    

الأحزاب السياسية غير أنه يخضع لمقتضيات القانون التنظيمي المنظم للأحزاب العمومي الممنوح لفائدة 
 .(2)السياسية

إن تأسيس اتحادات بين الأحزاب السياسية أو انقسامها لعدة أحزاب يجب أن تخضع للمصادقة من لدن    
لمقتضيات المقررة في الجهاز المؤهل لذلك بموجب الأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية المعنية ووفقا 

القانون، كما يجب التصريح بها لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية خلال ثلاثين يوما المولية لتاريخ هذا 
التأسيس مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا، ويحتوي على توقيع ممثلي الأحزاب السياسية المكونة للاتحاد 

ساسي وأن يبين فيه تسمية الاتحاد ومقره و رمزه مع إرفاق التصريح والمؤهلين لهذا الغرض بموجب النظام الأ
 .(3)بلائحة المسيرين وصحتهم داخل الاتحاد بثلاثة نظائر من النظام السياسي لاتحاد

كما يجب أن يتم التصريح بكل تغيير يطرأ على تسمية الاتحاد أو مقره أو رمزه أو لائحة مسيريه للسلطة    
 .(4)بالداخلية خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التغيير مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فوراالحكومية المكلفة 

أما فيما يخص اندماجها فإنه يمكن لكل للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية أن تندمج بكل حرية    
سياسي أو أكثر في إطار في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد، حيث كل قرار يتعلق باندماج حزب 
مؤتمرات الوطنية للأحزاب حزب قائم أو في إطار حزب جديد يجب أن يصادق عليه مسبقا من لدن ال

 .(5)المعنية
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وكل حزب اندمج في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد يحل بحكم القانون ليحل الحزب القائم أو    
وتخضع مسألة اندماج الحزب لنفس ؛ حقوق والالتزاماتالحزب الجديد محل الأحزاب المندمجة في جميع ال

، كما يجب أن الإجراءات المتتبعة فيما يخص اتحادها من تصريح لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
يكون هذا التصريح حاملا لتوقيعات ممثلي الأحزاب السياسية المعنية المؤهلين لهذه الغاية بموجب النظام 

ويجب أن يتضمن هذا التصريح تسمية الحزب القائم أو الجديد الذي تم الاندماج فيه الأساسي لكل حزب 
والإشارة إلى مقره ورمزه مع إرفاقه ببعض الوثائق كمحضر المؤتمر الوطني الذي تمت فيه المصادقة على 

ي والبرنامج ، بالإضافة إلى ثلاثة نظائر من كل من النظام الأساسالاندماج بالنسبة لكل واحدة من الأحزاب
 .(1)ولائحة المسيرين وصفاتهم داخل الحزب

أما في تونس فيجوز للحزب السياسي إقامة علاقات سياسية بأحزاب سياسية أخرى وطنية أو أجنبية أو    
باتحادات أحزاب سياسية دولية، كما يجوز للأحزاب السياسية الوطنية تكوين جهات سياسية أو تحالفات 

 .يشر كل من المشرعين الجزائري أو الموريتاني إلى هذه المسألة ، فحين لم(2)انتخابية
وفي سبيل تكريس هذه الحرية وضمان تقيد السلطات المكلفة بالداخلية باحترام ما ورد في التشريعات    

ن الدستور ليس فيه ما يحول دون انتظام الأحزاب السياسية فإالمنظمة للأحزاب السياسية بهذا الخصوص 
ت تتمتع بالشخصية الاعتبارية بهدف العمل جماعيا من أجل تحقيق غايات مشتركة كما تضمنته في اتحادا

المتضمن قانون الأحزاب السياسية  المعدل والمتمم 11/53من القانون التنظيمي  20الفقرة الأولى من المادة 
رئيس الحكومة ....يعين"من الدستور من أن الملك  27، فإن ما نصت عليه الفقرة الأولى للفصل المغربية

وما أسنده الفصل " وعلى أساس نتائجها من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب
وأناط بالمجلس " الدعم المالي للدولة"السابع منه للأحزاب دون سواها من مهام والتي مراعاة لها خولها وحدها 

يجعل ما تنص عليه " حسابات الأحزاب السياسية" لتدقيقمنه ، مهمة ا 127الأعلى للحسابات طبقا للفصل 
المادتان المذكورة من عدم اعتبار الاتحاد حزبا سياسيا وعدم استفادة من التمويل العمومي وعدم السماح له 

 .(3)بتقديم لائحة مشتركة لمختلف الاستحقاقات الانتخابية مطابقا للدستور
يتيح لها  -المغربي بموجب الفصل السابع من الدستور-طة بهانهوض الأحزاب السياسية بالمهام المنو ف  

حيث أن التعاون بين الأحزاب السياسية يمكن أن يكتسي أشكالا عدة من ضمنها التحالف  ؛التعاون فيما بينها
ن كان للمشرع أن يخضع كل شكل من أشكال هذا التعاون لضوابط وشروط خاصة  بين حزبين أو أكثر، وا 

تعارض مع أحكام الدستور، فهذا الأخير ليس فيه ما يحول دون تأليف حزبين سياسيين أو طالما أنها لا ت
وكذا أعضاء الغرف المهنية  ،أكثر لتحالف فيما بينها بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والجهوية

إلى الانتماء  هافي ما دامت لوائح الترشيح مقدمة بتزكية من هذا التحالف لخوض الانتخابات المذكورة يشار
                                                           

 .2173،صسابق مصدر ، 11/53من القانون التنظيمي   23إلى  22المواد من -1
 .1332سابق،ص مصدر ،5011لسنة  97 عمن المرسوم  12الفصل -2
 .2502سابق،ص مصدر ،5011/919رقم م .د.مقرار -3



 . العربي المغرب دول في السياسية الأحزاب لتكوين القانوني الإطار دستورية على الرقابة :الثاني الفصل

 

 
340 

ومادام المترشحون الذين يقوم التحالف بتزكيتهم في الدوائر الانتخابية التي يجرى فيها  ،السياسي لكل مترشح
 . (1)الانتخاب عن طرق الاقتراع الفردي يشترط فيهم الانتساب وجوبا لأحد الأحزاب المؤلفة له

المسبق على الانتماء السياسي للمترشحين في إطار إن الشروط المذكورة سابق تتيح للناخبين التعرف    
وتتيح للأحزاب السياسية المؤلفة للتحالف احتساب الأعضاء المنتمين الفائزين بالمقاعد عقب  ،تحالف انتخابي
 .(2)وبالتالي ليس في الأحكام السابقة ما يتعارض مع الدستور ،إعلان النتائج

تير دول المغرب العربي ليس فيها ما يحول دون اتحاد الأحزاب ما يمكنه قراءته مما سبق ذكره أن دسا   
ر ما يمنع ذلك ه الدساتيغايات جماعية مشتركة، فليس في هذ السياسية أو اندماجها فيما بينها بغية تحقيق

ه الأحزاب بما يمليه عليها القانون من شروط وضوابط تتوافق هي الأخرى مع أحكام الدستور شريطة التزام هذ
 .تحد من هذا الحق أو تعمل على التقييد منهولا 
فمسألة اتحاد الأحزاب السياسية واندماجها فيما بينها لا تتعرض البتة مع فكرة حرية تكوين الأحزاب    

السياسية ونشاطها بل بالعكس تعزز من هذه الأخيرة وتدعمها في سبيل النهوض بالقضايا المشتركة التي 
 . ية من أجل تطوير الممارسة الحزبية في دول المغرب العربيتتوافق عليها الإدارة الحزب

 .تمويل الأحزاب السياسية دستورية الرقابة على:الفرع الثاني
إن دستورية المقتضيات التشريعية المؤطرة لعملية تمويل العمومي للأحزاب السياسية تقتضي احترام   

لقاعدة القانونية الناظمة للعملية على غرار مبدأ النصوص التشريعية لبعض المبادئ الدستورية عند صياغة ا
ومبدأ المساواة أمام معايير الاستفادة المعتمد في منح هذا الدعم ومبدأ  ،المشاركة في الانتخابات التشريعية

التناسب بين المقادير التمويل الممنوحة وعدد المقاعد والأصوات التي يتحصل عليها كل حزب، ومبدأ تسيير 
ومبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية  ،سياسية لشؤونها تسييرا مطابقا لمبادئ الديمقراطيةالأحزاب ال

الأمر الذي يدفعنا إلى طرح التساؤل حول مدى  ،بالمحاسبة وفقا لما نصت عليها دساتير دول المغرب العربي
لموجه لفائدة الأحزاب ا احترام المشرع المغاربي للمبادئ السابقة عند تنظيمه لعملية التمويل العمومي

الرامي الى تمكين  توجه المشرع ضمن الإطار الدستوري يأن استهداف المبادئ السابقة يبق حيث ،؟السياسية
تعزيز حرية تكوين الأحزاب السياسية في  الأحزاب السياسية من مجموعة من الحقوق المكفولة دستوريا بهدف

الاستفادة للمبدأ الدستوري القاضي بعدم التمييز بين الأحزاب السياسية في  وكذا الوصول دول المغرب العرب
وهو ما سنحاول البحث عنه من خلال ايراد النصوص القانونية المنظمة لعملية تمويل من التمويل العمومي 
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سقاطهاالعمومي للأحزاب السياسية  ت على المبادئ السابقة من أجل الحكم على مدى دستورية المقتضيا وا 
 .التشريعية الخاصة بمسألة تمويل الأحزاب السياسية من عدمها

 .زاب السياسية من التمويل العموميمبدأ المساواة والتناسب في استفادة الأح:أولا
 :مبدأ المساواة والتناسب في استفادة الاحزاب السياسية من التمويل العمومي المباشر-1 
بهذا المبدأ استفادة الأحزاب السياسية في دول المغرب من التمويل العمومي على وجه المساواة بين  يراد    

جميع الأحزاب السياسية مع مراعاة مبدأ التناسب بين مقادير التمويل الممنوحة وعدد المقاعد والأصوات 
 .المحصل عليها

المغربية عدة محطات بداية مع المنع الذي أقره تمويل العمومي للأحزاب السياسية طار عرف هذا الإوفي    
والذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات حين حظر  1329نوفمبر  12ظهير الحريات العامة المؤرخ في 

لا  «تلقي الأحزاب السياسية المغربية لأي شكل من الدعم المقدم من طرف الدولة حينما نص 19الفصل 
لم بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانات من الدولة أو البلديات أو أن تتس... يمكن للأحزاب السياسية 

 .»(1) جماعات عمومية أخرى أو من المكاتب أو المؤسسات العمومية
حينما تم إقرار فكرة التمويل  1391غير أن هذا الطرح لم يدم طويلا أين عرف منحى آخر منذ سنة    

والذي  1391ديسمبر  55ملكية موجهة للوزير الأول في العمومي للأحزاب السياسية المغربية عبر رسالة 
ربطت بين مهمة الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين وتنظيمهم وتمثيلهم على أحسن وجه وبين ضرورة 

، ليتم الإشارة إلى هذا النوع من الدعم لأول مرة في (2)توفرها على الوسائل الضرورية للقيام بهذه المهمة
في شأن مساهمة  1335سبتمبر  59الصادر تاريخ  5.35.751من خلال مقتضيات المرسوم رقم  المغرب

الدولة في تمويل الانتخابات التي تقوم بها الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية 
لة في تمويل الحملات تساهم الدو  «وهي نفس المقتضيات التي أقرها مدونة الانتخابات المغربية بنصها

 .»الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية

                                                           
،أشغال لقاء  (نتائج تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعملية الانتخابية )عبد الله لعسافر أوشن،-1

دراسي معنون بضوابط تدبير الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية،منظم بشراكة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات 
 .53،ص5012يوليو 55و51ي للقضاء،الرباط،العامة لفائدة أطر الأحزاب السياسية، المعهد العال

أشغال لقاء دراسي معنون بضوابط تدبير  ،( المستجدات القانونية في مجال تمويل الحملات الانتخابية )عبد الصادق بنعدي،-2
طر الأحزاب الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية،منظم بشراكة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات العامة لفائدة أ

 .72،ص5012يوليو 55و51السياسية، المعهد العالي للقضاء،الرباط،
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من خلال الفصل السابع الذي ينص على اعتماد قواعد  5011ليكرسها بعد ذلك دستور المغربي لسنة    
ة تمويلها كما تبناه القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وكذا كيفيات مراقب ،لمعايير تمويل الدعم المالي للدولة

 . (1) 11/53المغربية رقم 
 :حيث تبنى بذلك المشرع المغربي نوعين من الدعم   
وكذا الدعم  ،الدعم السنوي الذي تقدمه الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية-

المخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العامة التي أقرها القانون التنظيمي رقم 
وفقا لهذا القانون فإن الدعم السنوي يمنح لجميع الأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية وفقا ( 2) 11/53

 :للقواعد التالية
التشريعية الخاصة المشاركة في الانتخابات العامة  حزاب السياسيةتخصيص حصة سنوية جزافية لجميع الأ-

بالمائة على الأقل من عدد  10والتي غطت خلال فترة الترشيحات نسبة  ،بانتخاب أعضاء مجلس النواب
 .الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب توزع بالتساوي فيما بينها

مالي إضافي يعادل الحصة الجزافية السالفة الذكر الأحزاب السياسية التي حصلت على استفادة من مبلغ -
بالمائة دون أن تصل إلى نسبة خمسة بالمائة من عدد الأصوات المعبر عنها في  3الأقل على نسبة 

لس الانتخابات العامة التشريعية برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مج
 .النواب

يخصص دعم سنوي للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة خمسة بالمائة على الأقل من عدد -
ويوزع هذا المبلغ على أساس عدد المقاعد  ،الأصوات المعبر عنها في الانتخابات أعضاء مجلس النواب

 .وعدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال نفس الانتخابات
ى ذلك تستفيد جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية والتي غطت إضافة إل   

بالمائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب مرة  10نسبة 
أين  ،ا الوطنية العامةيم مؤتمراتهواحدة كل أربع سنوات من مبلغ مالي للمساهمة في تغطية مصاريف تنظ

يحدد مبلغ هذه المساهمة في نسبة خمسين بالمائة من مبلغ الدعم السنوي الراجع للحزب السياسي برسم السنة 
 .(3)السابقة لعقد مؤتمره التأسيسي

نلاحظ في هذا الصدد أن المشرع المغربي قد ربط مسألة حصول الأحزاب السياسية على الدعم من طرف    
مما يبرز حرص الدولة على ضمان قيام  ،المغربية بضرورة عقد الأحزاب لمؤتمراتها بشكل دوريالدولة 

                                                           
أشغال لقاء دراسي معنون بضوابط تدبير  ، (المسؤولية القانونية للأحزاب السياسية عن تدبير الدعم العمومي )رشيد الوظيفي،-1

ووزارة العدل والحريات العامة لفائدة أطر الأحزاب الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية،منظم بشراكة بين وزارة الداخلية 
 .29،ص5012يوليو 55و51السياسية، المعهد العالي للقضاء،الرباط،

 .2171سابق،ص مصدر ،11/53من القانون التنظيمي  02فقرة  30المادة -2
 .2177،صنفسه مصدر ، 35المادة -3
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حيث يرى  ،الأحزاب السياسية المغربية بوظائفها تجاه المواطنين غير راضين عن نشاط الأحزاب السياسية
ن لأة دون شك بعض أن من شأن هذا الربط أن يساهم في تأصيل الممارسة السياسية على الساحة المغربي

واقع حصول على دعم من طرف الحكومة المغربية سيجعل الأحزاب السياسية تعمل على عقد مؤتمراتها 
 .(1)بصفة دورية

الدعم المخصص للأحزاب السياسية برسم المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية في إطار الانتخابات -
 .(2)العامة الجماعية والجهوية والتشريعية

على الدعم السنوي تساهم الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية  علاوة   
وكذا في تمويل الحمالات الانتخابية التي تقوم بها  ،المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية الجهوية

أين يحدد المبلغ  ،تشارينالأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المس
المكلفة بالداخلية والعدل  الكلي لهذه المساهمة بقرار يصدره رئيس الحكومة باقتراح من السلطات الحكومية

 .والمالية بمناسبة كل انتخابات عامة جماعية أو جهوية أو تشريعية
من مواجهة مصاريف وفي هذا الإطار تم بذل مجهود هام من أجل دعم الأحزاب السياسية لتمكينها    

وهو إجراء ينسجم مع التصور الجديد القائم على فسح المجال أمام  ،الانتخابية بمناسبة الاستحقاقات المقبلة
الفاعلين السياسيين لتطوير حملاتهم الانتخابية عن طريق تحرير مجال الدعاية الانتخابية وتجاوز الأنماط 

يد ،التقليدية في مجال الحملة الانتخابية اع أشكال جديدة للتواصل من خلال استغلال وسائل الاتصال وا 
 .الحديثة

مليون درهم برسم  520درهم منها  300أين تم تحديد مبلغ كلي لمساهمة الدولة المغربية والمقدر ب   
على أن  5012سبتمبر  02الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية التي تم إجراءها في 

مليون  100مليون درهم لتمويل الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات الجماعية و  120ها تخصص من
مليون درهم لمساهمة الدولة في تمويل الحملات  20كما تم رصد مبلغ  ،درهم برسم الانتخابات الجهوية

الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين 
مليون درهم  50مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية و 30منها  5012أكتوبر  05الذي تم إجرائها يوم 

 .(3)ائدة المنظمات النقابيةلف
 :على أن يتم صرفها وفقا للطريقة التالية

 .بالنسبة لانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية-
يوزع شطر أول يساوي خمسين بالمائة من المبلغ الكلي للمساهمة على أساس عدد الأصوات المحصل -

 .عليها
                                                           

 .309لامية حمامدة،مرجع سابق،ص-1
 .2171سابق،ص مصدر ،11/53القانون التنظيمي  من 01فقرة  30المادة - 2
 .93،92ص عبد الصادق بنعدي،مرجع سابق،ص- 3
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 .لمائة من المبلغ الكلي للمساهمة باعتبار عدد المقاعد المحصل عليهايوزع الشطر الثاني يساوي خمسين با-
 :بالنسبة لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين-
 :فيما يخص صرف مبلغ مساهمة المخصص للأحزاب السياسية-
يوزع شطر أول يساوي خمسين بالمائة من المبلغ الكلي للمساهمة على أساس عدد الأصوات المحصل -

 .عليها
يوزع الشطر الثاني ويساوي خمسين بالمائة من المبلغ الكلي للمساهمين باعتبار عدد المقاعد المحصل -

 .عليها
 :فيما يخص صرف مبلغ المساهمة المخصص للمنظمات النقابية-
يوزع شطر أول يساوي خمسين بالمائة من المبلغ الكلي للمساهمة على أساس عدد الأصوات المحصل -

 .عليها
يوزع الشطر الثاني ويساوي خمسين بالمائة من المبلغ الكلي للمساهمين باعتبار عدد المقاعد المحصل -

 .(1)عليها
أما في تونس فقد عرف التمويل العمومي للأحزاب السياسية عدة مراحل بداية باعتراف لأول مرة بهذا    

لعمومي للأحزاب السياسية أين اشترط هذا والمتعلق بالتمويل ا ،1337لسنة  29التمويل في ظل القانون عدد 
القانون على الأحزاب السياسية التونسية الحصول على دعم المالي من طرف الدولة أن يكون لها نائب أو 

 .(2)أكثر ينتمون إلى مجلس النواب التونسي
ي حيث توزع هذه المنح كل سنة على جزئيين جزء قار وجزء متغير على حسب عدد نواب كل حزب ف   

 .المجلس
يتمثل الجزء القار من منحة بالنسبة لجميع الأحزاب في مساعدة على مصاريف التسيير حدد  :الجزء القار

 .مقدارها بستين ألف دينار لكل حزب يسدد على مرتين
يتم ضبط منحته بموجب أمر ويتم إسناد هذا الجزء بحسب عدد النواب لكل حزب وعلى :الجزء المتغير

 .(3)مرتين

                                                           
في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات  5012الصادر بتاريخ فاتح يوليو  5.12.220مرسوم رقم الالمادة الأولى من -1

العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا في الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات 
تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس 

 .1122،ص5012يوليو 5،المؤرخة في 1372ع م.م.ر.جالمستشارين،
المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب  1337جويلية  52 المؤرخ في 1337لسنة  29من القانون ع 05الفصل -2

 .1310،ص1337جويلية  52،الصادر بتاريخ  23ع  ت.ج.ر.رالسياسية،
 .1310،صنفسهمصدر  ، 02و02و 03الفصول  -3
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ونظرا للتعديلات العديدة التي طرأت على هذا القانون شهد الجزء القار والمتعلق بالمنحة الخاصة    
بمصاريف التسيير ارتفاعا ملموسا على ما كان عليه في السابق وصل إلى سبعين ألف دينار تونسي لكل 

وثلاثين ليرتفع إلى ما مقدراه مائة وخمسة ، (1)5001لسنة  5حزب سياسي في ظل قانون عدد 
، كما تم رفع من (2) 5001لسنة  07دينار تونسي لكل حزب سياسي في ظل قانون عدد (  120.000)ألف

( 570.000)ليصل إلى مائتين وسبعين ألف دينار 5009لسنة  11في ظل قانون عدد  5009مقدراه سنة 
 .(3)تونسي

سياسية التونسي اكتفى المشرع المنظم للأحزاب ال 5011لسنة  97غير أنه وبعد صدور المرسوم عدد    
منه دونما تحديد مقدار  51التونسي بالتنصيص على التمويل العمومي للأحزاب السياسية بموجب الفصل 

 .(4)أو أي تفاصيل بخصوص مثلما كان مقرر في ظل القوانين السابقة ،هذا الدعم
بالانتخابات والاستفتاءات التونسية نجد المتعلق  5012لسنة  11لكن بالرجوع إلى القانون الأساسي عدد    

أن المشرع قد أقر لكل مترشح أو قائمة مترشحة منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية  
حيث يحصل المترشح أو القائمة على نصفها قبل انطلاق الحملة على أن يصرف النصف الثاني في أجل 

ائية للانتخابات شريطة استظهار ما يفيد إنفاق القسط الأول في مصاريف أسبوع من الإعلان عن النتائج النه
يداع الحسابات لدى محكمة الحسابات  .(5)الحملة وا 

كما تخصص منحة بعنوان مساعدة على تمويل حملة الاستفتاء لفائدة الأحزاب النيابية المشاركة في    
أين تصرف المنحة بعنوان استرجاع مصاريف بعد الإعلان عن نتائج  ،الاستفتاء توزع بالتساوي بينها

والتي تكتسي صبغة نفقة تتعلق  ،الاستفتاء ولا يكون استرجاع المصاريف إلا بالنسبة إلى  المصاريف المنجزة
بالاستفتاء لأحزاب التي سلطت عليها محكمة المحاسبات حكما باتا بسب مخالفة لأحكام التمويل العمومي 

 .(6)تعلق بالاستفتاءالم

                                                           
 1337لسنة  29،المتعلق بتنقيح قانون ع5001جانفي  53،المؤرخ في 5001لسنة  05جديد من القانون ع 02الفصل -1

الصادرة  ،09ع ت.ج.ر.،المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية،ر1337جويلية  51 المؤرخ في
 .503،ص5001جانفي51بتاريخ،

 1337لسنة  29،المتعلق بتنقيح القانون ع 5001فيفري  12،المؤرخ في 5001لسنة  07جديد من القانون ع 02الفصل -2
 .932،ص5001فيفري  17صادرة بتاريخ ال ،12ت ع.ج.ر.ة،ر،المتعلق بالأحزاب السياسي1337جويلية، 51المؤرخ في 

 1337لسنة  29ع،المتعلق بتنقيح القانون  5009فيفري   11المؤرخ في  5009لسنة  11قانون عالجديد من  02الفصل -3
فيفري  12المؤرخة في  ،52ت ع .ج.ر.،المتعلق بتمويل العمومي للأحزاب السياسية،ر1337جويلية  51المؤرخ في 

 .732،ص5009
 .72سابق،ص مصدر ،5011لسنة  97مرسوم عالمن  51الفصل -4
 .25سابق،ص مصدر ،5012لسنة  11من القانون الأساسي ع 79الفصل -5
 .25،صنفسه مصدر ، 73الفصل -6



 . العربي المغرب دول في السياسية الأحزاب لتكوين القانوني الإطار دستورية على الرقابة :الثاني الفصل

 

 
346 

بالإضافة إلى ذلك تتمتع كل قائمة مترشحة للانتخابات البلدية بمنحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع    
، أين يحتسب مبلغ المنحة المخصص لكل قائمة ة بالماليةمصاريف انتخابية تحمل على ميزانية الوزارة المكلف

وتطور كلفة المعيشة وفقا للنسب الواردة في الفصل  ،لانتخابيةعلى أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة ا
 .5017لسنة  1023من أمر حكومي عدد  03
كما أنه وبمناسبة أول انتخابات بلدية تجرى بعد دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ تم الرفع من مبلغ    

دينار بعنوان منحة ( 200)ئة من هذا الأمر الحكومي بما مقداره خمسما 03المنحة المذكورة بالفصل 
تفاضلية لتمويل الحملة الانتخابية تستند لفائدة القائمات المترشحة من البلديات المحددة بعد صدور دستور 

 .(1)5012الجمهورية التونسية لسنة 
موريتانيا فيمكن للأحزاب أو تجمعات الأحزاب السياسية المعترف بها قانونا أن تستفيد من مساعدة  وفي   

 .مالية من الدولة يدرج مبلغها في قانون مالية
 :حيث توزع هذه المساعدات على النحو التالي   
اسية الحاصلة على بالمائة موزعة بالتساوي بين الأحزاب أو تجمعات الأحزاب السي 20دفعة أولى قدرها -

بالمائة على الأقل من مجموع الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني إبان الشوط الأول من  1نسبة 
 .آخر انتخابات بلدية عامة

بالمائة توزع بين الأحزاب السياسية أو تجمعات الأحزاب السياسية بصورة تتناسب مع  10دفعة ثانية قدرها -
ليها كل حزب أو تجمع أحزاب إبان الشوط الأول من آخر انتخابات بلدية عدد الأصوات التي يحصل ع

 .عامة
ويتم حساب النصيب العائد لكل حزب أو تجمع أحزاب من الدفعة الثانية بعد خصم البطاقات البيضاء    

ا على طبقا لعملية حسابية تتمثل في قسمة المبلغ الإجمالي للدفعة على العدد الإجمالي للأصوات المعبر عنه
ويضرب الناتج في عدد الأصوات التي يحصل عليها الحزب أو تجمع الأحزاب على أن  ،المستوى الوطني

 .(2)تسدد المساعدة المالية على دفعتين نصف سنويتين وبالتساوي
فقرة الأولى من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية  37فقرة أولى والمادة  31بالرجوع إلى المادتين    

المغربي نجد أنه هاتين المادتين تنصان على تقسيم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات 
ة إلى حصة أولى جزافية توزع الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العام

لى حصة ثانية يراعي في توزيعها عدد الأصوات وكذا عدد المقاعد  بالتساوي فيما بين الأحزاب السياسية، وا 

                                                           
 5017ديسمبر  13مؤرخ في  5017لسنة  1021حكومي عالمر الأمن  02و 05و 01أنظر في هذا الصدد الفصول -1

يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط 
جراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،  .3170،ص5017سبتمبر 13الصادرة بتاريخ  ،72ع ت.ج.ر.رشروطه وا 

2
-Art 20(nouveau) de loi n°2018-031 modifiant certaines dispositions de loi n°2012-024 du 28 février 2012 

modifiante certaines dispositions de l’ordonnance n°91-24 du 25 juillet 1991 ;modifiée relative aux partis 

politiques ;J.R.M n°1419 ;du 15 aout 2018 ;p546 ;547. 
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 31التي يحصل عليها كل حزب أو تحالف الأحزاب السياسية على الصعيد الوطني الفقرة الأولى من المادة 
لجزافية وكيفيات توزيع المبالغ المخصصة للحصة الثانية إلى مع الإحالة فيما يخص تحديد مبلغ الحصة ا

 .37مرسوم الفقرة الأولى من المادة 
على تخصيص حصة أولى جزافية توزع بالتساوي فيما بين الأحزاب السياسية المشاركة في كما نص   

زب أو كل الانتخابات وحصة ثانية يتم توزيعها حسب عدد الأصوات وعدد المقاعد التي يحرزها كل ح
تحالف للأحزاب السياسية الأمر الذي يراعي من جهة استحضار المهام المسندة بموجب الفصل السابع من 

ر مشاركتها في خوض غمار المنافسة الانتخابية بصرف النظر عن يالدستور إلى الأحزاب السياسية تيس
أ التمثيل الديمقراطي المقرر في حجمها ووزنها، ويراعي من جهة أخرى مبدأ التناسب الوارد ضمنيا في مبد

من الدستور، وبالتالي ليس في أحكام هذه المواد ما يتعارض والمقتضيات التي  11الفقرة الأولى من الفصل 
 .أقرها الدستور

 :المباشر غير مبدأ المساواة في استفادة الاحزاب السياسية من التمويل العمومي-2
تمويل العام غير المباشر فيما تقدمه الدولة للحزب من مزايا ومنافع مادية كالإعفاء من الضرائب  يتجسد   

ه المزايا في إرساء قواعد الديمقراطية والمشاركة في الحكم ، حيث يهدف المشرع من خلال منح هذوالرسوم
 .(1)وكذا تقوية الوعي السياسي في الدولة

العام غير المباشر في منح الأحزاب السياسية إعفاءات ضريبية تقدر بنسبة ففي فرنسا مثلا تجسد التمويل    
بالمائة و خمسين بالمائة من إيراداتها التي تحصل عليها من تأجيرها واستغلالها  52خصم تصل مابين 

أولية لعقاراتها المبنية وغير المبنية فضلا عن الإعفاءات المقررة على ما تحتاجه الأحزاب السياسية من مواد 
، كما أعفى المشرع المصري مقرات ومنشآت المملوكة للحزب وأمواله (2)لازمة لإصدار الصحف والمطبوعات

، أما (3)من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية كنوع من تمويل غير المباشر للأحزاب السياسية المصرية
رغم منح الأحزاب العراقية الحق في امتلاك في العراق فلم يشر المشرع العراقي إلى هذا النوع من التمويل 

 .(4)العقارات لاتخاذها كمقرات له أو مراكز لفروعه
هذا ولم تحد تشريعات دول المغرب العربي عن هذه القاعدة، إذ تبنت مبدأ الدعم غير المباشر للأحزاب    

ن تباينت مواقفها من حيث الحجم المخصص له ذا الدعم، حيث أولى السياسية في سبيل ممارسة نشاطها وا 
كلا من المشرعين التونسي والمغربي أهمية كبيرة لهذا النوع من الدعم ، فقد أقر المشرع التونسي امتيازات 

 :جبائية معتبرة لفائدة الأحزاب السياسية تتمثل في 

                                                           
 .93، 13ص حنان القيسي،مرجع سابق،ص-1
 .127ميثم حنظل شريف،مرجع سابق،ص-2
 .1377لسنة  20من قانون الأحزاب السياسية المصري رقم 13المادة -3
أكتوبر  15،الصادرة بتاريخ 2393ق، ع.المتعلق بالأحزاب السياسية العراقية،و 5012لسنة  31من قانون رقم  32المادة -4

 .35،ص5012
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راء أو الإعفاء من معلوم النقل الموظف على ملكية العقارات الضرورية لنشاطها إن كان ذلك عن طريق الش-
 .الهبة أو المعارضة

تسجيل العقود المبرمة مع الغير المتعلقة بالعقارات والضرورية لنشاطها بحساب معلوم التسجيل العقاري عند -
 .(1)الالتجاء إلى المحكمة العقارية

 :وفي المغرب تستفيد الأحزاب السياسية المغربية من الإعفاءات التالية  

المطبقة على الممتلكات العقارية والمنقولة لأحزاب السياسية، وعلى تحويل الإعفاء من الضرائب والرسوم -
أصولها وممتلكاتها المسجلة في تاريخ صدور القانون التنظيمي للأحزاب السياسية باسم أشخاص ذاتيين إلى 

 .ملكية هذه الأحزاب حيث تحدد قيمة هذه الإعفاءات بموجب قانون المالية المغربي

برامج التكوينية التي تنظمها الإدارة لفائدتها في المجالات المتصلة بتدبير شؤونها وممارسة الاستفادة من ال-
 .مهامها وذلك وفق الشروط والكيفيات التي يحددها النص التنظيمي

إمكانية الاستفادة حسب إمكانات المتاحة من استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة بصفة مجانية وفق -
 .(2)نص تنظيمي شروط يحددها

من خلال استحضار النصوص القانونية السابقة والمتعلقة بضوابط تمويل الأحزاب السياسية في دول    
المغرب العربي نجد أن هذه الأخيرة قد راعت المبادئ القاضية بمنح التمويل العمومي على أساس المشاركة 

وعدد المقاعد والأصوات المحصل عليها من طرف في الانتخابات وكذا مبدأ التناسب بين المقادير الممنوحة 
وهو ما يتماشى والنص  كل حزب وكذا تسيير الأحزاب السياسية لشؤونها تسييرا مطابقا لمبادئ الديمقراطية

الدستوري القاضي باستفادة الأحزاب السياسية المعتمدة في هذه الدول دونما أي تمييز من التمويل العمومي 
لمقتضيات السابقة ليس فيها ما يخالف أحكام الدستور وهو ما يراعي حق إنشاء الأمر الذي يجعل من ا

 .الأحزاب السياسية المكفول دستوريا

 .لحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبةمبدأ ا:ثانيا

فقرة ثالثة المضافة إلى قانون التنظيمي للأحزاب السياسية المغربي والتي توجب على كل  23إن المادة    
حزب سياسي أن يرجع تلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ لم يستعمله من الدعم أو المساهمة التي تلقاها برسم 

ن نفس القانون على أنه في حال عدم م 22تغطية مصاريف تدبيره أو تمويل حملاته الانتخابية، وكذا المادة 
إرجاع هذا المبلغ يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن الحزب إنذار بهذا 

                                                           
يتعلق بالامتيازات الجبائية المخولة لفائدة الأحزاب  1399ماي  03المؤرخ في  1399لسنة  33ع قانونال-1

 .717،ص1399ماي  01،الصادرة بتاريخ 31ع ت.ج.ر.رالسياسية،
 .2177سابق،ص مصدر ،11/53من القانون التنظيمي  10و 03و 07فقرة  31المادة -2



 . العربي المغرب دول في السياسية الأحزاب لتكوين القانوني الإطار دستورية على الرقابة :الثاني الفصل

 

 
349 

الشأن يترتب عن عدم الاستجابة له فقدان الحزب المعني بحكم القانون وبكيفية فورية حقه في الاستفادة من 
 .لق بالأحزاب السياسية إلى حين تسوية وضعيته تجاه الخزينة العموميةمجموع التمويل  العمومي المتع

فالدعم المالي الذي تخوله الدولة للأحزاب السياسية يرمي إلى مساعدتها على النهوض بالمهام الموكلة    
 إليها دستوريا في إطار المساعدة المحددة بموجب الفصل السابع من الدستور، والذي أناط بمقتضى الفقرة

ت بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقا 17الأخيرة من فصله 
 .المتعلقة بعملياتها الانتخابية

المنظم للأحزاب السياسية التونسية على خضوع القوئام المالية  39من مرسوم عدد  51كما نص الفصل   
حسابات الأحزاب السياسية حسب معايير تضبطها هيئة خبراء للحزب السياسي للتدقيق السنوي وتتم مراقبة 

 .(1)المحاسبين بالبلاد التونسية
حيث ترمي المقتضيات السابقة إلى ضمان استخدام الأموال العمومية للغايات المخصصة لها وهو ما    

يس فيها ما يخالف السابقة ل حكاممما يجعل الأدساتير دول المغرب العربي ها تيتوافق مع الأحكام التي أقر 
 .اأحكامه

يفهم مما سبق أنه ليس في الدستور ما يتعارض مع فكرة حصول الأحزاب السياسية في دول المغرب    
شريطة مراعاة بعض المبادئ الدستورية التي كرستها دساتير دول ادره العربي على تمويل بمختلف مص

من التمويل، وكذا ضمان تسيير الأحزاب السياسية المغرب العربي كمبدأ المساواة والتناسب في الاستفادة 
 .لشؤونها تسيير مطابقا لمبادئ الديمقراطية ومبدأ الحكامة الجيدة

فمراعاة هذه المبادئ عند استفادة الأحزاب السياسية من هذا الدعم في سبيل قيامها بالمهام التي أسست من   
نتخابية من شأنه أن يضمن تغطية جميع الأحزاب أجلها وكذا القدرة على المشاركة في جميع المحافل الا

السياسية المتواجدة على الساحة الوطنية في دول المغرب العربي دون استثناء أو تمييز فيما بينها، الأمر 
الذي ينعكس بالإيجاب على الممارسة الحزبية في هذه الدول ويدعم نشاطاتها وفقا لما تقتضيه أحكام الدستور 

 .نفسه
غي الإشارة إليه في الأخير أنه وانطلاقا من المبدأ القاضي بأن المساواة لا تتحقق في إطار المنافسة ما ينب   

الانتخابية إلا إذا كانت الوسائل التي تتوفر عليها كل الأطراف المتنافسة لعرض أفكارها وبرامجها متوازية من 
مي إلى تقديم الدعم المالي من طرف الدولة حيث أهميتها، فإن قانون الانتخابات المغاربي أقر المبدأ الرا

للهيئات السياسية في شكل مساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية، الشيء الذي يمكن هذه الهيئات من القيام 
 .بالدور المنوط بها بموجب الدستور والمتمثل في المساهمة في تنظيم المواطنين وتمثيلهم

                                                           
 .72سابق،ص مصدر ،5011لسنة  97مرسوم عالمن  51الفصل -1
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نون الانتخابات المغاربي يقر نظاما وأحكاما تمكن من استبعاد كل شكل وبالموازاة مع هذه الإجراءات فإن قا  
من أشكال التمويل السري للحملات الانتخابية وكذا ضمان احترام المرشحين للسقف المحدد للمصاريف 

 .الانتخابية
ة والتشريعية كما أنه يرفع الإمكانية الممنوحة للهيئات السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعي   

 .(1)مبدأ يكرسه القانون حسب المشرع المغربية إلى مستوى باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومي
 .توقيف و حل الأحزاب السياسية مراعاة إجراءات الرقابة على:الفرع الثالث

بمجموعة من نظمت التشريعات الانتخابية مسألة حل وتوقيف الأحزاب السياسية حيث أحاطتها     
وأن أي خروج عن هذه القاعدة  ،قضائي( حكم)الضمانات القانونية منها ضرورة استناد قرار الحل إلى مقرر

يجعل من قرار الحل مخالف لأحكام القانون ومساس بحرية تكوين الأحزاب السياسية وهو ما سنحاول 
الرقابة على  ،(أولا)حزاب السياسيةاءات توقيف وحل الأإجر معالجته من خلال هذا الفرع أين سنتطرق إلى 

 (.ثانيا)توقيف و حل الأحزاب السياسية
 .إجراءات توقيف وحل الأحزاب السياسية:أولا
ميز المشرع الجزائري في هذه النقطة بين حاليتين،توقيف نشاط الحزب السياسي :توقيف الحزب السياسي-1

توقيف نشاطه من طرف وزير المكلف بالداخلية قبل اعتماده وبعده، فقبل اعتماد الحزب السياسي لا يمكن 
إلى بموجب قرار معلل تعليلا قانونيا يثبت خرق الأعضاء المؤسسين للحزب للقوانين المعمول بها أو 
التزاماتهم قبل انعقاد المؤتمر التأسيسي أو بعده وفي حالة الاستعجال والاضطرابات الوشيكة الوقوع على 

لمقرات التي تستعمل لهذه النشاطات ويبلغ قراره فور صدوره للأعضاء المؤسسين النظام العام أن يؤمر بغلق ا
 .(2)ويكون قابلا للطعن أمام المجلس الدولة

أما في حالة الحزب المعتمد فإن توقيف الحزب أو حله أو غلق مقراته لا يمكن أن يتم إلا بقرار يصدر    
بالداخلية قانونا، وينجر هذا التوقيف المؤقت عن مخالفة عن مجلس الدولة الذي يخطره الوزير المكلف 

توقف نشاطات الحزب وغلق ( التوقيف المؤقت)الحزب السياسي لأحكام القانون العضوي والذي ينجم عنه 
 .(3)مقره
ويسبق توقيف النشاط توجيه إعذار وتبليغه من قبل وزير المكلف بالداخلية للحزب السياسي المعني    

ابقة مع أحكام هذا القانون العضوي في أجل محدد وبانقضاء هذا الأجل وفي حالة عدم بضرورة المط
الاستجابة للإعذار يفصل مجلس الدولة في توقيف نشاط الحزب السياسي المعني بناء على إخطاره من 

 .(4)الوزير المكلف بالداخلية
                                                           

 .270سابق،ص صدر،م37/03ار القانون التنظيمي رقم الإطينظر في هذا - 1
 .11سابق،ص مصدر ،15/02من القانون العضوي  12المادة - 2
 .11،17ص نفسه،ص مصدر ، 11و 12المادة - 3
 .17نفسه،ص مصدر ،17المادة - 4
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طرف الوزير الأول بعد تحديد  وفي تونس يسبق عملية تعليق نشاط الحزب السياسي توجيه تنبيه من   
ذا ( 30)المخالفة المرتكبة بضرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه، وا 

لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتخذ رئيس المحكمة 
( 30)طة الحزب لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماشزير الأول قرار تعليق أنالابتدائية بتونس وبطلب من الو 

 .(1)وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي
أما في المغرب فتطلب السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته    

غلاق مقره مؤقتا في حالة اتخاذ أجهزة التقريرية لحزب سياسي قاضي المستعجلات أن يأمر بتوقيف  الحزب وا 
لقرار أو إجراء أو دعت إلى عمل يخل بالنظام، أين يبت رئيس المحكمة الإدارية بالرباط في هذا الطلب 

 .(2)وجوبا خلال أجل ثمانية وأربعين ساعة وينفذ الأمر على الأصل
غلاق مق لسياسيولا يجوز أن تقل مدة توقيف الحزب ا    ره مؤقتا من شهر واحد وألا وفقا للتشريع المغربي وا 

تتعدى أربعة أشهر، ويحق للحزب المعني أن يسترجع جميع حقوقه إذا انصرمت مدة التوقيف التي خصت 
بها المحكمة ولم يتم تقديم أي طلب بتمديدها في حدود المدة الأقصى المشارة إليها سابقا، وفي حالة عدم 

أو عدم احترام الإجراءات والآجال الإخلال بأحكام  ،بأحد البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة الإدلاء
هذا القانون التنظيمي بتوجيه إشعار إلى حزب المعني قصد مطابقة تسوية وضعيته داخل أجل ستين يوما إذا 
لم يقم الحزب بتسوية وضعية بعد انصرام هذا الأجل تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية توقيف الحزب 

 .(3)شكليات السابقةوفق الشروط وال
وطلبات الإبطال والحل الواردة  ،وتختص المحكمة الإدارية بالرباط بالنظر في طلبات التصريح بالبطلان   

ر ر أن تأمر احتياطيا بإغلاق مقفي القانون التنظيمي للأحزاب السياسي، أين يجوز للمحكمة السابقة الذك
 . (4)جميع أوجه الطعن وذلك بغض النظر عن ،الحزب ويمنع اجتماع أعضائه

وفي موريتانيا يمكن للوزير المكلف بالداخلية تعليق نشاطات الحزب وغلق مقره بصفة مؤقتة في حالة    
بصفة مستعجلة، ويعلم بذلك الممثل خرق القوانين والنظم المعمول بها أو قيامه بقلاقل تهدد النظام العام و 

 .الشرعي للحزب
يوما ويمكن أن يكون قرار القاضي بغلق مقر الحزب ( 30)الغلق تسعين ولا يمكن أن تتجاوز مدة    

 .(5)السياسي موضوع طعن أمام المحكمة العليا التي تبت في هذه الحالة على أساس الاستعجال

                                                           
 .1331سابق،ص مصدر ،5011لسنة  97من المرسوم ع 05فقرة  59الفصل - 1
 .2190سابق،ص مصدر ، 11/53من القانون التنظيمي  10المادة - 2
 .2190،صنفسه مصدر ، 15و 11المادتين - 3
 .2190،صنفسه مصدر ،63المادة - 4

5
 -Art  24 de l’ordonnance n°91-024 ;OP cit ;s.p 
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يثبت حل الأحزاب السياسية وفقا للقانون العضوي المنظم للأحزاب السياسية :حل الأحزاب السياسية-2
 .(1)ا إراديا أو عن طريق القضاءإم 15/02الجزائرية 

حيث يوضح القانون الأساسي إجراء الحل الإرادي للحزب السياسي ويتم من قبل الهيئة العليا للحزب بعد    
 .(2)إعلام الوزير المكلف بالداخلية بانعقادها والموضوع الذي ستتداول فيه

 :يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يطلب حل الحزب السياسي أمام مجلس الدولة في حالة الموالية كما   
قيام الحزب بنشاطات مخالفة لأحكام هذا القانون العضوي أو غير تلك المنصوص عليها في القانون -

 .الأساسي
قل والعود في مخالفة أحكام انتخابات متتالية تشريعية محلية على الأ( 02)عدم تقديم مرشحين الأربعة-

 .من القانون العضوي بعد أول توقيف 01المادة 
 .(3)ثبوت عدم قيامه بنشاطاته التنظيمية المنصوص عليها في القانون الأساسي-
وفي حالة الاستعجال  وقبل الفصل في الدعوى القضائية المرفوعة يخول للوزير المكلف بالداخلية اتخاذ    

ظيمية لتجنب أو مواجهة أو إيقاف وضعيات الاستعجال وخرق القوانين المعمل بها، مع جميع التدابير التن
فتح المجال أمام الحزب السياسي المعني في هذه الحالة بتقديم طعن أمام مجلس الدولة الفاصل في القضايا 

 .(4)رالاستعجالية لطلب إلغاء الإجراء التحفظي المقرر ولا يوقف إيداع هذا الطعن تنفيذ القرا
توقيف نشاطات كل  ي للحزب السياسي بعض الآثار منهاورتب المشرع الجزائري على الحل القضائ   

اته، كما يترتب على الحل النهائي للحزب أيلولة أملاكه طبقا هيئاته،غلق مقراته، توقيف نشرياته ،تجميد حساب
 .(5)لقانونه الأساسي لم ينص قرار قضائي على خلاف ذلك

تونس فيتم حل الأحزاب السياسية التونسية بموجب حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس أما في    
بطلب من الوزير الأول وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطاته 

تجارية على حيث تطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية وال ،واستنفاذ طرق الطعن في شأن قرار التعليق
 .(6)الإجراءات القضائية المتعلقة بحل الحزب وتصفية أملاكه

وفي المغرب تختص المحكمة الإدارية بالرباط بالنظر في طلب الحل الذي تتقدم به السلطة الحكومية    
مظاهرات مسلحة في الشارع ويكتسي من حيث بالمكلفة بالداخلية بشأن كل حزب سياسي يحرض على قيام 

أو الشبيه به صبغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية أو يهدف إلى  والنظام العسكريالشكل 

                                                           
 .17سابق،ص مصدر ،15/02من القانون العضوي  19المادة - 1
 .17،صنفسهمصدر  ، 13المادة - 2
 .17،صمصدر نفسه ،70المادة -3
 .17نفسه،ص مصدر ، 71المادة -4
 .17نفسه،ص مصدر ،73المادة -5
 .1331سابق،ص مصدر ،5011لسنة  97من المرسوم ع 03فقرة  59الفصل -6
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، أو بالمبادئ لدين الإسلامي أو بالنظام الملكيالاستيلاء على مقاليد الحكم بقوة ، أو يهدف إلى المساس با
 .الدستورية أو بالأسس الديمقراطية أو بالوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة

ث يبت في هذا الطلب داخل أجل ثلاثين يوما تحتسب من تاريخ رفع الطلب إليها، كما يجوز للمحكمة حي   
مقار الحزب ويمنع اجتماع المذكورة وبطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تأمر احتياطيا بإغلاق 

 .(1)وينفذ الأمر على الأصل وتبت المحكمة في هذا الطلب وجوبا داخل أجل ثمانية وأربعين ساعةأعضائه 
يحل الحزب السياسي إذا لم وفي موريتانيا فيما عادا حالات الحل الاختياري أو طبقا لنظامه الأساسي    

، أو في حالة 052-31من الأمر 9و 7في المادتين يراعي تكوينه الإجراءات والشروط المنصوص عليها 
من نفس الأمر، أو في حالة تلقي إعانات من  2و  02المادتين الخرق القوانين والنظم المعمول بها وخاصة 

، حيث يتم الحل جهات أجنبية، أو في حالة تطبيق تعديل نظامي غير مقبول من طرف وزير الداخلية
بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على تقرير من الوزير المكلف بالداخلية ويجب أن يكون 

 .(2)ه أمام المحكمة العليامسببا، مع قابلية الطعن في
حالات أخرى يمكن أن يحل بموجبها  031-5019كما رتب المشرع الموريتاني بموجب القانون رقم    

الحزب السياسي بقوة القانون في حالة تقديم كل حزب سياسي مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على 
اع أو الذي لم يشارك في اقتراعيين بلديين اثنين بالمائة من الأصوات المعبر عنها في كل اقتر  1أقل من 

متواليين، أين يؤكد هذا الحل بموجب قرار صادر من الوزير المكلف بالداخلية على ضوء النتائج النهائية 
 .(3)للانتخابات البلدية

 .الرقابة على توقيف و حل الأحزاب السياسية:ثانيا
من بين الضمانات التي أقرتها  التشريعات المغاربية لفائدة الأحزاب السياسية هو استناد قرار توقيفها أو    

، وذلك لمنع تجاوز السلطة المكلفة بالداخلية صادر عن الجهات القضائية المختصةحلها على حكم قضائي 
 .حلهافي الدول المغاربية لصلاحياتها في سبيل توقيف الأحزاب السياسية أو 

إن جعل مسألة توقيف أو حل الأحزاب السياسية بيد السلطات القضائية من شأنه منح استقرار وديمومة    
، وفي سبيل تجسيد هذا الأمر لم يخف اء نشاطاتها بكل حرية واستقلاليةفي سبيل أد أكبر للأحزاب السياسية

السلطة المكلفة بالداخلية للإجراءات القانونية القضاء الدستوري رقابته في هذا الشأن والتأكد من مدى احترام 
وهو ما تجسد من خلال  ،عن نشاطاته أو حله التي حددها لها المشرع في سبيل إقرار توقيفه لحزب سياسي

والذي قضى من خلاله أن المشرع قد حدد الجزاءات  5011/919قرار المجلس الدستوري المغربي رقم 
سية والأشخاص المعنيين بتطبيق القانون التنظيمي، كما حددت كلا من المقررة في مواجهة الأحزاب السيا

 .من هذا القانون 19أسباب إبطال تأسيس الحزب السياسي وبطلان تأسيسه وفقا لما جاء في نص المادة 

                                                           
 .2190سابق،ص مصدر ، 11/53من القانون التنظيمي  19المادة -1

2
 -Art  25 et 26 de l’ordonnance n°91-024 ;OP cit ;s.p 

3
 -Art  20(nouveau) Aléna 5et 7 de loi n°2018-031 ;OP cit ;s.p. 
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يتضح من أحكام المواد السابقة أنها أسندت السلطة القضائية وحدها الاختصاص بإصدار الأحكام    
، واتخاذ التدابير الاستعجالية بشأنها بطلب من السلطة الحكومية سها أو حلهاال أو بطلان تأسيالمتعلقة بإبط

المكلفة بالداخلية وداخل آجال محددة في إطار الضمانات القضائية المكفولة دستوريا، مما يعد تطبيقا 
اسية أو توقيفها من لا يمكن حل الأحزاب السي" لمقتضيات الفصل التاسع من الدستور الذي ينص على أنه

 ".لدن السلطات العمومية إلى بمقتضى مقرر قضائي
قد حددت على سبيل الحصر الأسباب الداعية إلى حل حزب سياسي، لذا فإن هذا  19كما أن المادة    

الحل يجب أن يبنى إما على قيام حزب سياسي بأفعال منافية تماما لأساليب العمل السياسي السلمي 
، مما يجعل امسة من الفصل السابع من الدستورالأفعال محظورة دستوريا بموجب الفقرة الخ والديمقراطي أو

من  19هذه المادة مطابقة لهذا الأخير مع مراعاة أن المقصود بالمبادئ الدستورية المشار إليها ضمن المادة 
حكام تهدف إلى مراعاة ، حيث أن هذه الألمبادئ المقررة صراحة في الدستورهي ا 11/53القانون التنظيمي 

 .(1)مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والجزاءات المقررة لها
 15/02من قانون الأحزاب السياسية  02فقرة  73بموجب نص المادة  فقد اعتبر المشرع الجزائريأما     

وبهذا يكون قد ربط بين  ،أن الحل القضائي للحزب السياسي يترتب عنه تجريد منتخبيه من عهدتهم الانتخابية
 .مسألة حل الأحزاب السياسية ومسألة تجريد المنتخب من عهدته

باعـتبار أن الدستور قد أقر من خلال نصوصه أنه لا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور    
م إلا حسب فإن تجريد المنتخبين من عهدتهم في المجالس الوطنية أو المحلية لا يت وقانون الانتخابات،

من الدستور والقانون العضوي المتضمن ( حاليا 117المادة )107الشروط والإجراءات التي حددتها المادة 
 .نظام الانتخابات

إن تجريد المنتخبين من عهدتهم الانتخابية لا علاقة له بانتمائهم الحزبي وعليه فإن مقتضيات هذه الفقرة     
  . (2)بقة لأحكام الدستورغير مطا( 73من نص المادة  02فقرة )

ما يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد أن القانون قد حدد حصرا الأسباب التي يلجأ إليها في سبيل إقرار    
توقيف الأحزاب السياسية أو حلها وكذا الإجراءات الواجب اتباعها حيال هذه النقطة، لذا فإن الخروج عن هذه 

جراءات حلها أو توقيفها يعد أمر مخالفا لأحكام الدستور القاضية بتشجيع الأسباب أو التوسيع فيها ومخالفة إ
 .حرية تكوين الأحزاب السياسية ونشاطها

 

                                                           
 .2502سابق،ص مصدر ،5011/919م رقم .د.قرار م- 1
 .09سابق،ص مصدر ،15/د.م.ر/01رأي رقم -  2



 :خلاصة الباب الثاني                                 
قات الرقابة على دستورية القوانين في دول المغرب ينستعرض خلال هذا الباب الثاني المعنون بالتطب   

اجتهاد القضاء الدستوري في هته الدول في مادة الحقوق والحريات السياسية وبالأخص حق الانتخاب  العربي
مساهمة الهيئات  سياسية،حيث حاولنا من خلال هذا الباب التطرق لمسألةوحق تكوين الأحزاب ال والترشح

المسؤولة عن فرض الرقابة على دستورية القوانين في تعزيز هذه الحقوق وحمياتها من الانتهاك من طرف 
 .المشرع

، أين استهدفنا دراسة كل من حق نتخابقانون الا دستورية الرقابة على موضوع حمل الفصل الأول حيث    
الانتخاب والترشح والمبادئ والشروط التي تحكمه وفقا لما تضمنته قوانين الانتخابية في دول المغرب العربي 

لتوجه المشرع أم أنه حاول التصدي للانتهاكات التي  مؤيد، فهل كان إزاءها ومعرفة رأي القضاء الدستوري 
 .ه القوانين من طرفه والقضاء بعدم دستوريتها وهو ما يصب في مصلحة حماية هذين الحقينقد تطال هذ

أما الفصل الثاني فكان يتمحور حول الرقابة على دستورية تكوين الأحزاب السياسية في هذه الدول من    
ها ومعرفة رأي القضاء خلال التطرق للنظام القانوني الذي يحكمها وكذا الأسس والمبادئ التي تحكم

في حماية هذا الحق من عدمه مما يكرس بالدرجة الأولى حرية المواطن  هالدستوري إزاءها وكذا استنتاج دور 
إليها بكل حرية وفقا لما يقتضيه الدستور وينص  والانضمامالأحزاب السياسية  ستأسيالمغاربي في حرية 

 .عليه القانون
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الحقوق والحريات السياسية في دول المغرب  منظومة في ختام دراستنا يمكن القول أن واقع         
ولولا وجود آلية  ،المقارنة العريقة الكثير من الأنظمة الدستوريةالعربي لا يزال بعيدا عن ما هو سائد في 

الرقابة على دستورية القوانين الممارسة على التشريعات الناظمة لهذه الحقوق والحريات لتمادى المشرع 
سن مقتضيات تشريعية  ، من خلال إقدامه علىالحقوق  هاته شأن من والتقليل المغاربي في الانتقاص

لحقوقه وحرياته السياسية ، وفي  نممارسة المواط تضييق الخناق علىيرمي من خلالها إلى  جديدة
خدمة لأهواء القائمين على السلطة التنفيذية  مقدمتها حق الانتخاب وتكوين الأحزاب السياسية، كل ذلك

 .في هذه الدول وتماشيا مع أجندتهم السياسية

 الموزعة على مختلف جوانب وجزئيات الدراسة سبق مجموعة من النتائج  نخلص إلى إيراد بناء عليه   
 :الحلول والاقتراحات الممكنة لها في المقابل بعض معها لنطرح

إخطار مباشر مكفول : هما آليتين رئيسيتين من خلالدور هيئات الرقابة على دستورية القوانين  يتجسد-
خطار غير مباشرل الحصر لجهات معينة في الدولة و على سبي مكفول بصفة ( الدستورية الدفع بعدم)ا 

خاصة للأفراد، حيث حاولت دول المغرب العربي في هذا الإطار محاكاة التجربة الفرنسية بالذات 
بخصوص الآليات المعتمدة في سبيل تحريك هيئات الرقابة الدستورية سواء ما تعلق منها بالإخطار 

إثر التعديل الدستوري الفرنسي لسنة  المباشر أو غير المباشر الذي اعتمده المؤسس الدستوري الفرنسي
8002. 

الموازنة بين المقتضيات التشريعية وما أقره الدستور  المغاربي أن يجسد معادلة حاول القضاء الدستوري -
 في كل مرة يقفحيث  ، لممارسة حق التصويتثر رقابته على الشروط الموضوعية من مبادئ وأحكام إ

أثناء سنه لمقتضيات تشريعية جديدة تخالف ما  محاولات المشرع الرامية إلى التوسع في هذه الشروط ضد
أقره الدستور وأوجبه، حيث يكون بذلك قد كفل مسألة ممارسة حرية التصويت وفقا لما يقره الدستور ويرمي 

 .إليه

نص عليه الدستور في هذا حق التصويت بجميع تجلياته وفقا لما  ةتوري كفالسحاول القضاء الد -
الإطار، من خلال حرصه الشديد على تكريس المبادئ التي يقوم عليها هذا الحق لعل أبرزها مبدأ 

من ضمان ودعامة قوية لحق التصويت ، ولم يشأ تفويت أي  هلما تشكل،  المساواة ومبدأ حرية التصويت
 .المساواة أو الحرية التي يقوم عليهاالمساس بمبدأ فرصة للمشرع من أجل إهدار هذا الحق من باب  

التحرك التلقائي والتصدي للانتهاكات  بة على دستورية القوانين من مشكللطالما عانت هيئات الرقا -
غير أن تبني آلية الدفع بعدم الدستورية من شأنه  ،السياسية تحديدا  التي تطال مسألة الحقوق والحريات

المساهمة في تدراك تلك النقائص المسجلة التي كانت تعتلي مسألة الرقابة الدستورية، حيث بإمكانها منح 
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القاضي الدستوري صلاحيات واسعة من أجل فرض رقابة على دستورية النصوص التشريعية خاصة ما 
الأمر الذي  ،التي تكون مشمولة بالرقابة الاختياريةو  ضوع الحقوق السياسيةمو  تعلق منها بالقوانين العادية

وفرض حضوره والمساهمة بفعالية في من ابراز اجتهاداته  هذايمكن القاضي الدستوري المغاربي بعد قد 
 .مجال حماية الحقوق والحريات السياسية المكفولة للأفراد

السياسية يمكن تصورها بصفة أكبر في الجانب المتعلق إن الرقابة على دستورية الحقوق والحريات -
بالحقوق والحريات السياسية المنظمة بموجب نصوص القانونية الخاضعة للرقابة الوجوبية  والمحددة على 

الاختصاص الضيق  يعكسسبيل الحصر، أين تبرز فعالية هذه الهيئات ويتجلى دورها بوضوح مما 
ويبرز حضوره كقاضي متخصص في مجال الرقابة  ،إزائها العربيفي دول المغرب  للقاضي الدستوري

 .الدستورية

رغم التجاوزات التي عمد المشرع إلى إصباغها على مسألة اجراءات الترشح والمقتضيات التثبيطية التي  -
 المغاربي إلا أن القضاء الدستوري ،الكامل في الترشح ن أجل عرقلة ممارسة المواطن لحقهاستحدثها م

وبالقدر المعقول من أجل وضع حد للتجاوزات التي  ،عاجزا حيال هذه المسألة ولم يكن تدخله حاسما وقف
 .ضمنها المشرع ضمن نصوصه القانونية المستحدثة

تجاه المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأحزاب السياسية واضح  المغاربي إن موقف القضاء الدستوري -
حيث أنه يؤكد المنحى الذي سار فيه المؤسس الدستوري والذي يحجر  لا يحتاج إلى تفسير أو توضيح،

ي أقيام أو وجود أحزاب سياسية تتعارض مع القيم أو المبادئ التي تقوم عليها دول المغرب العربي و 
 .منحى يصب في غير هذا الإطار يجعل من هذه الكيانات عديمة الوجود من الأساس

با حيال مسألة الرقابة على المقتضيات التشريعية المؤطرة لإجراءات إن القضاء الدستوري كان شبه مغي -
ما فتح المجال أمام المشرع لبسط سلطته في تمرير متكوين الأحزاب السياسية ، إن لم نقل منعدما تماما 

مقتضيات تشريعية وتبني نصوص قانونية من شأنها التثبيط والانتقاص من حق المواطن في تكوين 
 .سية بكل حرية وفقا لما يكفله له الدستورالأحزاب السيا

في مواطن عديدة أن يحدث مقتضيات جديدة يهدف من ورائها  في دول المغرب العربي المشرعحاول  -
حق الترشح، حيث كان في كل  بخصوصشروط الموضوعية الواجب استيفائها إلى إعادة تنظيم مسألة ال

نتقاص من هذا الحق و التضييق من الاإهدار أو مرة يرمي إلى إصباغ مقتضيات جديدة من شأنها 
وقلص من تدخل المشرع من  ، إلا أن القضاء الدستوري كان حاسما حيال هذه المسألة بالذات ممارسته

 .خلال قراراته القاضية بعدم الدستورية
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في إطار سنه للمقتضيات التشريعية  في دول المغرب العربي ن الدور الذي يقتصر عليه المشرعإ-
الناظمة للحقوق والحريات السياسية لا يتجاوز كونه عملية كاشفة لما أقره الدستور من أحكام ومبادئ 
ويعمل على التأكيد عليها ضمن نصوصه وليس مقررا لها فهذه العملية يختص بها الدستور ضمن بنوده 

 .وفصوله

 الحريات السياسية المكفولة للأفرادطن إلى إحاطة الحقوق و المشرع المغاربي في بعض المواعمد -
بمجموعة من المبادئ القانونية الهادفة إلى صيانة هذا الحقوق والحيلولة دون المساس بها، وبذلك يكون 
قد سن مقتضيات تشريعية تتوافق مع ما جاء في دساتير هذه الدول وتتطابق مع أحكامها الأمر الذي 

 ..دستوري وعمل على تأكيده ضمن قراراته وآرائهاستحسنه القضاء ال

تحكم الحقوق والحريات السياسية مجموعة من المبادئ القانونية الهادفة إلى تعزيز استقلالية الفرد -
إلا أن الواقع العملي  ،وضمان شفافية العمليات التي يقوم بها ونزاهتها نص عليها المشرع ضمن قوانينه

ها وتجسيدها ميدانيا وفقا لما تقتضيه الأطر القانونية والدستورية مما يحتم يطرح عدة صعوبات في إعمال
تسجيل بعض التهاون حيالها من أجل التكيف مع ما اقتضته الضرورة مما يترتب عنه في النهاية المساس 

 .بحقوقه وحرياته السياسية

فتقارها لأسلوب بالنظر لايد سلطة هيئات الرقابة على دستورية القوانين بموجب آلية الإخطار تقت -
مواجهة التشريعات المخالفة لأحكام الدستور قلص من دور هذه الهيئات في لالتحرك الذاتي أو التلقائي 

 في كثير من الأحيان مجال حماية الحقوق والحريات السياسية وجعل منها مؤسسات دستورية خاضعة
ربي المكفول لهم حق الإخطار أو الإحالة لأهواء الأشخاص القائمين على السلطة في دول المغرب الع

 .على هذه الهيئات

من شأنه تعزيز مجال ة من أجل ممارسة حقهم في الإخطار إن فتح المجال أمام الأفراد والمعارض -
 .حماية الحقوق والحريات السياسية في دول المغرب العربي

ائية على دستورية القوانين من خلال إن توجه بعض دول المغرب العربي نحو الأخذ بمبدأ الرقابة القض -
والرقي بمبدأ الرقابة على  ،إنشائها للمحاكم الدستورية من شأنه تعزيز العدالة الدستورية في هذه الدول

دستورية القوانين خاصة بعد الانتقادات العديدة التي عرفها أسلوب الرقابة السياسية الذي كانت تنتهجه في 
د على نفس النهج في السنوات القليلة القادمة، الأمر الذي من شأنه العودة دول الاتحا باقيانتظار سير 

 .بالإيجاب على مسألة حماية الحقوق والحريات السياسية في هذه الدول

إن تدخل المشرع لوضع حدود للحقوق والحريات السياسية لا يجب تأويلها في كل مرة على أنها مساس  -
ولة للأفراد،فممارسة هذه الحقوق والحريات تقتضي تنظيمها وضبط بالحقوق والحريات السياسية المكف
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الجوانب الموضوعية والإجرائية المرتبطة بها ، إلا أنه لا ينفي وجود بعض الاستثناءات المسجلة حيال 
 .هذه القضية وتسجيل بعض الخروقات المرتكبة من طرف السلطة التشريعية

، لذا على تنظيم الحقوق والحريات السياسية المحطات مسألةالدستور المشرع في العديد من خول  -
المشرع أن لا يستغل الفرصة ويتجاوز الحدود التي رسمها له من أجل عدم المساس بهذه الحقوق بموجب 

 .المقتضيات التشريعية التي يصدرها

ياسية هو مبدأ عدم ن المبدأ العام الذي يسعى القضاء الدستوري إلى تحقيقه تجاه الحقوق والحريات السإ-
الانتقاص من هذه الحقوق أو العمل على التقييد منها من خلال حرصه الدائم على تواجد الضمانات 

تتطابق مع ما أقره  نصوص قانونية سن ضمان في كل مرة على ، والسعيالقانونية الكفيلة بالارتقاء بها
 . الدستور في هذا الاتجاه

عن أي تمييز جنسي أو عرقي أو ديني أو  اسية يجب أن يكون بعيدممارسة الحقوق والحريات السيإن  -
، فدول المغرب العربي معروفة بتنوعها الأيديولوجي والثقافي واللغوي الذي يسود لدى  أو لغوي جهوي

اكتسبته من عديد شعوب التي مرت بهذه المنطقة وأي مقتضى شعوب المنطقة ويعكس المورد الذي 
 .الحكم بعدم الدستورية جزاؤه يكونتشريعي يقضي بخلاف ذلك 

ن مبدأ المساواة الذي أقره الدستور ضمن أحكامه من أجل إتاحة الفرصة أمام الجميع للتمتع بحقوقهم إ -
 إذا ضاع قانونية مختلفة، أوور أو وحرياتهم السياسية لا يمكن للمشرع الخروج عنه إلا في حالة ظه

ن يهدف إلى تحقيق غايات دستورية أخرى وأي منحى آخر اقتضت المصلحة العليا للدولة ذلك، أو كا
 .يستهدف الوصل إليه باستثناء ذلك يعد خروجا عما أقره له الدستور من ضوابط وحدود

الرقابة الدستورية في الأساس عند الحكم بعدم دستورية نص تشريعي على مخالفة يستند جوهر  -
 ،امة التي يقتضيها النص التشريعي إلا كمرحلة ثانيةنصوصه لأحكام الدستور ولا تلجأ إلى المصلحة الع

 .للدولة ة بحجة استهداف عن المصلحة العامة فيوبالتالي لا يمكن تبرير خرق الدستور في كل مر 

ن السبيل الوحيد لانخراط المواطنين في الحياة السياسية في الدولة التي ينتمون إليها يكمن في تأسيس إ -
نضمام إليها، وأي تقييد أو انتقاص يرد عليها من شأنه دفع الأفراد إلى العزوف الأحزاب السياسية أو الا

 .عن المشاركة السياسية في هذه الدولة الأمر الذي يعود بالسلب على مسألة التنمية المحلية
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ن أي عملية تستهدف تكوين الأحزاب السياسية في دول المغرب العربي يجب أن ترتكز على ثلاثة إ-
، وأي تصور بعيد عن هذه المبادئ الثلاثة السابقة يرهن (مبدأ المواطنة،المساواة،الانتخاب)رئيسيةمبادئ 

 .مصير حرية تكوين الأحزاب السياسية في هذه الدول

إن من أهم المبادئ المغيبة والمستبعدة التي تحكم نشاط الأحزاب السياسية هو مبدأ الانتخاب الذي -
 .ة داخلها، وهو ما تفتقر إليه الحياة السياسية في دول المغرب العربييسمح بالتداول السلمي للسلط

 :يتوجبومن أجل الرقي بواقع الحقوق والحريات السياسية في دول المغرب العربي               

ويجب أن تتصف ا المشرع يجب أن تتوافق والمبادئ التي كرسها الدستور هالمقتضيات التي يدرج -
 .ما دعت الضرورة إلى ذلكلبالظرفية وتتغير ك

ضرورة إحاطة الحقوق والحريات السياسية بشرط المؤهل العلمي لممارستها من أجل الرقي بواقع هذه  -
على مستوى علمي وثقافي الحقوق والحريات في دول المغرب العربي والسماح بوصول فقط من يحوز 

 .محلية والاقتصادية والاجتماعيةالتنمية المراكز السلطة الأمر الذي من شأنه النهوض بمستوى عالي إلى 

ا ممارسة هذه الحقوق والحريات من أجل السماح فقط لمن هو مؤهل بدنيضرورة تحديد سن القصوى ل-
مراكز في المجالس الوطنية والمحلية ورئاسة الجمهورية، الأمر الذي  وعقليا للوصول إلى السلطة وتبوء

، سماح للشباب بقيادة هذه المرحلة اللسدة الحكم في هذه الدول و  من شأنه استبعاد ظاهرة  تولي الشيوخ
توريث المناصب في الحكم ورئاسة الأحزاب السياسية التي .لما أظهرته من إمكانيات في التسيير والقيادة

 تشهدها دول المغرب العربي

لتشريعات التي تنتهك التحرك التلقائي لهيئات الرقابة على دستورية القوانين تجاه اتبني مبدأ  ضرورة-
 .الحقوق والحريات السياسية في دول المغرب العربي

 السياسية التنصيص الدستوري على الحقوق والحرياتنهيب بالمؤسس الدستوري المغربي عدم الاكتفاء ب -
يتوجب إدراج مبدأ أو نص دستوري يتضمن ضرورة أن تكون التشريعات المنظمة للحقوق والحريات ، بل 

 .جوهر هذه الحقوق أو تنتقص منهالا تمس 

ضرورة تفعيل آلية الإخطار الذاتي أو تلقائي لهيئات الرقابة على دستورية القوانين كلما تعلق الأمر  -
 .بالحقوق والحريات السياسية للمواطنين
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استغلال الحق الإخطار المخول لهم كلما مس التشريع بالأفراد والمعارضة البرلمانية  ضرورة تمسك -
 .لحقوق والحريات السياسية المكفولة لهما

مصطلحات المبهمة لدى سنه للقاعدة القانونية العلى المشرع تفادي استعمال العبارات الغامضة و  -
 .المنظمة للحقوق والحريات السياسية لتفادي التفسير الخاطئ لها

، وذلك اي ممارستها لمهامهمنح الاستقلالية الكاملة لهيئات الرقابة على دستورية القوانين فضرورة  -
ات سلبية ومساس بحياد عتخلي عن مسألة تعيين رئيسها من قبل السلطة التنفيذية لما له من تبالب

لضمان رقابة فعالة وذات مصداقية  المؤسسة ونزاهتها وتفعيل آلية الانتخاب لرئيسها من طرف الأعضاء
 .على النصوص التشريعية المنظمة للحقوق والحريات السياسية

 فدوره لا يتعدى كونه كاشف ،على المشرع الالتزام بالحدود الدستورية المخولة له في مجال التشريع -
بها أو الانتقاص وبذلك يحفظ هذه الحقوق ويتجنب المساس  ،لها قوق والحريات السياسية وليس منشئللح
 .منها

عدم المغالاة أو الإفراط في التوسيع من الشروط السلبية التي تقيد من مجال الترشح للاستحقاقات  -
الانتخابية التشريعية أو المحلية حتى لا يهدر حق الترشح بداعي فقدان الفرد لأحد الشروط الموجبة 

 .لاستيفاء هذا الحق

زمنية معينة على ضرورة تبني نفس توجه التشريعات المقارنة بخصوص التخلي عن فكرة مرور مدة -
كون المنصب المزمع  ،لممارسة حق الترشح إذا ما تعلق الأمر بالانتخابات المحليةاكتساب الجنسية 

من أجله ليس فيه أي خطر على الأمن العام أو المصلحة العليا للبلاد باعتبار أن الفرد أصبح  الترشح
 .مواطنا للدولة التي اكتسب جنسيتها ومن حقه التمتع بكامل الحقوق الممنوحة للأفراد الأصليين

ا من يستوجب إعادة النظر في بعض الشروط المقررة لممارسة الحقوق والحريات السياسية لما له-
تع بالحقوق المكفولة لهم كشرط التزكية في التم صعوبات عملية في التنفيذ من شأنها التقييد على الأفراد

 .أو النصاب المالي الواجب استيفائه من أجل صحة الترشح للاستحقاقات الانتخابية

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر   
 والمراجع     



                                                                              قائمة المصادر والمراجع 

 

 
363 

I - المصادر والمراجع باللغة العربيةقائمة. 
 .قائمة المصادر :أولا
 :النصوص القانونية-1
 .النصوص القانونية للجمهورية الجزائرية-أ

 :النصوص الدستورية-1-أ

 .3691سبتمبر  38المؤرخة في ،96ج ع.ج.ر.ج،3691سبتمبر 80الصادر بتاريخ  3691دستور 1) 

 .3606المؤرخة في أول مارس ، 86ج ع.ج.ر.ج،3606فيفري  31الصادر بتاريخ  3606دستور 2) 
 .3669ديسمبر 80المؤرخة في ، 69ج ع.ج.ر.،ج3669نوفمبر  30الصادر بتاريخ 3669دستور 3) 
 .3839مارس  86المؤرخة في ، 36ج ع.ج.ر.ج،3839مارس  89الصادر بتاريخ  3839دستور 4) 

 :القوانين العضوية-2-أ

،المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب 3666مارس  89المؤرخ في  66/86الأمر(3
 .3666مارس  89،المؤرخة في 33ج ع .ج.ر.السياسية،ج

 83ج ع .ج.ر.جتعلق بالأحزاب السياسية،مال ،3833يناير  33المؤرخ في  33/86القانون العضوي (3
 .3833يناير  31، المؤرخة في 

 18ج،ع.ج.ر.،المتعلق بنظام الانتخابات،ج3839أوت  31المؤرخ في  39/38العضوي رقم  قانونال(1
 .3839أوت  30المؤرخة في 

المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم  3830سبتمبر  83المؤرخ في  30/39القانون العضوي(6
 .3830سبتمبر 81في ،المؤرخة  16ج ع.ج.ر.الدستورية،ج

 :الأوامرالقوانين و  -3-أ

المتضمن قانون الجنسية الجزائري المعدل  3668ديسمبر  31المؤرخ في  68/09الأمر1)
 .3668ديسمبر  30المؤخة في  ،381ع ج.ج.ر.والمتمم،ج

المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية  3606ديسمبر  13المؤرخ في  06/30القانون رقم (3
 33المؤرخ في  63/36المعدل والمتمم بالقانون رقم 3668جانفي  36الصادرة بتاريخ  86ج ،ع.رج.ج

 .3663ديسمبر 86المؤرخة في  93،عج .رج.ج 3663ديسمبر 
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 33ج ع .ج.ر.المتضمن رفع حالة الطوارئ ،ج 3833فيفري  31المؤرخ في  33/83الأمر رقم (1 
 .3833فيفري  31المؤرخة في،

 :المراسيم-4-أ

 :المراسيم الرئاسية

ج .ج.ر.المتضمن تقرير حالة الحصار،ج 3663جوان  86المؤرخ في  63/369المرسوم الرئاسي 1) 
 .3663جوان  33،المؤرخة في  36ع

 ج.ج.ر.جوالمتضمن إعلان حالة الطوارئ ، 3663فيفري  86المؤرخ في  63/66المرسوم الرئاسي 2)
أوت  33المؤرخ في  63/138المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  3663فيفري  86المؤرخة في ، 38ع 

 .3663أوت  33المؤرخة في ، 93ج ع .ج.ر.،ج3663

يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق  3666يناير سنة  36المؤرخ في  66/68المرسوم الرئاسي 3) 
 .3666يناير  13رخة في المؤ  ،89 ع ج.ج.ر.جالوطني حول المرحلة الانتقالية،

والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم  339يوليو  39الصادر بتاريخ  39/383المرسوم الرئاسي رقم 4) 
 .3839جويلية  36المؤرخة في  ،61ع ج.ج.ر.جالمجلس الدستوري،

 :المراسيم التشريعية-5-أ

والمتضمن تمديد حالة  3661يناير  89المؤرخ في  61/83المرسوم التشريعي رقم 1) 
 .3661فيفري  86المؤرخة في  ، 80ج ع .ج.ر.الطوارئ،ج

 :المراسيم التنفيذية-6-أ
والذي يضبط حدود الوضع في مركز  3663جوان  31المؤرخ في  63/383المرسوم التنفيذي رقم 1)

المتضمن تقرير حالة  63/363من المرسوم الرئاسي رقم  86الأمن وشروطه تطبيقا للمادة 
 .3663جوان  39المؤرخة في  ،13ج ع .ج.ر.الحصار،ج

والذي يضبط حدود الوضع تحت  3663جوان  31المؤرخ في  63/383المرسوم التنفيذي رقم 2) 
والمتضمن تقرير حالة  63/369الإقامة الجبرية وشروطها تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 

 .3663جوان  39المؤرخة في ، 10ج ع.ج.ر.طوارئ،جال
والمتعلق بتحديد كيفيات إشهار  3833فيفيري  89المؤرخ في  33/36المرسوم التنفيذي رقم (1

 .3833فيفري  31الصادرة بتاريخ  80ج ،،ع.ج.ر.الترشيحات،ج
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التصريح بالترشح والمتعلق بنموذج  3836سبتمبر 33المؤرخ في  36/318المرسوم التنفيذي رقم (6
سبتمبر  31الصادرة بتاريخ ، 11ع ج.ج.ر.جلانتخاب أعضاء المجالس التنفيذية البلدية والولائية،

3836. 
 :الأنظمة الداخلية-7-أ

 .3836يونيو  18،المؤرخة في 81ع  ج.ج.ر.ج ،ج .د.مالنظام المحدد لقواعد عمل 1) 
 :التعليمات-8-أ

 ،86ع  ج.ج.ر.المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية،ج 3886فيفري  86التعليمة الرئاسية المؤرخة في 1) 
 .3886فيفري  33المؤرخة في 

  :النصوص القانونية للجمهورية التونسية-ب

 :النصوص الدستورية-1-ب

والمتعلق بتنقيح  3600جويلية  31المؤرخ في  3600لسنة  00عالقانون الدستوري 1) 
 .3600جويلية  39،الصادر بتاريخ 18ع ت.ج.ج.رالدستور،

والمتعلق بالمجلس الدستوري ،  3661نوفمبر  9المؤرخ في  3661لسنة  68عقانون الدستوري ال2) 
 .3661نوفمبر  38الصادرة بتاريخ ، 68ت ع.ج.ر.ر

والمتعلق بتنقيح الفقرة الأولى من  3660نوفمبر  83المؤرخ في  3660لسنة  69عقانون الدستوري ال3) 
 .3660نوفمبر  89،الصادرة بتاريخ 06 ع ت.ج.ر.رر،من الدستو  61الفصل 

يتعلق بتنقيح بعض أحكام من  3883جوان  83المؤرخ في  3836لسنة  13عالقانون الدستوري 4) 
 .3883جوان  1الصادرة بتاريخ ، 61ع ت.ج.ر.رالدستور ، 

 :القوانين الأساسية-2-ب

المتعلق بالأحزاب  3600ماي  81المؤرخ في  3600لسنة  13القانون الأساسي ع1) 
 .3600ماي  89المؤرخة في ، 13ت ع .ج.ر.السياسية،ر

والمتعلق بالمجلس  3669المؤرخ في الفاتح من أفريل  3669لسنة ، 39عقانون الأساسي ال2) 
 . 3669أفريل  83، المؤرخة في  36 ع ت.ج.ر.رالدستوري،

والمتعلق بالمجلس الدستوري  3886جويلية  33المؤرخ في  3886لسنة  13عقانون الأساسي ال3) 
 . 3886جويلية  31الصادرة بتاريخ ، 19ع ت.ج.ر.ر،

المتعلق بالهيئة الوطنية لمراقبة  3836أفريل  30المؤرخ في  3836لسنة  36عالقانون الأساسي 4) 
 .3836أفريل  33خة في المؤر ، 13ع ت.ج.ر.ردستورية مشاريع القوانين،
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المتعلق بالمحكمة الدستورية  3831ديسمبر  1المؤرخ في  3831لسنة  18قانون الأساسي عال5) 
 .3831ديسمبر  0،المؤرخة في 60ع ر.ج.ر.التونسية، ر

تمام القانون  3836فيفري  36المؤرخ في  3836لسنة  86القانون الأساسي ع 6)  والمتعلق بتنقيح وا 
فيفري  36المؤرخة في ، 6ت ع .ج.ر.المتعلق بالانتخابات والاستفتاء،ر 3836لسنة  39الأساسي ع 

3836. 
المتعلق بالانتخابات  3836ماي  39المؤرخ في ،3836لسنة  39القانون الأساسي ع7)  

لسنة  69، المنقح والمتمم بالقانون الأساسي ع3836ماي  36المؤرخة في  69ت ع.ج.ر.والاستفتاء،ر
 .3836أوت  18،المؤرخة في 68ت ع.ج.ر.،ر 3836أوت 18،المؤرخ في 3836

 :القوانين-3-ب

أفريل  31، المؤرخة في  36ت ع .ج.ر.،رلمتعلق بالمجلة الانتخابية،ا3696لسنة  31قانون ع ال1) 
أوت  81المؤرخة في  93ج ت ع .ر.،ر3881لسنة  10والمتمم بالقانون الأساسي ع  حالمنق 3696
3881. 

يتعلق بالامتيازات الجبائية المخولة لفائدة  3600ماي  81المؤرخ في  3600لسنة  11قانون عال2) 
 .3600ماي  89،الصادرة بتاريخ 13ع ت.ج.ر.رالأحزاب السياسية،

 36ع ت.ج.ر.رالمتعلق بالمجلس الدستوري، 3668أفريل  30بتاريخ  الصادر 16عقانون ال3) 
 .3668أفريل  38،المؤرخة في 

المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب  3666جويلية  31المؤرخ في  3666لسنة  60القانون ع 4)  
 .3666جويلية  31،الصادر بتاريخ  16ع ت.ج.ر.رالسياسية،

 3666لسنة  60ع،المتعلق بتنقيح قانون 3883جانفي  31،المؤرخ في 3883لسنة  83القانون ع5) 
الصادرة ، 80ع ت.ج.ر.ر،المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية،3666جويلية  33المؤرخ في 

 .3883جانفي 39 بتاريخ
 3666نة لس 60ع،المتعلق بتنقيح القانون 3889فيفري  31،المؤرخ في 3889لسنة  86القانون ع6) 

فيفري  36صادرة بتاريخ ال، 36ع  ت.ج.ر.ر،المتعلق بالأحزاب السياسية،3666جويلية، 33المؤرخ في 
3889. 

لسنة  60،المتعلق بتنقيح القانون عدد  3880فيفري   33المؤرخ في  3880لسنة  33قانون عال7) 
 36ع ت.ج.ر.رالسياسية،،المتعلق بتمويل العمومي للأحزاب 3666جويلية  33المؤرخ في  3666

 .3880فيفري  31المؤرخة في ،
 :الأوامر -4-ب
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والمتعلق بإحداث المجلس الدستوري  3606ديسمبر  39المؤرخ في  3636رقم  الترتيبي الأمر1) 
 . 3606ديسمبر  30المؤرخة في ، 00ع  ت.ج.ر.رللجمهورية،

يتعلق بتحديد السقف الجملي  3836ديسمبر  36مؤرخ في  3836لسنة  3863مر حكومي عالأ2) 
للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه 

جراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،  .3836سبتمبر 36الصادرة بتاريخ ، 61ع ت.ج.ر.روا 
 :المراسيم-5-ب

المتعلق بإعادة تنظيم مجلة الجنسية  3691فيفري  30المؤرخ في  3691لسنة  89مرسوم عال1) 
 .3691مارس  81،المؤرخة في 33ت ع .ج.ر.التونسية،ر

المتعلق بتنظيم الأحزاب  3833سبتمبر  36المؤرخ في  3833لسنة  06مرسوم عال2) 
 .3833سبتمبر  18المؤرخة في  ،66ع  ت.ج.ر.رالسياسية،

 :النصوص القانونية للمملكة المغربية-ت

 :الدستورية النصوص-1-ت

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ  3693ديسمبر  86المؤرخ في  3693الدستور المغربي لسنة 1) 
 .3693ديسمبر  36المؤرخة بتاريخ ،مكرر   3939 ع م.م.ر.ج،3663في ديسمبر 

والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  3663مارس  83الصادر في  3663الدستور المغربي لسنة 2) 
 .3663مارس  31،المؤرخة في 1860 ع م.م.ر.ج،3663مارس  83الصادر بتاريخ  3.893.63

،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  3663سبتمبر  86الصادر بتاريخ  3663دستور المغربي لسنة ال3) 
أكتوبر  36المؤرخ بتاريخ ، 6363ع م.ج.ر.ج،3663أكتوبر  86الصادر بتاريخ  3.63.311رقم 

3663. 
 36الصادر في  3-33-63،الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 3833الدستور المغربي لسنة 4) 

 .3833جويلية  18المؤرخة في ،مكرر  1696ع م.م.ر.ج،3833جويلية 
 :القوانين التنظيمية-2-ت

بمثابة قانون التنظيمي للغرفة الدستورية  3666ماي  86المؤرخ في  3.66.369ظهير شريف رقم 1) 
 .3666ماي  38مكرر ، المؤرخة في  1199ع م.م.ر.جالأعلى،بالمجلس 

المتعلق بالمجلس الدستوري المغربي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  61/36قانون التنظيمي رقم ال2) 
 .3666مارس  83المؤرخة في ، 6366ع م.م.ر.ج، 31/86/3666المؤرخ في  336/66/83رقم 



                                                                              قائمة المصادر والمراجع 

 

 
368 

المتعلق بمجلس نواب الذي صدر بتنفيذه ظهير الشريف رقم  66/13القانون التنظيمي رقم 3) 
 .3666سبتمبر  33الصادرة في ، 6139م ع.م.ر.،ج 3666ديسمبر  86الصادر في  83.66.301

الصادر بتنفيذه  المعدل والمتمم، المتضمن مدونة الانتخاب المغربية 66/6رقم  التنظيمي القانون(6
أبريل  1،المؤرخة في 6668م ع .م.ر.،ج3666أبريل  3المؤرخ في  3.66.01الظهير الشريف رقم 

3666. 

المتعلق بمجلس  61/31القاضي بتغيير وتميم القانون التنظيمي رقم  60/80القانون التنظيمي رقم (1
 م.م.ر.،ج3660سبتمبر  80المؤرخ في  3.60.339الدستوري،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .3660أكتوبر  81،المؤرخة في 6936ع
المتعلق بمجلس النواب والذي صدر لتنفيذه الظهير الشريف رقم  33/36القانون التنظيمي رقم ( 9

أكتوبر  36بتاريخ  ةالصادر ، 1606م ع.م.ر.،ج 3833أكتوبر  36الصادر بتاريخ  83.33.391
 3.39.330الصادر بتنفيذيه الظهير الشريف رقم  39/38التنظيمي رقم ،المعدل والمتمم بالقانون 3833

 .3839أوت  33،المؤرخة في 9668م ع.م.ر.، ج3839أوت  38الصادر بتاريخ 
نوفمبر  33المؤرخ في  3.33.363الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  33/30القانون التنظيمي رقم (6

، المعدل والمتمم بالقانون التنظيمي 3833نوفمبر  33مكرر، المؤرخة في  1666ع  م.م.ر.، ج3833
م ع .م.ر.،ج3831يوليو  39المؤرخ في  3.31.00، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 31/13رقم 
 .3831يوليو  31، المؤرخة في 910

م .م.ر.،ج3833أكتوبر  33المنظم للأحزاب السياسية المغربية، المؤرخ في 33/36القانون التنظيمي ( 0
 .3833أكتوبر  36،المؤرخة في 1606ع
 33المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية المؤرخ في  33/16القانون التنظيمي رقم ( 6

 .3833نوفمبر  33بتاريخ  ةمكرر،الصادر  1666م ع .م.ر.،ج3833نوفمبر
بتنفيذه الظهير شريف رقم الصادر  899.31القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية المغربية رقم (38

 .3836سبتمبر  86لمؤرخة في ا، 9309ع م.م.ر.ج، 3836أوت  31المؤرخ في  3.36.316
جراءات القانون التنظيمي رقم  31/09قانون التنظيمي رقمالمشروع (33  99-31المتعلق بتحديد شروط وا 

 .3836سبتمبر  6،المؤرخة في  9300م ع.م.ر.المتعلق بالمحكمة الدستورية ،ج
 :القوانين-3-ت

 م.م.ر.المعدل والمتمم،ج 3.10.318ظهير شريف رقم  الصادر بتنفيذه قانون الجنسية المغربية1) 
 .3610سبتمبر  36المؤرخة في  3161ع
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 3610نوفمبر  31المتعلق بالتجمعات العمومية، المؤرخ في  3.10.166الظهير الشريف رقم (3
 .3610نوفمبر  36مكرر، الصادرة بتاريخ  3686،ع م.م.ر.ج

المؤرخ في  3.86.33ظهير شريف رقم المغربية الصادر بتنفيذه بمثابة مدونة للأسرة  81.6القانون (1 
 .3886فيفري  81، المؤرخة في 1306ع م.م.ر.جالمعدل والمتمم،  3886فيفري  81

رئيس المجلس ( أ.م)تعيين السيد المتعلق ب 3880ماي  31المؤرخ في  80/83ظهير شريف رقم (6
 .3880جوان  33،المؤرخة في 1910 ع م.م.ر.ج، 3880جوان  80الدستوري ابتداء من 

المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال  33/16القانون رقم (1
الاستفتائية الصادر بتنفيذ ظهير شريف رقم السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية و 

 .3833أكتوبر  13الصادرة بتاريخ  1663م ع.م.ر.ج 3833أكتوبر  30الصادر في  3.33.363

 :المراسيم-4-ت

في شأن مساهمة الدولة في تمويل  3831الصادر بتاريخ فاتح يوليو  3.31.618مرسوم رقم ال1) 
الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات الحملات الانتخابية التي تقوم بها 

العامة الجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية 
 .3831يوليو 3،المؤرخة في 9166ع م.م.ر.جالمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين،

 :القرارات-5-ت

عضوا بالمجلس ( م.ر)المتعلق بتعيين السيد 3880ماي  31قرار رئيس مجلس النواب بتاريخ 1) 
 .3880جوان  33، المؤرخة في  1910م ع.ج.ر.ج 3880جوان  80الدستوري ابتداء من تاريخ 

عضوا بالمجلس ( م،أ،ل)المتعلق بتعيين السيد  3880ماي  31قرار رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 2) 
 .3880جوان  33المؤرخة في  ، 1910 ع م.م.ر.ج 3880جوان  80الدستوري ابتداء من 

 :النصوص القانونية للجمهورية المصرية-ث

 .3666لسنة  60قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم 1) 

 :النصوص القانونية للجمهورية اللبنانية-ج

 .36/86/3661المحدد لنظام المجلس الدستوري اللبناني الصادر بتاريخ  318القانون رقم 1) 
 :النصوص القانونية للجهورية العراقية-ح
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،الصادرة بتاريخ 6101ع ،ق.والمتعلق بالأحزاب السياسية العراقية، 3831لسنة  19قانون رقم 2) 
33/38/3831. 

 .القرارات والآراء الصادرة عن هيئات القضاء الدستوري-2

 :آراء المجلس الدستوري الجزائري-أ

والمتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن  3666مارس  89د المؤرخ في.م/ق عض.أ.ر 83رأي رقم 1) 
 .3666مارس  89 ،المؤرخة في33عج .ج.ر.جالقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور،

والمتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  3886أوت  33المؤرخ في / د.م/ع.ق.ر/83رأي رقم 2) 
 .3886سبتمبر  80المؤرخة في  ،16ع ج.ج.ر.جالمتضمن القانون الأساسي للقضاء الدستوري ، 

قانون العضوي والمتعلق بمراقبة مطابقة ال 3886جويلية  31المؤرخ في  6/د.م.ر/83رأي رقم 3) 
أكتوبر  38المتضمن تأجيل الانتخابات لتحديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المنبثقة من انتخابات 

جويلية   36،المؤرخة في  60ج ع .ج.ر.للدستور،ج 3881نوفمبر  36والانتخابات الجزئية يوم  3883
3886. 

يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل  3886يوليو  31المؤرخ في  86/ د.م.ر/83رأي رقم 4) 
والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  3666مارس  89المؤرخ في  66/86والمتمم للأمر رقم 

 .3886يوليو  36،المؤرخة في 60ج ع .ر.الانتخابات للدستور،ج

العضوي المتعلق  يتعلق بمراقبة مطابقة القانون 3833ديسمبر  33المؤرخ في  33/د.م.ر/81رأي 5) 
 .3833يناير  36المؤرخة في ، 3ع ،جج.ر.بنظام الانتخابات للدستور،ج

يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي  3833ديسمبر  33المؤرخ في  33/د.م.ر/81رأي رقم 6) 
يناير  36،المؤرخة في 3ع ج.ر.يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة للدستور،ج

3833. 

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق  3833يناير  80المؤرخ في  33/د.م.ر/83رأي رقم 7) 
 .3833يناير  31، المؤرخة في 83ع  ج.ج.ر.جبالأحزاب السياسية للدستور،

والمتعلق بمشروع القانون المتضمن  3839يناير لسنة  30م د المؤرخ في /رقم رق د 83/39رأي رقم 8) 
 .3839فيفري   81المؤرخة في ، 89ع ج.ج.ر.جالتعديل الدستوري ،
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يتعلق بمراقبة مطابقة القانون  3839أوت  33المؤرخ في  39/د.م/ع.ق.ر/83ج رقم .د.رأي م9) 
 .3839أوت  30المؤرخة في  ،18ج ع.ج.ر.العضوي المتعلق بنظام الانتخاب للدستور،ج

،المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 3830أوت  83المؤرخ في  30//د.م/ع.ق.ر/81رأي رقم 10) 
سبتمبر  81المؤرخة في ، 16ج ع.ج.ر.الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،ج

3830. 

 :قرارات المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية المغربية-ب

 89الصادرة بتاريخ   6038م ،ع.م.ر.،ج3888جوان  31المؤرخ في  3888/166م رقم .د.م قرار (3
 .3888جويلية 

 31،الصادرة بتاريخ 6033م ،ع.م.ر.،ج3888جوان  33المؤرخ في  3888/681م رقم .د.قرار م (3
 .3888جويلية 

،صادرة بتاريخ 6013م ع.م.ر.،ج3888نوفمبر  86المؤرخ في  3888/633م رقم .م.د.قرار م (1 
 .3888نوفمبر 18

يوليو  3،المؤرخة في 1836ع م.م.ر.،ج3883يونيو  31المؤرخ في  3883/661م رقم .م.د.قرار م (6
3883. 

المؤرخة في فاتح ، 1836ع م.م.ر.،ج3883يونيو  31المؤرخ في  3883/669م رقم .م.د.قرار م (1 
 .3883يوليو 

 36،المؤرخة في 1316ع  م.م.ر.،ج3881جويلية  31المؤرخ في  3881/131م رقم .د.م قرار (9 
 .3881أوت 

 36الصادرة بتاريخ ، 1300ع  م.م.ر.،ج3886يناير  33المؤرخ في  3886/116م رقم .د.قرار م (6 
 .3886فيفري 

 31بتاريخ الصادرة ، 1136م ع .م.ر.،ج3881ماي  86المؤرخ في  3881/933م رقم .د.قرار م( 0 
 .3881ماي 

 .0م ع .م,د,،مجلة م3886يناير  31المؤرخ في  3886/918م رقم .م.د.قرار م( 6

 .3880، مجلة مجلس الدستوري، 3886ماي  36المؤرخ في  3886/919م .د.قرار م( 38
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 .6،3838،ع م.د.مجلة م، 3880ماي  30المؤرخ في  3880/686م رقم .د.قرار م( 33

،ع مجلة المجلس الدستوري المغربي،3886جوان  83الصادر بتاريخ  3886/693م رقم .د.قرار م( 33
38،3833. 

 89،المؤرخة في 1666م ع.م.ر.،ج3886جوان  80الصادرة بتاريخ  3886/691م رقم .د.قرار م( 31
 .3886جويلية 

 31الصادرة بتاريخ  ،1698م ع.م.ر.ج 3886جويلية  36المؤرخ في  3886/666م رقم.د.قرار م( 36
 .3886أوت 

،الصادرة 1698ع  م.م.ر.،ج3886جويلية  30الصادر بتاريخ  3886/608م رقم .د.قرار م( 31 
 .3886أوت  31بتاريخ 

، المؤرخة في 1603م ع.م.ر.،ج3886أكتوبر  86الصادر بتاريخ  3886/603م رقم .د.قرار م( 39
 .3886أكتوبر  36

 36،المؤرخة في 1606ع م.م.ر.،ج3833أكتوبر  31المؤرخ في  3833/036م رقم .م.د.م قرار( 36
 .3833أكتوبر 

 36،الصادرة بتاريخ 1606ع م.م.ر.ج،3833أكتوبر  38المؤرخ في  33/030رقم م .د.مقرار ( 30 
 .3833أكتوبر 

 33في  ،المؤرخة1666ع م.م.ر.،ج3833نوفمبر 30المؤرخ في  33/038م رقم .د.قرار م( 36
 .3833نوفمبر،

 31، الصادرة بتاريخ 983م ع .م.ر.ج ،3833فيفري  6بتاريخ الصادر  33/036رقم م .د.قرار م ( 38
 .3833فيفري 

 33، المؤرخة في 9896م ع.م.ر.،ج3833جوان  31الصادر بتاريخ  3833/019م رقم .د.قرار م( 33
 .3833جويلية 

سبتمبر  81المؤرخة في ، 9866ع م.م.ر.ج 3833أوت  80المؤرخ في  33/096رقمم .م.د.مقرار ( 33
3833. 

سبتمبر  89المؤرخة في ، 9808ع م.م.ر.ج،3833أوت  33المؤرخ في  33/068رقم م.د.م قرار( 31
3833. 
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،الصادرة بتاريخ  9380م ع .م.ر.ج ،3831نوفمبر  36في المؤرخ   360/ 31م رقم .د.قرار م( 36
 .3831نوفمبر 30

 81،الصادرة بتاريخ  9336م ع.ج.ر.،ج3831يناير  83الصادر بتاريخ  633.31م رقم .د.قرار م( 31
 .3831يناير 

 ،31، ع مجلة المجلس الدستوري،3831جويلية  83الصادر بتاريخ  636/ 3831م رقم .د.قرار م( 39
3839. 

 86، الصادرة في  9301م ع.ج.ر.،ج3831أوت  31الصادر بتاريخ  633.31م رقم .د.م قرار( 36 
 .3831سبتمبر 

 30،الصادرة بتاريخ  9380م ع .م.ر.ج ،3831نوفمبر  36في  المؤرخ  31/636رقم م .د.مقرار ( 30
 .3831نوفمبر 

الصادرة  ،9311عم .م.ر.ج 3836فيفري  30الصادرة بتاريخ  616/ 3836 م رقم .د.قرار م( 36
 .3836فيفري  36فيفري  36بتاريخ 

 81، المؤرخة في  9393م ع.د.، م3836ماي  36المؤرخ في  3836/616م رقم .د.قرار م( 18 
 3836جوان 

المؤرخة في ، 9308ع م.م.ر.،ج3836جويلية  31الصادر بتاريخ  661/3836م رقم .د.قرار م( 13
 .3836أوت  86

 .3831، 36ع، م.د.م، مجلة  3831فيفري  36بتاريخ  3831/611رقم  م.د.مقرار ( 13

يوليو  31،المؤرخة في 9108م ع .م.ر.،ج3831يوليو  33المؤرخ في  31/696م رقم .م.د.قرار م( 11
3831. 

 81،الصادرة بتاريخ  9638م ع .م.ر.ج ،3831أكتوبر  36الصادر بتاريخ ، 31/666قراره ( 16
 .3831نوفمبر 

أوت  33،المؤرخة في 9668م ع.م.ر.،ج3839أوت  81المؤرخ في  39/3831م رقم .م.د.قرارم( 11 
3839. 

 33،الصادرة بتاريخ   9611ع م.م.ر.، ج3830مارس  89المؤرخ في  30/68م رقم.مد.قرار م( 19 
 .3830مارس 
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ماي  36،المؤرخة في 9966م ع.م.ر.،ج3830ماي  81المؤرخ في  30/66م رقم .د.مح قرار( 16
3830. 

 :قرارات المجلس الدستوري الموريتاني-ت

 3669سبتمبر  31،المؤرخة في 009م ، ع .ج.ر.مجلس الشيوخ ،ج 81/69م رقم .ج.د.قرار م1) 

 .3666نوفمبر 31المؤرخة في ، 636ع  م.ج.ر.،ج83م رقم .ج.د.قرار م2) 
 .3666نوفمبر 31المؤرخة في  ،636م ع .ج.ر.،ج83م رقم .ج.د.قرار م3) 
 .3666نوفمبر 31المؤرخة في ، 636ع  م.ج.ر.،ج81م رقم .ج.د.قرار م4) 
 .3666نوفمبر 31المؤرخة في  ،636م ع .ج.ر.،ج86م رقم .ج.د.قرار م5) 
 .3666نوفمبر 31المؤرخة في ، 636م ع .ج.ر.،ج81م رقم .ج.د.قرار م6) 

 .3886أبريل  31لمؤرخة في  ا ،3363 م ع.ج.ر.، ج81/3886م رقم .ج.د.قرار م7) 

 .3886أوت  18،المؤرخة في3318م ع .ج.ر.رئاسيات ،ج/833م رقم .ج.د.قرار م8) 

 :قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين  التونسية-ث

 ت.ج.ر.،ر3836/83قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بخصوص القضية ع1) 
 .3836ماي  31المؤرخة في ، 63ع

، 63ع ت.ج.ر.،ر3836/86قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في قضية ع 2) 
 .3836ماي  31المؤرخة في 

 3831جوان  80المؤرخ في  3831/83عدستورية مشاريع القوانين قرار الهيئة الوقتية لمراقبة 3) 
،الصادرة بتاريخ 66ع ت.ج.ر.رللقضاء،والمتعلق بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى 

 .3831جوان  33

 33بتاريخ ( الصيغة المعدلة)33839/83ع قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين 4) 
ت ع .ج.ر.المتعلق بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،ر 3839أفريل 

 .3839أفريل  36،الصادرة بتاريخ 11
والمتعلق  3836أفريل  33بتاريخ  3836/83ع قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين 5) 

تمام القانون الأساسي ع أفريل  30المؤرخ في  3839لسنة  16بمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وا 
 .3836ل أفري 30المؤرخة في  ،13ت ع.ج.ر.والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ،ر 3839
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المتعلق  3836أوت  80بتاريخ  3836/86ع قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين 6) 
المتعلق بأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ،  3839/18ع بمشروع القانون الأساسي 

 .3836أوت  31،الصادرة بتاريخ 91ت ع.رج.ر
المتعلق  3836أوت  36بتاريخ  3836/86ع قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين 7) 

المتعلق بهيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد ،الرائد الرسمي  10/ 3836ع بمشروع القانون الأساسي 
 .3836أوت  33المؤرخة في ، 96للجمهورية التونسية ع

 :المجلس الدستوري اللبناني قرارات-ج

 966والمتعلق بطلب تعليق وابطال القانون رقم  89/80/3881والصادر بتاريخ  3/3831قرار رقم 1) 
المنشور على الموقع الالكتروني لمجلس الدستوري اللبناني  3881جويلية  36الصادر بتاريخ 

www.cc.gov.lb/ar/node/2592   36.10على ساعة  38/80/3836نظر يوم. 
المتعلق بإبطال القانون  36/86/3883الصادر بتاريخ  6/3883قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم2) 
المتضمن تعديل بعض مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية  3883أوت  39الصادر بتاريخ  116رقم 

 38/86/3830نظر يوم  http://www.cc.gov.lb/ar/node/2586المنشور على الرابط الالكتروني 
 .86.36على ساعة 

والمتعلق بأحكام  38/81/3883الصادر بتاريخ  83/3883قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم3) 
المتضمن اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية  86/83/3666بتاريخ  33336القانون المتخذ رقم 

نظر يوم  http://www.cc.gov.lb/node/2584العقارية في لبنان المنشور على الرابط الالكتروني 
 .86.16على ساعة  38/6/3830

 :إعلانات والمداولات-3

 .3666نوفمبر 31المؤرخة في ، 636م ع .ج.ر.ج 83/66م رقم .ج.د.مداولة م1) 

 .3666نوفمبر 31المؤرخة في ، 636م ع .ج.ر.ج رئاسيات، 83/66 إعلان رقم2) 

 .المعاجم والقواميس-4

 .613،ص ت.د،دار صادر بيروت،3 م،لسان العربأبي الفضل جمال الدين محمد ،1) 
 .3609،مكتبة لبنان،مختار الصحاحأبي بكر بن عبد النادر الرازي،2) 
 .3طت،.دالمعارف،القاهرة،،دار المصباح المنيرأحمد بن علي الفيومي،3) 
مكتبة ،(عربي،انجليزي،فرنسي)قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية أحمد سعيقان،،4) 

 .3،ط3886لبنان للنشر،لبنان ،

http://www.cc.gov.lb/node/2584%20نظر%20يوم%2010/4/2018%20على%20ساعة%2009.37
http://www.cc.gov.lb/node/2584%20نظر%20يوم%2010/4/2018%20على%20ساعة%2009.37
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 .3.،ط3880،عالم الكتب،القاهرة،3م،اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر ، 5) 

 .ت.ن،د.،دالمعجم الصافي في اللغة العربيةصالح العلي الصالح و أمينة الشيخ أحمد، 6) 
 .3606ن،.د،معجم اللغة العربيةمعجم الوجيز،

 .04،ط3886، المعجم الوسيط،مكتبة الشروق الدولية للنشر7) 
 .قائمة المراجع:ثانيا

 :الكتب-1

مكتبة ،(عربي،انجليزي،فرنسي)قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية أحمد سعيقان،،( 3
 .3،ط3886، لبنان للنشر،لبنان

البيعة عند مفكري أهل السنة والعقد الاجتماعي في الفكر السياسي أحمد فؤاد عبد الجواد عبد المجيد،(3
 .3660،دار قباء للنشر التوزيع،القاهرة،الحديث دراسة مقارنة في الفلسفة السياسية

،دار الجامعة سة مقارنةالرقابة على دستورية القوانين دراأشرف عبد القادر قنديل،(1
 .3831- 3833الجديدة،الاسكندرية،مصر،

دراسة مقارنة )الطعون الانتخابية في الانتخابات التشريعية، إكرام عبد الحكيم محمد محسن، (6 
 .3886الإسكندرية، :، المكتب الجامعي الحديث(بالقانون الفرنسي

،دار الكتب للسلطة في نظام الحكم الاسلاميالتداول على السلمي إياد كامل إبراهيم الزياري،  (1 
 .ت.،د،بيروت لبنانالعلمية 

المركز القومي للإصدارات ،الرقابة على دستورية القوانينيوسف المصري،و يناس البهجي إ(9 
 .3،ط3831القانونية،القاهرة،

دعم الانتخابات  ،مشروعالمجلس الدستوري اللبناني في القانون والاجتهادبول مرقص شكر الله، (6
 .3836اللبنانية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع المجلس الدستوري،كانون الأول 

 (موجز النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق)المدخل للعلوم القانونية توفيق حسين فرج،(0 
 .ت.ن،د.،د،مؤسسة الثقافة الجامعية

النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة دراسة معاصرة في الخزرجي،ثامر كمال محمد (6 
 .3886،دار مجدلاوي،عمان،الأردن،استراتيجية إدارة السلطة

 .ت.ن،د.د،الوسيط في القانون الدستوريجابر جاد نصار،( 38

 .3669،،مطبعة جامعة بغدادالأنظمة السياسية والدستورية المقارنةحسان محمد شفيق ألعاني، ( 33 
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 .3،ط3886، النظرية العامة:القانون الدستوريحسن مصطفى البحري،( 33
،مركز الإسكندرية الأحزاب السياسية وجماعات المصلحة والضغطحسين عبد الحميد رشوان،( 31 

 .3880للكتاب،الإسكندرية،
 .3883،دار المطبوعات الجامعية،القانون الدستوريحسين محمد عثمان،( 36

 .3،ط3838،دار وائل لنشر ،  3ج القانون الإداريقبيلات،حمدي  (31 
الرقابة على دستورية القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة حميد ابراهيم الحمادي ،( 39

، المركز القومي للإصدارات القانونية  لكة البحرينممقارنة مع تشريعات مصر العربية ودولة الكويت وم
 .3، ط3833، 

،مكتبة السنهوري،بغداد  مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراقحميد خالد، ( 36
 .3،ط3831،

القانونية  للإصدارات،المركز القومي النظرية العامة في القانون الدستوريحنان محمد القيسي، ( 30
 .3ط،3831،

المغربي من خلال قرار الغرفة الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري خالد توني حي، ( 36
 .3831،الرباط، م.م.د.م،2115إلى 1664والمجلس الدستوري  1664إلى 1663الدستورية 

 .3، ط3836،دار الهومه، الجزائر ،الوسيط في القانون الدستوريرابحي أحسن،( 38

 .3889، دار الفجر للنشر والتوزيع ، مصر،  المجلس الدستوري الجزائريرشيدة العام ، ( 33
 .3886،دار التيسير،القاهرة،رقابة دستورية القوا نين دراسة مقارنةرمزي طه الشاعر،( 33 

 .3،ط3831،  النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري دراسة مقارنةزهير أحمد قدورة،  ( 31 

 أوجه عدم دستورية القوانين في الفقه  والقضاء المحكمةسامر عبد الحميد محمد العوضي، (36 
 .3838،درا المطبوعات الجامعية،الدستورية العليا

 .3838دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،مصر،،النظم السياسيةسامي جمال الدين،( 31 
 .3886،ن.د،النظم السياسية في العالم المعاصرسعاد الشرقاوي ،  ( 39 

 .ت.دوهبة،،مكتبة الجديد في الفقه السياسي المعاصرسعد الدين مسعد هلالي،( 36

 .3، ط3886، دار دجلة ،الأردن ،  الانتخابات ضمانات حريتها ونزاهتهاسعد مظلوم العبدلي ، ( 30

،ديوان المطبوعات 3،جالقانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعيد بو الشعير، ( 36 
 .3886، 38الجامعية،ط
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 .3833المطبوعات الجامعية ،،ديوان المجلس الدستوري في الجزائرسعيد بو الشعير،( 18  
دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور : النظام السياسي الجزائريسعيد بو الشعير، ( 13

 .3831،ديوان المطبوعات الجامعية،1ج-السلطة التنفيذية-166
 .3،ط3833،الجزائر، ضمانات استقلالية السلطة القضائية بين الجزائر وفرنساسفيان عبدلي ،( 13

،  المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليومصالح بلحاج ، (11 
 .3،ط3831، ديوان المطبوعات الجامعية

 .3663-3668، ن.،د الأنظمة السياسيةصالح جواد الكاظم وعلي غالب ألعاني،   (16

 .3،ط3833،دار السبيل للنشر والتوزيع، الأحزاب السياسية في الإسلامصفي الرحمن المباركفوري،( 11 

 .3،ط3833، 3،جالوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةعادل بوضياف،(19

جمهورية )الحقوق السياسية والقانونية للمهاجرين ومزدوجي الجنسيةعادل عبد المقصود عفيفي،(16 
 .3،ط3886العربية للعلوم الأمنية ،،مركز الدراسات والبحوث،جامعة نايف (مصر العربية نموذجا

،مؤسسة الرسالة فقه الخلافة وتطورها ليصبح عصبة أمم شرقيةعبد الرزاق السنهوري، (10
 .ت.،دللنشر،منشورات الحلبي الحقوقية 

 .3833،المكتب الجامعي الحديث،الأسس العامة للقرارات الإداريةعبد العزيز عبد المنعم خليفة، (16

 .ت.ن،د.،دنظم الرقابة على دستورية القوانينعبد العزيز محمد سلمان ،  (68 
 .3663،الدار الجامعية،النظم السياسية والقانون الدستوريعبد الغاني بسوني عبد الله، (63

 .6،ط 3883،منشأة المعارف،الاسكندرية،النظم السياسيةعبد الغاني بسيوني عبد الله، (63

،منشأة النظم السياسية أسس التنظيم السياسيالله، عبد الغاني بسيوني عبد( 61
 .3663المعارف،الاسكندرية،

،مركز الدراسات والبحوث والنشر ،كلية الحقوق الوجيز في القانون الدستوريعبد الفتاح عمر، (66
 .3606والعلوم السياسية،تونس،

،دار الدستور الجزائريقرارات وآراء المجلس الدستوري في تأويل أحكام عبد القادر شربال، (61
 .ت.دهومه،الجزائر،

 .3833، دار الثقافة، النظم السياسية والقانون الدستوريعبد الكريم علوان ،(69
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مبدأ الإشراف القضائي على الاقتراع العام، الانتخابات الرئاسية عبد اللاه شحاته الشقاني، (66
 .3881الجامعي،الإسكندرية، ،دار الفكر (دراسة مقارنة)والتشريعية والمحلية، 

 .ت.،د،دار الهومة(التحري والتحقيق)شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريعبد الله أو هايبية،(60
الكتاب الأول،دار الفكر  (:المبادئ الدستورية العامة) القانون الدستوري،عثمان خليل عثمان،(66

 .1،ط3611،مصر :العربي

سة الحديثة ،المؤسدراسة مقارنة:الرقابة على دستورية القوانينعصام سعيد عيد أحمد،(18
 .3،ط3831للكتاب،

 .3،ط3606،دار النضال للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت ،مدخل إلى علم السياسةعصام سليمان،(13

 .3،ط3833،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،القانون الدستوريعصام علي الدبس، (13
،دار الثقافة للنشر القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة دراسة مقارنةعصام علي الدبس،(11

 .3،ط3838والتوزيع،

،الكتاب الأول،أسس التنظيم السياسي،دار الثقافة للنشر النظم السياسيةعصام علي الدبس،(16
 .3838والتوزيع،

ة للطبع والنشر ، مؤسسة دار الصادق للثقافي ، مبادئ القانون الدستوريعلي يوسف الشكري (11
 .3،ط3833، والتوزيع

،النشاط الإداري،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر  3ج:القانون الإداريعمار عوابدي،(19
 .3،ط3881،

 .3886،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،لبنان،القانون الدستوريعمر حوري، (16

،مركز دراسات الانتخابية والبرلمانيةموسوعة المفاهيم والمصطلحات عمروهشام ربيع وآخرون،(10
 .3886السياسية والإستراتيجية الأهرام،القاهرة،

 .3،ط3839، دار وائل للنشر ، النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوريعوض الليمون،  (16 
 . 6،ط3886،دار وائل للنشر،المدخل إلى علم القانونغالب علي الداودي ،(98 

 .3839،دار الخلدونية،أصول القانون الدستوري والنظم السياسيةغربي فاطمة الزهراء،
، دار الجامعة الجديدة ،  آليات حماية القاعدة القانونية الدستورية في الجزائرفريد علواش ،  (93

3838. 
،دار كنوز اشبيليا لانتخابات وأحكامها في الفقه الاسلاميفهد بن صالح بن عبد العزيز العجلان،(93

 .3،ط3886،المملكة العربية السعودية، توزيعللنشر وال
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 .3،ط3833دليل منازعات الانتخابية البرلمانية من خلال قرارات المجلس الدستوري،م ،.د.م (96
،مكتبة المشار الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الاسلاميةماجد راغب الحلو،(91

 .3،ط3668، الاسلامية،الكويت

 .3661،دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية،القاهرة،القضاء الإداريالحلو،ماجد راغب  (99
الكتاب الأول :الانحراف التشريعي والرقابة على دستورية القوانين دراسة تطبيقيةماهر أبو العينين، (96

 .3،ط3831التطور التاريخي لفكرة الانحراف ،

 .3881،دار الثقافة،الدستوري النظم السياسية والقانونمحمد جمال مطلق الذنيبات،(90

،دار الجامعة الجديدة النظرية العامة للقانون الإداريمحمد رفعت عبد الوهاب، (96
 .3833،،الإسكندرية،مصر

،دار في ضور الفقه والقضاء الدستوري بنيان الدستور المعاصر دراسة مقارنةمحمد سويلم،(68 
 .3،ط3836المطبوعات الجامعية،الإسكندرية،

،دار الرقابة على دستورية القوانين وتطور الأنظمة الدستورية،دراسة مقارنةمحمد علي السويلم، (63
 .3831المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 

 .3888، الدار الجامعية ،  القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنانمحمد مجذوب ،  (63
، ، المكتب الجامعي الحديثوالسياسية دراسة تطبيقيةفي النظم الدستورية محمد نصر مهنى،( 61

 .3،ط3881

مشروع التوعية على دور القضاء الدستوري في المركز الديمقراطي لتطوير حكم القانون والنزاهة،( 66
 .3836أيلول  30،بيروت في بناء دولة الحق في لبنان

 .3886الثقافة  للنشر والتوزيع ، ، دارالتنظيم السياسي والنظام الدستوريمصطفى صالح العماوي ،(61
واقع الحقوق والحريات العامة في فلسطين بين التنظيم والتقييد جامعة بيرزيت،_معهد الحقوق  (69

 .3831،جامعة بيرزيت،فلسطين،والرقابة
 .3883،منشورات العدالة ،بغداد ،  الاقتراع السياسيمنذر الشاوي،(66

، المكتب (دراسة مقارنة)تخاب والترشيح وضماناتها، حقا الانمنصور محمد محمد الواسعي، (60
 .2009 ،الإسكندرية: الجامعي الحديث

أ، المؤسسة الجامعية للدراسات،بيروت .،طعلم اجتماع السياسةموريس دوفرجيه وترجمة سليم حداد، (66
 .3663لبنان،
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 .2007 للنشر،الجزائر،دار بلقيس ،مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية،مولود ديدان(08

نظام الحزب الواحد وأثره على الحقوق السياسية للمواطن دراسة قانونية مولود مراد محي الدين، (03
 .3،ط3886،  تحليلية

،دار الهدى للطباعة والنشر الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةنبيل صقر،(03
 .3880والتوزيع،

دار الثقافة للنشر ،الوجيز في النظم السياسيةنعمان أحمد الخطيب،(01
 .3،ط3833والتوزيع،عمان،الأردن،

،دار الثقافة للنشر الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستورينعمان أحمد الخطيب،(06
 .3833والتوزيع،

 .،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان القضاء الإدارينواف كنعان،(01
 .3،ط3883،دار الثقافة للنشر والتوزيع ودار العالمية للنشر والتوزيع ،القضاء الإدارينواف كنعان،( 09

 ،الزهراء للإعلام العربي،القاهرةالسلطة والحزب مقالات في الرد على الماركسيةنويهص وليد،( 06
 .3،ط3600،

 .3833وزيع ،،دار الثقافة للنشر والتالنظم السياسة والقانون الدستوريهاني علي الطهراوي ،(00
 :الأطروحات-2

،أطروحة لنيل المعدل والمتمم 1666نوفمبر  28البرلمان الجزائري في ظل دستور أوصيف سعيد،( 3 
 .3839ماي  ،3شهادة دكتوراه علوم في القانون العام،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر

الفلسطيني وأثره في الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري باسم صبحي بشناق،( 3 
،بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق ،كلية أحمد إبراهيم للحقوق،الجامعة إعمال حقوق الإنسان

 .3833الإسلامية العالمية،ماليزيا،
،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون ،السلطة التقديرية للمشرع دراسة مقارنةخالد بالجيلالي( 1

 .3839/3836والعلوم السياسية،جامعة تلمسان،الجزائر،العام،كلية الحقوق 
،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون القضاء الدستوري في الدول المغربية بن سالم جمال،( 6 

 .3836/3831العام،كلية الحقوق،جامعة الجزائر،
شريعة الاسلامية أسس وضوابط الحريات العامة،رداسة مقارنة بين البن سيحمو محمد المهدي،( 1 

،مذكرة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في الشريعة والقانون،كلية العلوم والقانون الوضعي
 .3831/3839الاسلامية،جامعة الحاج لخضر باتنة،
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،أطروحة لنيل شهادة دور النظام الانتخابي في إصلاح النظم السياسية دراسة مقارنة بن علي زهيرة،( 9 
 .3836/3831القانون العام،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان،الدكتواره في 

،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه دولة في القانون ، اختصاص القضاء الإداري في الجزائربوجادي عمر،( 6 
 .3833جامعة مولود معمري تيزو وزو،كلية الحقوق،

أطروحة -دراسة مقارنة–السلطات في دول المغرب العربي  تطبيق مبدأ الفصل بين تريعة نوارة،( 0
 .3833/3833مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في القانون العام،كلية الحقوق،جامعة الجزائر،

،أطروحة مقدمة لنيل شهادة أثر سلطة التشريع على  الحريات العامة وضماناتهاحبشي لزرق،( 6 
 .3833/3831في القانون العام،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان الدكتوراه

،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتواره في علم تمثلات المثقف للمواطنة في الجزائرخالدي محمد، ( 38 
 .3831/3839أبي بكر بلقايد تلمسان،الاجتماع،كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية،جامعة 

،رسالة لنيل شهادة الدكتواره الضوابط القضائية للسلطة التقديرية للإدارة دراسة مقارنةخليفي محمد، ( 33
 .3831/3839في القانون العام،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان،

الجمعيات والأحزاب السياسية "تنظيم ممارسة حرية التجمع في القانون الجزائري رحموني محمد،( 33
،أطروحة الدكتوراه في القانون العام،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أبي بكر بلقايد "أنموذجين
 .3836/3831تلمسان،

،بحث لنيل درجة الدكتوراه،كلية القانون،جامعة مبدأ الشرعية الدستوري والدوليزحل محمد الأمين،( 31 
 .3889الخرطوم،

،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام كلية صنع السياسة الخارجية المغربيةد الصديقي، سعي( 36 
 .3889،وجدة،جامعة محمد الأول،مارسالعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

،رسالة لنيل شهادة دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسيةسكاكني باية، ( 31
العلوم تخصص القانون العام،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ، كلية الحقوق والعلوم  دكتوراه في
 .3833نوفمبر  83السياسية، 

، أطروحة النظرية العامة للجرائم الانتخابية دراسة مقارنةضياء عبد الله عبود الجابر الأسدي،( 39 
 .3886كلية القانون،جامعة بابل،العراق،دكتوراه تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه في فلسفة القانون،مجلس 

أزمة القيادة في الوطن العربي واشكالية الصراع بين السياسي والعسكري دراسة عبد الحق فكرون،( 36 
،رسالة دكتوراه في العلوم السياسية،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد خيضر حالة الجزائر

 .3831/3836بسكرة،
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،رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في الرخص الإدارية في التشريع الجزائريالرحمان،عزاوي عبد ( 30
 .3886الجزائر،جوان القانون العام،كلية الحقوق،جامعة 

دراسة -التونسي و المغربي-رئيس الدولة في النظام الدستوري الجزائريعلي صغير جمال،( 36
 .3880/3886ة الحقوق،جامعة الجزائر،في القانون العام،كلي دكتوراه،أطروحة لنيل مقارنة

الحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر والفقه الاسلامي دراسة مقارنة في علي قريشي،( 38
،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الأصول النظرية وآليات الممارسة مع التطبيق على الوضع في الجزائر

 .3886/3881الأخوة منتوري قسنطينة،دولة في القانون ،كلية الحقوق،جامعة 

،أطروحة حماية الحقوق السياسية في التشريع الجزائري والفقه الاسلامي دراسة مقارنةعماد ذبيح،( 33 
لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أبي بكر بلقايد ، 

 .3836/3831تلمسان،
، أطروحة دكتوراه في الحقوق ، كلية  ات الدستورية لحماية مبدأ الشرعيةالضمان، لجلط فواز( 33 

 .3836/3831،بن يوسف بن خدة 3الحقوق، جامعة الجزائر
مصر دراسة -نظم الانتخاب ودورها في عملية التحول الديمقراطي الجزائرلرقم رشيد، ( 31

،جامعة الأخوة منتوري ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون مقارنة
 .3839/3836قسنطينة،

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في  الإطار القانوني للأحزاب السياسية في الجزائرلوراري رشيد،( 36 
 .3831/3836، 3القانون العام،كلية الحقوق،جامعة الجزائر 

،  والتشريع الفرنسي الحملات الانتخابية دراسة مقارنة بين التشريع الجزائريمحمد بوطرفاس، ( 31
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة 

 .3838/3833منتوري،قسنطينة،
الرقابة القضائية على انتخاب المجالس المحلية في الجمهورية محمود علي يحيى السقاف،( 39 

الدكتوراه في القانون العام،كلية العلوم القانونية ،أطروحة لنيل -دراسة مقارنة-اليمنية والمملكة المغربية
 .3839/3836والاقتصادية والاجتماعية سلا،جامعة محمد الخامس،الرباط،

،رسالة لنيل شهادة  (2111-1686)الأحزاب والتداول على السلطة في الجزائرمرزود حسين،( 36
 .3833/3833، 81ياسية والإعلام الجزائر دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية،كلية العلوم الس

المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع مزياني فريدة،( 30
 .3831،بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون،كلية الحقوق،جامعة منتوري قسنطينة،الجزائري
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المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة  الرقابةمصطفى حسن البحري،( 36
لحقوق،جامعة عين ،كلية ا،رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق"دراسة مقارنة"الدستورية
 .3881/3889الشمس،

الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة مها بهجت يونس الصالحي،( 18
رسالة تقدم بها الباحث والتي هي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في ،(رنةدراسة مقا)القانون

 .3889القانون العام،كلية القانون،جامعة بغداد،

الرقابة على السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية في الأنظمة القانونية موساوي فاطمة،( 13
دكتوراه في القانون العام،قسم القانون العام، كلية ،أطروحة لنيل شهادة الجزائرية والفرنسية والمصرية

 .3836-3839، 83الحقوق،جامعة الجزائر 
المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة مجال ممدود وحول نبالي فطة،دور ( 13 

 .3838جامعة مولود معمري تيزي وزو،،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم،كلية الحقوق،محدود

النظام الحزبي وأثره في أداء النظام السياسي للولايات المتحدة نصر محمد علي الحسيني،( 11 
،أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية العلوم السياسة 3881،دراسة حالة الحرب على العراق الأمريكية

م النظم السياسية جامعة النهرين،وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية،قس
 .3833والسياسات العامة،كلية العلوم السياسية،جامعة النهرين،

الطعون الانتخابية للمجالس النيابية في دول المغرب عيش تمام شوقي ،ي(16 
ه علوم في الحقوق،قسم الحقوق،كلية ا،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتور  (الجزائر،تونس،المغرب)العربي

 . 3831/3836السياسية،جامعة محمد خيضر بسكرة،الحقوق والعلوم 

 :عرائض الطعن-3
تمام القانون  3836/36 ع عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي1)  الذي يتعلق بتنقيح وا 

المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والمسجلة  3839أفريل  30والمؤرخ في  3839لسنة  16عالأساسي 
 .3886أفريل  81لمراقبة دستورية القوانين في بمكتب هيئة الوقتية 

والمتعلقة بدفع بعدم  3836جويلية  33عريضة الطعن المقدمة من طرف مجلس نواب الشعب في 2) 
المتضمن المصادقة على مشروع القانون الأساسي  3839لسنة  18دستورية مشروع القانون العدد 

لمستقلة والمصادق عليها من طرف مجلس نواب الشعب المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية ا
 .3836جويلية  81بتاريخ 

عريضة الطعن المقدمة من قبل مجموعة من أعضاء مجلس النواب لدى الهيئة الوقتية لمراقبة 3) 
جويلية  36دستورية مشاريع القوانين ومرفقاته المسجل في أمانة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في 
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ن قبل مجلس الشعب التونسي لمصادق عليه مومكافحة الفساد وا، والمتعلق بالحوكمة الرشيدة 3836
 .3836جويلية  36بتاريخ 

 :المقالات-4

مجلة جامعة ، ("دراسة مقارنة"حول تفعيل دور المحكمة الدستورية العليا في سورية )،  إسماعيلأحمد ( 3
 .3883،  3ع،36م،  دمشق

مجلة جامعة تكريت ، (الإطار الزمني للحملات الانتخابية )الدخيل وآخرون،أحمد خلف حسين ( 3
 .3839 ،حزيران18ع،89م،للحقوق

مجلة جامعة ، (الرقابة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية )أحمد خلف حسين الدخيل وآخرون،( 1
 .3839، 36ع،81م،العراق،تكريت

 .3838،أيلول،38و86ع،الباحث الإعلامي، (التنظيم القانوني للدعاية الانتخابية )أحمد فاضل حسين،(6

دراسات ، (حقوق وحريات المواطن في الدساتير العراقية دراسة تاريخية مقارنة )أحمد فكاك البدراني،( 1 
 .3886، 31،عإقليمية

المجلة الجزائرية للعلوم ، (الدساتير في المغرب العربي ما يميزها ويقرب بينها )الأخضر بن عزي،( 9
 .3831،  86ع،63ج،  القانونية والاقتصادية والسياسية

 ..3836، 31،م مجلة كلية التربية للبنات ،(دراسة نظرية تأصيلية-مفهوم المواطنة )سامة خلف،أ( 6
مجلة ، (المجلس الدستوري ودوره في الرقابة على دستورية القوانين )بدر،المحمود  إسراء( 0 

 .31 ع،العراق،الكوفة
دراسة –نظرية الظروف الاستثنائية وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري  )،الجبوري إسماعيل( 6

 .3839جانفي ،36ع،دفاتر السياسية والقانون، (-مقارنة

مجلة جامعة تكريت ، (نظرية الظروف الاستثنائية وبعض تطبيقاتها المعاصرة )أمير حاسم جاسم،( 38
 . 3886،جويلية  80،ع 36 م،الانسانية للعلوم
عن دور القضاء في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر،دراسة  )أوكيل محمد الأمين،( 33

 .3830،الجزء الثاني جوان 13 ع،3حوليات جامعة الجزائر، (مقارنة بالنموذج الفرنسي

نظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية في القوانين المقارنة وأفق تطبيقه في  )أوكيل محمد الأمين،( 33
 .3836، 0ع،،مجلة صوت القانون (الجزائر

، (وأثره في تطوير الرقابة الدستورية في الجزائر 3839التعديل الدستوري لسنة )أونيسي ليندة، ( 31 
 . 3831جوان  81ع،  مجلة الحقوق والعلوم السياسية
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 .،الجزائر38ع،مجلة المفكر، (ضمانات نفاذ القواعد الدستورية في الجزائر )أونيسي ليندة، ( 36
 .3886، 31،ع دراسات إقليمية، (التأصيل التاريخي لمفهوم المواطنة )بان غانم أحمد الصائغ،( 31 
دور الأحزاب السياسية في هندسة التحول الديمقراطي في الجزائر بين واقع  )بدري ابتسام،( 39 

 . 6،عمجلة المفكر، (الخصوصية وطموح تحقيق التكيف

مجلة الفكر ، (التجربة المغاربية في مجال الرقابة على دستورية القوانين )بن زاغو نزيهية،( 36 
 .3838،أفريل31 ع،البرلماني

ضمانات المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في ظل القانون  )عيني حسين،بن عيشي حفصية وبن ( 30 
 . 33،ع مجلة المفكر، (العضوي المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة

مجلة الباحث للدراسات ، (مبدأ حرية الترشح لانتخابات الرئاسية في الجزائر )بن محمود بوزيد،( 36 
 .3831،جوان  9،عالأكاديمية

 3،ع دفاتر السياسة والقانون، (إصلاح قانون الأحزاب السياسية الجزائري )،وهبة لعوادي بوحنية قوي( 38
 .3831عشر،

-دراسة في عجز أداء الأحزاب بالجزائر–دينامية الحراك الحزبي في الدولة المغاربية  )بوحنية قوي،( 33 
 .3833،ع خاص أفريل دفاتر السياسية والقانون،  (

 . 6،عمجلة المفكر، (الأنظمة السياسية والأنماط الانتخابية مقاربة مفاهيمية )بوربي عبد اللطيف،( 33

مبدأ الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتها في التشريع )بوسطلة شهرزاد و مدور جميلة ، ( 31  
 .،الجزائر 6ع،مجلة الاجتهاد القضائي،(الجزائري

مجلة المجلس ، (الرقابة على دستورية المعاهدات اتفاقية روما نموذجا )بوسماحة نصر الدين،( 36 
 .3836، 1ع،الدستوري

الضمانات الدستورية والقانونية لضمان نزاهية عملية التسجيل في القوائم الانتخابية ) ،توفيق بوقرون( 31
 .30،2008،ع31،ممجلة العلوم الاجتماعية ،(في الجزائر

الضمانات القانونية لحرية تأسيس الأحزاب السياسية في الجزائر في ظل القانون  )جامل صباح،( 39
 .3839، 33،عمجلة البحوث والدراسات الإنسانية، (33/86العضوي رقم 

،ع دفاتر السياسة والقانون، (دور الأحزاب في التنمية السياسية في العالم الثالث )جمال منصر، ( 36
 .3833خاص أفريل 
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دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين في الجمهورية )جميلة الشربجي ، ( 30
،  36م،  مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،(3833و  3661العربية السورية بين دستوري 

 .3831، 1ع
 .،الجزائر3،ع مجلة الاجتهاد،(دراسة مقارنة)تقييم الدور الرقابي للمجلس الدستوري  )جوادي إلياس،( 36 

تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دستور )حاحة عبد العالي و يعيش تمام آمال ،  ( 18 
 . 86ع،  مجلة الاجتهاد القضائي، (3669

مجلة الحقوق والعلوم ، (نفاذ المعاهدات الدولية في النظم القانونية الوطنية )حساني خالد، (13 
 .3836، جانفي  1ع،جامعة عباس لغرور خنشلة ،السياسية

معالم اجتهاد القاضي الدستوري المتعلق بحماية مبدأ المساواة في الترشح  )الحسن الجماعي، ( 13 
 . 3839، 313،عللادارة المحليةالمجلة المغربية ، (للانتدابات الانتخابية

مفهومية القواعد القانونية بين الرقابة القبلية والرقابة البعدية دراسة تحليلية في  )حسن حلوي،( 11 
مجلة المنارة للدراسات القانونية ، (إجتهادي القضاء الدستوري المغربي والقضاء الدستوري الفرنسي

 .31،3830،عوالإدارية

 86 ع، مجلة المفكر، (المجلس الدستوري ومبدأ الرقابة على دستورية القوانين)حسين فرجية ، ( 16 
 .،الجزائر

مجلة ،" (المراحل التحضيرية"دور الإدارة المحلية في مراقبة العملية الانتخابية )حسينة شرون،( 11
 .6،ع الاجتهاد القضائي

دراسات العلوم الانسانية ، (المواطنة ودورها في بناء ثقافة الديمقراطية )حمزة أبو شريعة، ( 19
 .3،3836،ملحق  63م،والاجتماعية

على المجلس الدستوري الجزائري في مجال الرقابة  3839أثر تعديل الدستوري لسنة )،حنان ميساوي( 16
 .3839جوان ، 86 ع،مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، (الدستورية

،ع مجلة المجلس الدستوري، (حماية الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الجزائري )خالد حساني،  ( 10

20،0202. 

 (أساليب عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة المطابقة للدستور ورقابة الدستورية )خالد دهينة ،( 16 
 .3889نوفمبر  ،36،ع مجلة الفكر البرلماني،

تأثير تعيين أعضاء المجلس الدستوري على رقابة دستورية القوانين في  )الدين،خلاف بدر  ( 68 
 .3839،جانفي  1ع،مجلة الحقوق والعلوم السياسية، (الجزائر

 . 36،عمجلة المفكر، (الضمانات القانونية لتأسيس الأحزاب السياسية في الجزائر )رزيق عادل،( 63
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المحكمة -المجلس الدستوري-الغرفة الدستورية)تطور الرقابة الدستورية في المغرب )رشيد مدور، ( 63 
 .3839،يناير 9،ع1،المحكمة الدستورية،مملكة البحرين،ممجلة دراسات دستورية، ((الدستورية

 . 6ع مجلة الاجتهاد القضائي، (الرقابة السياسية على دستورية القوانين)رشيدة العام ، ( 61 
 . 3881،فيفري 6ع،الإنسانيةمجلة العلوم ، (المجلس الدستوري تشكيل وصلاحيات )العام،رشيدة ( 66 

،الكتاب السنوي لمجلس  (الحقوق السياسية في قرارات المجلس الدستوري اللبناني )رندا ماروني،  (61
 .89 م،3833لدستوري اللبناني،ا

مجلة ، (قراءة في أبعاد المواطنة وانعكاساتها على البناء الديمقراطي في الجزائر )زريق نفيسة،( 69
 . 33،عالبحوث السياسية والإدارية

الأسس القانونية للانتخاب بين النظرية والتطبيق في العراق بعد عام  )زيد عدنان محسن العكيلي،( 66
 .3839، 81،ع 30،جامعة النهرين،م مجلة كلية الحقوق (،3881

مجلة العلوم ، (3833مستجدات الرقابة على دستورية القوانين على ضوء دستور  )سعيد الطواف، ( 60 
 .3836، 3ع،القانونية،سلسلة دراسات الدستورية والسياسية

المجلة الأكاديمية للبحث ، (مدى فعالية العمل الرقابي للمجلس الدستوري الجزائري )سعيداني نورة، ( 66 
 .3831، 83ع،33 م،القانوني

مجلة ،  (الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الدساتير العراقية)سليم نعيم خيضر الخفاجي،   ( 18
 .،جامعة أهل البيت،العراق0،3886ع،  أهل البيت

مجلة كلية ،(مبدأ سمو الدستور وكفالة احترامه ،دراسة تحليلة مقارنة)سنبل عبد الجبار أحمد ، ( 13
 .جامعة كركوك،العراقللعلوم القانونية والسياسية،القانون 

لهام نايت سعدي،( 13 المجلة ، (خصوصيات وظائف الأحزاب السياية في إفريقيا )سهام حروري وا 
 .3839،جويلية  6،عالجزائرية للأمن والتنمية

، المجلة الجزائرية للعلوم (التطور الدستوري والسياسي في موريتانيا)سيدي محمد بن سيد أب ، ( 11
 .3881، 86 ع،63ججامعة الجزائر،،القانونية والاقتصادية والسياسية 

المجلة ، (النظام القانوني للرقابة على دستورية القوانين في موريتانيا )سيدي محمد بن سيد أب، ( 16
 .3660 ،يناير،مارس33،عالمغربية للإدارة المحلية والتنمية

العلاقة الوظيفية الرقابية على ضوء مبدأ الشرعية الدستورية  )وشهيرة بولجية،شبل بدر الدين ( 11
 . 6ع،مجلة الاجتهاد القضائي، (والممارسة
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،كلية  مجلة العلوم القانونية، (الحق في المساواة وموقف القضاء الدستوري منه )شورش حسن عمر،( 19
 .3836 ،3،ع13القانون،جامعة بغداد،م

مجلة جامعة ، (التمكين السياسي للمرأة العربية بين القرارات والتوجهات الدولية والواقع )صابر جلول،( 16
 .3886، 3،ع31،المجلددمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

مجلة جامعة تكريت ، (تطور الرقابة على دستورية القوانين في الأردن)صابر مفلح المومني ، ( 10 
  .39 عالسنة الرابعة ، ،86م، للعلوم القانونية والسياسية 

مجلة العلوم ،(المساواة أمام القانون وتطبيقاته في القانون الليبي مبدأ)صالح أحمد الفرجاني، ( 16 
 .3831،يوينو 9،ع القانونية والشرعية

، 63،ع (مبدأ المواطنة في السياسية الشرعية،مجلة كلية العلوم الاسلامية )صبيحة علاوي خلف،( 98 
3831. 

مجلة ، (أسس التنمية السياسية بين النص الدستوري وأهداف الأحزاب السياسية )صديق سعداوي،( 93 
 .3،عدراسات قانونية

مجلة ، (المعاهدات الدولية والرقابة عليها في ظل الدستور العراقي الجديد )صلاح البصيصي،  ( 93
 .3886، 33 ع،83 م،جامعة الكوفة، الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية

الكتاب السنوي للمجلس الدستوري ، (المصلحة العامة والقضاء الدستوري )طارق زيادة،( 91
 .6،3831،ماللبناني

دراسة مقارنة في دستور العراق لعام )مظاهر مبدأ سمو الدستور)عبد الجبار حسين ، ( 96
 .السادسة ، السنة 3ع،  مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية،((3881

مجلة العلوم ،(التعديل الدستوري الجزائري الجديد ومبدأ الفصل بين السلطات)عبد الحليم مرزوقي ، ( 91 
 .3839، أكتوبر 36ع، القانونية والسياسية 

،مكانة حقوق الإنسان في الدستور المغربي من خلال الفقه والقضاء )عبد الرحمان السحمودي( 99
 .3660 ،36،عالمغربية للإدارة المحلية والتنميةالمجلة ، (الدستوريين

المجلة العربية ، مجلة دراسات وأبحاث، (تعديل الدستور )عبد لله خلف الرقاد و مشهل محمد الرقاد، ( 96
 .،السنة الثامنة3839سبتمبر  36 ع في العلوم الإنسانية والاجتماعية

مجلة ، ((دراسة مقارنة)الطبيعة القانونية للقضاء الدستوري )عدنان عاجل عبيد و ميسون طه حسين،( 90
 .3839،السنة الثامنة،3ع،جامعة بابل ، العراق ، المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
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دفاتر ، (تمكين المرأة المغاربية في ظل النظم الانتخابية المعتمدة الفرص والقيود )عصام بن شيخ،( 96
 .3833خاص أفريل ،ع السياسة والقانون

،الكتاب السنوي  (الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية من منظور دستوري )عصام سليمان، ( 68 
 .86 م،3838-3886لس الدستوري اللبناني للمج

،جامعة مجلة الحقوق، (الانتخاب أهم وسائل التعبير الحكومي )علي عبد الرزاق التريدي،( 10

 .20،0222المستنصرية،العراق،ع 

مجلة ، (متطلبات تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديلات الدستورية )علي محمد ،( 63 
 .3839ديسمبر  ،0ع،القانون والمجتمع

 (الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية دراسة مقارنة في الدساتير العربية )علي يوسف الشكري،( 61
 .3880، سنة  38ع،36 من،العراق،النهريمجلة كلية الحقوق،جامعة ،

مجلة ، (مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر الفلسفي السياسي الحديث )علي يوسف شكري وآخرون،( 66
  .3836 ،3،ع6،مبابل للدراسات الإنسانية

مجلة المجلس ، (آلية الدفع بعدم دستورية وأثرها في تفعيل العدالة الدستورية )عليان بوزيان،(61
 .83،3831 ع،الدستوري

مجلة المجلس ، (دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور )عمار عباس،( 69
 . 3،3831ع،الدستوري

، 3ع،36م،  مجلة جامعة دمشق (،(دراسة مقارنة)الرقابة على دستورية القوانين )عمر عبد الله،( 66
3883. 

مجلة جامعة الأنبار للعلوم ، (الوقاية من الجريمة الانتخابية )عمر فخري عبد الرزاق الحديثي،( 60 
 .3،3883،ع القانونية والسياسية

مجلة ، (إخطار القاضي الدستوري في الدساتير المغاربية الجزائر،تونس،المغرب )عمر فلاق،( 66
 . 83، ع86،جامعة يحي فارس المدية،مالدراسات القانونية

مجلة كلية ، "(جدلية المفهوم والممارسة"المواطنة والديمقراطية....المجتمع المدني  )العيدي صونية، ( 08
 .3830جوان -،جانفي1و 3،ع الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية

قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار  )غضبان مبروك وغربي نجاح،( 03 
 .38ع،مجلة المفكر، (والطوارئ ومدى تأثيرها على الحقوق والحريات في الجزائر

مجلة دراسات ،(تعديل الدستور وأثره في تغيير خصائص الدساتير)فالح أحمد ودولة أحمد عبد الله،  ( 03
 .3886 ،سنة66ع،جامعة الموصل إقليمية
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مكانة رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة  )فتاح شبل، ( 01
 .3831،مارس 1ع،مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، (3880

 .1ع،مجلة المنتدى القانوني، (المجلس الدستوري الجزائري،التنظيم والاختصاصات )فريد علواش  ،( 06

مجلة الاجتهاد ،  (مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية )ونبيل قرقور ،فريد علواش  ( 01
 .6ع ،القضائي

 . 1،عمجلة المفكر، (الرقابة على العملية الانتخابية )فريدة مزياني،( 09

الرقابة القضائية على دستورية القوانين والأنظمة أمام المحكمة  )فيصل شطناوي و سليم حتامله، ( 06
 .3831، 83ع،68 م،علوم الشريعة والقانون،مجلة دراسات، (الدستورية في الأردن

 (الضمانات الإدارية والقضائية لتكوين الأحزاب السياسية في الجزائر،المغرب وتونس )مية حمامدة،لا( 00
 .3836جانفي  ،80ع  والسياسيةمجلة العلوم القانونية ،

 .،الجزائر 6ع،مجلة الاجتهاد القضائي، (الرقابة السياسية على دستورية القوانين )لشهب حورية،( 06  

دور النظام الانتخابي في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر دراسة نظرية  )لمعيني محمد، ( 68 
 .3،ع مجلة مفكر، (وقانونية

أسباب امتناع رئيس الدولة عن تصديق )، ليلى حنتوش ناجي الخالدي و علي يوسف الشكري  ( 63 
 .3839، 3ع،36 ممجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية،،(مشروعات القوانين

دور القضاء العراقي في ضمان  )ماجد نجم عيدان الجبوري و رزكار جرجيس عبد الله الشواني ، ( 63 
 .36،3839ع، 3ج ، 1 م،مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية،  (الشرعية الدستورية

 الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني ، (القضاء الدستوري ومبدأ المساواة )ماري كورك،( 61 
 .0،م3836

 ((دراسة في التجارب الدستورية المقارنة)القضاء الدستوري طريق نحو الديمقراطية )ماز حسن، (66
 .3ع،مجلة البدر،
 (التنظيم الدستوري والقانوني لإعلان الحرب وحالة الطوارئ في العراق )مالك مسني الحسيني،( 61 
 .3838، 86و 80ع،1 م،جامعة المستنصرية،العراق،مجلة الحقوق،

في بعض دساتير  -دراسة مقارنة-حق رئيس الدولة في حل البرلمان )ماية بن مبارك ووهيبة قابوش،( 69
 .3831،جانفي  1،عمجلة الحقوق والعلوم السياسية، (العربية
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 (أوجه الطعن بعدم دستورية في القضاء الدستوري الجزائري )محفوظ عبد القادر و سويقي حورية ،( 66 
 .3836، 3ع،مجلة ندوة للدراسات القانونية،

مجلة الجزائرية للعلوم القانونية ،(الرقابة على دستورية القوانين في موريتانية)أحمد بمبا،  محمد ( 60
 .3881، 6ع،والاقتصادية والسياسية

 3881تعديل الدستور دراسة مقارنة في ضوء الدستور العراقي لسنة )محمد أحمد محمود، ( 66
 .3838،الدائرة الإعلامية في مجلس النواب،العراق،(النافذ
مجلة الاجتهاد ،  (حدود الرقابة الدستورية مقارنة في النظم المقارنة )محمد أمين لعجال أعجال ،( 388

 .6ع،  القضائي
مجلة  ،(-دراسة قانونية مقارنة-حق المواطنين في الولوج إلى العدالة الدستورية )محمد أوسوس،( 383

 .3836، 86،عالمنارة للدراسات القانونية والإدارية
الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية دراسة مقارنة في  )ماهر فيصل صالح،محمد خالد برع و  (383

 .1،3833ع،مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، (ضوء أحكام القانونين الدستوري والدولي

مجلة دفاتر ، (الانتخابات التشريعية في ظل التعددية السياسية في مصر )محمد صالح بوعافية،( 381
  .3833،ع خاص أفريل السياسة والقانون

دراسة مقارنة حول مبادرات التعديلات الدستورية في الدساتير )محمد لمين لعجال أعجال ، ( 386
، مجلة العلوم (وأثرها على المسار الديمقراطي والحريات 3839-3880-3669-3606الجزائرية 

 .3839أكتوبر  ،36 ع،القانونية والسياسية
 مجلة الاجتهاد القضائي، (حدود الرقابة الدستورية مقارنة في النظم المقارنة)محمد لمين لعجال،  ( 381

  .6ع، 
دفاتر السياسة ، (الحماية الدستورية لمبدأ المساواة في النظام الجزائري )محمد منير حساني،( 389

 .3839جوان  ،31،عوالقانون

الدعاية الانتخابية للأحزاب والكتل السياسية في محافظة صلاح  )مرتضى أحمد خضر القيسي،( 386
 .9،السنة 89ع،مجلة تكريت للعلوم القانونية والسياسية،  (3838الدين انتخاب مجلس نواب 

ظاهرة تعدد الأحزاب السياسية في العراق وموقفها من الاتفاقيات الثلاث  )مرتضى أحمد خضر،  ( 380
 .3836، 31،ع جلة جامعة تكريت للعلوم القانونيةم، (رؤية سياسية،إعلامية:

اختصاص المحكمة الدستورية البحرينية في حماية الحقوق والحريات  )مروان محمد المدرس،( 386 
 .3836،ديسمبر 3،ع36،ممجلة جامعة الشراقة للعلوم الشرعية والقانونية، (العامة
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 (من الدستور المغربي 39رقابة دستورية القوانين على ضوء مقتضيات الفصل  )طفى قلوش،مص( 338 
 .3833 ،16-10،عالمجلة المغربية للإدارة المحلية،
مجلة تاريخ ، (3839المجلس الدستوري في إطار دستور الجمهورية لسنة )معفيفي عبد القادر، ( 333 

 .1ع، العلوم
مجلة الاجتهاد ، (البيئة الدستورية والقانونية للنظام الانتخابي الجزائري )مفتاح عبد الجليل، ( 333

 .4،ع القضائي

 38،ع مجلة الحقوق، (الجذور والآثار.....مساهمة في الحزب السياسي  )منجد منصور محمود،( 331 
،3838. 

 .3880 ،3،ع33م، مجلة كلية القانون، (إجراءات إصدار الحكم الدستوري )مها بهجت يونس، ( 336

،فيفري  39،عمجلة الجامعة، (الأحزاب السياسية التفاتة سوسيولوجية )المهدي الشيباني دغمان،( 331 
3836. 

 ،1،ع3،ممجلة الباحث، (مبدأ المساواة كضمان للحقوق والحريات العامة )ميثم حسين الشافعي،( 339 
3833. 

مجلة الفقه ، (،ضباب في المؤسسات3833من دستور  311تنزيل الفصل  )ميلود بوطريكي، ( 336 
 .3836يوليو  33ع،والقانون

مجلة ،(39/38الدعاية الانتخابية وأحكامها على ضوء القانون العضوي رقم ) ناصر صاولة ،( 330
 .3836جوان  ،36،ع العلوم الاجتماعية

حولية ، (مفهوم المواطنة في الفكر السياسي المعاصر في المفهوم والأبعاد )ناهده محمد زبون،( 336
 .3838، 6،ع3،مالمنتدى

،  مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،  (الرقابة على دستورية القوانين )نسرين طلبة،( 338 
 .3،3833ع،  36م
،السنة الحادية 0،مالرافدين للحقوق، (الإخلال بمبدأ المساواة في القانون )نوفل علي الصفو،( 333  

 .3889، 30عشر،ع
مجلة كلية القانون ، (حق الانتخاب والترشح بين الدستور والقانون في الكويت )هشام الصالح،( 333

 .3836،السنة الخامسة،يونيو3ع،العالمية
مجلة دراسات ، (المواطنة ودورها في ترصين الوحدة الوطنية في العراق )وجدان فالح حسن،( 331

 .3839،السنة الثالثة،9،عسلامية معاصرةإ
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مجلة ، (33/83النظام الانتخابي الجزائري وسبل إصلاحه حسب القانون العضوي  )ياسين قوتال ، (336
 .36،ع دراسات وأبحاث

الدستورية المتعلقة بالمجلس الدستوري الجزائري على ضمان انعكاسات التعديلات ) ،يامة إبراهيم ( 331 
 .3836،جامعة الجلفة، 3،ع 38ممجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،، (حقوق وحريات الأفراد

 :الملتقيات-5

أشغال لقاء  ، (المسؤولية القانونية للأحزاب السياسية عن تدبير الدعم العمومي )رشيد الوظيفي،1) 
دراسي معنون بضوابط تدبير الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية،منظم بشراكة بين وزارة الداخلية 

 33و33ووزارة العدل والحريات العامة لفائدة أطر الأحزاب السياسية، المعهد العالي للقضاء،الرباط،
 .3831يوليو

،مداخلة ضمن ملتقى  (ورية في الدستور الجزائريآلية الدفع بعدم الدست )سعيداني لوناسي ججيقة،2) 
،إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة 3839مارس  9وطني حول المجلس الدستوري في ضوء تعديل 

 .،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة،بجاية3836أفريل  36،يوم 
ضمن ملتقى وطني ،مداخلة (المجلس الدستورينحو تعزيز ضمانات واستقلالية )سليماني السعيد، 3) 

 36،إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة ،يوم 3839مارس  9حول المجلس الدستوري في ضوء تعديل 
 .د.،ب،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية3836أفريل 

أشغال لقاء دراسي  ، (الحملات الانتخابية المستجدات القانونية في مجال تمويل )عبد الصادق بنعدي،4) 
معنون بضوابط تدبير الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية،منظم بشراكة بين وزارة الداخلية ووزارة 

 .3831يوليو 33و33العدل والحريات العامة لفائدة أطر الأحزاب السياسية، المعهد العالي للقضاء،الرباط،
نتائج تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعملية  )عبد الله لعسافر أوشن،5) 

،أشغال لقاء دراسي معنون بضوابط تدبير الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية،منظم  (الانتخابية
ي بشراكة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات العامة لفائدة أطر الأحزاب السياسية، المعهد العال

 .3831يوليو 33و33للقضاء،الرباط،
 ،(شروط الدفع بعدم دستورية القوانين الماسة بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا) ،عمار عباس6) 

،إصلاحات مقررة في 3839مارس 9مداخلة ضمن ملتقى وطني حول المجلس الدستوري في ضوء تعديل 
 .،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة،بجاية3836أفريل  36انتظار الممارسة ،يوم 

ضمن ملتقى  مداخلة ، (قراءة قانونية في الحال والمآل 3839المجلس الدستوري  )فؤاد خوالدية،7) 
،إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة 3839مارس  9وطني حول المجلس الدستوري في ضوء تعديل 

 د.،ب،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية3836أفريل  36،يوم 
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الجديد ، أعمال ملتقى الدستور (3836جانفي  36دستور )قراءة في دستور الجمهورية الثانية8) 
،منشورات مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق الصفاقص 3836مارس  80،86،38للجمهورية التونسية أيام 

 . 3836، 3،مجمع الأطرش للنشر والتوزيع،ط86عدد 

المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المحلية المنتخبة بين آليات تمكين السياسي  )كانوني سفيان،9) 
أشغال الندوة العلمية الوطنية  (،(ميدانية بالمجلس الشعبي الولائي لولاية سطيف دراسة)وفعالية العضوية

بجامعة محمد لباغين  3839مارس  31،المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية دراسات وأبحاث المنعقدة يوم 
 .3839،مؤسسة حسين رأس الجبل للنشر والتوزيع،قسنطينة، 3سطيف،ط

مداخلة  ، (3839الدفع بعدم دستوية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة  )محرز مبروكة،10) 
،إصلاحات مقررة في انتظار 3839مارس 9ضمن ملتقى وطني حول المجلس الدستوري في ضوء تعديل 

 .ص.،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة،بجاية،ب3836أفريل  36الممارسة ،يوم 

أعمال  (-دراسة مقارنة-دور المجلس الدستوري اللبناني في حماية مبدأ المساواة )ثمان،ميساء ع11) 
 1-3)مؤتمر كلية الحقوق الدولي الثاني المعنون بمبدأ المساواة بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية

 .(3836نيسان 

 :المواقع الالكترونية-6

،مقال منشور على  (من الدستور 311مساهمة في تنزيل السليم لمقتضيات الفصل  )أعميمي رضوان،1) 
ونظر يوم  33،80على ساعة  3839يناير  38في  http:/www.hespress.comالرابط الإلكتروني 

 .38،36على ساعة  33/80/3836

 3836ر،نوفمبر،ديسمبر الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس،التقرير النهائي لمركز كارتر، أكتوب2) 
 المنشور على الرابط الالكتروني

-file:///C:/Users/User/Desktop/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/tunisia
 arabic.pdfال 052815-

اللجنة المعنية بالحقوق المدنية المشاركة في إدارة الشؤون العامة وحق الاقتراع، 31التعليق العام رقم 3) 
 المنشور على الرابط الالكتروني ( 3669)الدورة السابعة والخمسون  والسياسية

gc25.html-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc  على ساعة  36/89/3836نظر يوم
31.11. 

file:///C:/Users/User/Desktop/ØªÙ�Ù�Ø³/tunisia-052815-%20الarabic.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/ØªÙ�Ù�Ø³/tunisia-052815-%20الarabic.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc25.html%20نظر%20يوم%2017/06/2019%20على%20ساعة%2013.55
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc25.html%20نظر%20يوم%2017/06/2019%20على%20ساعة%2013.55
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، (3831-60ع)تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالحكمة الدستورية 4) 
منشور على الرابط  3831مجلس نواب الشعب، الجمهورية التونسية، نوفمبر 

 .18.36على الساعة  31/86/3830، نظر يوم  tn.arp.www://httpالالكتروني
،مقال منشور على  (3833الرقابة البعدية لدستورية القوانين بالمغرب في ظل دستور  )سالم حداد،5) 

على  3836،أوت 36،نظر يوم 3839مارس 38يوم الخميس   http://zaiocity.netالرباط الالكتروني
 .30,86ساعة 

،مقال منشور على الرابط الالكتورني  (الانتخابات البرلمانية المصرية في الميزان )شحاته،سعيد 6) 
Library/63.pdf-Studies/Electronic-and-http://www.ihec.iq/ihecftp/Research يوم

 .33.69على ساعة  31/83/3830نظر يوم  31/80/3886

،مقال منشور  (مشروع قانون تنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية اخلالات تشريعية )سعيد مرقوش،7)  
على ساعة  33/86/3830نظر يوم   http://www.marocdroit.com على الرابط الالكتروني،

38,30. 
مقال منشور على الرابط الالكتروني  (حقوق الانسان والانتخابات )طالب عوض،8) 

palestine.org/hokokinsan.pdf-http://www.pdf  على ساعة  31/83/3830نظر يوم
31.13. 

، (الرقابة على دستورية القوانين العادية في المغرب وموريتانيا الحلقة الأولى)عبد الرحمن أحمد علي ، 9) 
 86/3831/ 31يوم خميس  aria.net/node/. www.alikhbمقال منشور على الرباط الالكتروني 

 .33.89على ساعة  30/33/3836نظر يوم  33.13على الساعة 
مقال منشور  ((.دراسة مقارنة)المبادئ المؤسسة لحرية تكوين الأحزاب السياسية )غانم عبد دهش،10) 

-الأحزاب-تكوين-لحرية-المؤسسة-المبادئ-بحث/.../qu.edu.iq يعلى الرابط الالكترون
  .36.33على ساعة   16/12/2018نظر يوم...السياسي

، مقال منشور على الرابط (الرقابة القضائية والمحكمة الدستورية في الدستور التونسي)كزافي فليب، 11) 
على الساعة  3830/ 31/86نظر يوم    http://www.arabstates.undp.org: الالكتروني
30.89. 

الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول المحال على أنظار المحكمة الدستورية  )محمد الزكراوي،12) 
 ((المخالفة الموضوعية الدستورية و الانحراف التشريعي)31/09على ضوء مشروع القانون التنظيمي رقم 

على الرابط الإلكتروني  الأعمالمجلة منازعات ،مقال منشور على 
 .33/80/3836،نظر يوم  http://frssiwa.blogspot.comالتالي،
II -قائمة المصادر و المراجع باللغة الفرنسية. 

http://www.marocdroit.com/
http://www.marocdroit.com/
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 .قائمة المصادر:أولا
1- Les lois constitutionnelles: 

1) la constitution francais ;constitution de 04 octobre 1958 ;JORF n°0238 du 05 octobre 

1958 ;modifié par la loi constitutionelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 ;JORF n°0171 du 24 

juillet 2008 . 

 2) l’ordonnance n°91/022 du 20 juillet 1991 portant constitution de la republique islamique 
de mouritanie J.R.M n°763 ;du 3 juillet 1991. 

3 ) La loi constitutionnelle n°2008-724 du 23juillet2008 de modernisation des institution de la 

Ve République(1) J.O .R.F n°0171 24juillet2008. 

4) La loi constitutionnelle Référendaire n°2017-022/p.r portant révision de certaines 

dispositions de la constitution du 20 juillet 1991 ;J.R.M n°1393 Bis ;du 15 Aout 2017 . 

2-les lois organiques: 

1)loi organique n°2012-028 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n°91-02 du 

7octobre 1991 ;modifiée ;relative à l’élection du président de la république ;J.R.M n°1262 ;30 

avril 2012. 

 

2)loi organique n°2012-029 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n°91-028 du 07 

octobre 1991 ;modifiée portant loi organique relative à l’élection des députées à l’assemblée 

nationale ;J.R.M n°1262 ;30 avrile2012 . 

3) loi organique n°2012-029 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n°91-028 du 07 

octobre 1991 ;modifiée portant loi organique relative à l’élection des députées à l’assemblée 

nationale ;J.R. M n°1263 ;15 mai2012. 

4) loi organique n°2018-006 portant modification de certaines dispositions de la loi organique 

n°2012-029 du 12 avril 2012 modifiant l’ordonnance n°91-028 du 07 octobre 1991 ;modifiée 

portant loi organique relative à l’élection des députés à l’assemblée nationale ; J.R.M 

n°1407 ;28février2018. 

5) loi organique n°2018-006 portant modification de certaines dispositions de la loi organique 

n°2012-029 du 12 avril 2012 modifiant l’ordonnance n°91-028 du 07 octobre 1991 ;modifiée 

portant loi organique relative à l’élection des députés à l’assemblée nationale ; J.R.M 

n°1418 ;10 aout2018 . 

6) loi organique n°2018-008 modifiant et complétant certaines dispositions e la loi organique 

n°2012-034 du 12 avril 2012 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n°2006-029 du 

22 aout 2006 portant loi organique relative à la promotion de électoraux et aux fonctions 

élective ; J.R.M n°1407 ;28 février 2018. 

7) loi organique n°2018-009 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique 

n°2012-032 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n°8-289 du 20 octobre 1987 

abrogeant et remplaçant l’ordonnance n°86-134 du 13 aout 1986 instituant les 

communes J.R.M  n°1407 ;28 févier 2018. 

8) la loi organique n°2018-013 fixant les modalité de la recomposition du C.C.M, J.R.M 

n°1407,du 28 février 2018. 
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9) la loi organique n°2019-026 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n°91-02 du 

7octobre 1991  portant loi organique relative à l’élection du président de la république ; 

modifiée  par la loi organique n° 012-028 du 12 avrile 2012 ;J.R.M n°1439 ;15 juin 2019 . 

3-Les lois: 

1 ) Loi  n°2010-023 du 11 février 2010 abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi 

61-112 du 12 juin 1961 portant code de la nationalité mauritanienne J.R.M n°1212 ;du 30 

mars 2010 . 

 2) Loi  n°2018-031 modifiant certaines dispositions de loi n°2012-024 du 28 février 2012 

modifiante certaines dispositions de l’ordonnance n°91-24 du 25 juillet 1991 ;modifiée 

relative aux partis politiques ;J.R.M n°1419 ;du 15 aout 2018. 

4-Les ordonnances: 
1 ) l’ordonnance n° 87-289 du 20 octobre 1987 abrogeant et remplaçant l’ordonnance n°86-

134 du 13 aout 1986 instituant les communes ;J.R.M  N° 696-697 ;28 octobre 1987. 

2) l’ordonnance n°91-024 du 25 juillet 1991 relative aux partis politiques ;J.R.M n°764 ;du 15 

aout 1991 . 

3 ) l’ordonnance n°91-02 du 07 octobre 1991 portant loi organique relation à l’élection du 

président de la république ; J.R.M n°769 ;30 octobre 1991.  

4) l’ordonnance n°91-027 du 07octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection du 

président de la république ;J.R.M n°769 ;du 30 octobre 1991 . 

5) l’ordonnance n°92-04 du 18 février 1992 portant loi organique sur le conseil 

constitutionnel J.R.M n°777 ;29 février 1992 . 

6) l’ordonnance n°2007-001 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance 

n°91.027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l’ élection du président de la 

république ;J.R.M n°1136 ;31 janvier 2007.  

5-Les décrets: 

1)Décret n°75-1123 du 05/12/1975 portant  le code procédure civile français ;JORF 
n°0285 ;du 09/12/1975. 

 2) décret n°92-041 du 22 aout 1992 relatif à l’organisation du secrétariat Général et au 

régime financier du conseil constitutionnel ;J.R.M n°790 ;15 septembre 1992.  

3) décret n°92-043 du 22 aout 1992 sur les obligations des membres du C.C.M ;J.R.M  

n°790 ; du 15 septembre 1992. 

4 ) décret n°2012-132, du22 mai 2012 ; fixant les indemnités et les avantages du président et 

des membres du C.C.M;J.R.M n°1264 ;du 31 mai 2012 . 

5 ) décret n°2012-275 du 06 décembre 2012 fixant les modalité de la campagne électorale et 

les opérations de vote pour les élections municipales ;J.R.M n°1279 ;du 15 janvier 2013. 

décret n°2012-278 du 17 décembre 2012 fixant les modalités de la campagne électorale et des 

opérations de vote pour les élections présidentielles J.R.M n°1279 ;du 15 janvier 2013.  
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6)décret n°2012-278 du 17 décembre 2012 fixant les modalités de la campagne électorale et des 

opérations de vote pour les élections présidentielles J.R.M n°1279 ;du 15 janvier 2013 

7) décret n°2012-279 du 17 décembre 2012 fixant les modalité de la compagne électorale et 

des opérations de vote pour les élections des députés à l’assemblée nationale ;J.R.M 

n°1279 ;15 janvier 2013 . 

8) décret n°0118-2014 du 20 avril 2014 portant convocation du collège électoral pour 

l’élection du président de la république ;J.R.M n°1312 ;30 may2014.p449.    

6-Les règlements: 

1 ) règlement n°002 du 12 nouvembre1992 complétant les disposition du décret n°92-041 PR 

du 22 aout 1992 relatif a la carte d’immunité des membre du C.C.M;J.R.M n°797 ;du 30 

décembre 1992 . 

2 ) règlement n°003 du 29 avril 1993 modifiant certaines dispositions du règlement n°002 du 

3 décembre 1992 complétant les dispositions du décret n°92-04 du 22 aout 1992 relatif à la 

carte d’immunité des membres du C.C.M;J.R.M n°807 ;du 30 mai 1993. 

3) règlement n°002 du 5 Aout 1997 complétant les procédure suivies devant le C.C.M 

relatives à l’élection du président de la république ;J.R.M n°908 ;du 15 Aout 1997.  

7-Décision: 

1 ) Déc  n°001/94/sénat. Boutilimit de le  C.C.M ;J.R.M n°837 ;du30 aout 1994.  

2 ) Déc  n°002/94/ sénat .aoujeft   de C.C.M ;J.R.M n°837 ;du 30 aout 1994.  

8-Arrêté : 

1 ) Arr n° 1134 du 02 mars 2009 portant ouverture d’un période de révision extraordinaire de 

la liste électorale 2009,J.R.M n°1198 ;30 aout 2009.  
9-Délibération: 

1 ) premier Délibération n°0 11/97/cc du 10 Aout 1997 fixant le modèle de formulaires de 

déclaration de candidature à la présidence  de la république ; J.R.Mn°908 ;du15 Aout 

1997 ;p367. 

 .قائمة المراجع:ثانيا

 

1-Les thèses:  

1) Antonis panagopoulous, Modèle américain ou modèle européen de justice 

constitutionnelle ? étude comparative   a travers le cas Hellénique, Thèse pour  le doctorat 

en droit Aix Marseille ;Ecole doctroale science juridique et politique ;France ;28 ;01 ;2011. 

2 ) Ayman Fathy Mohamed, Le contrôle de constitutionnalité des lois en France et en 

Egypte, Thèse pour l’obtention du Doctorat en Droit public, U.F.R de Droit et Science 

politique, Université de Bordeaux, 19 mars 2015. 

3 ) Hervé Andres ;le droit de vote des étranges ,thèse pour le doctorat de science juridique et 

politique spécialité de philosophie politique ;université paris 07 Denis Diderot année 

universitaire 2006/2007. 

4 ) Olivier Hasenfratz, QPC [Question prioritaire de constitutionnalité] et procédure 

pénale : Etats des lieux et perspectives, Thèse Pour le Doctorat en droit public,Ecole 

doctorale de droit et de science politique, Faculté de Droit  , Université de Droit de Montpellier 

1, Présentée et soutenue publiquement Le 06 janvier 2012. 

2-Les Articles: 
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 1)Abdelkhaleq Berramdane ;( Considérations sur le Conseil constitutionnel marocain), 

Annuaire international de justice constitutionnelle, 12-1996, 1997. 

2)Ahmed Salem ould Boubouti ,( Les juridictions constitutionnelles en Afrique - Évolutions 

et enjeux) , Annuaire international de justice constitutionnelle, 13-1997, 1998. 

3) Ahmed Salem ould Boubouti, (Le développement de la justice constitutionnelle en 

Mauritanie), Annuaire international de justice constitutionnelle, 9-1993, 1995. 

 4) Ahmed Salem ould Boubouti,( Mauritanie) , Annuaire international de justice 

constitutionnelle, 12-1996, 1997. 

5) Alian garrigou ; ( Le secret de l’isoloir) ; Actes de recherche en science  sociales.Vol 71-

72 ;mars 1988 . 

6) Antonin Gelblat, (De l’opposition constituante à l’opposition constitutionnelle : réflexion 

sur la constitutionnalisation de l’opposition parlementaire à partir des cas tunisien et 

marocain), La Revue des droits de l’homme,6/2014. 

7) Antonin Gelblat, (De l’opposition constituante à l’opposition constitutionnelle : réflexion 

sur la constitutionnalisation de l’opposition parlementaire à partir des cas tunisien et 

marocain), La Revue des droits de l’homme,6/2014. 

8) Baya Amouri,( La Cour Constitutionnelle Tunisienne) Comparative Law Working Papers, 

Vol 2, No. 1. 2018 – Hallgatói különszám. 

9) Christine Horevoets ;( Exception d’inconstitutionnalité : Changement de fonctionnement 

Traitement des affaires : organisation et gestion interne)», RCCA ,  numéro thématique  sur  

«  l’exception d’inconstitutionnel» , N° 8 – 2017. 

10 ) Domocracy reporting international rapport ;la cour constitutionnelle tunisienne analyse 

de la physionomie de l’adoption de la loi organique du 3 décembre 2015. 

11) Emira chaouch et sana gouia ;( Tunisie) ;Annuaire iternational de justice 

constitutionnelle ;19 ;2003.  

12 ) Emmanuel Piwnica, (L'appropriation de la Question prioritaire de constitutionnalité par 

ses Acteurs), pouvoir, RFCP, (La question prioritaire  de constitutionnalité)   , N°137. 

13 ) Francis Delperee, (L’Exception d’inconstitutionnalité: Notion, approche comparée et 

bonnes pratiques), RCCA ,  numéro thématique  sur  «  l’exception d’inconstitutionnel» , N° 8 

– 2017. 

14 ) Haykel BEN MAHFOUDH, (TUNISIE), (MIGRATIONS INTERNATIONALES ET 

JUSTICE CONSTITUTIONNELLE)  ,  Annuaire international de justice constitutionnelle, 32-

2016, 2017.  

15 ) Henry Roussillon, (La saisine du Conseil constitutionnel. Contribution à un débat), 

Revue internationale de droit comparé ,Vol. 54 N°2, Avril-juin 2002.  

16 ) Hervé Andres ;( le droit de vote des Résidents Etrangers Est-il une compensation à une 

fermeture de la nationalité ?);Migrations Societé ;vol 25 ;n°146 ;mars-avril 2013 . 

17) Honneur Fraternité, (Mauritanie. République islamique de Mauritanie), Annuaire 

international de justice constitutionnelle, 9-1993, 1995. 
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18 ) Hubertrus buchstien et pierre –antonie schorderet ;( démocratie et scret du vote.la 

contrverse entre scrutin public et vote scret dans les luttes électorales en 

prusse) ;politix(analyses politiques allmandes) ;vol14 ;n°55 ;troisème  trimestre 2001 . 

19) Ibrahima Diallo, (À la recherche d'un modèle africain de justice 

constitutionnelle)Annuaire international de justice constitutionnelle, 20-2004, 2005. 

20 ) Janine mossuz-lavau ;( l’évolution du vote des femmes );Revue–pouvoir ;82 ;1997 . 

21 ) Janine mossuz-lavau ;( le vote des femmes en France(1945-1993) );Revue française de 

science politique ;43
e
 année ;n°4 ;1993 . 

22 ) Jean jacques pardini,( question prioritaire de constitutionnalité et question incidente de 

constitutionnalité italienne :AB origine fidelis),  pouvoir, RFCP, (La question prioritaire  de 

constitutionnalité)   , N°137. 

23) Jean-Claude Colliard,( un nouveau conseil constitutionnel ),  pouvoir, RFCP, (La question 

prioritaire  de constitutionnalité)   , N°137 ;avril 2011. 

 24) Jean-Louis Halpérin, (La question prioritaire de constitutionnalité : une révolution dans 

l’histoire du droit français ?) ; Les Cahiers du Conseil constitutionnel, CAHIERS ;DU 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 28 (DOSSIER : L'HISTOIRE DU CONTRÔLE DE 

CONSTITUTIONNALITÉ) - JUILLET 2010,S.P. 

 25) Jorge miranda ;( Portugal) ;Annuaire international de justice constitutionnelle ;19 ;2003.  

26)  La Question Prioritaire de Constitutionnalité – QPC devant le juge administratif, article 

publie sur le site www.courdecassation.fr/IMG/DP2011_fiche_QPC.pdf,regarder le 

21/02/2018,15.00. 

27 ) Laurent Fabius, (« La question prioritaire de constitutionnalité en France 2010-2017 : les 

principaux enseignements »), RCCA ,  numéro thématique  sur  «  l’exception 

d’inconstitutionnel» , N° 8 – 2017. 

28 ) Malcolm crook et Toom crook ;( l’isoloir universel ? la globalisation du scrutin secret au 

XIXe siècle) ;Revue d’histoire du XIXesiècle ;n°43 ;2011/2 . 

29) Marc Guillaume, (QPC : textes applicables et premières décisions),Les Nouveaux Cahiers 

du Conseil constitutionnel 2010/3 (N° 29). 

30) Marc Verdussen, (LA COEXISTENCE DE LA SAISINE PARLEMENTAIRE ET DES 

AUTRES VOIES D’ACCÈS AU JUGE CONSTITUTIONNEL EN DROIT COMPARÉ), Les 

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2015/3 N° 48. 

31) Marie Joëlle roder fichot ;( le conseil constitutionnelle, la question prioritaire de 

constitutionnalité et les « droits et les libertés que la constitution garantit »), CRDF,n°9,2011 . 

32) Maryse baudres etautre ;( Italie );Annuaire international de justice 

constitutionnelle ;19 ;2009 . 

33) Mathieu Disant, (L’exception d’inconstitutionnalité et la transformation des systèmes 

normatifs et juridictionnels), RCCA ,  numéro thématique  sur  «  l’exception 

d’inconstitutionnel» , N° 8 – 2017. 

34) Mouna Kraïem Dridi, (Tunisie), Annuaire international de justice constitutionnelle(Juges 

constitutionnels et Parlements), 27-2011, 2012. 

35) Nadia bernousi ;( Maroc) ;Annuaire international de justice constitutionnelle ;19 ;2003. 
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36) Nadia Bernoussi ;( la constitution 2011 et le juge constitutionnel );ENSA 2017 cycle 

préparatoire ;droit constitutionnel 

http://www.ensaadmin.ma/resumes2017/DocBERNOUSSI.pdf regarder le 16/01/2018;16.10. 

37) Nadia Bernoussi, (« Exception d’inconstitutionnalité : Procédure de nature juridictionnelle 

»), RCCA ,  numéro thématique  sur  «  l’exception d’inconstitutionnel» , N° 8 – 2017. 

38) Odile Rudelle ;( le vote des femmes et la fin de" l’exception française  " in vingtièm 

siècle  );Revue de d’histoire ; n°42 ;1994 . 

39) olivier duhamel,( la QPC et les citoyens),  pouvoir, RFCP, (La question prioritaire  de 

constitutionnalité) , N°137. 

40) Omar Bendourou, (LA NOUVELLE CONSTITUTION MAROCAINE DU 29 JUILLET 

2011), R F DC, 2012/3 n° 91. 

41 ) Pierre bon,( la question d’inconstitutionnalité en Espagne),  pouvoir, RFCP, (La question 

prioritaire  de constitutionnalité)   , N°137. 

42) Rafaâ Ben Achour et Sarra Maaouia-Kacem, (Tunisie), Annuaire international de justice 

constitutionnelle, 30-2014, 2015. 

43) Rafaâ Ben Achour, Abdessalem Lachaal, (Le contrôle de la constitution alité des lois (état 

de la question)), Annuaire international de justice constitutionnelle, 7-1991, 1993. 

44) Rafâa BEN ACHOUR, (L'ÉTAT DE DROIT EN TUNISIE), Annuaire de l'Afrique du 

Nord, tome XXXIV, 1995, CNRS Éditions. 

45) Rafaâ Ben Achour, (Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie)), Annuaire international de 

justice constitutionnelle, 8-1992, 1994. 

46) Rafaâ Ben Achour, (Maghreb), Annuaire international de justice constitutionnelle,( Le 

statut constitutionnel des juges du siège et du parquet), 11-1995, 1996. 

47) Raymond FERRETTI, (La question prioritaire de constitutionnalité (QPC)),Article publié 

sur le site http://ferretti.imingo.net/qpc.pdf,regarder le 23/2/2018,10.12. 

48) Richard Ghevontian ;( la nation de sincérite du scrutin );cahiers du conseil 

constitutionnel ;n°13 ;janvier 2003 . 

49) Salem Ould Bouboutt, (La révision constitutionnelle du 20 mars 2012 en Mauritanie), 

L’Année du Maghreb, n° 10, 2014. 

50) Serguey KAZANTSEV, (L'examen des plaintes individuelles dans le cadre de la 

procédure constitutionnelle: l'expérience russe »), RCCA ,  numéro thématique  sur  «  

l’exception d’inconstitutionnel» , N° 8 – 2017. 

51) Taube caroline ;( suide) ;Annuuaire international de justice constitutionnelle ;19 ;2003 . 

3-Les sites: 

1) La question prioritaire de constitutionnalité Article publie sur le site https://www.conseil-

constitutionnel.fr/sites/default regarder le 20/02/2018.11,10. 

2) Marthe fatin et Rouge stefanini,( Les qualités d’une Cour constitutionnelle : retour sur la 

dénomination du Conseil constitutionnel et la contestation de son caractère juridictionnel en 

comparaison avec le cas de la Belgique).Article publie sur le site  

http://www.droitconstitutionnel.org/congresNancy/comN4/stefaniniTD4.pdf,regarder le 
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 :ملخص

، حيث التي تقوم عليها الأنظمة الدستورية الحديثة الأسس أهم تشكل حماية الحقوق والحريات السياسية   
تعمد إلى إحاطتها بمجموعة من المبادئ والضوابط الدستورية، وذلك حرصا منها على ضمان تمتع جميع 

 .المواطنين بها دون تمييز أو استثناء

إن هذا النص الدستوري للحقوق والحريات السياسية والمبادئ والأسس التي تقوم عليها غير كفيل بضمان    
حماية هذه الحقوق والحريات من الانتهاك أو الانتقاص أو الإهدار من طرف السلطة التشريعية نظير 

مما دفع بالأنظمة الدستورية  ،ةالمقتضيات التشريعية الصادرة عنها والمنظمة لتلك الحقوق والحريات السياسي
 .النصوص التشريعية متمثلة في الرقابة الدستوريةتلك إلى تبني آلية رقابية على 

ات السياسية في الحقل القانوني دفعتني إلى البحث عن مدى هذه الأهمية التي تحظى بها الحقوق والحري   
والحريات، وفي سبيل الوصول إلى هذا في حماية هذه الحقوق   -المغاربي–مساهمة القضاء الدستوري 

المبتغى ارتأينا خلال هذه الأطروحة تقسيم موضوع دراستنا إلى محور رئيسين، يقوم أولهما على الإطار العام 
للرقابة الدستورية يتخلله البحث في مسار هذا المبدأ وتجلياته ضمن الإطار الدستوري والقانوني لدول المغرب 

 .العربي

ع محورنا الثاني تطبيقات هذا المبدأ في سبيل حماية الحقوق والحريات السياسية في هذه ليكون موضو    
، أين عمدت خلال هذه الدراسة التركيز على كل من حق الانتخاب والترشح وحق تكوين الأحزاب الدول

سبيل السياسية باعتبارهم أكثر الحقوق التي حظيت باهتمام القضاء الدستوري وسلط جل اجتهاداته في 
الرئيسي في ذلك يعود لكون هذه الحقوق محمية بموجب قوانين تخضع للرقابة الوجوبية  حمايتها ولعل السبب

،عكس بقية الحقوق والحريات السياسية الأخرى التي تستوجب إثارة الدفع بعدم الدستورية تجاه النصوص 
 .المنظمة لها كونها تخض للرقابة الاختيارية

  



        Abstract: 

      The protection of political rights and freedoms constitute the most important foundations of 

modern constitutional systems, where intentionally to her with a set of constitutional principles 

and disciplines, in order to ensure that all citizens, without discrimination or exception. 

      This constitutional provision and the political rights and freedoms and the principles and 

bases of the non-guarantor to ensure the protection of these rights and freedoms of the violation 

or the Abridgement or waste by the legislative authority for the legislative requirements of the 

organization and those of political rights and freedoms, prompting the constitutional regulations 

to adopt a mechanism to those legislative texts represented in constitutional control. 

      This importance of political rights and freedoms in the legal field prompted me to search for 

the extent of the contribution of the Constitutional Court of the Maghreb in the protection of 

these rights and freedoms, in order to reach this goal we figured during this thesis, the division of 

the subject of our study to the axis of two presidents, one based on the general framework of the 

constitutional control Punctuated search in the course of this principle and its manifestations 

within the constitutional and legal framework for the Arab Maghreb countries. 

      To be the subject of our second applications of this principle in the protection of political 

rights and freedoms in these countries, where, in this study focus on all of the right to vote and 

the right to form political parties as more rights which received the attention of the Constitutional 

Court and highlighted issues starved for protected term perhaps the main reason for that is the 

fact that these rights are protected under the laws of the subject official vacations, unlike the rest 

of the other political rights and freedoms, which requires raising the constitutional motion 

toward the texts of the Organization as the Convulse optional control. 

 

 

 


